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لاسا مام ماب 


الحمد لله على جزيل فضله ونعمائه» والصلاة والسلام على محمد حاتم 
رسله وأنبيائه؛ وبعد 


اميا 


فهذه هي الطبعة الثانية لتحقيقنا كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للعلامة 
الإمام محمد الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. وتحتوي هذه 
الطبعة - مثل سابقتها - على النص العاشوري الذي استكملنا فيه تخريج 
بعض الأحاديث وتداركنا بعض الأخطاء الإملائية التى فاتنا أمرها في الطبعة 
الأولل. ْ 


أما الجزء الدراسي فقد توسعنا في بعض مباحثه توثيقاً وتحليلاً بما جلّى 
عدداً من التقاط التى كان تناولنا لها سريعاً في تلك الطبعة. وقد كان من الممكن 
مضاعفة هذا الجزء ء بناءً على ما توافر لنا من مراجع لم تكن في متناولنا من قبل» 
لكن رأينا أن ذلك سيكون عبئاً إضائياً على نص ابن عاشور فأمسكنا عنان 
2 عازمين - بإذن الله توفيقه - على تطوير محاولتنا هذه إلى 


عارمايرل 2 فد تيهافا على بعوير كاوق - 
أفقا وأكثر استقصاءً ء تتداول فيها بالتحليل والمقارنة والتقويم شخصية ابن 


عاشور وأفكاره وأعماله» وعسى ذلك أن يكون قريبا. 


والله تعالى الموفق والحادي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
كتبه بكوالالمبور 
محمد الطاهر الميساوي 


في ١7‏ محرم 1471ها/ 7١‏ مايو 7٠٠١‏ 


سس هه 
مندزمم 


الطبعة الأوق 


الحمد لله واهب كل نعمة» والموفق إلى كل خخيره والملهم لكل صواب» 
والهادي إلى كل رشاد؛ وبعد 


فهذا الكتاب الذي أضعه بين يدي القارئ الكريم حوره ثبخ الزيتونة 


الامام محمد الطاه د١٠‏ عاشور . فالحرء الأول منه د.انة ع١‏ الشهك حايلت 
3 1 لمم يم 2 ب 6 دف ده حس فل اسح 


فيها أن أبرز بعض الجوانب المهمة في فكره قلما اهتم بها الدارسون - على 
قلتهم - لترائه الذي ظل مغفولاً عنه غفلة آن الأوان لآن يوضع لما حد. وأن 
تعطى أعمال الرجل ما تستحق من الاهتمام تحقيقاً ودراسة. أما الجزء الثاني 
من الكتاب فيتمثل في النص الحقق والمضبوط لكتاب ابنن عاشور مقاصد 
الشريعة الإسلامية الذي صدر أول مرة عام 755١ه/‏ 1447م بتونس عن 


مكتبة الاستقامة» وعمر الشيخ آنذاك حوالي سبع وستين سنة . 


وعلى الرغم من أن الكتاب قد نُشر منذئنر ثلاث مرات على الأقل آخرتها 
انشرة الشركة التونسية للتوزيع الصادرة سئة 1984م إلا أنه شابه الكثشير من 
العيوب سواء من حيث ضبط نصه وتحريره من الأخطاء المطبعية» أو من حيث 


تخريج ما يتضمنه من آيات وأحاديث وتوثيق ما سيق فيه من شواهد» خاصة 


بدو أنه أملاه إملاء كما يستشف ذلك من كلامه يي المقدمة. وقا 


ينهض من يتولى تحريره منهاء سواء من الباحثين المحققين أو من الناشرين المشتغلين 
بصناعة الكتاب. بل إن كثيرا من التصويبات في جدول الخطأ والصواب الذي 
تضمنته طبعة الاستقامة لم يؤخذ بها في نشرة الشركة التونسية للتوزيع. 


ونظراً للقيمة العلمية الكبيرة للكتاب بوصفه أهم نص في موضوع المقاصد 

أنتجه العقل الإسلامي في العصر الحديث, ونظراً كذلك للاهتمام المتزايد 

بدراسة المقاصد من قبل الباحثين والدارسين للفكر الإسلامي داخمل المحافل 

اجامعية وخارجهاء رأيت من اللازم خدمة هذا الكتاب بما يستحق. ولذلك 

عملت أولاً على ضبط متنه» ثم قمت بتخريج آياته وأحاديئه وتوثيق شواهده 
3 1 


]2 11 1 أره ما > ث2 م الى !ا فك زا أأعان 
من أقوال ألا صولين بخاصة وعيرهم كن أاسسهد يهم المؤلمف. 


وإذ كان مُعتَمَدُ ابن عاشور في إيراد الأحاديث على موطأ مالك وصحيحى 
البخاري ومسلم لا يتعداها إلى غيرها إلا قليلاء فقد كان ذلك مِمَّا يبر عل 
المهمة. أما توثيق الشواهد فقد أغفلت فيه الشواهد الشعرية» واقتصرت على 
توئيق ما استشهد به المصنف من أقوال المفسرين والأصوليين والفقهاء الما 
تعدّر علي الوصول إلى مظانهء كما هو الشآن مع بعض الأقوال المنسوبة 
للقاضي عبد الوهاب البغدادي والإمام المازري» كما أغفلت توثيق طائفة من 
الآراء الفقهية المذهبية التي ذكرها المصلف. 


بتخريجه عند وروده أول مرة» وربما فاتني حديث أو أكثر لم أخرجه. فعسى 
عناية القراء أن تنبهني إلى ذلك لتداركه مستقبلا. وقد عرَّفتُ كذلك ببعض 


الأعلام م١‏ الثقهاء والآأصه للم الذن١‏ وده ذ> 1 الكتات مكه قد لا 

2 عارم من المعهاء وأ صضوايين الذين ورد دكرهم في الحتاب ميمن قذ د 
2 ب 

كو ن ألقاء مء غم أاأتشعصهم عذ مع فة 9 أ أأسم آه الأى أ َه 

يحول القارئ عير اللخقص على معرفة نهم. وعييزا للحوا 2١‏ صلية قل 


الكتاب - التي هي من وضع الصف - عن تلك التي أضفتها إليه تخريجاً 
للأحاديث وتوثيقاً للشو واهد» ؛ أو شرحاً للفظ أو تعليقاً على مفهوم؛ أثبت بين 
قوسين لفظة الؤلفا أمام الأولى. 


هذا وقد اعتمدت في ضبط نص الكتاب على الطبعة الأولى التى صدرت 
عن مكتبة الاستقامة بتونس سنة 1773ه/ 1445م ونشرة الشركة التونسية 
للتوزيع المشار إليها سابقا. ومن خلال المقابلة والمقارنة بين التسختين استطعت 
أن أميز في الثانية ما رجحت أنه إضافات وتنقيحات من المؤلف» فحافظت 
عليهاء كما استطعت أن أرجح أن بعض المقاطع أو الجمل والعبارات التي لم 
تتضمنها نشرة الشركة التونسية وتضمنتها طبعة الاستقامة هي من باب 
السواقط التي لا صلة لها بتنقيحات المؤلفء. ولذلك أثبتها في متن الكتاب 
ووضعتها بين معقوفتين هكذا [ ]؛ ونبهت في الحاشية غلى مواضع ورودها في 
تلك الطبعة. وقد فعلت الأمر نفسه في بعض المواضع التي لاح لي فيها أن 
السياق يقتضي إضافة كلمة أو عبارة أو تعديل جملة أو كلمة بما يجمل الكلام 
أكثر وضوحاً ووفاءً بالمراد. كما استفدت من جدول الخطا والصواب الذي 
تضمنته طبعة إلاء ستقامة. 


وقد حرصت في ذلك كله على أن لا أخل بأسلوب المصنف أو أعدو على 
نسق كلامه فضلاً عن نسق أفكاره؛ إذ حاولت أن أوفق بين نص الكتاب في 
النسختين المذكورتين. ولعل ذلك هو ما يجعلبي أزعم أن ما قمت به في إخراج 
الكتاب إنما هو تحقيق له بالمعنى العلمي للكلمة. وبذلك فأنا مطمئن إلى أن هذه 
النشرة للكتاب تفي بالحد الأدنى على الأقل مما يتطلبه التحقيق العلمي. 


| 
در 
ا 


وإنه يلزمني هنا أن أعرب عن خالص شكري للدكتور محمد وقيع اله أحمد 
الذي تفضل بأن صور لي نسخة من طبعة مكتبة الاستقامة وذلك من مكتبة 
جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. 


أما في تخريج الأحاديث والآثار فإني مدين بالكثير لاثنين من الأصدقاء 
هما: الدكتور محمد أبو الليث الخير آبادي أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزياء والأخ حسن المنداوي الطالب بالدراسات العليا بقسم أصول 
الفقه بالجامعة نفسهاء فلهما خالص شكري وامتناني. 

وقد تيسر عملي في إعداد هذا السفر بفضل الجهد الذي بذله إخوة كرماء 
في إدخال مادته الآساسية في الحاسوب» وهم محمد ناصر الفطاني وعمر 
عيساوي وخير الأنوار» كما أعانني الأخ نعمان جغيم - الطالب بمرحلة 
الدكتوراه في قسم الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا - في تصميم 
الغلاف الذي صدرت به طبعة أولى للكتاب عن البصائر للإنتاج العلمي» فلهم 
جميعاً خالص شكري وامتناني» داعيّاً الله تعالى أن يجزيهم خخير الجزاء. 

ومهما يكن من أمرء فإن أي قصور أو نقص في هذا العمل لا يتحمل 
المسؤوئية عنه أحد غيري. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وآخمر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

محمد الطاهر الميساوي 


بيتالنغ جايا (ماليزيا) في: 


١999 رياني/ه١5١9 رمضان‎ 


داوؤ دل 


فلا بد للناظر في أمر التعليم العربي 
الإسلامي من صرف غاية حذقه ومواهبه 
إلى وضع برامج تحقق حياة هذا التعليم 
على حالة كاملة: وتحقق مقاصد طالبيه 
في معتزك حياة عصرهم: وتحقق مقاصد 


الأمة من < هذا التعليم. 
من خريجي : 


(محمد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريبء. ص 1) 


معالم سيرة 


يجد المرء نفسه مع الشيخ محمد الطاهر بن عاشور(795١-‏ 
5ه 1917-1817/4م) أمام سيرة حافلة:؛ تغذت ابتداءً في منبت علم 
توطَّد العلمٌ في أكنافه كابراً عن كابر" وانصقلت عير السنين جد لا يفترء 


لق يقول الأستاذ المنصف الشنوفي في ترجمة الشيخ ابن عاشور: «وتمتد أعراق الفقيد من حيث 
النشأة الأولى في بيت سسَرِي حضري له خبر طويل في تاريخ الوزير ابن السراج المعروف بالحلل 
السندسية في الأخبار الترنسية [نشرته دار الكتب الشرقية بكونس سسنة اه بتحقيق الأستاذ 
محمد الحبيب اغيلة]» ذلك أن آل بيت الفقيد أصلهم من الأندلسء خوج منها جدهم فالا 
بدينه إلى سلا من بلدان المغرب, ومنها انتقل إلى تونس ويها استقر. 
وقد أنجبت هذه الأسرة مشايخ أعلاماً كالشيخ أحمد بن عاشور المنوَفّى سنة 218704 والشيخ 
محمد بن عاشور المتوفى سنة »١1849‏ وجد الفقيد وسميه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 


المتوقى سنة 1448 وأبن الفقيد !ل لشيخ مخمد الفاضل بن عاشور ! ال متوفى سنة 4١/1‏ 
ا ا 15-1 ها 1911م 
حولي نات ٠‏ الجامعة التو نلة» عد ام صا ؟ قارن + أ ده الشك م الصا ال 


1 
فا يما ذه السيخ محمد 
وقارن أؤز ب 


وعزيمة لا تتشني» وتصميم لا يتراجع. فكان تحصيله للعلم والمعرفة طابعه 
الشمول والاستيعاب» ونهجه التمحيص والتدقيق» وديدنه الاستقلال في الرأي 
والنظر. وسيرة ابن عاشور الممتدة من نهايات العقد الثامن من القرن التاسع 
عشر إلى بدايات العقد الثامن من القرن العشرين قد تقومت من قبل ذلك 
بمواهب واضحة: من جودة حفظء ونفاذ ذهن» وصفاء بصيرة»؛ وحدة ذكاى 
ورباطة جأشء. وطول صبرء وقدرة على الاحتمال. وقد زادها نضجاً وركاة 
تجارب ثرة في العمل الاجتماعي العام؛ ونخاصة في مجال التربية والتعليم: 
تدريساً وتخطيطاًء وإدارة وتسييرا. 


ولقد قال فيه زميله في الدرس , وصديقه الشيخ محمد المفضر حسين بمناسبة 


ررك 3 


تعيينه أول مرة شيخا لجامع الزيتونة: #سبا الاستاذ [ابن عاشور] على ذكاء 


- المهيدي ني العدد الممتاز من امجلة الزيتونية (عدد ممتاز خصص للاحتفال في أليوم الأول من 
فبراير ١955‏ بعودة ة ابن عاشور شيخا جامع الزيتونة)؛ مجت” ج31 ص 7ه ه076 
هذا غن نسبه من نأحية أبيه. . أما نسبه من ناحية أمه فيكفي أن نذكر بشأنه أن جده هو الشيخ 
محمد العزيز بوعتور (177580-1750ه/ 19107-183706م) الذي يرجع نسبه إلى الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان #. تتلمذ على الكثيرين من بينهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور جد 
مترجمنا لأبيه» وكان له استقلال في النظر ونزوع إلى الحرية في البحث والتحقيق» ورغبة في 
الإصلاح؛ وهي خصال تجلت في حفيده بوضوح. بل إنها نمت في الحقيد بفعل توجيه الجد 
ورعايته. ولعل تلك النصال هي التي جعلته - مع عدد قليل من علماء الزيتونة - يتحمس 
لبرنامج شير الدين الإصلاحيء إذ كان «عمدته في الأعمال الإدراية» والتحريرات الدولية» 
والمسائل الشرعية». وقد تقلد عدة وظائف سامية» منها وزارة القلم في حكومة خخير الدين 
والوزارة الكبرى في بداية عهد الاستعمار الفرنسي التي أثبت فيها قدرة عالية في التعامل مع 
حالة التدافع بين قوّى متناقضة في ظل ظروف سياسية دقيقة وحرججة. راجع ترجمة الشيخ 
عتور بتفصيل في محمد بن النوجة: صفحات من تاريخ تونس حققه وقدم له حمادي 
ا والخيلانى بن الحاج ب سروتث: دار الغرب الإسلام 1445 ص 4-آ١مة‏ 
حلي م بي بن شرج لكيىء بيرق الود بي 


وانظر كذلك محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ج 7 


فائق» والمعية وقادة» فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلم. ونا كان يني ديت 
من الصداقة النادرة المثال » كنا نحضر دروس بعض الأساتذة جنا إلى جنب 
مثل درس الأستاذ الشيخ سالم أبي حاجب لشرح القسطلاني على البخاري؛ 
ودرس الأستاذ الشيخ عمر بن الشيخ لتفسير البيضاوي» ودرس الأستاذ الشيخ 
محمد النجار لكتاب المواقف [للإيجي]؛ وكنت أرى شدة حرصه على العلم 
ودقة نظره متجليتين في لحظاته وبحوثه... وللأستاذ فصاحة نطقء وبراعة بيانء» 
ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظر صفاءً الذوق وسعة الاطلاع في آداب 
اللغة».”' أما الشيخ محمد البشير الإبراهيمي فقد قال عنه: «الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عدم من الأعلام الذين يعدّهم التاريخ الحاضر 


من لخاره ير فهو إمام متبحر في العلوم الإسلامية: مستقل في الا ستدلال لماء 
سع الثراء من كنوزهاء فسيح فسيح الذّرع بتحملهاء » نافذ البصيرة في معقوشاء وافر 
9 المنقول منهاء أقرَاً وأفادء وتخرجت عليه طبقات ممتازة في التحقية 


العلمي» وتفرد بالتوسع والتجديد لفروع من العلم ضيقها المنهاج الزيتوني» 
وأبلاها الركود الذهى» وأنزلتها الاعتبارات التقليدية دون منزلتها بمراحل» 
فأفاض عليها هذا الإمام من روحه وأسلوبه حياةً وجدة؛ وأشاع فيها مائية 
ورونقاء حتى استرجعت بعض قيمتها في النفوس. ومنزلتها في الاعتبار... هذ 
حات دالة - في الجملة - على منزلته العلمية وخلاصتها أنه إمام في العلميات 


لا ينازع في إمامته أحد». 7" 


)١‏ نقلاً عن: أبو القاسم محمد كرو: أعلامنا: محمد الخنضر حسين؛ تونس: دار المغرب العربي؛ 
/1,» ص45-597. وقد نشر الشيخ محمد النضر حسين هذا الكلام في مجلة الهداية 
الإسلامية التى كأن يصذرها بالقام هرة في شوال ١ه76اه.‏ 


ل سالا مي كان يصدرها بالقا 


(؟) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيميء جمع وتحقيق نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي؛ 


بيروت: ذار الغرب الإسلامي ذا و١‏ لج عيون البصائر» ص4 5 4. 


ومن ثم فلا غرابة أن جاءت هذه السيرة وارفة الأفنان» متنوعة العطاءء 
دانية القطوف. وكأنما أنت في حضرة مجمع من العلماء ضم في صعيند واحد: 
اللغري والأديب» والمفسر والمحدث» والأصولي والفقيه. والمربي والمؤرخ» 
والفيلسوف والمنطقى» بل وحتى العالم بأمور الطب! 


ويكفي لمعرفة مكانة ابن عاشور في التفسير الإحالة على موس وعته تفسير 
التحرير والتنوير. أما ف الحديث فهو حافظ حجة له إسناد جامع لصحيحي 
البخاري ومسلمء وله كذلك إسناد عزيز روى به أحاديث. البخاري يعرف 
بسئد امْحمّدين» وقد أجاز بذلك عدداً من العلماء من تونس والجزائر والمغرب. 
هذا إلى تحقيقاته وشروحه على مرويات الإمامين مالك بن أنس (كشف المغطى 
من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ) وأبي عبد الله البخاري (النظرا الفسيح 
عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح) التي استدرك فيها على الكثيرين من 
سابقيه. 


أما رسوخ قدمه في الفقه وأصوله فيكفي شاهداً له كتاب المقاصد الذي بين 
أيديناء وشرحه المسهب وتحقيقاته المتينة على كتاب تنقيح الفصول في الأصول 
لمقراني.” '" وابن عاشور إلى هذا وذاك لغوي محقق بالمعنى الواسع لعلوم اللغة» 
سلمت له بالإمامة في ذلك امجامع العلمية كمجمعي د مشق والقاهرة اللّذِيْنَ 
اعتمداه عضواً مراسلاً بهماء وما تزال مداخلاته وأنظاره على صفحات 
محلتيهما تننظر الجمع والتحقيق والنشر. ذلك فضلاً عن العدد الكبير من كتب 


)24 العنواد ن الكامل لمذ! الكتات المع هو ؛ حاشة أت والتصعمععم لمغكلات التنقم عاض 
آل الكامل هذا الكتاب الهم هر : حاسية التوضيح والتصحي مكلا ت التتقييح على 


شرح تتقيح القصول في الأصول؛ وقد نشره في أربمة أجزاء مطبعة التهضة بتوننس سة 


11م بإعداده لل 3 ألم : العاحا نعون 5 تعاا 
ه. وسلقوع بإعداده للنشر في القريب العاجل بعون الله تعالى. 


اللغة والأدب ودواوين الشعر التى حققهاء فمنها ما نشرء ومنها ما لا يزال 
خطوطا. 


وللفلسفة والمنطق عند ابن عاشور مكانة وتقدير» فقد كان يدرس المنطق 
والحكمة» وكان كتاب النجاة للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا من جملة الكتسب 
التي درسها بجامع الزيتونة» جنبا إلى جنب مع المقدمة لابن خلدونء ودلائل 
الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني والموافقات للشاطي.. إلخ. وهو كثيرا ما 
يستشهد بأقوال الفلاسفة وينوه بآرائهم» ويوظف مناهجهم في استدلالاته 
وتحليلاته» ويدرأ ما جاق بأنظارهم من سوء فهم وسوء تأويل. 


أمًا ما قد يثير ا لاستغراب حقّاً فهو صلته بالطب التي تحناج إلى تحقيق؛ 
خاصة وآن له في هذا كتاباً خطوطاً بعدوان تصحيح وتعليق على كناب 


لم1 4.4 اس 5]ء كه ) 


الانتصار لجالينوس للحكيم ابن زهر. أما التاريخ فله فيه كذلك آنا ثارماتزال 


مخطوطة منها كتاب تاريخ العرب وكتابات في السير والتراجم.”"© 


ولكن على الرغم من سمات الغزارة والتدوع والشسمول والأصالة التي 


ْ 1 أخد» 


طبعثت شخصيته فاصطبغت بها آنا 


ثاره وأعماله؛ فإن ما صرف له من عناية 


الباحثين وجهود الدارسين لا يكاد يفي بمعشار ما يستحق. بل إن طوائف كبيرة 


من المهتمين محركة الفكر الإسلامي ومصائره في العصر الحديث لا يكادون 


ل7٠ للاطلاع على قائمة وافية بمؤلفات مترجمناء راجع محمد محفوظ: مرجع سابق» ج”7ء ص/‎ )١( 
؛ الصحي عتيق: التفسير والمقاصد عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور»ء تونس: دار‎ 84 
ص/19-17؛ إسماعيل الحسني: نظرية المقاصد عند الإمام‎ ١9444 السنابل للثقافة والعلومء‎ 
-4 محمد الطاهر بن عاشورهء فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي 517١ه/ 1436 ص0‎ 
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يعرفون عنه شيكاً ذا بال» ناهيك عن عامة المثقفين وسائر جمهور المسلمين. فمن 
العسير العثور على دراسة علمية ضافية تترجم لشخصيته ترجمة موثقة ووافية, 
وتعرف يرائه العلمي تمريفاً ديق فضلاً عن أن تمط بذك التراث تلاز 
لمكوناته وأبعاده» واستجلاءً لمواطن الأصالة والابتكار فيه وتقديراً وتقوهاً 
كه سيان حرعة لتك ورف الس 0 
على وجه الخصوص وني العالم الإسلامي بوجه عام. 


بل إن آثاره العلمية لم يتح لها من الانتشار والتداول ما يجعلها في متناول 
الدارسين والباحثين» فضلا عن سواهم من طلاب المعرفة والمثقفين. فكثيرٌ يِمّا 
طُِع منها قد تطاول ؛ عليه العهد ونفد من المكتبات» ولم يجد من أهل العسزم من 
ا حققين والناشرين من يتولّى ننض الغبار عنه وإخراجه للناس إخراجاً جديداً. 
أما ما لَمْ يُطبع. +وهو غزير - فلا يزال طيّ النسيان» يقبع مخطوطا طاً على رفوف 
المكتبة العاشورية بالمرسى في تونسء ويتراكم عليه غبارٌ السنين وتتهدده آفاثها 
بالإتلاف» وكأنما تواطات صروف الزمان وإهمال الإنسان أو تدبيرّه على 
تغييب مَعْلّمِ مهم من معام الحياة الفكرية والعلميّة للمسلمين ني القرن 


العشرين! فالرجل جل هلم يلق حظهاء كما قال + بحق المرحوم الشيخ محمد الغز لغذاك 200 


إن ابن عاشور ليس اسماً عاديا في محيط الثقافة الإسلامية» بلى إن اسمه 
وجهاده قد ارتبطا ارتباطاً وثيقاً بواحدة من أهم مؤسسات هذه الثقافة وبزمز 
من أبرز رموزها في النصف الأول من القرن العشرين» ألا وهي جامعة 
الزيتونة. وهو بدون شك آخر العمالقة الذين عرفهم التاريخ المديد لمذه 
المؤسسة العريقة» قبل أن يتم الإجهارٌ عليها وطمسّها في ظل عهود الاستقلال 


لاغم/ؤ - 


الموهوم والتحديث المزيف. 


لقد عرفت الزيتونةٌ محمداً الطاهر بن عاشور طالباً نابهاً متميزاً في تحصيله 
العلمي» وخبرثهُ أروقثها مدرّساً متحمساً مقتدراء وعهده طلابُها وأساتيدّها 
داعية لإصلاح التعليم الزيتوني» وحاملاً للوائه» وعاملاً في سبيله من مواقع 
غتلفة» كما عرفت تونس ابن عاشور شيخاً لجامعها الأعظم - الزيتونة - 
وخبرته قاضيّاً ومفتياً يتوخى تحقيقَ العدل والالتزام بالحق في أقضيته وفتاويه 
مهما كان في ذلك من معارضة لرغبات المتقاضين» أو مناقضة لأهواء 
المستفتين 200 


000000 


5 السية 5 01 10 
ونود هنا أن نتوقف عند مسألة طالما حرفت عن خط استواتها 


واستخدمت ذريعة لتشويه سمعة ابن عاشور والحط من قيمته. تلكم هي 


ألة اك 


مسألة التجنيس. ففي أكتوبر ١٠19م‏ صدر قانون ؛ التجنس أ لذى + ول 
للمواطن التونسى الحصول على الجنسية الفرنسية» وذلك سعياً من السلطات 


|؟ لهي 11 1 


الاستعمارية الفرنسية لتذويب أبناء البلاد المسلمين في ثقافتهاء سيْراً في ذلك 
وفق السياسة ذاتها التي اتبعتها ني الجزائر واليي نهجت مثلّها سلطاتُ 
الاستعمار الإيطالي في ليبيا. وفي ديسمير ٠197م‏ صدر قانون آخر معرّاً للأول 
ومقدماً إغراءات مادية لمن يطلبون الجنسية الفرنسية. 


)00( تتوزع فتاوى ابن عاشور على عدة مجالات مِمّا يخص شؤون الأفراد والجماعات» كما يتتمي 
مستفتوه إلى بقاع ختلفة من العالم الإسلامي. وقد نشرت أغلب فتاويه في بجلات علمية داخخل 
تونس وخخارجها منها: السعادة العظمى والجلة الزيتونية والمنار والهداية الإسلامية. وقد أنجز 
الدكتور محمد السويسي الأستاذ بالكلية الزيتونية دراسة شاملة لهذا الجانب المهم من آثار ابن 
عاشور بعنوان محمد الطاهر بن عاشور: المفتي الأشهرء وهي لا تزال خطوطة حسب ما أفاد به 


الدكتور بلقاسم الغالي. 


بيد أن هذه السياسة التذويبية لم تكن لتمر دون مقاومة من أهل البلادء فقد 
تصدت ها القوى الوطنية الحية وعبات ضدها جماهير الشعب من منطلق أن 
المتجنس مفارق لجماعة المسلمين ومرتد عن الإسلام. وقد وقعت مصادمات 
ومواجهات» إذ اعترضت الجماهير المسلمة في العاصمة وفي غيرها من النواحي 
على دفن جنث بعض الأشخاص المتجنسين في مقابر المسلمين» فاستخدمت 
السلطات الاستعمارية القوة والعنف لدفن بعسض تلك الحشث. وأمام تزايد 
حملات التعبئة والتصدي لهذه السياسة لحا المقيم العام الفرنسي - وهو رآأس 
السلطة الاستعمارية في البلاد - إلى الحيلة والمكرء وذلك بالسعي إلى استصدار 
فتوى من علماء ١‏ لشرع - الموثوقين في نظر الجماهير السلمة - تسوغ مبدأ 
التجنس. وقد صيغت !! مسألة على نحو ييسر توريط المستفتى إذا كان مد مشاهلا 


ف وى غير مدق فم عرض عل من السال 


أنه مسلم ولا يرتضي غير الإسلام دينا: هل يحق له طوال حياته أن يتمتع 
بنفس اقوق والواجبات التي يتمتع بها السلمون ؟ وهل يحق له بعد وفاته أن 
يُصلى عليه عليه صلاة الجنازة وأن يدفن في مقيرة إسلامية؟ 4. 


تلك هي المسألة كما صاغها منصورون 06:08زنة9 - المقيم العام الفرندسي 
بتونس - الذي كتب إلى وزير خارجية بلاده تقريراً وافياً (مؤرخاً في 79 أبريل 
)١ 77‏ يستعرض فيه تطور الأمر ويناقش الحلول الممكنة أمام تزايد المواجهة 
وتصاعد حدتها. وفي هذا يقول منصورون في تقريره: «ولم يغرب عن بالي 
خطورة هذه المسألة من وجهة النظر الفرنسية» فرأيت من اللازم البحث عن 


حل عاجل. وقد بدا لي من المستحسن جداً الحصولُ على موافقة السلطات 
الأهلية المؤهلة اكثر لذلكء أعنى الباي ووزيره الأكبر [- رئيس الوزراء] 


ورجال الشرع». 


وتم ترتيبُ الأمر بينه وبين الباي ووزيره الأكبر بطلب فتوى من رجال 
المجلس الشرعي بتونس - المتكون من علماء مالكيين وأحناف - بناءً على 
الصيغة السابقة للمسألة. وكانت فتوى أعضاء المجلس الشرعي الأحناف على 
النحو الآتي: إذا اعتنق شخص جنسية يختلف تشريعها عن أحكام الشريعة 
الإسلامية؛ ثم حضر لدى القاضي الشرعي ونطق بالشهادتين وأعلن | نه مسلم 
ولا يرتضي غير الإسلام. ديناء يحق سه وال حياته. أن ي: يتمشع بنئس الحقوق 
والواجبات الى يتمتع بها المسلمون وبعد وفاته يحق له أن يُصِلَّى علينه صلاة 
الجنازة وأن يدفن في مقيرة إسلامية)» فجاء جوابهم على «السؤال الموجه إليهم 
بدون زيادة ولا نقصان؛ حسب عبارة المقيم العام! 


أما الأعضاء المالكيون فقد جاءت فتواهم مختلفة» إذ إنهم #أضافوا إلى 
الشهاديتن شرطا آخرء فأعلنوا آنه يتعين على المتجنس عند حضوره لدى 
القاضي لا فقط النطق بالشهادتين» بل أيضاً التصريح في نفس الوقت بأنه 
يتخلى عسن الجنسية التي اعتنقها». وتضيف الفتوى امالكية - كمايروي 
منصورون - ما يلي: "ولا يهمٌ كثيراً بعد ذلك لو احتفظ بالجنسية التي اعتنقها 
وبقي خاضعا لقوانينهاء إذا ما تعذر عليه التخلص منها». بل إن أحد الأعضاء 
المالكيين للمجلس - ويحتمل أن يكون الشيخ محمد العزيز جعيط كما رجح 
ذلك الأستاذ حمادي الساحلي - قد أضاف شرطا آخخر بقوله: «وينبغي أن 
تتمثل توبة المتجنس في الإقلاع عن الامتيازات التي تحصل عايها بموجب 


- 4 ا 


جنسيته الجديدة». 


ويعلق المقيم العام الفرنسي على ذلك قائلاً: «فحسب هذه الفتوى 
الشرعية يتعين على المتجنس حيئئذ أن (يقر بالذنب» الذي اقترفه عندما تجنس» 
ولكن سيؤخذ بعين الاعتبار في الواقع كونه لا يستطيع إل 2 ي عن الجدنسية التي 
اعتنقها». 


والمهم في هذا كله - كما اعترف منصورون نفسه لوزير خخارجية بلاده - 
أنه يتعذر «قطعاً استغلالٌ الجوابين اللذين هما الآن بين أيدينا. فلو كانا مماثلين 
للفتوى الخنفية لكنتُ توليت نشرهماء ولكن نص الفتوى المالكية يجعل من 


المستحيل الإقدام م على نشرهما. أضف إلى ذلك أن الفتوى الحنفية ليست ذات 
قيمة في حد ذاتهاء لآن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي تنتمي إلى 


المذهب المالكي» .0" 

تلك هي إدّا حقيقة المسألة وتداعياتها وذلك هو موقف العلماء منها. 
ولكن بعض الأطراف السياسية كانت قد أشاعت بوجه خاص وربما بإيعاز من 
السلطات الاستعمارية نفسهاء أن شيخ الإسلام المالكي حينذاك الشيخ عمد 
الطاهر بن عاشور كان سيصدر فتوى موالية للمتجنسين استجابة لضغط 
الحكومة على المجلس الشرعي. ولكن تصدي القوى الوطنية وتعبئتها للرأي 
العام ضد قانون التجنس قد أفسد عليه أمره» كما تضيف تلك الأطراف بما في 


دق انظر نص تقرير القسم السام الفرنسي وقاد ترجه صن الفونسية مثكودا لأسا ادي 
الساحلي والحقه بكتاب المختار العياشي: البيئة الزيتونية» ترجمة حمادي الساحلي» تونس: 


التركي للنشرء 194: ص 4778-7574 وانظر كذلك حمادي الساحلي: فصول في الشاريخ 


والحضارة (بيروت: دار الغرب الإسلامي طأ 21537 777-751 
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ذلك المقيم العام الفرنسي نفسه! وقد استمرت تلك الأطراف وامتداداتها في 

لعصر الحاضر تلوك الحكاية ذاتها حتى بعد أن ظهر ما كان مخفيّاً وبانت 
الحقيقة واضحة جلية؛ واصمة ابْنّ عاشور باللاوطنية وممالأة المستعمرين. بل 
هناك من يتعمد التعتيم على الحقيقة والسعيٍ عن قصد لتشويه سمعته والحط 
من مكانته. ولعل تلك المحنة التي تعرض ها الرجل بسبب قضية التجنيس هي 
ما قصده الشيخ محمد المختار بن محمود رئيس تحرير امجلة الزيتونية في الخطاب 
الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لعودة ابن عاشور شيخا للجامعة 
الزيتونية وفروعها حيث قال: «وهنا أطوي بسرعة صفحات طويلة من تاريخ 


سيدي الأستاذ الأكرء وهي صفيحات تروع وتهول» وستنشر يوماً والحسا 


كل ذلك ولا نهد للشيخ رداً على اتهامات المتهمين دفاعا عن نفسه وتبركة 
لساحته؛ وإنّما مضى الرجلٌ فيما نذر نفسه له من عمل إصلاحي إيجابي» تاركاً 
للتاريخ الحكم له أو عليه. وفي تفسير دواعي جو البلبلة والإشاعة الذي أحاط 
بفتوى التجنس وما نتج عنها من تشويه لغلماء الزيتونة عموماً وللشيخ ابن 
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عاشور خصوصاء يذهب الدكتور بلقاسم الغالي إلى أنه «ليس من الغراية أن 
تصدر الشائعات لتعمل عملها وتثير البلبلة حول رجال العلم. وقد كان من 
أهداف الاستعمار الفرنسي جعل الحوة تتسع بين الآأمة وساستها وعلمائها. هو 
في هذه القضية بالذات من الذين يجنون الثمرة لأن الإفتاء بالتجنس مطلب 
تطمح إليه القوى الاستعمارية كما تهدف إلى تعميق اللحوة بين أفراد الأمة وبين 


2222 الحلة ال ؛ معد" عر ىا 7١إ(5494)؛‏ ولك. لا نعلم ما إذا كان إِلْث 
اله الزيتونية؛ مج؟؛ ج48 ص ؛ ولكن لا نعلم ما إذا كان الشيخ ابن محمود قد 


وفى بما وعدء أو أن غيره ممن عاشوا تلك المرحلة بأحداثها وتوتراتها قد نهض بفتح تلك 


علمائها مصابيح الظلام؛ فلا بد من إطفاء إشعاعهم. ويأتي في مقدمة 
المستهدفين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي ذاع اسمه في أنحاء تونس بما 
بعثه من فروع جامع الزيتونة المعمور في الجهات المختلفة» وبما ذاع له من صيت 
علمي وإشعاع بلغ مداه المشرق والمغرب» .© 


م 


وبناءًٌ على ذلك لا غرابة أن تتعمد السلطات الاستعمارية - ممثلة في المقيم 
العام الفرنسي - وبعضُ الأطراف المحلية المتواطئة معها حجب فتوى الجلس 
الشرعي المالكي الذي كان الشيخ ابن عاشور رئيسه كما كان في الوقت نفسه 
شيخ الإسلام المالكي. بل إن الأمر ينطوي على أكثر من ذلك ويتجاوز مسألة 
التجنس وتداعياتها السياسية. ذلك أن السلطات الاستعمازية لم تكن قط 
مرتاحة للجهود الإصلاحية التي كان ابن عاشور وغيره من العلماء والمصلحين 
يبذلونها في إطار التعل , الزيتوني. وي ه ذا الصدد يعلق الأستاذ جح مادي 
الساحلي بن المقيم العام الفرنسي عدل «عما كان يعتزم القيام به من نشر 
فتوى المجلس الشرعي بين الناس حتى لا تكون حجة عليه وبذلك فقد فسح 
المجال للإشاعات والاتهامات والأخذ والرد. إلى أن بانت الحقيقة ولو بعد 


لل 219 اميه اكاع)خ إلكد 


نصف قرن!). ولكنئنا نعقب على تعليقه هذا بالسؤال | الآتي فنقول: 


لماذا لاذ رجال المجلس الشرعي - وخاصة المالكيون منهم - بالصمت ولم 
يقوموا هم بنشر نص الفتوى الذي أجابوا به بحيث يضعون حذا لتلك الحالة 
من اللغط والإشاعة التي استهدفت تشويه سمعتهم شخصياً فيريحرا 


(01- الغالي: مرجع سابق» ص .1417-١14١‏ 


(؟) الساحل :م ص7؟5؛ وقد نشر الكاتب هذا الكلام في مايو ١4864‏ وذلك بممناسبة 
الساحلي: مرجع سابق» ص وقد إلكاتب هذا الكلام في مايو وذلك بمناسبة 
مرور أكثر من سين سنة #على تاريخ خ القدوى التي قيل إن الجلس الشرعي نس قد 
أصد: عا ح ل قشضة اأعده ) (إلى حم زفسة م "١‏ 7 ) 
أصدرها حول قضية التجئيس» (المرجع نقسة ص١1‏ 15. 


ويستريحوا؟ لا نحسب الجواب عن هذا التساؤل عسيرا إذا أخذنا بالحسبان ما 
كان يمكن أن يحدث إزاء تصرف كهذا من رد فعل من قبل السلطات 
الاستعمارية بصورة خاصة التي يبدو أنه كان هناك تفاهم بينها وبين بعض 
الأطراف المحلية على تمرير مسألة التجنيس. وليس بعيدا أن نشر الفتوى 
وإشاعتها بين الناس كان سيزيد من غضب الجماهير وثورتهاء الأمر الذي لا 
شك أن السلطات الاستعمارية كانت على استعداد وتصميم كاملين لمواجهته 
بالمزيد من البطش والفتك بالمواطنين. ويبدو أن العلماء عموماً وأعضاء المجلس 
الشرعي خصوصاً ما كان لديهم الاستعداد النفسي ولا السياسي لنوض 
غماره والمخاطرة فيه» خاصة وآن الأحداث الى وقعت تصديًا لعملية التجنيس 


قد لاحت بعض نتاكجها . ولذلك إعحاء. روا 2 حمل ع أهو من الك ي* وأخحف لض 
الشرين الضررين 


بأن يحنوا ظهورهم للعاصفة ويصبروا على حملة الإثارة والتشويه التي 
استهدفتهم بل استهدفت من ورائهم وبالدرجة الأولى الجامعة الزيتونية نفسها! 
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وفضلا عن انزعاج تلك ١‏ لات مما قام به الشيخ ابن عاشور من تنظيم 
للتعليم الزيتوني ابتوحيد برامج الفروع وتنظيم شهادة الأهلية على عين المكان 
بعدما كان [ذلك] حكرا على الجامع الأعظم بالعاصمة»» بما أحدثه #من فروع 
زيتونية أخرى في مختلف أنثحاء البلاد التونسية» بل حتى في الجزائرة؛ ومسا أشجزه 
من دمج «للعلوم الصحيحة في البرامج ج الزيتونية). ' فإن موقفها ا حقيقي - 
كما أفصح عنه المقيم العام الفرنسي في تونس شارل سوماني عدعمسدة5 في 
رسالة وجهها في شهر سبتمبر 1571 إلى مدير الداخلية الفرنسية - هو أنه 
«رغم منح بعض الترضيات للرأي العام الإسلامي» فإنه لا يمكن السماح 


. العياشي: مرجع سابق» ص ه/ا-”/ا‎ )١( 


اه”# - 


«طبعاً ب بتحقيق إصلاح يمكن أن يشكل خطراً بالنسنبة إلى السياسة الت تتتهجها 
فرنسا بتونس. . ذلك أن إجراء أي إصلاح - كما تطالب بذلك العناصر الوطنية 
- يعني التقويض وخلق الفوضى. .. فلا يقتضي الأمر أبدأ أن نجعل من جامع 
الزيتونة معهداً تعليمياً بجهراً ومنظّماً حسب الطرق الحديقة»""' (التسويد. من 
للوصلاح على (إحباط مشروع يرمي إلى تطوير الجامعة ليتونية 10 بها يجعلها 
متكاملة في منهجها ومعارفها ومجاوبة لما هو حاصل من تطورات ومشكلات. 


أفلا يمكن في ضوء ذلك كله القول بأن السلطات الاستعمارية الفرنسية 
بإعاقتها جهود الإصلاح والسعي في تشويه القائمين عليه من العلماء قد مهدت 
الطريق وهيآت الذرائع لخلفائها في عهود الاستقلال لتقويض التعليم الزيتوني؟ 
فحجتهم في ذلك واضحة بينة: إنه تعليم غير مواكب لظروف العصرء عاجز 
عن الوفاء يحاجاته وبالتالي لا ضرورة أو داعي للمحافظة عليه بل لا حرج 
لاخ عه ألا علله! 


ولا غضاضة في تصفيته والإ علية؛ 
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وليس أمراً كبيراً أن يمتحن في سبيل تلك الغاية الشيخ ابن عاشور أو غيره 
وليس أمرا كبيرا أن يمتحن في سبيل ية الشيخ ابن عاشور أو غير 
حيًا وميّتا! 


وَإِذْ ليس هدفنا في هذا المقام - ولا هو بإمكاننا - الترجمة للشيخ ابن 
عاشور وكتابة سيرته بصورة مفصلة ولا حتى التعريف بآئاره العلمية الغزيرة 
تعريفاً علميًاً نقديّاً يوفيها حقهاء إذ لا تتوافر لنا أسبابُ مغل هذه المهمة 
ولوازمها من مصادر ووثائق» فإنه لا يفوتنا - بل إنه يلزمنا - أن نؤكد أن 


. 00-04 العياشى: ابقء ص‎ )١( 


مرجع سابق» ص 8 


() الساحلي: مرجع سابق» ص13١1.‏ 


ل" سم 


الحاجة ماسّةٌ إلى كتابة دراسة شاملة وضافية عنه تبرز السمات المميزة 
لشخصيته؛ وتسلط الأضواء على معالم سيرته» وتتبين اتجاهات تفاعله مع 
أحداث عصره ومجرياته» وترصد علاقاته بمعاصريه سواء ني إطار البيئة 
الزيتونية أو خارجها في تونس وفي عالم العروبة والإسلام. أما الحاجة إلى دراسة 
مؤلفاته وتقويم إسهاماته وتقدير مكانتها في سياق حركة الفكر الإسلامي ني 
القرن الرابع عشر الحجري (العشرين الميلادي) فهي أوضح من أن تحناج إلى 
تأكيد. 


ابن عاشور وهموم الإصلاح 


لم تكن همة أبن عاشور وتطلعاته الإصلاحية - وخاصة في المجال الفكري 
والعلمي - قاصرة على فرع دون آخر من فروج المعرفة الإسلامية» وإنما كانت 
رؤيته الإصلاحية - كما سنرى لاحقا - شاملة لكل العلوم التي كانت تدرس 
في جامعة الزيتونة وفي نظائرها من مؤسسات التعليم الإسلامي ) كالقرويين 
والأزهر» مع إدرالءٌ واضح لما يستدعيه ذلك من ضرورة إحداث تغيير عميق في 
أطر التعليم ومضامينه ومناهجه. ومن ثم كان الجهد الإصلاحي الذي بذله من 
خلال المواقع المختلفة الي شغلها والوظائف العديدة التي تقلدها يهدف إلى 
إيجاد المسالك المناسبة والمداخل الناجعة «لتيسير الحوار بين الإسلام والعالم 
المعاصر» فأسهم متفانيًا مدة نصف قرن بنشاط خصب في جميع المبادرات الرامية 
إلى تنظيم هياكل التعليم الزيتوني وتدبير برامجه قصد النهوض به وتطويره» 27 
ولقد كان قيامّه المبكر بالتدريس بالمدرسة الصادقية - التي كانت تسير على غير 


منهج التعليم الزيتوني - مناسبةً للاتصال بصنف من , التلاميذ من غير صنف 
دق الشنوقي: مرجع سابق» ص -لا. 


3000-7 


تلامذة جامع الزيتونة»! صنف كانت صلتهم باللغة الفرنسية والثقافة 
الأوروبية أوثقَ وأعمق من صلتهم باللغة العربية والثقافة الإسلامية. 


ولا شك أن هذه التجربة المبكرة في حياته قد فتحت وعيه على ضرورة 
رذم هوةٍ وتجاوز فصامٍ - كانا ما يزالان ني بدايتهماء لكنهما قابلين للتوسع - 
بين تيارين رئيسين: : تيار الأصالة مُمثّلاً في التعليم الإسلامي الذي كان جامع 


الزيتونة بره الأكبر وقناته الأساسيةء وتيار المعاصرة الذي كانت المدرسة 


لصادقية”'' حينها رمرّه وإطاره بوصفها المؤسسة التي أن نشكت أساسا لتدريس 
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المرجع نفسه. ص". وفي هذا الصدد يؤكد الأستاذ الشئوني أن الشيخ ابن عاشور كان له في 
الطلبة الذين درسهم بالمدرسة الضادقية «تأثيرٌ تمثل في الذب عن الدين والحفاظ على اللغة 
القومية [العربية]ء والإبقاء للصلة متينة بالتراث الإسلامي» المرجعنفسه. 

(5؟2) هذا الحكم على المدرسة الصادقية إتما هو بحسب ما آل إليه أمرها في ظل الهيمنة الاستعمارية 
لا بحسب دواعي إنشائها والفلسفة التي قامت عليها ابتداء. فعندما أنشكت الصادقية عام 
هم 1404م إبان توي خير الدين الوزارة الكبرى كانت اللجنة المكلفة بوضع نظامها 
وترتيب برامجها مكونة من عدد من علماء الزيتونة برئاسة خير الدين نفسه. وقد أقيمت 
لتكون امتداداً وتعضيداً لجامع الزيتونة "تعليمها عربي دين [إسلامي]» وتربيتها دينية» متينة 
صارمة» وعلى توسيع دائرة التعليم العربي الديني بتعليم اللغات التركية والفرنسسية 
والإيطالية... وتعليم الرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات... ؛ محمد الفاضل بن عاشور: 
الحركة الأدبية والفكرية في تونسء تونس: الدار التونسية للنشرء ١947‏ (ط7)» ص١5‏ 
أمّا ما آل إليه حالها فهو أنه قد تم إجهاض رسالتها ومقاصدها والانمحراف بها عن فلسفتها 
على يد السلطات الاستعمارية الفرنسية التي أسست ما سمي بإدارة العلوم والمعارف التي 
وضع على رأسها فرنمي مستعرب وآحد خجبراء الإدارة الاستعمارية في الجزائر ألا وهو 
لويس عاشويل اعناتا0ة34 قأنا5.0. وقد استولى ماشويل هذا على «جميع الأجهزة الثقافية 
والتعليمية» حتى جامع الزيتونة»» واتبع سياسة تقويض لوظيفة المدرسة الصادقية ورسالتها إذ 
بشي ى طا مادة تعليم عربي ضتيل وقطع مادة الثقافة العربية الإسلامية يجعل «اللغة الفرنسية 
أداة المعرفة العامة»» وإبقاء (اللغة العربية مادة تغليم ل“ تقضد لذاتها على خدل فادح في 
طرائق تعليمها. ..)ء ثم قصد ماشويل بعد ذلك «التعلي م الزيتوني فقطع مسا كان بينه وبين 
التعا 


لتعليم الصادقي من صلة» وأخلاه من مادة العلوم الكونية». وبذلك تحولت _الصادقية إلى 
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العلوم والمعارف الجديدة مزاوجة مع العلوم الإسلامية» لتكون بذلك امتداداً 
وتعضيدا للتعليم الزيتوني. 


وإذا كان ما قام به الشيخ ابن عاشور من أعمال وما نهض به من أعباء 
ووظائف في سبيل المسعى الإصلاحي للتعليم الزيتوني ما يزال في حاجة إلى 
التوثيق والدراسة والتقويم العلمي. النزيه لتحريره من سطوة المحاولات المغرضة 
الي سعت لتشويهه؛ فإن رؤاه الإصلاحية بشأن ذلك التعليم في مناحيه المختلفة 
قد كفانا هونفسه مؤونة تدوينها في كتابه ذي العنوان الموحي: أليس الصبح 
بقريب؟ الذي بدأ تأليفه في صيف 0 

أحرز ابن عاشور شهادة التطويع عام 1111ه/1843م؛ ثم انخرط في 
سلك التدريس مجامع الزيتونة - الذي تخرج فيه - متدرّجاً في خططه من 
مدرس متطوع إلى مدرس من الطبقة الثانية (1150١ه//18494م).‏ ومالبث 
غير زمن يسير (أربع سنوات) حتى عين مدرساً من الطبقة الأولى بعد نجاحه في 
المناظرة المخصصة لذلك عبام 6أه/7١15م.‏ وكان قدعيئن سنة 
0ه ١٠19م‏ مدرساً بالمدرسة الصادقية وعضواً باللجنة المكلفة بفهرسة 


- مجرد معهد لتعليم العلوم الحديثة منقطع الصلة بالأصول الثقافية الإسلامية للبلاد» كماعزل 
جامع الزيتونة عن تلك العلوم ليبقى معهداً تقليدياً مغترباً عن العصر. (راجع عمد الفساضل 
ابن عاشور: مرجع سابق»ء ص5 4؛ وقارن بما جاء في: : حمادي الساحلي: فصول في التاريخ 
والحضارة» مرجع سابق: ص 25؛ و11728). 
وبذلك يصدق ما لاحظناه بشأن جذور التيارين اللذين أدرك ابن عاشور إرهاصات المخاطر 
التي ستتولد عن استفحال الشقة بينهماء كما يصذق ما قررناه من أن السلطات الاستعمارية 
كانت بالمرصاد لإجهاض أية محاولة لإصلاح التعليم الزيتوني تكون نابعة من الذات» وهو ما 


أفصح عنه بوضوح وجلاء المقيم العام الفرنسي سوماني المذكور سابقا. 


- #884 


الكتب الموقوفة على مكتبتها (© 


ومهما بدت المدة الي مضت على ابن عاشور من تخرجه حتى تاريخ بده 
في تأليف الكتاب المذكور غير كافية لإدراك أماط القصور والمشكلات التي كان 
التعليم الزيتوني يعاني وطأتهاء فضلاً عن تكوين فكرة واضحة وشاملة عن 
ماهية الإصلاح المظلوب وعن الخطوات اللازمة لذلكء فإن مثل هذا الاتطباع 
غير وارد هنا. 


إن ممارسة ابن عاشور للتعليم الإسلامي مدرساً يجامع الزيتونة والمدرسة 
الصادقيةم تكن إلا لتؤكد قناعته بضرورة الإصلاح وتصميمه على المضئ فيه, 
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فقد بدأ تدوين أآرائه الإصلاحية - كما ذكرنا قبل قليل - في صيف عام 
١01ه‏ 1907م وما فتى يراجع ما كتبه في تلك الصائفة ويهذبه ويزيد فيه 
طوال الأصياف الثلاثة التالية حتى استوى كتاباً هو في الحقيقة أحد النصوص 
لتاريخية الهمة في مسيرة الإصلاح الإسلامي ومعركته في العصر اديت بل 
إن قيمة الكتاب لا ثة تقتصر في الواقع على الناخية التاريخية» إذ إن كثيراً من 


ا يام ال 2 لماخ ءال كات أهم ة عدم اتمسة !ا 
الأنظار والأفكار التي يحتوي عليها ما تزال ذات أهمية كبرى بالنسبة إل 


مشاغل ! 7 الإسلامي وهو يستشرف القرن ن الواحد والعشرين حاملا معه 


سؤال النهضة الكبير بإشكالياته وتحدياته ومطالبه. فمزاولته لذلك التعليم 


مُتَعلّما ومُعلّماً قد أشعرته - كما يقول - «بوافر حاجته إلى الإصلاح الؤاسع 
النطاق):22 على نحو يشمل جوانبه جميعا: نظام التعليم» ودرجاته. ومواد 


0 


لق للمزيد من النفصيل عن تعليسه وشيوخه والوظ انف التي تقلدها داضل جايع الزيتوتة 


انظر محمد محفوظ: مرجع سابقه ج77 » ص 5 * ١‏ 


إفق4 أبن عاشور: أليس الصبح بقريب» تونس : الشركة التونسية لفنون الرسم: 1944 صه. 


وار 


الوم د 


والكتب المعتمدة في التدريس» والمدرسين من حيث تأهيلهم ومدى مناسبتهٍ 
لدرجات التعليم ومستويات الدارسين» وتدرج المعارف الي تدرّس وتراتبها ٠‏ 
وعلى هذى من هذه الرؤية سار في جهوده الإصلاحية فاستتب له العمل , بكثير 


8 
1 1 2 0 ًّ 


3 


الظروف» وما تيسر من مقاومة صائع مك ومانع معروف». 


على أن جهود ابن عاشور لإصلاح التعلي الزينوني لم تكن في الحقيقة 
تجري في فراغ تاريخي وبانقطاع عما سبقها من محاولاتء ولا كان أفق وعيه 
بأبعاد ذلك الإصلاح ومتطلباته محصوراً داخل حدود تونس وجامع الزيتونة» 


وإنما كان ذلك كله يندرح في سياق أو سياق حركة الإصلاح الج 
و يندرج وصسصعء هو ل ب 2 عي 


سرت في تونس وني العام الاسلامي عاسة من منتصف العقد امس من 
القرن التاسع عث عشر ال ميلادي في ظل إمارة المشير أحمد باي. أما تحديده لوجوه 
الإصلا 'ح المطلوب وتقديره للعلل التي قعدت اميم الإسدمي في لولس ولي وفي 
غيرها من بلاد الإسلام فيقومان ؛ على رؤية شاملة لأسباب تأخر ذلك ٠‏ التعليم 


أن على رن 
يلخصها على النحو الآني: «الأسباب العامة التي قضت بتآخر المسلمين على 
اختلاف أقاليمهم وعوائدهم ولغاتهم)؛ والأسباب الراجعة إلى «تغير نظام 
الحمياة في أنحاء العالم تغيراً استدعى تبِدُلَ الأفكار والأغراض والقيم العقلية»؛ 
«يِما استدعى تغير أساليب التعليم» ومقادير العلوم المطلوبة» وقيمة كفاءة 
المتعلمين لحاجات زمانهم).”7 ' فدعوته إلى الإصلاح وسعيه لإيقاعه فعلاً كانا 
شاملة ١‏ 


إذا تابعينت مء وؤية ثار مخة : رية شاملة أدرك 
إذا نابعين من رؤية تاريخية وحضارية شاملة آدر 


بمقتضاها التحولات العه 


222 راجع تفصيله القول في ذلك في أليس الصبح بقريب» ص .197/0-160١‏ 
زفق المصدر تقس ص 6. 


() امم 115 
المصدر د نفسةء ص © ١‏ 


له 


البيي حصلت في صميم الاجتماع الإسلامي وفي غيره يِمّا اتصل به وتفاعل معه 
بل وتأثر به وخاصة الاجتماع الأوروبي. وهي تحولات اقتضت - كما أكّد 
هوانفسه - تبدلاً في المفاهيم والذهنيات» وتطوراً في الحاجات» وتجدداً في 
الأساليب. 


ولكي نضع رؤية ابن عاشور وتطلعاته الإصلاحية في سياقها التاريخي 
المناسب ربطا لما بالسابق من محاولات الإصلاح ووصلا لما بالواجب مِمّا 
يتطلبه حال ذلك التعليم في عهده. فإننا لسنا في حاجة إلى التكهن والتخمين» 
كما أننا في مندوحة من أن نسلك مسالك الظن والتأويل. فهويقدم في كتايه 
السالف الذكى عرضاً وافياً للأطوار ر التاريخية الي م ر بها التعليم الإسلامي 
ولمواطنه ومؤسساته ونظمه في مختلف ربوع دار الإسلام عبر القسرون» ذاكر 
العلومٌ الى كانت تدر سس فيه» وراصداً الكتَب ب المستخدمة ف في التدريس» ومتتبعاً 
في بعظ الأحيان مرَ العديد من رموزه وأساطينه من العلماء ومبرزاً ومقوماً 
لأعمالهم وآثارهم. ونحن واجدون في ثنايا ذلك العرض التاريخي «لمحات تدل 
الأريب» ولا يحار في توسعها الرأي المصيب”' غعن الأوضاع الاجتماعية 
والأحوال السياسية التي اكتنفت ذلك التعليم أو رافقت مسيرته: مُيسسّرة نموه 
واكتماله أو معطلة هما ومعيقة . وهي لمات تُقْصِح عن سعة اطلاعٍ على 
التاريخ الإسلامي ووقوف على مفاصله ومفارقه؛ كما تنب عن موقف نقدي 
غير تسويغيً لذلك التازيخ أشخاصاً وأحداثاً ووقائع: ولا غرو أن يحل 
التاريخ مثل هذه المكانة في تنظير ابن عاشور لأحوال التعليم» ققد جعل عنواناً 
فرعيًاً لكتابه الآنف الذكر: التعليم العربي الإسلامي: دراسة تاريخية وآراء 


)١(‏ اقتسئا هذه إلء 


الصحيح» لييا/ تونس: الدار العربية للكتاب» لاقل ؛اصرة 


0-7 


إصلاحية. ذلك أنه فضلاً عن أن «التاريخ فطري لأن حديث الناس بحوادثهم 
سنة آدمية4.” فإن الاهتمام به يزداد والحاجبة إلى دراسته تشتد #عند ابتداء 


النهضة حين يشعر الناس بوجوب تاريخ حالهم لِوزّان مستقبلهم بماضيهم».”© 


وهكذا فابن عاشور بمحاولته التأريخ للتعليم الإسلامي © لايهدف إلى 
عرض أطواره المختلفة عرضاً «قاصراً على سرد الوقائع» عريّاً عن النظر في 
الغاية المقصودة» وهي الاستعانة به على سياسة الأمور في الحاضر والمستقبل ©) 
فآية نهضةٍ لا بد ها إذاً من تبر بالتاريخ؛ ووعي لسياقاته وسننهء على نحو 


يجب أهلها وشداتها «سوءً المأخذ وفسادٌ الاستنتاج».0© ويحتل التعليم في 


مسالك النهضبة وأسبا بها بل في الاجد جتماع الإنساني غامة مكانة كبرى؛ إذإنه 


- في رأي ابن عاشور - «ترقبة المدارك البشرية وصقنل الفطّر الطيية 
لإضاءة الإنسانية وإظهارها في أجمل , مظاهرهاء فيُخرِج ج صاحيّها عن وصف 
الحيوانية البسيط - وهو الشعور بحاجة نفسه خاصة - إلى ما يفكر به في جلب 
مصلحته ومصلحة غيره بالتحرز عن الخلل والخطأ بقدر الطاقة وبحسب منته 


الى 
المدنية في وقته» .”© وهو يؤصل فكرة كون التعم واتعليم فطرة إنسائية فيقول: 
«على أن الإنسان خلق بطبعه مُعِلّما بمعنى أن في طبيعته حب إيص يصال معلوماته 


.771/ أليس الصبح بقريب»‎ )١( 
المصدر نفسبء ص/ا77.‎ )1( 


(7) خصص ابن عاشور جزءاً مهما من كتابه المذكور )86-١1/(‏ لعرضن أطوار التعليم الء 


مر تعر جر أكواز المعليم العرنبي 
الإسلامي» كما جعل مدخلاً لذلك العرض الكلامٌ على التعليم وأطواره عند العرب قبل 
الإسلام وعند من عاصرهم من الأمم (ص7١-15).‏ 
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(5) المصدر تفسف ص/ا77 


250 الصدر نفس م ؟1 
(41 المصدر نفسهء ص ؟١‏ 


اا 


إلى غيره لِمًا فطِر عليه من التأنس ومن الميل إلى التعبير عما يجدهء وهو أصل 
فطرة النطق. ولهذا ترى من يحدئك عن شيء رآه واستحسنه يود أن يوصلك 
بكل تشخيص إلى مبلغه من إدراك ذلك المتحدّث عنه. وهذا أيضاً مبداً شعور 
التشخيص في البشر وهو أقدم طبعاً من النطق؛ إذ هو يظهر قبله في الطفل:.”") 

ون كانت الحلو ف نضوتا وغوصا وتكاملها مريطة بد ةل 


1 0م 0 
الاجتماعية» إذ «تختلف أعدادها باختلاف الحاجات الذاعية»" إليهاء فإن 


قصورها وأسباب اه عه أية محاولة للنهوض 


إل< 5 ادا :1 الل واس سر 30 اعم الا ا 
وار صادح. ومثل هذه الدراسة كفيلة بإنار ة طرائق هذا ا وصلاح والكشف عن 


ويشترط ابن عاشور فيمن يقوم بمثل هذه الدراسة النقدية التقويمية للتعليم 


)١(‏ المصدر نفسهه ص75١.‏ والحقيقة أن ابن عاشور بهذا التأصيل والتحليل لمكانة التعليم في 
حياة الإنسان يسير على خطى أستاذه الشيخ سالم بوحاجب ١144(‏ الل 
00م الذي أصل هذه المعاني في تفسيره لقوله تعالى: #وَعَلمَ عَادَمَ الآمْمَاءَ ءَ كلهًا» 
[البقرة ] حيث قال: «ولا شك أن اللغات من أوكد الوسائل لعمارة الأرضء وذلك أن 
تدبير فرد وأفراد لا يفي بما تستدعيه العمارة المشار إليهاء بل تدبير الإنسان الواحد لا يكفي 
لضروريات نفسه. ولذلك كان مدنا بالطبع محتاجاً لمعونة أبناء جتسه. والمعونة - خصوصية 
كانت أو عمومية - تستدعي التفاهم من الجانبين» إذ الإنسان قبل أن يطلع على مراد صاحبم 
لا مكنه أن يعينه بالفكر واليدين» فلذلك تمم الله نعمة العقل بنعمة البيان. .. وكفى تنويها 


31 !1 ا إخلة ةذ !! ث قال حا > الإنُمان عَلَْمَهُ 


بشأن نعمة البيان قِرانها بنعمة الخلق قي القرآنء حيث قال: خلق الإِنسّانَ 
البيّانَ4[الرحمن:م -4]ء وقال في أول ما نزل: «اقرَأً بامْم رَبك الي خخلّق» ٠‏ ملَقَ الإنْسَان مِنْ 
عَلَقَه اهْرأ وَرَبْكَ الأكرَم الذي عَلّمَ بالقلّم4[العلق:١‏ -4]». هذا الكلام منقول من خطبة 
الشيخ سالِم بوحاجب التي ألقاها بمئّاسبة الاحتفال بتأسيس الجمعية الخلدونية يوم: 148 رجب 
4ه وقد أوردها ابن عاشور كاملة في أليس. الصبح بقريبء ص7١١115-1.‏ 


(0) المصدر تفسهء ص/. 


ع # لم 


الإسلامي "أن يكون مِمَّنْ أنشآه ذلك التعليم نفسه؛ عارفاً بحاجات الزمان 
وغايات العلوم؛ نظّارأ إلى الروح لا إلى الجثمان» بعيداً عن متابعة السفاسف» 
خبيراً بما أصاب مزا اج التعليم من العلل وبأنواع أدويتهاه.”" وكأنه بهذا يهيب 
بعلماء الزيتونة ومشايخها وبنظرائهم في مؤسسات التعليم الا امي الأخرى 
كالقرويين والأزهر والنجف أن يتولّوا هم أنفسهم مهمة نقد ذلك التعليم 
وتقويمه واجتراح طرائق الإصلاح وتعيين مسالك التجديد والتطوير فيه 
ليسدُوا بذلك الطريق أمام الغرباء عن روحه والغافلين عن مقاصدهء حتى لا 
يقوضوا بنيانه وينقضوا غزله أنكاثا. وهل ما حدث لعددٍ من تلك المؤسسات 
باسم التط ير والتحديث إلا ظهرٌ لِما لِمّا كان ابن عاشور يخشى حصولّه. ويسعى 
لسة الذرائع دون وقوعه بأن يكون الإصلاح ذاتدا تابعاً من , روح الإسلام 
ومساوقاًمقاصده؛ موقي حاجات الإنسان ومواكباً مقتضيات الزمانه فلا يكون 
قطيعة مع تاريخ الأمة» أو اغتراباً عن أصول ثقافتهاء » أو نكوصاً عن غايات 
رسالتها. 


ولنلق الآن بعض الضوء على صلة رؤية ابن عاشور وهمومه الإصلاحية 
بالسابة فى من محاولات الإصلاح. وإذ ليس المقامٌ هنا مقنامَ تأريخ لتلك 
الحاولات» فإننا تكتفي بإشارات إليها مبينة» اعتمادا على ما دونه هو بشأنها في 
عبارة جزلة رصينة. فبعد رسم خريطة تاريخية للتعليم الإسلامي؛ يرصد ابن 
عاشور عددا من محاولات الإصلاح التي شهدها ذلك التعليم في تونس من 
خلال جامع الزيتونة في مر احل مختلفة من عهود ال لسلطتتين الخفصية (لاه* ل 


*/1دام) وال حسينية (1706-/1969م) حتى نهايات القرن التاسع عشر 


)١(‏ أليس أ 


1 00 
ليس الصبح بقريب» ص١‏ 


ا ع#”# د 


الميلادي (أوائل القرن الرابع عشر ال هجري). وَإِنْمَا حص جامعٌ الزيتونة 
لاعتبارين: فهو - أولاً - أدرى بتاريخه وبحاله ورجاله؛ إذ فيه تخرج وبه أانتصب 
للتدريس» فخبر أوضاعه من واقع التجربة والمعاناة الشخصية . أما ايا فين 


الي ! 


جامع الزيتونة يمثل نموذجاً لؤسسات التعليم الإسلامي» يصح بشأنها ما يصح 
بشأنه من تقدير» وينطبق عليها ما ينطبق عليه من أحكامء في الإطار السني 
والشيعي على حد سواء (كما سنرى من خلال إحالات سريعة على ماقاله 
السيد محسن الأمين بخصوص أوضاع التعليم بالحوزة العلمية في النجف). 


شهدت تونس نهضة كبيرة للعلم في عهد السلطنة الحفصية التي شيّدت في 


ظلها المدارس» وأمْئْدت كل مدرسة ِل وأحد من العلماء يبأشر آل لتعليم بها 


ويراقب أحوال تلامذتهاك وأوليّت عناية خاصة بالعلم والعلماء حيث 
افرضت الجحرايات الكافية للمدرسين وللتلامذة أيضأ»؛ كما «مُّهّلت سبل 
العلم على طالبيه بما أُوقِف من الكتب لمطالعة الناس في مكتبة فارس في المكتبة 


العبدلية [يجامع إلا مت نة | التى أجثمم . إآلان محللدات انمه ما ا 
للجامع الزينوية ]| لبي اجتمع فيها من الاف مجلدات الفنون ما صار 


فراشاً لسنابك خيل الإسبان». 00 


إلا آن نم العلم قد أفل «بعد هذا الإشراق الزاهر» ول ذكره بعد تلك 


)١(‏ أليس الصبح بقريبء ص85 وما بعدهاء حيث يورد المصنف قائمة بالعلماء البارزين في العهد 
الحفصي وما كانوا يُقرئونه من علوم. هذا وفي الاستشهاد الذي أوردناه إشارة إلى غزو 
ايوش الإسبانية لتود نس عام ٠94ه/‏ الاهاى » وهو الغزو الذي قال عنه ابن أبي ديناز في 
كتابه المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ما يأتي: «... وفي تلك الأيام أهين الجامع الأعظم 
[جامع الزيتونة]ء وذهبت خزائن الكتب التي به» وديست بأرجل 0 المدارسء» 
وتفرق ما جمِع من دواوين: العلوم وتبددت في في الشوارع» حتى قي ل: إن المارٌ 


سن تامور 


حيث النواوريون الآن إنما يمر على الكتب المطروحة هناك ٠‏ تقلا عن محمد 


لطت المقماة -5-0 
السلطنة الخفصية» بيروت: : دار الغرب الإسلامي» 5 14ه/1585م ص 


ال 


الإشادة» حين انتقضت عرى الدولة الحفصية في مدة الحسن بن محمد أواسط 
القرن العاشرء ونشآت الحروب إلى أن صارت تونس ولاية تركية سنة ١ه‏ 
أو أواخر ذلك القرن». غير أن مصيرٌ تونس ولاية تركية لم يكن لِيُغيّرَ من الآمر 
شيئ إذ #بقي العلم ممع استمرار دونة تماليك الترك الدايات في حضيض 
السقوطء فانتثر سلكّهء وانزؤى الناس في بيوتهم اتقاء الفتن».”” ويذكر الوزيسر 
ابن السراج في تاريخه الحلل السندسية بالأخبار التونسية أن وباءيْن أَصَابَا تونس 
في عامي 67١٠١هه‏ و١١١١ه‏ قد ذهبا بالعلم بما كان فيهما من قيض العلماءء 
ولكن ابن عاشور يعقب عليه بأن (إهمال الدولة وتحكم الجهلة الموجهين من 
البلاد التركية قد كان أوباأ له [أي للعلم] من هذين الوباءين» وأن الاستبداد 
بالسلطة وإهمال الدولة لجانب العلم وشدة المظالم التي عَنّت العقولء كلها 
كانت أسباباً لمرت مراء بع العلم».7© 


وهكذا فهو لا يتردد ني القول بأن الاستبداد بالسلطة والظلم للرعية 
والاضطراب السياسي والاجتماعي وغل العقول هي العوامل المؤدية إلى 
تدهور العلم وانحساره. وبمفهوم المخالفة فإن الاستقرار السياسي والاجتماعي 
وانتفاء الظلم وتحقيق العدل وانطلاق العقول هي الشروط الضرورية لنمو 
العلم وازدهاره. والحقيقة يمكن أن نلاحظ هنا أن مفهوما أساسيًا يتتظم هذه 
الاعتبارات جميعاء ألا وهو مفهوم الحرية الذي احتل مكانة عالية في تفكير 
الشيخ ابن عاشور واهتماماته. وما انفك يتابع هذا المفهوم بالتأصيل والتنظير 
حتى سلكه في نسق مقاصد الشريعة العليا قريناً لعدد من المفاهيم والقيم 


المحورية الأخرى كالفطرة والسماحة والمساواة التى دعا إلى أن تكون هى 


(0) أليس , الصبح بقريب» ص 44 


(5) أأج 00 
المصدر نقفسفء ص * 


/با لد 


الأصول الموجهة لعملية الاجتهاد والاستنباط في التشريع للحياة الإنسانية. كما 
نظر إلى الحرية في الوقت ذاته بوصفها أصلا من أصول نظام الاجتماع الإنساني 
في الإسلام» فهي بذلك في المبتدأ والمنتهى في النظر الإسلامي إلى الإنسان. 
وهذا المنحى في النظر إلى الحرية يجعلنا نجازف بالجزم بأنه غير مسبوق في مشل 
هذا التأصيل لاء ولا نعلم من جاؤوا بعده من سما في التنظير لما عليه. وإن 
كنا لا ننتفص من قيمة ما قام به عد من المفكرين والكتداب من دراسات 
تطبيقية لفهوم الحرية في مجالات مختلفة من مجالات الحياة الإنسانية» وخاصة في 
سياق الحديث عن النظام السياسي الإسلامي. 


| الي 9 
راحل الآخيرة من تاريخ الحفصيين تعطل فيه 


إقراء العلم» حتى إن درس تفسير القرآن نفسه قد انقطع من جامع الزيتونة مدة 
سبعين سنة» وجاء عهد الدولة الحسينية الى انحاز مؤسسها البأي حسين بن 


علي (الذي حكم بين عامي 1!:6و1775) إلى أهالي البلاد بعد أن خضد 


شوكة المراديين وتخاه من » طوة إلحن لحند إل ترك ك. وقد كان من محاور سياسة هذ ل! 


الباي أن «أعاد ربوع العلم بعد اندراسهاء ورتب بجامع الزيتونة ثلاثين درسأء 
وجعل للقائمين بتلك الدروس جرايات» معلومة. ويذلك ازدهرت العلوم 
وعرفت رحاب جامع الزيتونة وأروقته علماء أعلاماً نشطوا وأفادوا في كل فرع 
من فروعها. وسار على نهج الباي حسين عددٌ من الذين تعاقبوا على الملك 
بعده» على الرغم مما وقع أثناء ذلك من فتن كان لما أثرها في تعطيل مسيرة 


م الف 
العم والمعايم. 
0 أليس الصبح بقريب» ص 41-9 


0 - 


وقد بلغت تلك الجهود الإصلاحية والعناية السلطانية بالعلم مبلغاً مهمّاً في 
ظل إمارة كل من أحمد باي )١1865-1١8571(‏ ومحمد الصادق باي -1١864(‏ 
. فقد سن الأول للتعليم «نظاماً سئة ١ه‏ وهو المعير عنه بالمعلقة؛ 
لتعليق ظهيره [-قانون أو مرسوم] بالخائط الغربي قرب باب الشفاء بجامع 
الزيتونة» وانتخب ثلاثين مدرسا خصص هم جرايات كافية» وعين لكل واحد 
منهم أن يُقرئّ درسين كل يومغ”" كما أسس عام ٠184م‏ بباردو مدرسة 
حديثة أطلق عليها اسم مكتب العلوم الحربية ومكتب المهندسين وعهد بإدارتها 
إلى الشاب خير الدين كما «كلف العالم الزيتوني المعروف يأفكاره الإصلاحية 
الشيخ محمود قابادو بتدريس اللغة العربية.والعلوم الإسلامية» وعهد إليه 
بمساعدة طلية المدرسة على نقل بعض الكتب الأوروبية إلى اللغة العربية» ”2 
وقد أسست مدرسة بساردو هذه لتكون إطاراً لاستيعاب العلوم الحديئة - 
وخاصة في جال الفنون الء كرية - ولتخريج «الضباط والمهندسين 
والفنيين».!” وذلك محاولة منه لمراكبة التطورات العلمية الكبيرة التي كانت تتم 
في البلدان الأوروبية» ونسجا على منوال الإصلاحات التى كانت تمهري في 
عاصمة الخلافة العثمانية باسم التنظيمات. ْ 


أما عهد محمد الصادق باي فقد شهد ذروة تلك الجهود الإصلاحية» 
خاصة وقد تزايدت الأصوات المنادية «بإصلاح التعليم الزيتوني؛ وتنظيم 


)١(‏ المصدر نفسهء صن47» وانظر ما بعدها للوقوف على قائمة بأسماء العلماء المدرسين آثناء 
العمل بالنظام المذكور؛ وقد صدفهم المؤلف وفق انتمائهم المذهبي الفقهي» أحنافا ومالكية. 
() الساحلي: مرجع سابق» ص29. 


لاه ل 


طرقه؛ وإصلاح براجه».”' وقد تزامن ذلك مع صعود نهم خخير الدين ياشا 
(ت: 1708ه/ 1884م) الذي كان قد بلور مشروعه الإصلاحي في كتابه ذائع 
الصيت: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» وحاول تنفيذه أثناء توليه 
مهمة الوزير المباشر أي نائب مفوض عن الوزير الأكير (1817/7-141/0): ثم 
مهمة الوزير الأكبر أو رتاسة الوزارة (41/7 410097-1١‏ 20.01 


ولئن كانت وجهة خير الدين الإصلاحية قد غلبت عليها الصبغةٌ السياسية 
والإدارية والمالية فما ذلك إلا لأن تونس كانت في عهده تشكو من الوطأة 
المباشرة للقصور الكبير في هذه الجوانب» شكاية كانت تزداد حدة بسبب النفوذ 


قاامه 1 كا 1 اء الك )؟ ليد 


الاستعماري الأوروبى الذ لذي كان كالأخطبوط يتمدد في البلاد لتطويقها من كل 


4 عي ٍ 


(1) بلقاسم بن حسن: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رائد الفكر الإسلامي بتونس'"(حث غير 
منشور وبدون تاريخ)» تونس: الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين» ص؟. 

(؟) بعد سنوات من العمل في أجهزة الدولة وتولي عدة مهامء استعقئ خير الدين من مناصبه 
المختلفة عام 1877 في ظل حكم محمد الصادق باي وذلك لمعارضته سياسة الاستدانة من 
الدول الأوروبية التي كان يسير عليها الوزير الأكبر مصطفى خزندار. ثم دخل «في عزلة تفكير 
واعتبار» تفرغ فيها لضبط معلومانه عن الحضارة الغربينة؛ وتدقيق ملاحظاته ومقارناته» 
واستخلاص النتائج الاعتبارية» والقضايا الحكمية» من تلك المقارنات. وأقبل على رجال 
عصابته من أهل العلم وأهل السياسة الذين كانوا يترددون على قصره في شيء من الاختفاءء 
واندفعوا جميعاً يدرسون تلك النظريات ويحررونها غير منفكين عن الالتفات إلى العراقيل التي 
قضت بإحباط سعيهم... حتى تمخضت تلك الدراسات والمداولات عن الكتاب العظيم الذي 
ألفه خير الدين باس كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». محمد الفاضل بن 
عاشور: مرجع سابقء ص لي8ه". 
وهكذا نستطيع القول بأن ما تضمنه كتاب خير الدين إِنّما كان يعبر عن تطلعات تيار مقدر 
كان يتنامى وسط علماء الزيتونة والنخبة المثقفة في البلادء وقد كان في طليعتها الشيخ محمود 
تابادوا والشيخ سال بوح اجب (1541-1]41ه/1414-1414م ) والشبخ محمد بم بيرم 
الخامس لضن -لاه8اهم/ 184١:‏ -1889م)ء وهو التيار الل 


كنفه محمل اأط اهر 


ا اس 


بن عاشور فأشرب أفكاره واستبطن تطلعاته وتمثل رصالته. 


داوع ا 


جانب.”'' ولذلك كان همه الأول - كما يصرح هو نفسه - جمع ما تيسر من 
مستجدات الأوروبيين «المتعلقة بسياسي الاقتصاد والتنظيم»» وذلك حتى 
«نتخير منها ما يكون مجحالنا لاتق ولنصوص شريعتنا مساعداً وموافقاًء عسى 
أن نسترجع منه ما أخذ من أيديناء ونخرج باستعماله من ورطات التفريط 
الموجود فينا» 29 


إلا أنه مهما كان من غلبة هذه الجوانب في مشروع خير الدين الإصلاحي 
كما بلوره في كتابه» فإن موقع العلم والعلماء فيه موقع مهم بل أساسيء نظراً 
لأن «مخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على المقصد المذكور»ء من 
أهم- الواجبات شرعاً لعمنوم المصلحة» وشدة مدخخلية المخلطة الذكورة في اطلاع 
العلماء على الحوادث التي تتوقف إدارة الشريعة على معرفتها».”" فمشروع 
خير الدين كان ذا قائماً علئ التسليم بضصرورة التكامل والتعاضد بين العلماء 
والحكام حتى تنحقق مقاصد الإصلاح الذي يتطلع إليه. وعنده أنه لا مجال 
للعلماء للتفصّي من هذه الخلطة؛ لآأن «إدارة أحكام الشريعة» كما تتوقف على 
العلم بالنصوصء تتوقف على معرفة الأحوال التي تُعْتَبَرُ في تنزيل تلك 
النصوص»» ومن ثم فإن «العلماء الهداة جديرون بالتبصر في سياسة أوطانهم؛ 
واعتبار الخلل الواقع في أحوالها الداخلية والخارجية:؛ وإعانة أرباب السياسة 


بترتيب تنظيمات منسوجة على منوال الشريعة» معتبرين فيها من المصالح 


)١(‏ انظر وصفاً جيّدا ومختصراً للأوضاع العامة في تونس الت كانت سائدة إبان تدوين خير الدين 
لمشروعه الإصلاحي وتوليه الوزارة في المقدمة التى كتبها الأستاذ المنصف الشنوفي لكتاب أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك» الدار التونسية للنشر (تونس»»؛ والمؤسسة الوطنية للكتاب 
(الجزائر ال ا 55 0 

(؟) خير الدين التونسي: أقوم المسالك» مرجع سابق» ص 86. 


زفوة !18 8م١1‏ 
المرجع نقسه ص؟15. 


داوع د 


أحقهاء ومن المضار اللازمة أخفها» 20 ومن نكص عن ذلك من العلماء عازلاً 
نفسه عن «أرباب السياسة فقد سدّ عن نفسه أبواب معرفة الأحوال المشار 
إليهاء وفتح أبواب الجور للولاة» لأنهم إذا استعانوا به فامتنع صاروا يتصرفون 
لا قت 20 


وإذ كان الشعور لدى خير الدين ومن كان من العلماء على مذهبه في 
الإصلاح بأن التعليم الزيتوني يماله التي كان عليها لم يكن قادراً على الوفاء 
بتكوين مثل هذا الصنف من العلماء المناط بهم مهمة إدارة شؤون المجتمع 
والدولة جنبا إلى جنب مع الولاة» فقد كانت الدواعي قائمة لضرورة عمل 
إصلاحي فيه يؤهله للوفاء بذلك. وههنا يتنزل ما قام به حير الدين وعصبة 
العلماء والمفكرين الإصلاحيين”" الذين تآزروا معه في ثلك المرحلة الحرجة من 
تاريخ تونس والمغرب الإسلامي؛ بل وبلاد الإسلام قاطبة. فالجزائر جارتها 
كانت قد سقطت نهائيًا تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي بعد أن ضّربت حركة 
المقاومة والجهاد التى قادها الأمير عبد القادر ضربات قاصمة. أما تونس نفسهاء 
فقد التفت على عنقها حبالُ أزمة مالية حادة نهم عنها مساسل من الاستدانة 
من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريظانيا وإيطالياء وإ وإرهاق ف متصل لكاهل 
المواطنين بالضرائب والجبايات المجحفة» وقد زادها استفحالاً الفسادٌ د الإداري 


والمالي الذي كان أبطالَهٌ عددٌ من رجال الحكم الكبار. 


ولنعد إلى خير الدين ومشروعه الإصلاحي في مجال التعليم. لقد كان عمله 


.١97ص خير الدين التونسي: أقوم المسالك؛ مرجع سابق»‎ )١( 

(9) الم جم نفسه 

(؟) المرجع نفسه. 

(9) انظر محمد الفاضل بن عاشور: تراجم الأعلام» تونس: الدار التونسية للنشرء 191٠‏ 


1ه اخ 


في هذا الصدد قائماً على أربعة محاور تمثلت في الآتي:.١-‏ إنشاء المدرسة 
الصادقية» و1- إصلاح التعليم الزيتوني؛ و- إنشاء المكتبة العبدلية» و4- 
تشجيع حركة الطباعة والنشر. ويهمنا هنا أن نستعرض باختصار ما تم إنجاره في 
امحورين الأولين. 


أنشئت المدرسة الصادقية عام ١1741ه/1474م:‏ وكانت قد كُوّنت 
«التحرير قانونهاء وسن مناهج التعليم فيها وبراجمه» لجنة من علماء الزيتونة 
برتاسة خير الدين نفسه الذي كان قد تولى منصب الوزارة الكبرى. وسارت 
اللجنة المذكورة في وضع انظام الصادقية على اعتبارها مدرسة قومية؛ تعليمها 
عربي ديت [إسلامي].... وعلى توسيع التعليم العزبي الديي [الإسلامي] 
بتعليم اللغات التركية والفرنسية والإيطالية... وتعليم الرياضيات والطبيعيات 
والاجتماعيات» لعموم الفصول)». وقد جرىق تنسيق التعليم بالمدرسة الصادقية 
«مع التعليم الزيتوني؛ بحيث يصح أن ينتقل الطالب في رتبة معينة من الدراسة 
العصري إلى غايته».”'" وقد تولت اللجنة نفسها التخطيط لبرامج التعليم 
الزيتوني #وضبط مناهجه؛ وترتيبها على درجات» تتحكم في مبادئها ونهاياتها 
أمتحانات النقل» وامتحانات الشهادات ول تكن موجودة من قبل» مع جعل 
المناهج في كل درجة مشتملة لزوماً على مواد الرياضيات والطبيعيات؛ بصفة 
مُقَتَصَّدٍ فيها لتوسيع امجال للعلوم الشرعية ووسائلهاء وتنظيم طريقة اختيار 
الأساتذة بواسطة المناظرات». © 


.4١ محمد الفاضل بن عاشور: الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص‎ )١( 


1 5 8 
0( المرجع نفسهء ص * 5. 
دح 3 


تج لم 


وهكذا فإنشاءٌ المدرسة الصادقية بما تضمنه تعليمُها من تدريس لات 
والرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات قياماً على قاعدة التعليم الإسلامي» 
وإصلاحٌ التعليم الزيتوني بما أدخيل فيه من «مواد الرياضيات والطبيعيات»» إنما 
كان الغرضٌ منهما إِيِجادَ ذلك الصنف - الذي تطلع إليه خير الدين - من 
العلماء المتبصرين في سياسة أوطانهم!» والقادرين على «اعتبار الخلل الواقع 
في أحوالها الداخلية والخارجية»؛ والمؤهلين لترتيب «تنظيمات منسوجة على 
منوال الشريعة». ولقد كان الإمامان الشيخ سالم بوحاجب -١744(‏ 
57ه/1975-1878م) والشيخ عمر بن الشيخ -١78(‏ 
86ه/1911-1811م) - أستاذا ابن عاشور - هما عماد حركة الإصلاح 
داخل جامع الزيتونة» فالأول كان معتشيراً (أستاذ الأساتذة؛ ومنار النبوغ في 
العلم والأدب». والثاني «كان مُسلّماً له التفوق العلمي؛ والكمال العقلي» ”) 
أمأ زميلهما الشيخ محمد العزيسز بوعتور (+55١-17580ه/8558١-‏ 
م0 - جد ابن عاشور لأمه - فقد كان يحمل لواءها داخل الأجهزة 


الحكومية بصفته وزيراً للقلم معضداً خير الدين وعضوا في ججنة الإصلاح التي 
06 


جرت في منتصف العثد الثاني من القرن اريم حدر الهجييه ة (نهايات القرن 
التاسع عشر للميلاد) في ظل الهيمنة الاستعمارية الفرنسية» وكان راعيها الوزير 


.4 ١ص محمد الفاضل بن عاشور: الحركة الأدبية والفكرية بتونس»‎ )١١ 


(5؟) تذكر هنأ أن الشخ بو عتور الذى كان وزء تلقا حكومة خير الدين خاطب اللجنة المشا 
حح ازحور في خان ززيرا للقلم في حو 3 مر 
إليها محدّداً مهمتها والمطلوب منها بقوله: «أنتم غخبة الجامع [جامع الزيتونة] فالمراد أن تضبطوا 
تنا الأسائيب الع 30 ما النفم ف فق اءتكم وأقٌ اتكراء أ[ الصضصد نم 3 اك 
الي حعفتم منها السفع قي فراء ناكم وإفر اتكم 1 اليس الصبح بقريباء ص١‏ 5. 


الآكبر الشيخ محمد العزيز بوعتور الذي كان هو نفسه رئيس اللجنة التي 
شكلت خصيصاً لذلك. كانت المهمة الأساسية هذه امحاولة تقوم على محورين 
ائنين: حور تنظيمي وبيداغوجي يختص بكيفية إدارة العملية التعليمية وترتيبها 
وفق مراحل معينة يفضي السابق منها إلى اللاحقء وبمعايير تقدير مستويات 
الطلاب» وطرائق تحديد الكتب المناسبة لهم والمتماشية مع مقتضيات الأحوال. 
أما احور الثاني فيُعْنى بمسألة إدراج العلوم الحديئة كالطب والرياضيات 
والمساحة والحندسة والتاريخ والجبر» واستيعابها في إطار التعليم الزيتوني. وقد 
كانت حجة الشيخ بوعتور لضرورة الأخل بهذه العلوم أنه «ليس المراد تكليف 
الكل بتحصيل الملكة في جميعهاء وإثما ا مقصود هو آن يأخذ كل يجملة صالحة 
منها ترشحه إلى لى ما يؤول إليه أمرّهء لير: تفع صيتهم» وتتتفع بهم المملكةٌ فيما 
يتقدمون إليه من الوظائف» وتستقيم أعمالهم فيما يُكلفون به». ”© 


تلك هي أهم محاولات الإصلاح التي شهدها التعليم الإسلامي بجامع 
الزيتونة كما رصدها ها ابن عاشور في تهايات القرن الثالث عشر وأوائل التقرن 


واستخلاصض عبرتها. ولقد كان محاولة خير بر الدين أثر بهم 55 روه في اليه : 
مما جاهد فى سبيله دعاة الإصلاح طيلة أربعين عاماء” وخاصة الشيخ محمو 


قابادو فقابادو كان هو الذي وضع أصول الفكر الإصلاحي الحديد «الذي ساد 
على الحياة العقلية» وتطورت به الحياة الأدبية»:”7 ' وتخرجت على يديه عصبة 


١51-١5١0ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 
6 محمد الفاضل بن عاشور: مرجع سابق»؛ ص‎ )5( 
ضرف المرجع نفسه. ص ,"7 يقول الشيخ الفاضل بن عاشور في وصف شخصية الشيخ قابادو ما‎ 


هابادو مأ 


يأتي: : اكان عبقريا خارقاً للعادق نشأ نشأة صوفية صرفا فتجرد عن الحياة العادية تسرد ناتاه 


أحة والخلوة» عل التخز المع فة 
وتعلق بطريقة الرياضة وأخجاهدة وال يأ موأ غفلوة) ووقم وجوذه على النظر والمعرفة» 


متميزة من العلماء الذين تكاتفوا مع ير الدين في اجتراح سبل النهضة 
والإصلاح.» مثل الشيخين سالم بوحاجب ومحمد بيرم. 


ولكن «كثيراً من رجال الإصلاح مثل الوزير خير الدين قد تركوا أشياء 
ثيرة لم يتمموها عندما أحسوا بانقباض صدور أهل العلم من حملهم على 
التراتيب [النظم] وعدهم ذلك مضايقة لمم» ”© 


أما امحاولة التي رعاها الشيخ بوعتور فعلى الرغم من أنها سنت السلوك 
الدولة نحو أهل العلم والشريعة ما صار يق للحكومة لا تتجاوزه يما 
جعلها ذَوْدَةَ عن العلم «حفظت كيانه ربع قرن»»' كن أن قدرها من النجاح 
والاستمرار لم يكن ليكون أحسن مما لقيته سسابقتها على عهد خير الذين إذ 
اكسيت كساءً سوء الظنء فتلقاها شيوخ جامع الزيتونة بسوء الظن, وتخيلوا 
أنها شرك نصب ليبطل به تعليم العلوم الإسلامية وليجعل تعليم جامع الزيتونة 
على ما يهواء'" فصمموا على معارضته بتاتاً بكل قواهم؛ وتلك عادة عُرفوا 


- فشحل همته ومواهبه وعزيمته. وأقبل ) على نواحي , العلم يطلب الوقوف على جزئياتها 
استيعاباً» فاتسعت دائرة معلوماته اتساعاً منقطع النظير. تعاطى الحكمة الإسلامية بين إشراقية 
ومنطقية» فأحاط بالمذاهب والنظريات. وتمرن على الطرائق» وتوسم في فنون الحكمة عامة. 
من العقلي والرياضي والطبيعيء إلى الفلكي والإلهي. فكان آية باهرة في علوم الحكمة انقطع 
العهد بمثلها طويلاء وسلم له ذلك بين علماء الزيتونة كافة»» المرجع نفسهء ص *”7. 

1١١١ أليس الصبح بقريب. ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص41 

(*) المقصود هنا هو المستعرب الفرنسي لويس ماشويل مدير إدارة التعليم العمومي الذي كانت 
خطته قائمة على احتواء التعليم الأحلي والسيطرة على مؤسساته وقنواته. ولذلك يمكن القول 
إن موقف العلماء بعدم التجاوب مع الإصلاحات المقترحة كان دافعه الاحتياط وسد الذرائع ٠‏ 
أمام مقاصد تلك الخطة وغاياتهاء وهو أمر لا يسادو أن أب بن عاشور قد انتبه إليه في تقريمه 


111 ا 1 300 اأأه؟ 0000 
لموقف العلماء»: وربما كان ذلك بسبب تحمسه للإصلاح وحرصه الشديد عليه. 


لاج سا 


بها آنهم لا يجعلون مبِاحَدْتَهم في التفاصيل والكيفيات» بل يُخلقون باب المباحثة» 
ويقاومون كل طلب للإصلاح ولو كان صواباء وهذه طريقة ا حذر إِنْما تأتي 
من قلة غوص الأفهام في المساعي» ”© 


ومهما يكن من أمر فإن غرضنا هنا ليس الحكم على مدى نجاح تلك 
الحاولات أو إحفاقهاء أو استقصاء عللها ومراطن قصورهاء أو الوقوف على 
دواعي قيامهاء أو التعرف على سيييّر فاعليهاء وإن كان شيىء من ذلك قد 
وردت إشارات إليه في ثنايا الكلام. كما أنه ليس بإمكاننا أن ندرس ما جاء 
بعدهأ من تحاولات؛ وخاصة تلك التي كسان ابن عاشور أحد فرساتها إن لم 
يكن هو .فارسها بإطلاق.” " إذ لا نتوفر على المعطيات والمراجع اللازمة لذلك. 


لق أليس الصبح بقريب» ص4 .١5‏ 7 
(؟) يتحدث الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عن الأثر الإصلاحي لابن عاشور فيقول: «...ثم قلْد 
الأستاذ مشيخة الجامع للمرة الثانية » وكان الأمر قد ! ستتب» والنفوس الثافرة من التجديد قد 
اطمأنت ؛ والضرورة الداعية إلى الإصلاح قد رجحت؛ ومعنى ذلك كله آن التدبسير 
الاجتماعي قد كملء» فخ ه الجوادٌ في مضمارف نورٌ ذلك الاستعداد من نا كان ما 


فخب تواد في مضمارهء وشع نو, دلك الاستعداد عن ناره» وكان ما 
سر نفوس المصلحين من إصلاح وإن لم يبلغ مداه بعد 

لم يجام الزيتونة في عهوده الأخيرة عهدا أزهر من هذا العهد, ول ير ني الرجال المسيّرين له 
رجلا أقدر علي الإصلاح وأمدٌ باعا من ن شيخه الجالي. وإذا كان الإصلاح يسير ببطء فما 
الذنب ذنيه» وإنما الذنب لطبيعة الزمان والمكان» وضعف المقتضيات» وقوة الموانع؟ وحميه 
أنه حرك الخامد» وزعزع الخامد» وأجال اليد المصلحة في الإدارة وفي كتب الدراسة وفي أشياء 
آأخر؛ وتلك هي مبادئ الإصلاح التي ينبي عليها أساسه؛ وحسبه أيضاً أنه نبه الأذهان إلى أن 
إصلاحات خير الدين كعهد الأمان» كلاهما لا يصلح لهذا الزمان»» آثار الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي؛ مرجع سابق» ص .60٠‏ 

ثم يضيف الشيخ الإبرأهيمى قائلاً: (وإن الزيتونة لا تتبوأ مكانها الرفيع إلا بواسطة جهاز داخلي 
متماسك الأجزاء من علمائهاء يؤمهم إمام مدرّبُ محنك. فقية في المذامب الإدارية» مجتهد في 
أصوها. وإن ذلك الإمام المدرب الفقيه الجامع لشروط الإمامة في هذا الباب» لهو الأستاذ الأكبر 


الث يخ محيد الطاه ب.٠‏ 4 !1 0275-١‏ (زث اسمخ الك 


محمد الطاهر بن عاشوزر) المرجع نفسه: ص ١‏ 06875-6. (نشر الشيخ الإبراهيمي هذا 
كلق بتاريخ امام 1 في العدد :5 من جريلة البصائر التى كانت تصدرها جمعية العلماء 


ين الجزائريه ين ن وذلك إبآن توي أبن ع عاشور مشيخة إل لزيتونة 7 ة للمر 5 الغاز نية). 


العلوم الإسلامية: أوحجه قصورها وأسباب تأخّرها ومداخل إصلاحها: 


ولنلو الآن عنان القلم إلى ما يمكن عدًه فلسفة ابن عاشور في إصلاح 
التعليم الإسلامي» محاولين في الوقت نفسه أن نستشف من ذلك موقفه من 
تلك المحاولات التي سردنا خطوطها الكبرى. لقد سبق القول بأن ابن عاشور 
يصدر في همومه وآرائه الإصلاحية عن رؤية تاريخية وحضارية شاملة لمصائر 
الاجتماع الإسلامي» بما في ذلك العلوم والمعارف. وعلى قاعدةٍ من تلك الرؤية 
وبوحي منهاء فإنه يبدو غير مطمئنٌ إلى جدوى تلك المحاولات الإصلاحية 
للتعليم الإسلامي ونجاعتها؛ إذ إنه غلب عليها الاهتمامٌ بالجوانب الشكلية 
واللخازجية» وفاتها أمرٌ جوهري خاول هو أن يشتوق النظر والقول فيه ذلككم 


هو جانب الأوضاع الداخلية والشروط الذاتية ذلك التعليم. وستنحاول في 
الصفحات الآتية الوقرف على بعض تلك الشروط والأوضاع موقنين بأن ما 
ستقدمه لا يمكن بأي حال أن يسدّ الحاجة إلى دراسة وافيبة تستجمع آراء ابن 
عاشور في الأمر من مظان متنوعة وتتقصّى جهوده في الإصلاح الفعلي حينما 
تولّى الإشراف على التعليم الزيتوني في مراحل مختلفة» وتخضعها جميعاً للتحليل 


الحم المقابلة والمقارنة فى إطار أ نما د به حدود ععاولتنا هله. 
والمقويم والحمايثه واخحقاريه في إطار أوسع عا سمح بر ود عاو 


لقد اهتم ابن عاشور - كما سلفت الإشارة - باستقصاء «أحوال العلوم 
الإسلامية؛ وطرائق تعليمهاء وأسباب النهوض والانخطاط العارضين لها في 
موليَاً عنايةَ خاصة بالنظر في شروط إنتاجهاء وأسباب نموهاء 
وسيل إشاعتهاء وعوامل خموها وتقهقرهاء أصولاً وفروعا. وقد انتهى به ذلك 
النظرٌ التاريخي إلى تحديد طائفتين من الشروط والأسباب التى أدت بالعلرم 


عديد الأعصر 


امع ل 


الإسلاسة ٠‏ كما مارسها هر لوثملا مان اليتون إل القصود عن 
الحية في أاء العال تغيراً | استدعى تبدل الأفكار والأغر راض والقيم العقلية» 
مِمّا نتج عنه «تغيرٌ أساليب التغليم» ومقادير العلوم؛ وقيمة كفاءة المتعلمين 


60 جر 


تخص الطائفة الأولى من تلك الشروط والأسباب العلومَ 
الإسلامية في مجملها مسن حييث نظمٌ تعاطيها وإدارة إنتاجها والجوٌ النفسي 
والفكري الذي يكتنفها. وهو يتفق في تث تشخيص كثير من هذه الشروط 
والأسباب مع ما يبدو أن المحاولات الإصلاحية | السابقة -وخصوصاً في القرن 
الماضي - قد صدرت عنه من نظر وتقدير. أما الطائفة الثانية فتخص كل علم 


32 


من تلك العلوم على حدة: وَتَخْتى بالسياق الذاتي لكل منهاء وهي تمثل إسهاماً 
أصيلاً لابن عاشور. ولا نقصد بالأصالة هنا أن تكون كل فكرة قال بها أو كل 
رأي ذهب ؛ إليه أم مرأ طريفاً غ, ر مسبوق إليه: بقدر ما نقصد تلك الرؤية الكلية 


التسقية التي حاول أن يدرس على هديها أحوالَ العلوم الإسلامية وأن يطور 
بوحي متها آراءه الإصلاحية في هذه العلوم. 


الحاجات زمانهم). 


سدا ابم عاشود تشخصه لتلك الش وط وإلا 5 حال العا 
يبدأ ابن عاشور تشخيصه لتلك الشروط والاسباب بتصوير حال العلوم 
الإسا لامية 2 ويرا يشي بغير قلي لى من الت برم والضح - في ل: وق بنا 


المسيرء وضاقت بنا التآليف» واخختلطت العلوم؛ وأصبحنا تابع ماوجدنا غير 
شاعرين ألِحْسِنٍ اتبعناه» أم لقبح نبذناه. وتبدلت العصورهء وتقدمت العلوم» 
وطارت الأممء ونحن قعيدو علومنا وكتبناء كلما أحسسنا بنبأة التقدم والرقي 
وتغير الأحوال استمسكنا بقدهناء وصمّدنا أبوابنا. فإنك لتنظر الرجلَ وهو 


ابن القرن الرابع عشر فتحسه في معارفه وعلمه وتفكيره من أهل القرن 
التاسع أو العاشرء مِمًا مما هو معلول لوقوف تقدم التآليف عند الحد |/ لذي 


تركه الواقفون. رز اناس فائدة الانتفاع بأخلاقهم وعوائدهم ومكتشفاتهم» 
وسلِبُوا شرف النفس باعتيادهم التقليدَ والاستكانة لكلام الغير» واعتقادهم أن 
ما أتى به الأقدمون هو قصارى ما تصل إليه قدّر البشر. فهم إذن عالة عليهم 
في العلم؛ والعبارة» والصورة والاختيار أيضا»”" (التسويد من عندنا». 


ذلك هو - في نظر ابن عاشور - الحال العام للمسلمين في علومهم 
وأوضاعهم الفكرية والثقافية: مقارناً ومنسوباً إلى ما تطورت إليه أحوال غيرهم 
من الأمم وإلى ما جرى به الزمن من تغير وتبدل في أوضاع الحياة الاجتماعية 


والحضارية. أما أسباب الخلل والفساد اللذين أصابا التعليم الإسلامي فهو 
يلخصها في عوامل ثلاثة: فساد المعلم» وفساد التأليف» وفساد النظام العام.”" 


وأجْلَى مظاهر الخلل في هذه الجوانب الثلاثة #جهل المعلم أو المؤلف أو واضع 


.١5١ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص9١1١.‏ وبروح ممائلة للروح التي أملت على ابن عاشور تقويمه لأوضاع 
التعليم في جامعة الزيتونة نظر السيد محسن الأمين الحسيني العاملي (1787- 
هم 1107-1870م) كبير يجتهدي شيعة أهل الشام في عصره إلى ما كان يجري في 
الحوزة العلمية بالنجف (العراق) فكان ملخص وصفه لما على النحو الأتي. يقول: #ومن 
الأمور المضرة التي يجب التنبيه عليها واستطراد الكلام إليها. .. الفوضى الضاربة أطنابها في 
مدرسة النجف الأشرف. فالطالب يقرأ أنّى شاء وفي أي كتاب شاء وعند من شاء لا يجير 
على شيء. والطلاب كلهم ليس لتدريسهم ميزان ولا ”بروغرام“ يمشون عليه إلا ما أورثته 
العادة القديمة التي لا مجبر عليهاء وليسوا كلهم أنبياء مرسلين كاملي العقول والمعرفة بما ينفعهم 
ويضرهم وإلا لما احتاجوا إلى طلب العلم. ولذلك قلت الفائدة لكثير منهسمء ومن استفاد لا 


ل الا بعد عناء شدنا مان طوء نا كان يمكته أ 1 ه أضعاف ما ! ماد 
يستفيد إلا بعد عناء شديد وزمان طويل كان يمكنه أن يستفيد فيه أضعاف ما استقاده وتنتفع 


الناس به أضعاف ما انتفعت» . السيد محسن الأمين العاملي: معادن الجواهر ونزهة الخواطر في 


ل عا إل ا 7 4 ت المحكضة از ا دكن م 
علوم الاوائل ) والاواخر (صيدا/ بيروت: منشورات المكتبة العصرية» يدون تاريخ)» ص 


5 ٠. 0 


نظام التعليم بمراتب الأفكار ومقدار قبولماء وبمراتب العلوم بالنسبة إلى 
قابلية الأفكار»"'' (التسويد من عندنا». . وهي من العموم والشمو ل بحيث تمل 
قاعدة كلية يمكن أن تنطيق على أي مجتمع وأي حضارة. ولن نتوقف كثيراً عند 
عاملي المعلم والنظام العام للتعليم على أهميتهماء إذ غرضنا هنا أن نتعرف 
نظرة أبن عاشور إلى المشكلات البنيوية للعلوم الإسلامية كما وقف هو عليها 
دارساً ومدرّساً هذه العلوم؛ وكما حاول أن يقرا تارينها من زاوية هي أقرب 
إلى نهج علم اجتماعيات المعرفة تمهيداً بذلك للحديث عن مذهيه في قضايا 
أصول الاجتهاد ودعوته إلى تأسيس علم المقاصد. 


على أن ما سئورده لن يخلوَ من إيماءات وإيخاءات - تغنى الأربيب وترشد 
ع آهب لء اكب 1 


من طلب المزيد - إلى المشكلات التى كان التعليم الإسلامي يعانيها من جهة 
ذينك الجانبين . 


والحقيقة أن ابن عاشور مع تقديره لأهمية الإصلاح في نظم التعليم 
وطرائق التدريس وفي أحوال الأساتذة تأهيلاً وتدرياً وضبطاً لهم بتراتيب 
إدارية معلومة ء إلا أنه لا يتردد في إعطاء الأولوية لإصلاح العلوم في ذاتهاء 
إصلاحاً ينبغي أن ينعكس في التآليف المستخدمة لتدوينها وإشاعتها. ففي رأيه 
أن الناس لو أحسنوا ١‏ اختيار التاليف ونظروا في عوائق التحصيل فاستدركوا 
ناقصاً وأصلحوا مختلاً لما كان التلميذ يقرأ النحو طول زمانه وهو عاجز عن 
التكلم بكلام معرب» ولا كان يقرأ الأصول وهو يوم يختم المحلى لا يحسن 
ترجيح رأي بله استنباط حكم».”'' وحجته في التركيز على التآليف أو الكتاب 


2١78ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 


(409 الم فعا ا -158؛ ولعل الأنس أن قال ثلة 


المصدر نفسه؛ ص لعل الأنسب أن يقال دا 


وخ - 


المدرسي هي أن المعلم «مهما بلغ به الجمود لا يمكنه أن يحول بين الأفهام وما 
في التآليف» ونحن نقتنع من إصلاح العقول الغضة بأن تطنّ على أسماعها 
الآراء الصائبة والعلومٌ الحققة» ولا نخشى ني خلال ذلك من صرف أذهانهم 
عنها بصرف صارف. فإنّ لنور الحق سلطانا».'© 


فمسألة الكتاب المدرسي تمثل عنده إذاً أحد المحاور الأساسية لإصلاح 
التعليم» وبدونها لا يؤتي الإصلاح ة فى التواحي الأخرى أكله. فكتب السابقين 
التي كانت عليها العمدة قد أدت وظيفتها طبقاً لظروف زمانهاء ولا مسوغ 
للتقيد بها وقد حالت الأوضاع وتجددت المشكلات وتبدلت الذهنيات. وإنا 
لواجدون الرؤية:نفسها أو ما هو-قزيت منها عئذ اليد سن الأمين إذ ينظر في 


أحوال إل للدم في وزة العلمية بالشتجف قي قيبير جوائنب القصور المنهجى في 
كت 3 ب التدري مسن قيب ول: 2و من الأمو 5 إلأض_ ره عدم تهذيب كته التدريبيس 


وتنقيحها وتحسين عبارتها وحذف الفضول منها وحذف ما هو من علوم أخرى 
لم يتعلمها الطالب بَعْدُ أو لا يتعلمها أصلا».”" _ 


وما اهتم ابن عاشور هذا الاهتمامممسألة دوين ن العلسوم والشآليف فيها 
لأن ذلك - في رأيه - امن مبادئ : نهضة الفكر البشري لا يجحده الإنسان [إلٌ 
٠‏ إذا] لم يشعر أولا بالحاجة إلى العلم» وبسعتهء وبأنه يتكامل بتلاحق الأفكار» 
وبآن الأفكار لا تستوي في منشآتها»”” ' وهذا يعني - كما سنوضح لاحقاً- 


)١(‏ أليس الصبح بقريب» ص54١.‏ هذا وقد تناول ابن عاشور جوانب الإصلاح الخاصة بنظام 
التعليم وبأحوال المعلمين في مواطن كثيرة من كتابه. انظر خاصة الصفحات 2169-١178‏ 


و155-799. 
(5) السيد بحسن الأمن بن العاملي: معادن الجواهر» مرجع سابق» ص”. 
20 أليس ألم ص13 


رؤية تراكمية لنمو المعرفة وتطور العلوم وتكاملها. 


يسوق ابن عاشور خسة عشرة سبباً ذات صبغة نفسية واجتماعية وثقافية» 
يرى أنها قعدت بالعلوم الإسلامية وأصابتها بالجمود والاتكفاء. وهذه 
الأسباب منها ما يعود إلى الأوضاع السياسية والمحضارية والتاريخية العامة التي 
اكتنفت تطور تلك العلوم وواكبت مسيرتهاء ومنها ما يتصل بالمشاخ الذاتي 
والإطار الداخلي للبيئة العلمية نفسها مسن حيث ما يسود فيها من أوضاع 
عقلية» وعلاقات اجتماعية» وأحوال نفسية» ؤخصال ومسالك خلقية. 
وسنستعرض هنا بعض تلك الأسباب فقط بوصفها هي الأهم؛ وسواها إِنَّمَا 
هو متفرع عنها أ منته إليها بطريق أو آخر. 


يرى شيخ الزيتونة أن العلوم في تاريخ المسلمين قد عرض ا توقف فجئي 
مع نهاية العصر العباسي (بما قام من الفتن التي استأصلت الدولة العباسية» 
وأضرمت ناراً في العالم كله, فأَوْدَتْ زهر العلوم في العالم الإسلامي؛ ووقتف 
كل علم عند الحد الذي تركه المتقدمون»). ١‏ 


3 


ذلك عَن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والحضارية العامة وما كان ها 
من تأثير في توقف مسيرة العلوم. ومعنى ذلك أن التراجع العام الذي عرض 
للحضارة الإسلامية والضمور الذي ضرب حركة الإبداع الثقاني والتجدد 
الاجتماعي فيها بما آل بها إلى ركودٍ فتحلّل عبر القرون» كل ذلك قد انعكست 
آثاره على مستوى حركة العلم والمعرفة. ذلك أن نهضة العلوم والمعارف 


وازدهارها ونمو الأفكار وفاعليتهاء كل ذلك لا يتم بمعزل عن الإطار 


ابام د 


من قضايا و كلدت 00 


أما الأسباب النفسية والفكرية العائدة إلى البيئة العلمية ذاتها فتتمثل في 
«الإعجاب بآراء المتقدمين كيف كانت» وتنزيهها عن الخطأ» مِمّا نتج عنه أن 


متجانيين [-| حدعما إلى جانب الآخر] وعما متضائان من شير أن يبحت 


وأصلحو ١‏ الكلام بكلٍ تكلف».! فانعدمت بالتالي ملكةٌ النقدء وسادت عقليةٌ 


5 55 
التقليد والتسا لتسليمء وتكلة المسوؤغات والتخريجات مهما مماكان الكلام م في نه هالا 


يستقيم» ومهما كانت الآراء المتلقاة لا تنهض على حجة ولا يسندها دليل. 


والحق فيما تركه السلف من علوم وما أسَّمُوه من قواعد وما وضعوه من 
أصول هو - كما يؤكد ابن عاشور - أن يقرأها الطالب ويدرسها التخدم 
فكره لا لتستعبد أفكارّه. ومتى استأسرت القواعدٌ الأفكارٌ يان خطا النظر»» 
ذلك أنه «متى اقتصرنا في تعليماتنا على ما أسّسه لنا سافنا ووقفنا عندما 
حدّدواء رجعنا القهقرى في التعليم والعلمء لأن اقتصارنا على ذلك لا يؤمّلنا 
إلا للحصول على بعض ما أسَّسُوه وحفظ ما استنبطوه» فنحن قد غَلِيّنا يما 
فاتنا من علومهم ولو قليلا. أما متى جعلنا أصولّهم أسساً نرتقي بالبناء 
عليهاء فإنا لا يسوؤنا فوات جزء من تعليماتهم متى كنا قد استفدنا حظاً 


»155٠ حسن الترابى: قضايا التجديد» الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتماعية.‎ )١( 
ص الى‎ 


0ع ا 
1 


؟) أليس الصبح بقريب: ص١‏ 


ا 


اعم - 


وافرأً قد فاتهم»”' (التسويد من عندنا). فامحافظة على العلوم لا تكون إذاً 
بمجرد العكوف على ما شاده الأولون وقوفاً عند حروفه وإعادة إنتناج لمتونه 
بالشرح والتعليق والاختصارء بل تكون بالإضافة إليه و البناء عليه وفق ما 
تقتض تقتضيه الأحوال وتستدعيه. في المنهيج والصورة والمضمون جميعاء عودا في ذلك 
إلى الأمسرل الباقية التي امت بها تلك العلوم وتاسس عليها الاجتماع 
الإنساني في الحضارة الإسلامية, أ لا وهي الأصول التي يحتري عليها الوحسي 
الخاتم: «قرآناً محفوظاً أو سنة صحيحة يديمها الوحي فل 


وهنا يصوغ ابن عاشور قاعدة جليلة بشأن تدوين العلوم ومكانتها في 
الاجتماع الإنساني وما يتصل بذلك من علاقات أجياله بعضها ببغض. فالذين 
ينهضون بتأسيس العلوم وتدوينها يكون قصدُهم - فضلاً عن إجابة حاجات 
زمانهم - إغناءَ «مَنْ بَعْدَهم عن إضاعة مثل الوقت الذي أضاعه الأولون في 
استقداح أفكارهمء ليصرفوه في الزيادة على ما وصل إليه الأقدمون. 
ولترتقي أفكارهم على ما كانت عليه؛ فلا يهم من وضع أي علم أمرٌ الناس 
متابعة ما وضع لهمء اد تلفي ما بغ إليهم من وضع الواضعين بكل تسليم: 


نا انما إل اضع 
ال 1 نما عَنى الواضعون من تدوين ! العلوم اختصار الوقت للخلف» وعرض 


بعاء 


نتائج عقولهم عليه» » لينظرها فيتبعها أو ينبذها إلى أحسن منها أو أصح. وفي 
ضمن ذلك أمرٌ لنا بإعمال النظر كما عملوا والاستنتاج كما استنتجوا» 
(التسويد من عندنا). © 


() أليس الصبح بقريب» ص172. 
ره 


زفق الترابي: : مرجع سأبق» ص١5١.‏ 
زفق أليمس الصبح بقريبء ص11 


فنمرٌ العلوم واستمرارها ووفاؤها بحاجات أهلها إنما الحقٌ فيه أن يتلقَّى 
الخلفُ تراث السلف واجتهاداتهم بروح متحررة من الرهبة إزاءهاء وبعقول 
منفتحة على حاجات زمانها وأوضاعه المتطورة» فلا يكون حينذاك التعامل مم 
نتائج عقول الأولين مجر انقيادٍ وتسليم لمذاهبهم في النظر» وإنما يكون اجتهادا 
قوامه التمحيص والتقد» فالإضافة والتجديد. وكأن ابن عاشور بهذا يذهب إلى 
رؤية تراكمية لحركة العلم والمعرفة؛ وكأنما هو أكثر هما بروح التواصل والتقدم 
التي ينبخي أن تسري فيه بحيث لا تكون جهودٌ الأولين واجتهاداتهم أغلالاً 
على عقول الآخيرين وأفهامهم؛ ولا تكون إسهاماتٌ هؤلاء وإضافاتهم اغتراباً 
عن تراث أولئك وقطيعةٍ معه. فهو بذلك إنما يدعو إلى موقف وسبط قوامه «أن 
نعمد إلى مأ أشاده الأقدمون فتهذبه ونزيدهة؛ لا أن تعتكف فيه أو أن نبيده.27 
ذلك أن العلماء السابقين إنما «غرسوا لننمي» وأسسوا لنشيدء وابتدؤوا لنزيد». 
فضلاً عن أنهم لم يكونوا في «درجة واحدة من العلم؛ بل منهم العالم المنشئع 
لقواعد وأصولء ومنهم الذي ما اشتهر اسمه إلا بفضل عوارض».”") 


ويتصل بنفسية الانبهار ونزعة التلقي والتسليم إزاء تراث السلف «سلبُ 
الحرية عن العلوم بسبب قصر العلم في نظر الجمهور على نقل كلام السلف» 
وانحصار التآليف في نقل ما مضى من غير بحث»» ولذلك «أصبح المبتكِرٌ عرضة 
للنكاية أو الاضطهادء ناهيك بالمعترض على بعض المتقدمين».7" ولا أحد 
يستطيع أن يجادل في كون الاجتهاد والباحنة والاعتراض - وهي من الشروة 
الذاتية لنموّ العلوم وازدهارها - لا يمكن أن تقوم إلا بالحرية وانطلاق العقول 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير» تونس: دار بوسلامة للنشر والتوزيع» 21551 مجر ج1ء ص7. 
(؟) المصدر نفسهء ص17 


زوق أ الصهور هب مض 
اليس الصبح بقريب» ص 


اج سا 


مناخاً يكتنف حياة امجموعة العلمية معلمين ومتعلمين» ويستدعي طرح المسائل 
وإثارة القضايا وتقليبها على الوجوه الممكنة جميعاء استقداحا للرأي بشأنهاء 
وترتيياً للحجة والبرهان فيها إثباتاً ونفياء أو قبولاً واعتراضا. ومن ثم فسلب 
الحرية عن العلوم و«حظر النقد والبحث» فيها «أمرٌ بإبقاء الفاسد على فسادهء 
وهو شعبة من شعب الرضا بالموجود الذي هو من أكير أسباب تأخرنا».'") 


وفي تفسير حالة التقليد والانكفاء التي استبدت بالعقل المسلم بعد عهود 
الاجتهاد والتأسيس الأولى» يذهب ابن عاشور مذهبا نفسيا مقفاده أن أجيال 
التقليد قد أصيبت بالانبهار والانبهات أمام ما أحرزه التقدمون من نهضة 


وتقدم في العلوم. وتعليل ذلك عنده هو اقجاعة الأولينَ وإطلاقهم؛ لأنهم 


غير مسبوقين بما يوئق أفكارّهم وأقلامّهم»؛ أما جمود المتأخرين فيعود إلى ما وقر 
في نفوسهم ١من‏ المتابعة أبدا».'" فكأئما الأمر في حقيقته ركونٌ إلى الشعور 
بالدونية والقصور واستصغارٌ للنفس أمام تراث السلف لكثافته وثرائه واتساعه 
وتتوعف مما حل هذ! إل تراث نفسه إلى ما يمكتن عله - ول ع أحا 
كوه 2 ال ءا سيت مون 
السلف ناهيك بنقده والبناء على الصالح فيه والإضافة إليه وتجاوز ما دون 
ذلك. 


60 أليس الصبح بقريب» ص77١.‏ يذكر إين عاشور بهذا الصده أن جده وسميه الشيخ محمد 


بح بقريب» ص/177١.‏ يذكر ابن عاشور بهذا الصدد أن جده وسميه الشيخ 
الطاهر بن عاشور كان «أشهر من سن في ذلك العصر طريقة النقد في دروسه؛»ء يعنى إبان 
النهضة العلمية والفكرية النى حصلت في ظل ولاية المشير أحمد باي الذي قاد حركة إصلاح 
واسعة كان من أبرز رموزها من العلماء الشيخ الشاعر محمود قابادو. المصدر نفس 
ص17 


(29 المت ص اما 
المصدر نفسه. ص ١‏ 


/ام ل 


ولذلك ركن علماء عهود التقليد إلى تمجيد «آراء آساتذتهم؛ فعدُوا كلامهم 
نهاية العلم» وصارت مخالفتهم معدودة من الهوسء فلم يسع الناس إلا خدمة 
كلامهم وتطويلٌ المسودات بالمناقشات في أفهامهم».'" ولئن اعتذر أنصارٌ 
المذاهب من المقلدين بأن سلب حرية المباحثة والنقد ني العلوم إنماالمرادبه 
«تقليل الخلاف»» فإن هذا اعتذار متهافت في نظر ابن عاشور؛ إذ (الحقيقة أن 
غلق باب النظر هو المانع من تقليل الخلاف أو توحيد المذهبء إذ لا يمكن 
الخوض في ترجيح قول أو الجمع بين قولين ما دمنا تمنع المرجح من مخالفة 
المذاهب المعروفة».”' ونتيجة لذلك «جاءت التآليف مختلطة؛ وعلى نحوها 


أصبح 0 ومنها تبجت أفكاز غتللة هئها ال والتخليط. فتوارئدت 
|العقولٌ ذلك | للد 


3 


ولقد زادت حالة التقليد وسلب الحرية هذه رسوخاً وشيوعاً ب 
«انصباغ سائر المسلمين بالطرائق الصوفية؛ بحيث قل أن تجد مسلماً غير منتسب 
لطريقة منها».''' وإذا كان من أخلاق التصوف المحمودة تأكيدٌ قيم الزهد في 
الدنيا والقناعة من متاعها بالقليل» فإن مثل هذه القيم قد انعكست سلييًاً على 
وضعية العلوم» إذ قد تسرب إلى نفوس المسلمين بواسطتها «الرضا بالموجودا. 
واحتقر الناسُ «سائرٌ العلوم إل علوم المعرفة بالله (الذي هو التصوف 
عندهم)» واستقر تعوّدٌ «النفوس على قبول ما لا يُفْهم والاقتناع به؛ لأن في 
كتب التصوف رموزا ومغلقات ودعاوى لا دليل عليهاء تعلم الناسَ سماعٌ ما 


دلق أليس الصبح بقريب» ص دما 


(9) الصدر نفسف ص94١.‏ 


(5) المصدر نفسهء ص141. 


د رم - 


لا يفهمء والاقتناع بكل ما يُسمع» وأنَ مِنْ عُثْر العلم أن لا يفهمه الإنسان). 
وقد صار ذلك كله أخلاقاً ثابتة وتقاليد راسخة غلت العقول ولا سبيل إلى 
إزالتها "إلا بعد طول السنين ودوام نصح المرشدين» .”© 


وإن مِمّا ساعد حالة الركود الذهني على أن تتوطد وأدّى بضروع العلم 
والمعرفة إلى أن تتوقف وتتجمد «التهاون بعدة علوم نافعة» وقد نشأهذاعن 
عدة أسباب سابقة» منها التقديس الصوفي المتقدم؛ فإنهم حقروا علوماً عجزت 
عنها أقلامهم من العلوم العقلية العليا والشرعية؛ كعلم أصول الفقه وعلم 
البلاغة والتاريخ والعمران وأسرار التكليف ومقاصد الشريعة»:'”"' وإذا كانت 
أهمية در راسة التاريخ تكمن في كونه بحا في لأخؤال آله موأ باب ضُعؤدها 
وهبوطها””» وسعياً للوقوف على عوامل صلاحها وفسادها”' بحيث تمكّن 
متعاطيها من «عقل التجربة [الماضية] وتجنب المضار والسعي للمنافع»'” فإن 
التعليم الزيتوني - كما عايشه ابن عاشور - كان يتخرج منه الطالب جاهلاً ب 
«أحوال الأمم الماضية» والتاريخ الإسلامي وتراجم. رجاله» وتاريخ الأمم 
المعاصرة» وتاريخ الحضارة» بحيث تجد متخرجي الجامع [- الزيتونة] لا يعرفون 
عن أحوال العالم شيئا».'"' وفي هذا السياق يستعيد ابن عاشور موقف أبن 
خلدون فيأخذ على المؤرخين 7إهمال العناية باستنتاج الغايات من أسبابها 
وإهمال التعليل [للوقائع والحوادث التاريخية] لا سيما في نشأة الدين». الأمر 


)١‏ أليس الصبح بقريب» ص147. 

( المصدر نفس ص187. 

.١74ص المصدر نفس‎ 2١ 

(4) تفسير التحرير والتنوير» مج ج4» ص/59. 
(0) أليس الصبح بقريب» ص 0174 


(5) المصدر ثفسي صة؟!. 
1 ؛ المصدر »ا ص 


40م - 


الذي «ينوء بهمة المريد للفلسفة الغمرانية») وهويروم التعرف على «أصول 
التقدم والمدنية في الإسلام» 27 


أما «الفلسفة الباحثة عن الدقائق الفكرية» فإن أهميتها تتمثل في «إنارة 
العقل وتدريبه على فتح أبواب الحقائق المصفودة: وَالحُكُم الأعلى على عموم 
العلوم» بما تروض عليه الذهن من ممارسةٍ «لغلقات المعلومات».”" ومن ثم 
فوظيفة العلوم الفلسفية الأساسية وظيفة تحليلية ونقدية تتمثل في نقد العلوم 
والبحث في أسرارها وعللها»."" إلا أن التعليم الإسلامي قد حُرم هذه 
الوظيفة التحليلية والنقدية للفلسفة التي قضى عليها وعلى علوم أخرى معها 


5 حاء زاك د ئ مأاأث 86 أث #مثعا ] لا ضر غير 
اختبار وي ي فيها إضاعة زمان»» ومن ثم فإن «متعاطيها لا جد نصيرا غير 


فسه الراضية عنه متى لم بيغ قوم حددً اعناية بانحعسنات وبذل الأسوال في 
شراء كتبها والقيام بدروسها وإغناء علماتهاة. ' وقد حصل ذلك على الرغم 
من أن القرآن جاء بتعليم «حكمة ميزان العقول وصحة الاستدلال في أفانين 
محادلاته للمعاند, ع وفىف دعو ته إلى النظرة.7 و هوكل! 


د نه للمعايدين وي دعويه 


نْ عدم أد. اس م 


هكذ! فإن عدم م إدراج مشل هذه 
العلوم في سلك العلوم الضرورية - أو الحاجية على الأقل - قد أدى إلى 
إخراجها من دائرة اهتمام ا مجتمع المسا وتقديره» فلم تجد من جماعاته وأفراده 


)١(‏ هذا الكلام من محاضرة لابن عاشوز ألقاها في نادي قدماء الصادقية في شهر ربيع الأول عام 
5 (الموافق لمايو )١405‏ بعنوان «أصول التقدم والمدنية في الإسلام؛ ونشرتها جريدة 
حبيب الآمة في عددها الثاني عشر الصادر في شهر ربيع الثاني. وكانت هذه الحاضرة «أول 


محاضرة عربية على الإطلاق» كما ذكر نهله الشيخ محمد الفاضل بن عاذ في كتابه 
صرة عرزي بتوئس على 02 0 سح الل ين امسو وا 


الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص 2٠١5‏ وأورد نصها كاملاً في ص77 لمك 
() المصدر نفسه؛ ص ١915‏ 
(9) المصدر نفسهء ص1817. 
() المصدر نفسه. ص1817. 


ومؤمساته الرعاية الكافية التى تمكنها من النمو والازدهار. 


ولا تتفصل الممارسة العلمية -في نظر ابسن عاشور - عن قيم الأخلاق 
والسلوك. فمثلما أنّ الأوضاع العقلية والأحوال النفسية التى تسود في البيئة 
العلمية ذاتُ أثر بالغ في حركة العلم والمعرفة ازدهاراً وانخطاطاً؛ فكذلك 
الأوضاع الخلقية التي تنصبغ بها تلك البيئة تؤثر هي الأخرى تأثيراً كبيراً في 
تشكيل وأقع الممارسة العلمية وتحديد وضعية العلوم. بل إن جانباً مهمّاً من 
الأسباب والشروط التي مرت معنا في الفقرات السابقة ترتد في نهاية التحليل 
إلى جذور وأضول خلقية وسلوكية. ومن ذلك «سوء التفاهم بين العلماء في 
خلافياتهم» وسرعتهم إلى نبز المخالفين وإلى إشاعة التشنيع والسباب حتى 
تصبح فيئة الغالط إلى الحق أشدّ عليه من وقع الحسام لأجل الحمية التي تشب 


8 ل 5 ارق 
فيه من أعتراض المعترضين)». 


ومن الأمثلة التي يسوقها ابن عاشور لذلك ويعتبرها من أوضح الشواهد 
على ما تقدم «نقل الأشاعرة عن المعتزلة مذاهب يقررُونها بوجه يشك سامعٌه 
هل لهؤلاء المعتزلة عقولء فإن كان من العائشين في أطمار الغفلة أبرق وأرعد 
وأرغى وأزيد» وإن كان عارفاً يقظاً بصيراً بالتراجم والتاربخ داخله الشك» وردٌ 
ما ينقل له إلى ما يجوّزه الذهن» فوجبد الخلف طفيفاء كما في مسألة صفات 
المعاني» وقدرة العبدء والحسن والقبح».”' ولكن «التهويل على المخالف 
والتنابز بالألقاب واللوازم؛ كثيراً ما أدى إلى فتن مريعة وخيمة العقبى.”" مغل 


)١(‏ أآليس الصبخ بقريب» ص187. 
() المصدر تقسهة ص5 18. 


أأعاف له ب ؟ 
امصدر نقسةء صضل 117/6 


- ع١‎ 


«مسألة خلق القرآن» تلك الفتنة المضحكة المبكية»» مِمّا أذّى إلى «كثرة تحريف 
بكية4» م إل حر 
المخالفين كلام مخالفيهم» وذلك شيء يعسر الاستشناء فيه 20 


بهذا نكون قد وقفنا على أهم الأسباب التي أدت - في تقدير ابن عاشور 
- إلى جمود العلوم الإسلامية وتدهورها وأقعدتها عن الوفاء بحاجات المسلمين 
في عصر شهد العالم فيه تحولاتٍ عميقة وشاملة في مناحي الحياة كافة. وقد جاء 
تشخيصه لتلك الأسباب والعوامل من الدقة والشمول بحيث يرشد المتبصر في 
الأمور إلى إدراك متطلبات الإصلاح المنشود وتحديد المداخل المناسبة له. ولكن 
الشيخ لا يرى في ذلك مَقَنَعاً وكفاية» بل يحتاج الأمر عنده إلى «الإلمام بأسباب 
تأخر كل , علم في ذاته من ؛ العلوم الإسلامية المتذاولة» ليكون هذا البحث نبراساً 
تضيء به مسالك ما ينتحيه الأساتذة وما يهجرونه ممايمر بهم ني أوقات 
المطالعة والتحرير» وليكون ذلك أيضاً هيدا لتأليف كتب قيمة في العلو 6 
(التسويد من عندنا). وما كانت رؤية ابن عاشور ونهجه في الإصلاح قد قاما 
5 كما قدمنا - على نظر تاريخي ني مسيرة العلوم الإسلامية وأا طوار نموها 
وتراجعها وعلى تقدير لِما آل إليه حانّها في عهده فإن تحديده للعلل والأسباب 
خاسة بكل علم مها على حدة قد بن على تقر وتوم لما كلا يمري 
والفقه» وأصول ١‏ الفقه وعلم الكلام» وعلوم اللغة (الإنشاء والشعر والشجو 
والصرف وعلوم البلاغة والبيان والمعاني والبديع)» والمنطق, والتاريخ» والعلوم 


الفلسفية والرياضية” 


(9) المصدر نفسهء ص 1844. 


ب 9" مم 


وكما فعلنا في استغراضنا للأسباب التي أدت إِلَى تدهور هذه العلوم في 
مجموعهاء فإن استعراضنا للأسباب الخاصة بكل عتم لن يكون تفصيليًا 
استغراقيا ولا تحليليا نقدياء وإنما سنقتصر على بعض تلك العلوم؛ مبرزين 
بعض ما قرره ابن عاشور بشأنها نظراً لما تمثله في تقديرنا من أنظار غير مطروقة 
على النحو الذي قررها به» وربما غير مطروقة آلبتة. وإذ نحن نفعل ذلك فإنًا 
نآمل أن نوَفق أو يُوَفْق غيرنا إلى دراسة هذه الجوانب المهمة من فكره وآثاره 
واستيفاء القول فيما سكتنا عنه في هذه الحاولة المحدودة. وإن مِمّا يأسف له المرء 
هنا أن العقل المسلم لا يبدو أنه قد تقدم تقدماً ذا بال في تقويمه لأحوال العلوم 
الإسلامية والتفكير لتفكير في سبل إصلاحها خلال العقود التسعة الني انقضت منذ. أن 
دون أبن عاشور آراءه فيها.”' أمأ العلوم الي سنتوقف عندها فهي التفسيرء 
والفقه وأصوله؛ وعلم الكلام» والتحو والصرف. والمنطق. على أننا ستؤخر 
الكلام على الفقه وأصوله ليكون تناوتنا هما فيما بعد تمهيداً للحديث عن 
كتاب المقاصد الذي نضعه بين يَدَى القارئ. ' 


)0( وإن مِمّا يجعل المرء يقسو في حكمه على حركة العقل المسلم بالمراوحة والتآكل وعدم التكامل 
والتقدم» أنه بعد أكثر من ثمانية عقود من تدوين ن أبن عغاشور آراءه بخصوص تشخيص 
جوانب القصور في العلوم الإسلامية واقتراح مداخل إصلاحهاء لا نكاد نرى تقدماً يذكر فيما 
يطرحه المهتمون بأمر إصلاح هذه العلوم. ومن الشواهد الناطقة بذلك البحوث والمداخلاتٌ 
التي قدمت في المؤتمر الذي عقد لهذا الشأن بالأردن عام 6١4١ه/‏ 14945م. راجع مادة المؤتمر 


المذكور في كتاب يحوث مؤت ر علوم الشريعة في الجامعات (جزءان)» تحرير الدكتور فتحى 


ملكاوي والدكتور محمد عبد الكريم أبو سلء عمان: جمعية الدراسات الإسلامية والمعهد 
العالى , تلفك الأاسلام ٠‏ ه844١‏ 
لعائي للقكر الإسلامي: 1118 


3 


١‏ التفسير: 


يرى ابن عاشور أن عد #التفسير علماً تسامح»»”' ولا يقبل بعدّه كذلك 
إلا كما لو كان شرح الشعر علما».'" ولتأيبد هذا الرأي والاحتجاج له يقدم 
تحديداً لمعاني العلم ينهض في جزء مهم منه على التعريف الأرسطي الشائع 
للعلم الذي تبناه وبنى عليه كثير من النظار الإسلاميين من متكلسين وفلاسفة 
وأصوليين. فالرأي عنذه أن «العلم إذا أطلق» ما أن يراد به نفس الإدراك» نحو 
قول أهل المنطق: العلم إِمّا تصور وإمّا تصديق؛ وإمّا أن يراد يه الملكة المسماة 
بالعقل؛ وإمّا أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل (وهذا غير مراد في 
عد العلوم) ؟ وإما ا أن يراد بالعلم المسائل , المعلومات» وهي . مطلوبات خيرية»ة ين 
وا كانت الطلوياث الخرية ية قضايا كلية يَُرْمَنُ عليها في العلم؛ فإن هذا لا 
ينطبق على التفسير لأن مباحثه ليست بقضاياً يرهن ن عليها فما هي بكلية» بل 
هي تصورات جزئية غالباً لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان. فأما تفسير 
الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللّنظي» ؛ وأما الاستنباط فمن دلال لةالالتزام» 
وليس ذلك من القضية» 7 لاه مشايعة نا جدرى عليه الاصطلاح بين 
المسلمين بعد التفسير علماً و جعله في «مقدمة العلوم الإسلامية»؛ ونظراً لكونه 
المنبع العلوم الشرعية»» فإن ابن عاشور ينظر فيه على هذا الاعتبار خاصة وأن 
«الأسباب تأخخره أثرأً قويّاً في تأخر كثير من العلوم الإسلامية» خصوصاً الفقه 
والنحو واللغة».”” ومع ذلك فقد حاول أن يُخَرّج القولَ بكون التفسير علماً 


زشفق أليس الصبح بقريب» ص184. 
قرف تفسير التحرير والتنوير مرجع سابقء ص؟١.‏ 
(4) المصدر نفسهء ص؟١.‏ 


|| 


(8) اليس الصبح بقريب» ص 185 . 


سد عع سدم 


على ستة أوجه فصّلها في المقدمة الأولى من مقدمات تفسيره. ومن هذه الأوجه 
وجه عقلي منهجيء وهو أن «حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع 
وكلياته»؛ فكان من ثم احقيقاً بأن يسمّى علما» 20 


بيْدَ أن أبن عاشور يأخذ على المفسرين أنهم وإن اشتغلوا بتقصّي معاني 
القرآن وتبعهاء فقد اطفحت عليهمء وحسرت دون كثرتها قواهم» فانصرفوا 
عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إل في مواضع قليلة6.''" وهناك وجه 
تاريخي يرى أنه يمكن أن يكون هو الفيصل في عد التفسير علمأء وهو أن 
«التفسير كان أولَ ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية 
العلوم, وفيه كثرت مناظراتهم: وكان يحصل من مزاولته والدربة فيه لصاحبه 
ملكة يدرك بها أساليب القرآن ودقائق نظمه. فكان ذلك مفيداً علوماً كلية لما 


مزيدٌ أخثص ناص , بالقرآن آن المجيد. ذ فمن 1 جل د 2 1 224 


كانت تلك وقفة مع استشكال بن شور ع الي عل وا د ل 
أوجه لتخريج ما استقر عليه الاصطلاح» وما يراه من وظيفة معرفية وفكرية 
للتفسير. ولنمض الآن إلى استعراض بعض ما يراه أسباباً لتأخر علم التفسير" 
يأتي في مقدمة تلك الأسباب «الولع بالتوقيف والنقل. ..اتقاء الغلط الذي 
عظُّموا أمره في القسرآن»» وقد ننج عمن ذلك أن أصبح الناس يختفرون في 
التفسير «النقل ولو كان ضعيفاً أو كاذباًء ويتقون الرأي ولو كان صواباً حقيقاًء 
لأنهم توهموا أن ما خالف النقل عن السابقين إخخراجٌ للقرآن عمًّا أراد الله 


(0) تفسير التحرير والتنوير» ص7١.‏ 
() المصدر نفسهء صن77. 


6" ولذلك فإن لكثير من التفاسير ما هو «عالةً على كلام سابق بحيث لا 
ف لؤفه إل لمكا » على تفاوسو بين اختصار وتطويل». وبسبب ترس 
هذه النظرة آل الأم بالتفسي إلى أن أصبح «تسجيلاً يبد به فهمٌ القرآنه 
ويُضيّق به معناه».7") 


ويرى ابن عاشور أن من توابع التوقيف في التفسير ولمّ المفسرين بمأ 
«أدعوه من أسباب النزول» التي «أصلها أن آيات نزلت على مناسبات فتوسّعوا 
فيها تومُعاً ضيّق معاني القرآن العلياء مع أن ورانَ الآية العامة النازلة على 
سبب خخاص وزانُ تذييلات القرآن المناسبة لما سبقها من الأحكام».”'' وإذا كان 
من , الأسباب النزول ما ليس المفسر في غنى ) عن علمه لأن فيها بيانَ مجملٍ أو 

يضاح خفيّ وموجز»» فإن كثيراً من المفسرين «أغربوا في ذلك وأكثروا حتى 
ا أن كل آي من القرآن تلت على سبب خاص» 


حتى رفعوا الثقة بما ذكروا)» "© 


أسباب النزول حيث كان الموضوع غير مشبع أو مستوفى » فإنه يحمل بشدة 
على « أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم 
ينبهوا على مراتبها قوة وضعفا » حتى أوهموا كثيرا من الناس أن القرآن لا 
تنزل آياته إل لأجل حوادث تدعو إليها . ويئس هذا الوهم؛ فإن القسرآن جاء 


)١(‏ أليس الصبح بقريب» ص185. 

220 تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» صلا 
(0 أليس الصبح بقريب» ص145. 

(5) المصدر نفسهء صرلا4١‏ 


(5) تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص80. 


هادياً إلى ما به صلاحٌ الأمة في أصناف الصلاح؛ فلا يتوقف نزولهُ على 
حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام»”' ويخلص من دراسته لأسباب 
النزول التي صحت أسانيدها إلى أنها خمسة أقسام فصل القول فيها في المقدمة 
الخامسة من تفسيره'" غير مُدَخِر في ذلك - كما يقول - «رأياً يجمم 
شتاتها» 27 + ثم يقرر بناءً على ذلك قاعدة كلية تكون لما الحكومةٌ على كل 
نقاش في الموضوع فيقول: «هذا وإن القرآن جاء لهدي أمة والتشريع لهاء وهذا 
الهدي قد يكون وارداً قبل الحاجة» وقد يكون مخاطبا به قوم على وجه الزجر 
أ الثناء أو غيرهماء وقد يكون خاطبا به جميمُ من يصلح مخطابه» وهو في 


جتميسبع 
ذلك قد جاء بكليات تشري بعية وتهيبية» والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة 
لدينها سهلاً عليهاء وليمكن تواتة الدين» وليكون لعلماء الآأمة مزية 
الاستنباط» 29 


ولَمًا كان المقصدٌُ الأعلى للقرآن #إصلاح الأحوال الفردية والجماعية 


والعمرانية»»””' بحيث يستطيع الإنسان ؛ باتباع تعاليمه والعمل وفق أحكامه 
ليع ن باتباع تعاليمه والعسل أحكامة 


وتوجيهاته وتمثل قيمه وإرشاداته والسعي لتحقيق مقاصده وغاياته» أن يقيم 
جتمعه على أرسخ أساس ويشيد حضارته على أدوم قوام؛ فإن ابن عاشور 
يرى أن هما أورث التفسيرٌ تاخراً وفوّت على المسلمين إدراك جوانب مهمة من 
هداية القرآن في هذا الشأن الضعف في علوم عدّها المفسرون #بعيدة عن 
القرآن» وهي ضرورية لمعرفة عظمته العمرانية» » مثل التاريخ وفلسفة العمران 


)١(‏ تفسير التحرير والتنويره مرجع سابق» ص45. 
(7) المصدر نفسه ص0-41:ه, 

(29 المصدر نفسهء ص25. 

() المصدر نفسهء ص .6١‏ 


(6) الصدر ثقسف ما زع 
(5) الصدر ص 4 


ا م 


والأديان والسياسة» 20 


لا يمتري أحد في أن المعرفة بعلوم اللغة العربية وبأفانين القول وأساليب 
الخطاب فيها هي المدخل الأول لفهم معاني القرآن وتبين مقاصده واستنباط 
أحكامه. إلا أن التفسير - كما يرى ابن عاشور - قد عرض له الضعف 
وأصابه التأخر نتيجة «الضعف في اللغة والبلاغة» وقلة المبرزين فيهما من 
المفسرين.'" وهو يعطي أهمية كبرى لعلمي ال معاني والبيان» ويستعيد في ذلك 
ما سبق أن قرره من.قبل أمثالٌ المجاحظ والسكاكي والزغشري من أنه لا 
يغوص على شيء من حقائق التنزيل ودقائقه إلا رجلٌ «قد برع في علمين 
ختصين بالقرآن وهما المعاني والبديع؛ 024 ولذلك فهو يؤكد أن من وجوه 
إصلاح التفسير والنهوض به «أن تُفسسّر التراكيب القرآئية جرياً على معاني 
الكلمات القرآنية بحسب استعمال اللغة العربية؛ ثم أخذ المعاني من دلالة 
الألفاظ والتراكيب وخواص البلاغة» ثم استخلاص المعاني المدلولة منها 
بدلالات المطابقة والتضمن والالتزام» مما يسمح , به النظم اليد يع [للقرآنا]ء 


لتزام؛ مما يسمح ب لبديسع 
ولو تعددت المحامل والاحتمالات»؛ فل يكون التفسير عندها مجرد «ترجبة كلام 
من لغة إلى لغة أخرى». ' فالتفسير إذا إنما هو غوص لاكتشاف التي تنطوء 
عليها آيات القرآن الكريم والمقاصد التى ترشد إليهاء مثلما هو سعيّ لاقتناص 
الكليات التي تنضوي تحتها تلك المقاصد والمعاني. 


14١0 أليس الصبح بقريب»ء ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسهء ص188١.‏ 

() المصدر نفس ص 1864ء وانظر مزيد تفصيل له في ذلك في المقدمة الثانية من التفسير» مصدر 
سابق» ص8١1-١71.‏ 


14+ 0 11 4١ 
114 أل بقريب‎ 67 


ار لس 


ويقف ابن عاشور في المقدمة الرابعة من تفسيره عند مسألة طالما تخالفنت 
فيها الآراء واضطربت بشأنها الأقوال قدهاً وحديثاء تلكم هي مسألة علاقة 
العلوم المختلفة بالقرآن الكريم وتفسيره. وبين يدي توضيح رأيه فيها يقرر أن 
«الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تبنى معانيه على فهم طائفة 
واحدة. ولكن معانيه تطابق الحقائق. وكل ما كان من الحقيقة في علم من 
العلوم وكانت الآية لها اعتلاق بذلك. فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت 
إليه أفهام البشر وبمقدار م.ستبلغ».”" بيد أن هذا التوافق بين معاني القرآن 
وحقائق العلوم على الرغم من أنه يختلف باختلاف المقامات: إلا أنه ليس 
مطلقاً على عواهنه بدون ضوابط؛ وإما تحكمه أصول ومعايير «وشرطه أن لا 
يخرج عما يصلح له اللفظ عربية» ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل» ولا يكون 
تكلّفاً بيّناْ ولا خروجاً عن المعنى الأصلي».”"© 


وفي ضوء ذلك» وبعد مناقشة وتقض لما ذهب إليه الشاطبي في المقدمة 
الخامسة من الموافقات حيث أنكر أن تكون للقرآن صلة بعلوم الأوائل 
والأواخر على السواء بناءً على ما قرره من أمية الشريعة وجريانها على معتاد 
العرب في الفهم والإفهام» يرتب ابن عاشور علاقة العلوم المختلفة بالقرآن 
على أربع مراتب فيقول: إن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب: الأولى: 
علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم [-التاريخ]ء وتهذيب الأخلاق» 
والفقه والتشريع؛ والاعتقاده والأصول العربية والبلاغية. الثانية: علوم تزيد 
الممست عا اليه امعة لك | ءيق 


لها كالتكمة واليئة وخواص المخلوقات. المالحة د : علوم أشار إليها أو 


جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق. الرابعة: علوم لا 


ديق تفسير التحرير ر والتنوير» جا ص ؟؛. 


(2409 المت 
ا مصدر نفسة. 


58 لم 


علاقة لها به لبطلانهاء كالزجر والعيافة والميثولوجياء وإما لأنها لا تعين على 
خدمته كعلم العروض والقواقي».'© 


؟- علم الكلام: 


إذا كان البحث في الوجؤد والموجود مسألة «طبيعية تجيش بها النفس 
الشاعرة»؛ فإن علم الكلام في إثباته عقائد الإسلام والاحتجاج لما يمكن عه 
«نظيرٌ قسم الإلهيات في الفلسفة».!" هكذا يمهد ابن عاشور لتسجيل مآخذه 
على هذا العلم الأساسي في حياة المسلمين وثقافتهم؛ ذلك أن شرف العلم - 
كما يقولون - من شرف موضوعه: وبعد أن يرظن بإيجاز إلى أضصؤل نشأته 
ومراحل تطوره التاريخي وما نجم فيه من مدارس واتجاهات وفرق» عَللذُ 
عناصر تكوينه وعوامل حيويته: يخلص إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى 
تآخره «الخغلاف في الاصطلاحات والصفات وتعديدها وكثرة الخلاف 
اللفظي». 29 


وقد نشأ عن ذلك عدمٌ تحرير مواضع النزاع وتحديد المسائل تحديداً علميّاً 
منضبطاً يرفع كثيراً من سوء التفاهم بين المختلفين والمتناظرين. بل إن الأمر قد 
انتهى عند أقوام من المقلدين إلى أن «اتخذ المرتابون في العقائد عند الضعف عن 
تأييد مذاهبهم التكفيرٌ سلاحاً والأخذ بلوازم المذاهب» يدفعون بذلك الذين 
يخشون قوة جدلهم).”' وعلى الرغم من أن ابن عاشور قد نشأ في مناخ يسود 


.50 تفسير التحرير والتنوير» ج١2 ص‎ )١( 
.5١6 زفق المصدر نفسهء ص‎ 
.5١؟ص زفرف المصدر نفسة»‎ 


00 السان “ته‎ 44١ 
.١1* المصذر نقسةفء ص‎ 47 


لداو/ د 


فيه المذهب الأشعريء إلا أنه لا يتحرج قط من توجيه نقد قوي لما آل إليه 
الأمر فيه» فاستمع إليه يقول: «وأما المتأخرون - وخصوصاً الأشاعرة - ققد 
أكثروا من الأخذ باللوازم» وفنشوا لكل طائفة عسن مقالة الزموها بهها الكفر 
حتى كقروا المعتزلة الذين هم أقرب الناس وفاقاً معهم. وقد ترقُوًا فألزموا 
أصحاتهم أيضاً لوازم سيئة؛ مشل ما الزسوا الإم الرازي القول بإمكان 
الصفات الإلحية كما قال الفلاسفة» 20 وهو بهذا يتتصر للقاعدة التي تقول بأن 
لازم المذهب ليس بمذهب» هادفاً بذلك إلى تقريب الشقة بين مذاهب المسلمين 
ومدارسهم وجماعاتهم» ومؤكداً وحدتهم القائمة على أصول عقدية كبرى 
جامعة. 


ويرى ابن عاشور أن مما زاد علم الكلام ث تشويشاً ما حاوله بعض أساطينه 
تمن رأموا التوسط بين المذاهب من تحرير فلسفة الاعتقاد الإسلامى وتأييدها 
بظواهر من الفلسفة فما زادهم ذلك إلا خبطا وتقصيراً؛ وهو يقصد بذلك 
الأشاعر: ة والماتريدية الذين نالوا في رأيه سخط فريقي المعتزلة والسسلفية. «فامًا 
السلفيون فعدوهم مرجتين؛ وأمًا المعتزلة فعدوهم جبرية؛ ومن المخطأ أنهم 
راموا نقض الفلسفة فارتكبوا خبطا شديداً وانبرى غالفوهم للطعن عليهم». 0 


وما زاد الشقة بعداً بين مدارس علم الكلام - فضلاً عن الأخسذ باللوازم 
- طرد الأصول في المناظرة مثلما حصل بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة تعليل 
أفعال الله تعالى حيث إن «الأشاعرة لما أنكروا وجوب فعل الصلاح والأصلح 
وأورد عليهم المعتزلة أو قدروا هم في أنفسهم أن يورد عليهم أن الله تعالى لا 


زفق تفسير التحرير والتنوير» ج١»‏ ص 01 


(؟) ألت ادر نفسة 35 


إلا بت 


يفعل شيئاً إلا لخرض وحكمة ولا تكون الأغراض إلا المصالح فالتزموا أن 
أفعاله لا تناط بالأغراض ولا يُعَبّر عنها بالعلل» وينبعٌ عن هذا أنهم لما ذكروا 
هذه المسآلة ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير ورعي المصلحة» 20 


؟- علوم اللغة (النحو والصرف): 


يرى ابن عاشور أن اللغة التي ألُهمها البشر منذ النشأة الأولى هي «ميدا 
حركة الفكر الإنساني»؛ الذي بمقتضاه جُعِل الإنسان بطبعه متعلّماً ومُعلّما © 
ذلك شأن اللغة منظوراً إليها في إطار الاصطفاء الإلمي للنوع الإنساني وجعله 
خليفة في الأرض له فيها سلطان وتصرف في أخواهاء”" إذ علّم الله آدم 
الأسماء ذلك التعليم الذي «كان سبباً لتفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه 
بقوة النطق وإحداث الموضوعات اللغوية للتعبير عما في الضمير؛: كما كان 
أيضاً اسبباً لتفاضل أفراد الإنسان بعضهم على بعض با ينشا عن النطق من 
استفادة امجهول من المعلوم؛ وهو مبدأ العلوم».'؛) 


أما اللغة بوصفها ظاهرة حضارية فهي ليست - في نظره - كيانناً منعزلاً 
عن سيرورة التاريخ أو إطاراً صوريًا مجرداً لا صلة له محركة الجتمع وفعاليات 
بل إنها تنمو وترتقي «بارتقاء الآمة الناطقة بها وتتسع بمقدار سعة العقول» 
لأن اللغة إنما وضعت «للتعبير عن المراد وتصوير الفكر النفساني» فلا بدع أن 


2و( تفسير التحرير والتنوير» ج١2‏ ص :581-18 
48 تفسير التحرير والتنوير» ج١2‏ ص175. 
(#9» المصدر تقسف راع ص ه94 

ل اخ ن 


لاا ل 


أخذت سعةً كلما اتسعت الأفكار».”'' والعكس صحيح أيضاًء فإن جمود الفكر 
وضمور الأذكار يزدي إل تضايق أوعية اللخة وتكلسها. ولقد كان من قفر 
اللغة العربية أن «أصبحت لغة علمية بعد كونها لغة شعرية وخطابية» ووّجد في 
سعتها ما كفى لإيجاد الأسماء الاصطلاحية»؛ وذلك ك تسبب انتشار دعوة 
الإسلام ونشوء العلوم الإسلامية وتقل العلوم البوتاتية إليها:'" إل أنه قد 
أصابها الانمحطاط والجمود (إذ ألَمّتَ الأمراضٌ الاجتماعية با مسلمين» في القرن 
الخامس للهجرة؛ حتى إن المرء ليقرأ «مسائل النحو كاملة ثم لا يكون من بعدٌ 
قادراً على تحرير رسالة أو قول كلام معرب»»؛ فانطبق بذلك على حال 
الكثيرين من أهلها معها المثل القانا ثل «النحو صنعتنا واللحن عادتنا». فق 


تلك صورة مختزلة» ولكنها معبرة وموحية. لِمّا آل إليه وضع اللغة العربية 

مع أهلهاء رسمها ابن عاشور قبل تسعة عقود من الزمن تمهيداً لتشخيص 
لأسباب الي أفضت إلى ذلك وا قتراح بعض المداخل للعلاج. ويهمنا هنا أن 
نستعرض , رأيه في النحو ووالصرف وتصوره لطبيعة الغلاقة بينهما لما فيه من 
طرافة تجعله يستحق أن ينظر فيه المتخصصون في الدراسات اللغوية الذين 
يرجون للغة الضاد نهضة وازدهارا. فعنده أنه #كان من الواجب أن يُسمَّى 
العلمان باسم واحد يشملهما لأنهما علمٌ تركيب اللغة واستعمال مفرداتها».!» 
فهما في الحقيقة وجهان لأمر واحدء إذ النحو إنما هو «تحسين للكلام» وهو 
أجل طور من أطوار ارتقاء اللغة» وهو مبدأ البلاغة» أي إيصال فهم السامع 


.51١ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 


6 1 ااام 
7 المصدر نفسهةء ص 5١١‏ 3 


غرف المصدر نفسهء ص17 7. 


# 11 ا 
أ المصذر نفسةء ص 515 


إلى للراد بطريق أوضح يبلغ به مراد المتكلم»» أما الصرف فهو «أدخل في تقويم 
اللغة» فلا يتم تكلم دون معرفته؛ أو يظول ل تعلم اللغة دونه).” '' وبعبارة أخرى» 
فالنحو وظيفته تقويم بنية الكلام والتعبير» » بيئما الصرف وظيفته تقويم بنية 
الكلمات والألفاظ» بحيث يستطيع المتكلم أن ينشئى من ألفاظ صحيحة جذراً 
واشتقاقاً كلاماً معرباً مستقيماً وسليماً من حيث علاقات أجزائه بعضها يبعض 
وأداؤه للمراد آداءٌ واضحا. فلا خطاب إذا بدون هذين الوجهين متلازمين 


ويورد ابن عاشور عدداً من الأسباب التي يرى أنها قد أفسدت ماهو 
مناط بالنحو والصرف من وظائف. منها «إطالة المباحثة» فيهما «بتبيين العلل 
والأسباب».'' فلئن كان التأمل في تلك الدقسائق وَدرَاستهَا واستذكارها أمراً 
مهما لأنها تجمع على الإنسان - وخاصة الدخيل ني اللغة - امتفرقاتوٍ وتهديه 
إلى خبايا تكون له مذكرة عند النسيان وَمُميرة عند الاشتباه)7© إل أن 
والتطويح فيها وطرق درسها وتدريسها قد أدت إلى «تشويش للأذمان». 
فانعدمت بذلك «فائدة تعليم اللسان» حتى إذا اختبرت التلميذٌ الذي قضى مدة 
في تعلّم النحو والصرف لا تجد عنده غير عفوظاتو من الشواهد وقضايا من 
الحجاج واللجاح. أمّا حَْسَن التعبير أو رعي قواعد الفيّن فهما عنه بمفازة).”4) 


م 


.5؟١ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 
57١ المصدر نفسهء ص‎ )( 
77١ المصدر نفسه؛ ص‎ )( 
وفي هذا الصدد يقول السيد حسن الأمين تعليقاً على بعض كتب‎ .77١ المصدر نفسهء ص‎ )5( 
النحو التي كانت تدرس في الحوزة العلمية بالنجف: «فترى أن شرح القطر في النحو - وهو‎ 
من أحسن الكتب وأوضحها عبارة وأجعها للفوائد - ذكر مؤلفه في أوله ن | اللفظ جنس بعيد‎ 


والقول جنس قريب واستعمال الأجداس العدة ق الحدود معسس عند أها إلنثا 0 
ى قريب وأ ل س البعيدة في المحدود معيب عند أعل النظر. وهذه 


مسألة من مسائل المنطق» فكيف يسوغ ذكرها في كتاب يتعلمه المبتدئون في علم النحو ولا 


يعرفها الأستاذ فضلا عن تلميذ؟ ؛ معادن الجواهصر. أنكن مام 
مرفها الا ستاد فضلا عن ؟ » معادن الجواهرء عرجع سابق» ص 


ولقد نشأ ذلك التطويل والتطويح - في رأيه - من «كثرة النلاف بين 
علماء الفنين وخصرصاً بين البصريين والكوفيين». وهو يؤكد دون تردد أنهم 
«لو نخلوا الخلاف لرأوا أن أكثره يرجع إلى اللفظ من مستذركات يستدركوئهاء 
وجزئيات يتقاسمونهاء وقواعد تجيءٌ اللغةٌ على خلافها فيؤولونها».”" وإنّمًا 
فاتهم - وخاصة المتأخرين منهم - مِثْلُ ذلك النخل الذي كان يُمكن أن ينتهي 
بهم إلى وفاق لأنهم «أقاموا التعصب مقام التحقيق».”"© 


*- المنطق: 


إذا كان المنطق اعلماً يعصم الأفكار عن الخطأ في المطلوب التصوري الذي 


تتَعرفُ منه حقيقة الشي © وي ؛ المطلوب التصديقي الذى ي يُتعرّفُ منه العلم مع 


دليل ما»» فإن ابن عاشور يذهب إلى القول بأنه هما خلت لغة من لغات الأمم 
في مناقشاتها من قضايا المنطق لولا اختلاف الاصطلاج»؛ مهما كان من أمر 
نقل المسلمين للمنطق اليوناني ضمن ما نقلوه من علوم الأوائل.”" وعنده أن 
التأمل في مسائله وقضاياه يوقفنا على أنها «فطرية عقلية» أي تنتهي إلى شيىء 
يدرك بالفطرة والضرورة». © 


وهكذا فالمنطق بهذا المعنى ليس أمراً قد اختصت العبقرية اليونانية دون 
سائر الأمم باكتشافه والتفكير وفقأ لقوانينه» وإن كان أرسطو - حسب الرؤية 


.5؟1١ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسهء ص١55. هذا وراجع حديثه المسهب عن علوم اللغة عموماً وأوجه قصورها‎ 
هآآ‎ 51١ وسبا ل إصلاحها في الصفحات‎ 


(*) المصدر نفسهء ص0؟57. 


(5) المصدر نفسهء ص50؟57. 
وسد سصناة اك 


السائدة لتاريخ الفلسفة - هو الذي جمع أصوله ودون قواعده ونسق قضاياه. 
وريم أمكننا القول هنا إن مثل هذه النظرة إلى المنطق هي التي حدت بالفيلسوف 
الإنجليزي جون لوك في سياق نقده للفكر الفلسفي المدرسي في العصور 
الأوروبية الوسطى إلى أن يقول قولته الساتحرة: «إن الله لم يكن من البخل بحيث 
يخلق الإنسان ويجعل له رجلين» ثم يترك لأرسطو أن يجعله كائنا عاقلا [يفكر 
تفكيراً منطقيّا]».”'2 ومن ثم يُمكن القول كذلك مع الفيلسوف الأمريكي أبراهام 
كابلان بأن هناك في الواقع والتطبيق أنواعا من المنطق (6قنا-صفوءتع10)» كما أن 
هناك عدة أنساق وأبنية منطقية (وهزع10 27 


وإما سمي المنطق: منطقاً -: كما يرى ابن عاشور - «لأن الغاية منه' استقامة 


11 آم ه 114 سم 16 


النطق» فهو قانون اللسان من حيث إنه آلة التعبير عن المعاني؟. 0 وفي هذا 
السياق يرجّح أن اعتبار الصلة بين المنطق واللغة هو الذي ي حسدا بالسكاكي إلى 
أن يسلكه في قسم الاستدلال من كتابه المفتاح» وبابن سينا إلى القول بأنه «لا 
م ا 0 على القارئ أن 


اعم 


مبكر عند إبن عاشور بإرهاصات , ما 2 حقاتق معلومة وأفكارا دارجة في 
دراسات فلسفة اللغة وام لنطوّ وخاصة في الفا شة إل لتحليلية» وهو وعي يمتد 
يجذوره في التراث اللساني والفلسفي الإسلامي. 


ممع مان :0:40:0 ,وسصنلمهدع0مآ مقس وستسوعمه© تهزدوو8 صخ :عاءم1 عذه121) 
1 ,1988 رووعرط 
سقط نفنسة؟ الإكقصمع2 ,50301 ,لإكتناوسآ 01 أعنالصهن) عط تمقاممق1 متقطدوط2(4) 


9م 1964 ,عسعصصموة عمستطو7[طيط 


9 ,1964 ,لإسممصدمت ومتطمتاطيه 


) أليس الصبح بقريبء ص90؟؟. 


(45 ألم 


الصدر نفسه. 


وبناء على هذا التصور للعلاقة بين اللغة والمنطق؛ يرى ابن عاشور أن من 
أسباب الاختلال التى أصابت المنطق في الثقافة العربية الإسلامية «سوءً الترجمة 
والغفلة عن التطبيق على أسلوب العربية التي نقل لأجلهاء لأنه علمٌ لسانيٌ 
أيضا لا عقلي»»؛ ومن ثم لا يمكن الادعاء بأنه «لا يختلف باختلاف الأملم .”2 
وإذا كان المنطق «من العلوم التمرينية التى تظهر نتائجها بعد طول عمل»؛ فإن 
مما قعد به عن أداء وظيفته في التعليم الإسلامي «فراغ بعض مسائله وشغورها 
والسفسطة] »؛ وذلك بسبب «إهمال المتآخرين للغرض من وضعه».' ذلك 
فضلاً عمًا قابله به طوائف من العلماء وخصوصاً الحدثين والفقهاء من تحريمٍ 


إذا كان الأصل الأصيل للإسلام هو القرآن الذي فيه «تبيان كل شيء)» 
بمعنى (أن فيه أصول الأحكام وكلياتها والإشارة إلى مقاصد الشريعة في 
الخلق»؛ فقد كان في «ذلك مقنع من تنبيه امجتهد إلى ما يأخذ وما يدع بحيث 
جرى العلماء على أن يستنبطوا منه «تفاريع الأحكام في جميع الشؤون التي 
تدعوهم إليها الحاجة».”) ذلك هو منشأ الفقه بوصفه تشريعاً وتكييفاً لأوضاع 
الحياة ونوازها في شؤون الأفراد كما في شؤون الجماعات؛ وذلك هو أيضاً 


نلق أليس الصبح بقريب. ص86 7171-1715 


(؟9) إلم ؟ 
22 55 


المصدر نفسة؛ ص١‏ 
(9) المصدر نفس ص71 1 


(5) المْتسل: نفسة م 1١8‏ 
482 المصدر نقسة ص15 195 


//ا ل 


منشأ علم أصول الفقه بما هو المنهج الضابط لعملية الاجتهاد في فهم نصوص 
إل قرآن واستنباط الأحكام منه والتفريع على ما يحتوي عليه من كليات وتطبيقها 
على ما يعج به واقم الحياة من أقضية ونوازل. وقد حاول ابن عاشور أن 
يستقصي تطورات حركة التفريع والاستنباط تلك ومآلاتها كما انتهت إليه 
تدوينا في كتب الفقه فوجد أنه يمكن تقسيمها قسمين: 


أ - «قسم تذكر فيه الفروع وأنواع الحوادث مذيلة بأحكامهاء مثل المدونة 
المروية عن الإمام مالك. ومثل الجامع محمد بن الحسن الشيباني». 


ب - «وقسم تذكر فيه الكليات الفقهية الى يسميها المدأخرون الأصول 
القريبة» ويفرعون عليها المسائل الجزئية» مشل قواعد ند القرافي؛ والأشباه 
[والنظائر] لابن تجيمء وقواعد عز الدين بن عبد السلام» ومن سلك طريقتهم 
مثل المقري والونشريسي».037 

وبما أن «القاعدة هي الكلية التي يهل تَعَرُفُ أحوال الجزتيات 
[وأحكامها] منها»”'"' بحيث يمكن للفقيه بواسطتها الحيمنة على شتات المسائل 
والنوازل التي ينظر فيها بتصنيفها وترتيبها وفق القواعد الفقهية أو الأصول 
القريبة التي مر ذكرهاء فإن اقتصار الأغلبية من الفقهاء على ذلك وميلهم (إلى 
التقديرات وإلى تكرير الفروع» كان - ني رأي ابن عاشور - «أقدم فساو أوجب 
تآخر الفقه [و]أطمع فبه القاصرين» حيث رأوه غير محتاج إلى نظر أو خدمة 


6 أليسر س الصبح بقريب» ص .1١/‏ 

زفق محمد بن علي التهانوي: : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ تحقيق مجموعة صن العلماء 
بإشراف الدكد ى العجم » بيروت: مكتية لينان نأشرون» 9845. عل7ء صرراكهة؟١‏ 
لسع 1 كتور رفيق م مر ال اضر ولا تدك حر ذال 


علوم أخرىء بلى هو صوز ها أحكام تؤخمذ مسلمة6.٠'‏ ويذنك انقطيع عدم 

- إلا قليلاً - عن التفاعل والتواصل مع علوم أخرى ذات مدخخل في 
مره وازدهاره» كما اتقطع عن التفاعل مع ما تجري به أوضاع الحياة فعلاً من 
قضايا ومشكلات هي قوام حياته وتجدده. فأصبح مجرد قواعد صورية وقوالب 
نظرية مجردة إذ حصرت «مسائل الفقه فيها»'" والتهى الناس بتلك القوالب 
والصور عن الاستمداد من عطاء القرآن الذي ما له من نفاد. 


وإذا كان يمكننا القول بأن علم الأصول يتنزل منزلة «المنطق بالنسبة إلى 
علم الفقه؛ بحيث تكون «العلاقة بينهما علاقة النظرية بالتطبيق» لأن علم 
الأصول يمارمن وضع النظريات العامة.عن طريق تحديسد الغنتاصر المشتركة في 
عملية الاستنباط» وعلم الفقه يمارس تطبيقَ تلك النظريات والعناصر المشستركة 
على العناصر المختلفة التى تختلف من مسألة إلى أخرى»»”" إذا كان يمكننا أن 
تقول ذلك» فإنه يمكن القول أيضاً إن ما يصيب أحدهما من أسباب الضعف 
والتخر يُورث ولا شك ضعفاً وتأخراً في الآخر. وذلك هو في الحقيقة ما سار 
عليه ابن عاشور في تشخيصه للأسباب التي أدت إلى تأخر علمّي الفقه 
والأصول ل» بل إن بعضها هو في الواقع أسباب مشتركة بينهما. ولن نعيد هنا ما 

سبق أن أوردنا اه عند الحديث عن الأسباب العامة لتآخر العلوم الإسلامية مشل 
تيد تفي كلام الاب بمجره اتسليم والمكوف على ماهم والانتصار 
هاء وإنّمًا نعرج بالكلام على أسباب أخرى أورثت خللاً في بنية علمّي الفقه 


220 أليس الصبح بقريب؛ صا19. 
(؟) المصدر نفسهء صا15. 
(©) محمد باقر الصدر: دروس في علم الأصول (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته)» بيروت: دار 
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والأصول على نحو ضاعف من آثار تلك الأسباب التي مررنا بها. 


لقد كان «إبطال النظر في الترجيح والتعليل» الغرض منه عند مقلدي 
المذاهب - كما رأينا - «الإقلال من الخلاف والمحافظة على وحدة المذهب» إذ 
كانوا يرمون مر مَنْ يسلك طريق النظر والتعليا ل «بأنه يريد إحداث مذهب جديد.» 
أو إحداث قول ثالث» كما هو اللقب المعروف في باب الإجماع من كتب 
الأصول».”'' وهذا التسويغ فضلاً عن كونه «هو المانع من تقليل الخنلاف أو 
توحيد المذهب)»» فإنه في الحقيقة «يفضي إلى التوقف في أحكام محدثات كثيرة»» 
ويغفل عن أن «المستنبطات الاجتهادية قد راعى فيها أئمة المذاهب المصالح 
والمفاسد» ومقاصد الشريعة» وحاجات الأمة وعوائدهاء ودفع المثسقات؛ ونحو 


لىع 2579 ذلاء 1 00 


ويتصل بذلك» بل يلزم عنه عند ابن عاشورء #إهمال النظر إلى 
مقاصد الشريعة من أحكامهاة إهمالاً أوجب «تشعب الخلاف؛» شواء كان 
خلافاً عالياً [- بين المذاهب] أم نازلاً [- في المذهب الواحد]». وهو يرى أن 
هذا الإهمال كان «سببا في جمودٍ كبير للفقهاء ومعولا لنتقص أحكام نافعة» 
و[أن] أشآم ما نشأ عنه مسألة ال حيل التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل».”© 


وإذا كان من الجائز - كما يقول ابن عاشور - أن «الداعي إلى وضع علم 
أصول الفقه» ما أدركه السلف المؤسسون للمذاهب من ضرورة البحث في 
مقاصد الشريعة بتتبع #تصاريف أحكامها».© إلا أن مِمّا ججرى عليه علمُ 
الأصول في تطوره التاريخي «الغفلة عن مقاصد الشريعة»؛ فلم يدونها العلماء 


.١98ص آليس الصبح بقريب»‎ )١( 


(؟) الصدر نفسهء ص46 ١‏ 


كمال ممما 


(5) المصدر تنفسف ص١١5.‏ 


(5) أأصد اب 0 


المصدر 


اورت 


في الأصول واكتفوا بآن «أثبتوا شيئاً قليلاً [منها] في مسالك العلة» مثل مبحث 
المناسبة والإخالة والمصلحة المرسلة» وكان الأُوْلَى أن تكون تلك [هي] الأصل 
الأول للأصول لأن بها يرتفع خلاف كبير» .20 


وانطلاقاً من هذا التقدير لأهمية مقاصد الشريعة ووظيفتها في الاجتهاد 
والاستنباط» ندب ابن عاشور نفسه لاسغعناف القول فيها تأصيلاً وتفصيلاً 
«التكون نبراساً للمتفقهين في الدين» ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل 
الأعصار وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار... حتى يستتب 
بذلك ما أردناه غير مرَةٍ من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق». 27 


ولئن كان >> كن لَعلم آم صول الفقه أن يكون عليه المعو دل في ضبط مسالك 
الاجتهاد وتقريب الرأي بين المجتهدين» فإن ابن عاشور لا يرى فيه غناءًٌ كما 


00 
سنرى بعد قليل. 


وإلى تلك الأوجه من القصور الذي قعد بالفقه وأصوله يضيف ابن عاشور 
«الضعف في علوم الاجتماع وحاجات الأمة) مِمًا نتج عنه مثلاً إهمالٌ «احكام 
صور من الييوع» إذ نول العلماء «على بيوع الناس اليوم أحكام ببوع ل كجال 
لع تي كانت في القسرون الأولى من المجرة ولم يعتنوا بتخريج أحوال البيوع 
الحاضرة» © وَإِنّمًا آل الأمرٌ بالعلماء إلى مثل هذه الحالة نتيجة ة الغفلة عن أن 


«أسباب الحياة قد تطورت والنتائج الى تثر تب عن إمضاء حكم معين بصورته 


زفق أليس الصبح بقريب» ص4 01 
زفق أبن عاشو مور : مقأصد الشر يعة الو لامية؛ ص ١598‏ 7 ذ! ونحن نحيا هاه 
على النشرة الحالية للكتاب). 


زفق أليس ألعي ص 11 
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السالفة قد انقلبت انقلاباً تاماه حسب عبارة الدكتور حسن الترابي. ”2 


وإذا كان فقه الشعائر أو ما اصطلح عليه بالعبادات «أوغل في الأثر) إذ 
طريقها «التوقيف»» فإن الفقهاء قد صرفوا جل همِّهم إلى هذا الجانب من 
الشريعة «فأكثروا فيه التخريج» ؛ فتضخم على حساب فقه المعاملات والذ لنوازل 
الذي قصروا فيه و«تركوه محتاجاً إلى أصول وكليات تجعل للعارف به معرفة 
بأحوال الزمان وتودعه ش شعوراً نبيلاً في إدراك قيمة الدعاوى واحترام الحقوق 
وكراهية الظلم».”"© 


ذلك عرض - في غالبه - سردي» غير تحليلي ولا نقديء لقراءة ابن 
عام د لتاديخٍ , التعلوم الإسلامي وتحاولات ت إصلاحه من خلال جامع الزيتونة, 
حرصنا في ذلك على أن ندم عياايه ها نطق ها اله الي من تشخيص 
لأوضاع تلك العلوم وما ذهب إليه من آراء في سبل إصلاحها. وإنما قصدنا من 
هذا العرض أن نطلع القارئ على جانب مهم من فكره وترائه العلمي قَلّما 
انتبه إليه الدارسون له على قلتهم» وهو جانب من الأهمية بحيث يمكن أن 
يكون مدخلاً مناسباً وإطاراً صالحاً لدراسة أعماله وتفهم ما ذهب إليه من 
مذاهب في الاجتهاد والنظر. ذلك أنه فضلا عن القيمة التاريخية التي ينطوي 
عليها كتاب أليس الصبح بقريب؟ الذي وقفنا على أهم ما أودعه فيه المؤلف 
من رؤى نقدية وأفكار إصلاحية في العلوم الإسلامية » فإننا نزعم أن هنذا 
الكتاب يشتمل في الحقيقة على بذور الإطار الفكري الكلّي الذي تحرك فيه ابن 


.19١!ص حسن الترابي: : مرجع سابق»‎ )١( 
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عاشور ؛ كما يحتوي على أصول الإشكياليات الرئيسة الى شغلته طوال حياته 
العلمية والعملية والتي حاول أن يجيب عنها - أو عن بعضها على الأقل - 
فيما كتب وألف. 


وبعبارة أخرى إن سائر ما كتبه - على اختلاف مجالاته - يمكن النظر إليه 
على أنه تطويرٌ وتفصيلٌ وتأصيل لكثير من الأفكار والآراء الى ضمنها هذا 
الكتاب على نحو كلي اختزالي. وليس كتاب المقاصد الذي بين أيدينا إلا مغالاً 
ناطقاً على ما ذكرنا. 


لقد سبقت الإشارة إلى أن من أوجه القصور |( لتى أورئت - في رأي ابن 
عاشور - الفقة والأصول خللاً وتآخراً إهمالَ البحث في مقاصد الشريعة. 
وفكرة المقاصد - كما هو معلوم - ليست أمراً جديداً في النظر الاجتهادي 
الإسلامي» إذ نهد لها بذوراً عند كل من الجويني والغراني متنا نضح مع 
العز بن عبد السلام وابن تيمية وابن 3 قيم. الجوزية» ولربما أمكن الصعود بها 
بعض فقهاء المدينة وخاصة الإمام مالك ب بن أسره الهاء عبره إل قد عر 
الخطاب يه بل الزعم بأن مراعاتها في تنزيل الأحكام على الوقائع والنوازل 
لا يكاد يخلو عنها نظر فقيه مجتهد يعتد به. ولكن صياغتها صياغةً منهجية 
متكاملة كان عليها أن تنتظر حتى القرن الثامن للهجرة ليفردها الشاطى 
بالتدوين والتنظير والتأصيل. على أن ققدرٌ كتاب الموافقات للشاطي لم يكن 
ليكون أحسن من قدر المقدمة لابن خلدون؛ فكلا الكتابين قد لفه الإهمال 
وعدم التقدير وم يجد من الفهم والدراسة ما يمكن أن يحول أفكاره ومقولاته 
إلى منهج منتج في الاجتهاد التشريعي والفقهي (الموافقات) أو النظر التاريخي 
الاجتماعي (المقدمة). فالمقدمة كان قدرها أن «ظلت حروفاً ميئةً في الثقافة 


2 0-7 


الإسلامية» لعصر ما بعد الموحدينء”'' وكذلك كان قدر الموافقات.9© 


وسيكون على الكتابين أن يتتظرا عدة قرون حتى يكتشفهما العقل المسلم 
ويحاول استئناف القول فيما اجترحاه من سبل في النظر وتطوير أو على الأقل 
توظيف ما احتويا عليه من أفكار ومقولات. وإنما يعود الفضل في التنبيه إلى 
قيمة هذين الكتابين وغيرهما من أمهات التراث الفكري الإسلامي إلى حركة 
النهضة والإصلاح التي بدات بذورها في العالم الإسلامي منذ ثلاثينيات القرن 
لتاسع عشر للميلاد» وما ونّدته من وعي تعاظم بالتناعل مع ما ورد إلى دار 
الإسلام من مفاهيم الحضارة الغربية ومناهجها في الفكر والحياة. 


وإذ لسنا هنا في مقام تقويمٍ أو تأريخ لتلك الحركة في منشئها وتطوراتها 
ومالاتهاء فإنه لا يفوتنا أن نؤكد أن البحث في مقاصد الشريعة وكلياتهاء شأنه 
شأن النظر في قوانين التاريخ وسئن الاجتماع» قد ارتبط ارتباطاً قويّاً - لدى 
عدد من المفكرين الإسلاميين منذ منتتصف القرن التاسع عشر - بهموم تحديد 
المرجعية والوجهة؛ والسعي لاستئناف المسير أو النهوضء إذ كان أولئكك 
المفكرون الإصلاحيون يسعون إلى «إقامة أصول ته تشريعية عقلية كلية قطعية».(© 
ذلك أنه كلما ازدادت الصورةٌ التاريخية (التقليدية) للمجتمع الإسلامي اهتزازاً 


زفق مالك بن ني: المسلم في عالم الاقتصاد. دمشق: دار الفكرء ١984‏ ص7١.‏ وقارن بخصوص 
الموافقات بعبد الجيد الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» بيروت: 
دار المنتخب العربي» 5416١ه/‏ 1994م ص514. 

(؟) ستكون لنا عودة إلى العلاقة التاريخية والمنهجية بين بحث المقدمة في كليات الاجتماع الإنساني 
وسنن التاريخ وبحث الموافقات في كليات الشريعة وأصوفا الجامعة؛ وما يصدر عنه الكتابان 
من إشكالية معرفية موحذة على الرغم من اختلاف الموضوعات التي يعالجانها. 

() عبد امجيد تركي: الشاطي والاجتهاد التشريعي المعاصر الاجتهاد (تصدرها دار الاجتهاد 


يروت): العدد 4 صيف +155م/ ١٠151اهه‏ صض 15١‏ 
ببيروات د 1 ص 


عم - 


وتفككاً في الواقع والفكر معاء وكلما تكائف اجتياحٌ حياة المسلمين من قبل 
واردات الحضارة الغربية بأفاطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها 
القانونية والإدارية ومفاهيمها الفلسفية بل ورؤيتها الكلية للوجود والحياة 
ازداد الشعورٌ لدى طوائف واسعة من المفكرين والمثقفين المسلمين بضرورة 
البحث في هذين الأمرين بوصفهما المدخلين اللازمين للخروج من الأزمة 
التاريخية والحضارية التي تعيشها الأمة الإسلامية منذ عدة قرون. 


وإذا كان الفضل في مصر - وربما في المشرق العربي الإسلامي عامة - 
يسود إلى الخميخ عسد عهدء ني التنبيه إلى قيسة مؤلفات الشاطي وخاصة 
الموافقات» فإن الفضل 00 توس يعود إلى تلك العضبة من العلماء الذي 


قل دو لعصب: 


ينازروا 
خير الدين وندبوا أنفسهم معه للإصلاح؛ كما يتجلَّى ذلك مثلاً عند الشيخ 
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أحمد بن أب بي الضياف في كتابه الإتحاف إذ ذيناقش ويعرف مفهو أسة 


3 
الدنية”" ولشن كان الشيع عبد الله هراز هو الذي نهض فى مص - تفيةة 


لوصية شيخه الإمام محمد عبده”" - بتحقية تحفيو ق كتاب المواققات وتحليته بشروح 
اقرف 


لا شك أنها يسرت على الكثيرين فهم مصطلح الشاطي 


ودرك مرامي فإن ابن عاشور كان له الفضل والريادة في تدريس الكتاب بنفسه 


وتعليقات مفيدة 


)١(‏ الشيخ أحمد بن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تونس: 
كتابة الدولة للثقافة: 19571+ ج١ء‏ ص49-45. 

م١199"‎ //اه١415 انظر مقدمة الشيخ عبد الله دراز لكتاب الموافقات؛ بيروت: دار المعرفة»‎ )7١( 
.١ ١ص مج‎ 

زفوة هذا ولا ينبغي أن نغفل عما قام به كل من الشيخ حستين مغلوف والشيخ محمد الخضر 
حسين في التنبيه إلى قيمة كتاب الموافقات والعمل على إشاعته بين التاس» خاصة وأن لكليهما 
تعليقات وشروحاً مهمة عليه. كما ينبغي آلا ننسى ما أسهم به الشيخ محمد رشيد رضا من 
مالكل فنع ا أجعسار !لاع 1 


خلال نشره لكتاب الاعتصام والتنويه بقيمته والربط بينه وبر كعات ألو وأفقات. 


لطلاب جامع الزيتونة جنباً إلى جنب مع المقدمة ودلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة والنجاة في سياق ما كان قد نذر نفسه له من.مهمة لإصلاح التعليم 
الإسلامي في تونس وتجديده مادة ومنهجا. 


دواع ومقاصد ف التنظير للمقاصد 


ليس النظر في المقاصد والبحث فيها عند ابن عاشور من باب الثرف 
العقلي ولا هو مجرد طلبو للمتعة الذهنية المجردة» وإنما هو ذو غايات عملية 
تهم المسلمين في حياتهم الفكرية والاجتماعية الراهنة» إذ القصد منه إغائتهم 
«ببلالة تشريع مصالحهم. الطارئة متى نزلتٍ الحوادث واشتبكت النؤازل» 
وبفصل من القول إذا شجرت حج بج المذاه 595-35 ارت في منا اط ظراتهم تلكم 
المقانب».”' ولأن البحث في المقاصد من الأمور التي أهملت في تساريخ العلوم 
الإسلامية كما رأيناء فإن ابن عاشور يدرك منذ البداية أن المقدم عليه لن يسير 
في طريق مطروقة ممهدة؛ ذلك أنه حتى القواعد التى أصّلها بتعض الأئمة مِمًّا 
يتصل بهذا الببحث جاءت متنائرة قد غمرتها الجزئيات التي اتدل بها عليهاء 


فأبعدها ذ كي ذاكرة من قد ينتفع بها عند الحاجة إليها».”") 


بعك ل لاع 
ا 


وابن عاشور ليس بدعاً في هذا الشعور أو الحكمء فقد شاركه فيه وأعرب 
عنه بعبارة قريبة الشيخ محمد العزيز زجعيط (:75١-84١1ه/885١-‏ 
م) زميله وشريكه في تحمل أعباء فتوى المذهب المالكي في الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرين. فقبل عشر سنوات من إصدار ابن عاشور 


41 لال لامة م41 الجماعة الكرة 


() مقاصد الشريعة الإسلامية.» ص ١50‏ ؛ ومقانب جمع مفرده مِقَنَبِء وهو اسم الجماعة الكجيرة 
من الفرسان» واستعاره ابن عاشور هنا الجماعات العلماء كما يستعار الفارس للعالم الفائق. 
زفق المصدر نفسةء ص”19/7. 


كتابه عن المقاصد عام 5هم1945م, كتب الشيخ جعيط في العدد الشاني 
من المجلة زتونا يقول» بعد أن وصف تيربته مع كتب التراث ومدوناته يشا 


#ذلك أني لم أعثر في هذه الثروة العلمية» مع غزارة مادتها وكثرة أنواعها 
ووفرة عددهاء على ديوان جامع جدير باستحقاق هذا اللقب. يجمع في مطاويه 
شَمّلَ المقاصد الشرعية؛ ويفصح عن أسرار التشريع؛ وإما يوجد في بطون 
الدواوين الفقهية وكتب علم الخلاف صباباتٌ من العلل وشذرات من الأدلة 
لا تشفي للواقف عند حدّها علة, إذ لا تبثّه تلك العلل مقصداً تأرد إليه أفرادٌ 
أنواع الأحكام؛ ولا تناجيه بما يكفي للاذعان با 


للإذعان بأنة مقصك ولا تسفر عمّافي 
أغوار تلك العلل من الفوائد» ” 


ولا سل إلى بلوع الذية في أمر اللقاصد وجمع شملها - كما يضيف الشيخ 
جعيط - إل شد رحال الصبر والبحث والتنقيب في بطون تلك الدواوين 
والكتب عسى ؛ بروق التوفيق تتالق للعلماء الراسخين من المعاصريت العاملين 
في سبيل الإصلاح فتشرح صدورهم لمراجعة المواد المتحدّث عنها وجمع 
متفرقاتها ونظم شتاتها وسبكها في قالب يقري أريها المشور ويجعل 
الوصول إليها من الأمر الميسور”". (التسويد من عندنا ). 


وكانّما كان تاليف ابن عاشور في المقاصد استجابةً للدعوة التى أطلقها 


الشيخ جعيط و وتحقيقاً للأمنية الى في أعرب أء فكار لا كأ .د رع 8 5 
3 أعرب عنها ل لا بد له من نجشم وعورة 


)ك2 شاك 1 
2( الشيخ محمد العزيز جعيط: : المقاصد الشرعية وأسرار التشريع” امجلة الزيتونية» ج٠١‏ ج؟» 


تونس: شعبان 1266١ه/‏ أكتوبر 1937م؛ ص4 17. 


22320( !م 
ال مرجع نفسه » ص 0006 


باب سه 


الطريق والسير في متشعُب مسالكه حتى يجمع شتات ما تفرق من تلك 
الصبابات والشذرات» وحتى يتجاوز سا يلفيه من ضيق في مباحث الأئمة 
المتقدمين 3 فرضوا جمهرة جمهرة جدلهم واستدلاللهم خاصة بمسائل العبادات وبعض 

مسائل الحلال والمرام في البيوع»؛ وهي بواج غير مجلية - في نظره - 
اللبياحث عن أسرار التشريع في أحكام المعاملات».20 


وفضلاً عما تقدم فإن الغرض من البحث في المقاصد هو تجاوز ما يحدث 
بين المختلفين في مسائل الشريعة من عسر الاحتتجاج «إذ كانوا لا يتتهون في 
حجاجهم إلى أدلة ضرورية أو قريبة منها يذعن إليها المكابر ويهتدي بها الْمُسَبَه 
عليه كما ينتهي أهل العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي والفل في إلى الأدلة 
الضروريات والمشاهدات والأصول الموضوعة» فينقطع بين الجميع الحجاج؛ 


أهل اللا لجدل ما هم فيه من لجاج. ورآيت علماء الشريعة بذلك أَوْل 


7 


وي رتفع من 
وللآخرة خيرٌ من الأولى». 


فالمطلوب تحقيقه إذأً أمران على قدر كبير من الأهمية في حياة المسلمين 


هه ار 5-5 .: 


وشاضهمء » عليهما تتوقف نهضتهم وبهما تتحدد وجهتهمء وهما. 
الأول: تشريع مصاحهم الطارئة في سياق الحوادث والنوازل المتشابكة. 


والثاني: الرجوع بهم إلى «(وحدة رأي أو تقريب حال27 وذلك ببلوغ 


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص11/5-118. 
(5) المصدر نفسهء ص155. 


(8) المت مع ها 1310 
المصدر نفسة» ص 11 1,. 


اهيمر - 


القطع واليقين'" أو الظن الغالب أو القريب من القطع في فهم مسائل الشريعة 
ومسالك الاستدلال عليها. وبعبارة أخرى نحن أمام إشكاليتين يتوقف على 
حسن معالجتهما وحلهما سيرٌ حياة المسلمين أفرادا وجناعات» إخداهما عملية 
اجتماعية أو قل حضارية» والأخرى معرفية منهجية. 


ولكن لمعترض أن يقول: أليس علم أصول الفقه قد تكفل بذلاك؟ أليس 
هو !ال الذي حوى ضوابط الاجتهاد وقواعد الا ستنباط» وقنن مسبالك 


الرأي والنظر في نصوص الشريعة؟ أليس هو العلم الذي أنيطت به مهمة 


م يكن هذا الاعتراض بتفصيلاته وحيثياته غائباً عن ابن عاشورء فقد أثارم 
هو نفسه وردٌّ عليه بآنه لا غناءً في علم الأصولء إذ إن «معظم مسائله غتلّفٌ 
فيها بين النظار» مستمر بينهم الخلاف في الشروع تبعاً لخلاف في تلك 
الأصول».”' بل حقيقة الأمر هي أن الخلاف الناشب في أصول الفقه سببه أن 
قواعد الأصول نفسها قد انتْزِعَتْ من الفروع الفقهية انتزاعاًء لأن علم 
الأصول قد جرى تدوينه في مرحلة متأخرة عن تدوين الفقه.”" فالمشكلة كما 
استشعرها ابن عاشور ذات اتصال وطيد بسياق النشأة التاريخية تلعلم الأصول 
نفسه وما كان لذلك من آثار في تكوينه وبنيته ذاتهماء ذلك أن معظم مسائله - 
كما يقرر - «لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدهاء ولكنها تدور حول 


)١(‏ راجع عرضاً جيداً لآراء الأصوليين في إشكالية القطع والظن في: إسماعيل الحسبي: مرجع 
سابق»ء ص 4١١1-1١١7‏ وانظر مناقشة جادة لعلاقة هذه الإشكالية بالبحث في المقاصد في: عبد 
أمجيد الصغير: مرجع سابق» ص51-984 4 0170-490, 

() مقاصد الشريعة الإسلامية. ص22١1.‏ 


(29 المصدر نفسه. 


4غ سا 


حور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بها من 
انتزاع الفروع منهاء أو من انتزاع أوصاف تؤذن بها تلك الألفاظ».”" ومن ثم 
لا مُطْمَعَ - في نظر ابن عاشور - في بلوغ القطع واليقين بتطلبه بواسطة قواعد 
علم الأصولء ولذلك جاءت دعوته صريحة وقوية إلى مراجعة مسائل أصول 
الفقه وإخضاعها لميزان النقد والنظر وتنئقيتها مِمّا اختلط بها من عناصر غريبة» 
ثم إعادة «ذوبها في بوتقة التدوين» ومزجها ب«أشرف معادن مدارك الفقه 
والنظر» للتأدي بذلك إلى تأسيس «علم مقاصد الشريعة» © 


إن البحث في مقاصد الشريعة والدعوة لجعلها علماً قائماً بذاته عند ابن 


عاشور متصا متصل اتصالاً وثيقاً ببحث آخر ذي خطورة بالغة هو البحث في « «نظام 


الاجتماع الإسلامي»» وهويرى أن المشتغل بهذا البحث «(أحوج إلى قواعد 
أوسع من قواعد أهل أصول الفقهة . فهؤلاء كانوا «يميلون إلى الحقائق الظاهرة 


المضبوطة الصا حة لأن تكون قواعد للتشريع... ويمثلون بعلل الأحكام الصالحة 


لإلحاق فرع قياس بأصل قياس لمساواتهما في عياط لةالحكمء ولا يهته ون ببيان 


الحكمة التي هي منشا علل كثيرة» وإنّما يتعرضون للحكمة استطراداً في ذكر 
شروط العلة» © 


فكأنما ابن عاشور بنقده هذا لِمّا جرى عليه علماء الأصول وبدعوته إلى 
إعادة صياغة علم أصول الفقه أو إعادة تدوينه» يهدف إلى إحلال ما كان يتم 
تناوله استطرادا وتبعاً لغيره محل ما هو مُقَدَّم وأساسيء وذلك بإخراجه من 


.1517-157 مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
.١ا95ص (؟) المصدر نفسه.‎ 
محمد الطاهر ابن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: الشركة التونسية للتوزيع‎ )2( 


ردمع 
إلدار اله طنة تلكتات (الل ان ع ومرة 
(تونس» واندار الوطلية للحتاب (الخزائرلق 580 


ص 


و4 


خبايا مسائل أصول الفقه وامغمور أبوابها المهجورة عند المدارسة أو المملولة؛ 
يما لا يصل إليه #المؤلفرن إلأعن سآمة» ولا المتعلمون إلا الذين رُزقوا الصير 
على الإدامة).( '' وغايته من ذلك كله إنما هي الوصول إلى تحديد أصول جامعة 
«لكليات الإسلام» تهدي اجتهدين وتعصمهم ف إجراء الأحكام وتكون هم 
«بمنزلة إبرة المغناطيس لربان السفيئة».”"© 


أ الاعتراض 0 ألذي يمكن أن يثار ضه ابن عاشور فيمكن صياغته 
0 الشريعة نضدوها نضداً وأصلوها تأصيلاً مشا ل العزبيً 


1 لسلا 11م :مع كل 


عبد 1 لسلام في القواعد والقرافي في الفروق؟ ؟ ثم ألا يكفي ما أفردها به الشاطبي 


من تاليو وتدوين في كته اماقات: فنظم سسلكهاء واصل قواعدهاء وبين 
مسالك لك الكشف عنهاء ورتب درجاتهاء واحتج لأهميتها في الاجتي متهاد إِذْ اجحعا 


رجانه ذ جعل 
المعرفة بها أسّه وعنوانه؟ 


وهذا كذلك اعتراض لم يغفله ابن عاشور. بل وقف عنده وأجاب عنهة. 
فقد أشاد بما بذله كل من ابن عبد السلام والقرافي إِذْ «حاولا غير مرة تأ 


ةق 


المقاصد الشرعية»» ولكنهما وقفا - كما يبدو م»٠‏ ن رأيه - دون بلوغ المقصرد 
والمطلوب. وهو يعتبر أن الشاطبي هو «الرجل الفدٌ الذي أفرد هذا الفن 
بالتدوين»» إلا أنه يصرح بأن أبا إسحاق «قسد تطوح في مسائله إلى تطويلات 
وخلط» وغفل عن مهمات من المقاصد, بحيث لم يحصل منه الغرض المقصودا 


0 


١ 
0 
10 


) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ١51‏ 
4 
١‏ 


أصه ل النظام الات ء الا يء 


صول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص١‏ ؟. 


4١ 


على الرغم من «أنه أفاد جد الإفادة» 200 


وهكذا لم يكن ابن عاشور غافلاً عمّا أسهم به العلماء قبله من اجتهادات 
في أمر المقاصد. ولا كان مِمّن يبخس تلك الاجتهادات قيمتها أو يتجاهل 
جدوأها وأهميتهاء وإنما كان يشعر بأن هناك حاجة ملحة ومجالا واسعا لمزيد 

من النظر والبحث حتى 3 تستويّ المقاصد علماً قائماً بذاته يكون - كما سبق أن 
رأينا - «نبراساً للمتفقهين في الدين» ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل 
الأعصا ر».'' ولذلك فنهجه في تناول الموضوع هو أن يعمد إلى تراث السابقين 
- وخصوصاً الشاطي - فيأخذ مهماته ويبني عليهاء لا أن يقوم بمجرد نقله أو 
اختصاره كما صرح بذلك في مقدمة || عاب,”” وريما امك القول إن ابن 
عاشور يرى أن الكلام كان في أغابه حول المقاصد لا فيهاء وبالتار فهو يشعر 
بأنه لابد من نقلة نوعية في تناوها والبحث فيها تشمل المضمون والمنهج معا. 


ء 


فابن عاشور يروم من مجمثه في المقاصد إذاً بلوغ غاية كبرى تكون مقدمة 
وقاعدة لغيرهاء وهي تتمثل - كما رأينا - في تحديد أصول جامعة لكليات 
الإسلام. وليست الكليات الي يقصدها هي ما جرى عليه الاصطلاح عند 
الفقهاء والأصوليين في حديثهم عن الكليات أو الضروريات الخمسة التى هي 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال (والعرض عند من يقول به). فهذه وإن 
كانت نُعدُ عنده مفاهيم أساسية في بناء تلك الكليات والأصول الجامعة: فإنها 


ليست كافية بذاتها لتهدي عملية الاجتهاد وتضيء مسالكها وتقيمها على 


يق مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 7/5 .١‏ 
0 المصدر نفسهء ص156١.‏ 
(7) المصدر نفسه» ص ١15‏ وانظر للمزيد من التفصيل عن مصادر ابن عاشور في التنظير 


للمقاصد إسماعيل ١‏ الحسي: : مرجع سابق» ص 35-4١4‏ 


5 
0 


0 
53 


84 دل 


أساس مكين أو تنتهي بها إلى القطع واليقين أو إلى ما هو قريب منهماء خاصة 
وهو مهتم بالدرجة الأولى بمسألة التشريع للمصالح الكلية للأمة في عمومها 
وشموها وتعقيدها؛ وذلك يمثل غاية كبرى متفرعة عن تلك التي مر ذكرها. 
وإذا كانت الغاية الجامعة أو المقصد العام للشريعة «هو حفظ نظام الأمة» 
واستدامة صلاح الإنسان بضمان «صلاح عمله وصلاح ما بين يديه من 
موجودات العالم الذي يعيش فيه)ء''' فإن البحث في مقاصد الشريغة بغرض 
تحديد «أصول جامعة لكليات الإسلام» يريده ابن عاشور أن يكون «بابا 
لحصول الوفاق في مدارك المجتهدين أو التوفيق بين المختلفين من المقلدين».!"© 
وسبيلاً إلى «انتظا نتظام أمر الأمة وجلب!ا الح إليها ودفع الضر والفساد 
عنهاة 20 

فنحن إذا أمام مَطلويّيْنَ مهمين مناط تحقيقهما بالبحث في اللقاصدء 
أحدهما - كما سبق أن ذكرنا - نظري منهجي أو قل علمي» والآخر عملي 
اجتماعي. ولكن ابن عاشور ينبهنا مرة أخرى إلى أن تحقيق المطلوب الأول لا 


يمكن أن يتم «بالأدلة المتعارفة التي ألفنا الخوض فيها في علم أصول الفقهءو 

مسائل أدلة الفقه» وني مسائل الخلاق. لأن وجود القطع والظن القريب منه في 
تلك الأدلة مفقود أو نادر» © أما المطلوب الثاني فإن علماء الشريعة وفقهاءها 
وإن استشعروا أهميته وعملوا له «في خصوص صلاح الأفرادا» فإنهم «لم 
يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح ا مجموع العام»» خاصة وأن هناك أبوابا مهمة 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص777. 
() المصدر نفسه ص 1866. 


(*) المصدر نفس 256. 


(5) المصذر نفسهء ص 185 


ااه 


تنبني عليها أحكامٌ كثيرة ذات تعلق قوي بمصالح الأمة في مجموعها وما يمكن 
أن يلحقها من مشاق قد أهمل النظر والبحث فيها.”"© 


ما بين أصول الفقه ومقاصد الشتريعة: إشكالات ومداخلات: 


فهل نحن إذاً مع ابن عاشور في بجنه في المقاصد وبحثه عنها أمام محاولة 
ل«إنشاء علم أصول الأصول في الفقه»؟ 


ذلك ما ذهب إليه الأستاذ سعيد الأفغاني إذ اعتبر كتتاب ابن عاشور في 
المقاصد «خطوةٌ سديدة» نحو ذلك.”" والحقيقة أن هذا الرأي لا ينفرد به 


الأستاذ الأفغاني» وإئما يذهب إلى مثله عدد من الذين ين حاولوا! تبيين منزلة فكرة 


لقاصد في النظر الاجتهادي والتشريعي الإسلامي ليس فقط عند ابن عاشوي: 


وإنما كذلك عند غيره من العلماء الذين اهتموا بهذا ال ميحث. فالأستاذ محمد 


عابد الجابري مثلاً يرى فيماقام به الشاطبي في الموافقات عملاً يهدف إلى 
#تأصيل أصول الشريعة»”". ويتابع الجابري تلميذه عبد المجيند الصغير فيزيد 
الأمر تفصيلاً وبياناً في دراسته لأصول الفقه ومقاصد الشريعة في سياق العلاقة 
الجدلية للعلماء بأوضاع الاجتماع السياسي للمسلمين. يقرّرٌ الصغير أن النظر 
في المقاصد عند الشاطي الغايةٌ الأولَى منه معالجة «مشكلة منهجية 


.5 ١6ص مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 

() نقلا عن عبد الجيد تركي: مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي؛ ترجمه من 
الفرنسية الدكتور عبد الصبور شاهين» بيروت: دار الغرب الإسلامي» طاث3تء 
عوكوكن /44ه 


4هم/ 1154م ص35 5. 


(1) محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: ١984‏ 


41م 44 م 
رطةيى ص 8غ ه. 
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سا ع6 سا 


١ 


بالأساس»”" ذلك أن المقدمات التى بنى عليها أبو إسحاق كلامه وما تضمنته 
من مفاهيم إجرائية «ذاتُ صلة وثيقة بمث بمشكلة طرق الفهم والمعرفة وبمشكلة 


. لقف 
المنهج بوجه عام». 


ولكن يمكن صياغة السؤال بصورة أخرى على النحو الآتي: هل السعي 
لتأاسيس علم المقاصد سعي لتجاوز علم الأصول؟ 


يرى الأستاذ عبد المجيد تركي أنه يمكن القول على الأقل بأن الشاطى قد 
اهتدى في بحثه في المقاصد إلى (صياغةٍ جديدة محكمة الفصول واضحة اليبان 
لعلم أصول الفقه التقليدي».!" أمّا الأستاذ الصغير فيجيب عن-هذا السؤال 
بالإجاب من خلال مناقشة مطولة لإسهامات العلماء الذينن اهتموا بالمقتاصد 
منذ الجويي؛ مروراً بالغزالي وابن عبد السلام وابن تيمية» وانتهاءً بالشاطى. 
فهو يقرر أن مبادئ علم أصول الفقه وقواعده لا تتستطيع مسايرة التراجع 
الحضاري والانهيار السياسي للأمة وما صحبه من تحلل أصاب المرجعية 
الفكرية والسياسية العليا الموجهة لاء الأمر الذي يحتم «تأسيس قول أو اجتهاد 
جديد في الشريعة يضمن القدرة على التكيف و*نخل الشريعة من مطلعها إلى 
مقطعها»» حتى تساير ظروف الانحدار الشامل والسريع».”'“ والغاية من هذا 
القول أو الاجتهاد الجديد - حسب تحليل الأستاذ الصغير - «مخلٌ نظريات 
تقليدية في ضوء مقاصد الشريعة» اعتماداً على «قواطع أدلتها بدل أصول الفقه 


.غ84١ عبد ألجيد الصغير: مرجع سابق» ص‎ )١( 
.5487 زفق المرجع نفسهء ص‎ 


() عبد امجيد تركي : الشاطي والاجتهاد التشريعي , المعاصر مرجع سابق» ص774. 
209 عبد الجيد الصغيرء مرجع سابق» ص 887؛ هذا وعبارة ٠‏ «نمل الشريعة من مطلعها 


مقتطعها4؛ للاماع ال 3 كنانن ال 6 
مقطعهاا للؤمام الجويني وقد وردت في كتابه الغياثي» فقرة 517 


1 
ع 


م4 - 


وظنية مسائله» 20 


فإذا انتقلنا بالسؤال إلى ما أسهم به ابن عاشور في بحث المقاصدء فإننا نجد 
الأستاذ عبد المجيد تركي يرى أن شيخ الزيتونة #يعلنها حربا ضدٌ علم أصول 
الشريعة [-أصول الفقه] »» متأثراً فيما يبدو بالشاطي»”" وأنه فضلاً عن سعيه 
لتطوير ما بدأه صاحب الموافقات من قول في المقاصد يهدف إلى أن يستبدل 
لبعلم أصول الفقه علم مقاصد الشريعة) 9 


على هذا النحو بدا الأمر لبعض الذين حاولوا النظر في الدلالة التاريخية 
العلمية والمنهجية الى ينطوي عليها البحث ف مقاصد الشريعة بالنسبة. إلى علم 


أصو ل الفقه. ذإن هذا التحه مه النظ لا ا الداقعء نه قنعة علينة 
أصول الفقه. و إل عدا المعصو عن المكر يخلر في الوافع من قيصة علميهة 
وتاريخية» وإن كنا لا نجاري القوم في تفاصيل ما ذهبوا إليه من أحكام وما رتبوه 
من نتائج» إذ يبدو الأمر عندهم وكأن الدعوة إلى تأسيس علم مقاصد الشريعة 
تقتضى بالضرورة التخلى عن أصول الفقه بمناهجه وقواعده ومسائله بدعوى 
أنه فقد وظيفته التاريخية وجدواه العلمية. 


ونعيد إلى الأذهان هنا ما كنا قد ذكرناه قبل من أن النظر في مقاصد 
الشريعة عموماً وعند ابن عاشور خصوصاً من غاياته تجاودٌ المنحى التجزيئي في 
تفهم أحكام الشريعة بمراتبها المختلفة» ومن ثم معالجة المشكلات التي تواجه 
المسلمين وفق رؤية كلية تنزل الحلول الشرعية على الوقائع والنوازل من حيث 


)١(‏ عبد المجيد الصغير: مرجع سابق» ص07. 
(؟) عبد الجيد تركى: : مرجع ب سايقء ص 184. 
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117 المرجع نفسة؛ ص١١6.‏ 


"4 ل 


هي حالات جماعية تهم الأمة في مجموعها أو فئات واسعة منهاء لا بما هي 
حالاتٌ وقضايا خاصة تهم أفراداً أفذاذاً منعزلاً بعضهم عن بعض. وليس 
هناك من شك في أن طرح المسألة بهذه الصورة نابع من رؤية وتقدير لما سارت 
عليه حركة الاجتهاد الفقهي تارييًا؛ِ ذلك أنه قد غلب على هذه ا حركة منهج 
تجزيئي في الاستنباط جعل الفقه يتضخم في اتجاه قضايا الأفراد دون عناية كافية 
بقضايا اجتمع في امتدادها وتفاعلها وتشعبها وتشابكها. 


وإننا لنجد هذا الرأي يتوارد عند علماء الأمة ومفكريها في العصر 
الحديث» سنة كانوا أم شيعة. فالعلامة الشهيد محمد باقر الصدر - عليه رحمة 


الله - يذهب بوضوح إلى أن حركة الاجتهاد وإن كانت من حيث ألميداً 
تستهدف التطبيق في المجالين الفردي والاجتماعي إذ هما في ميزان العقيدة 
سواء من حيث توج أحكام الشرع إليهماء إلا أنها تاريخيّاً اكانت تنجه في 
هدفها على الأكثر نحو المجال الأول [-الفردي] فحسب. فالمجتهد خلال عملية 
الاستنباط يتمثل في ذهنه صورة الفرد المسلم الذي يريد أن يطبق النظرية 
الإسلامية للحياة على سلوكه ولا يتمثل صورة المجتمع الذي يحاول أن ينشئع 
حياته وعلاقاته على أساس الإسلام». ويضيفب الصدر أن «هذا الاتكماش 
الذهني لدى الفقيه لم يؤدٌ فقط إلى اتكماش الفقه من الناحية الموضوعية؛ بل 
أدّى بالتدريج إلى تسرب الفردية إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسهاء فإن الفقيه 
: بسبب ترسخ الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة في ذهنه.» 
واعتياده أن ينظر إلى الفرد ومشاكله. عكس موقفه هذا على نظرته إلى الشريعة 
فاتخذت طابعاً فرديّاء وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفرد» وكأن الشريعة 
ذاتها كانت تعمل في حدود الهدف المتكمش الذي يعمل الفقيه به فحسب» وهو 


ل/اة سا 


الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة».0© 


وإذا كان الحق في الشريعة أن أحكامها تتوجه في جانب كبير منها إلى 
القضايا الكلية للمجتمع؛ فإن الاجتهاد في تلك الأحكام وتنزيلها على الواقع 
في امتداده وتعقيداته وحركته يتطلب من المجتهد - في نظر الصدر - «أن 
يستوعب غايات التشريع ومقاصد الشريعة» و[أن] ينفتح في الوقت نفسه على 
التجربة البشرية» © 

ولقد تلازمت الدعوة إلى تجاوز النظرة التجزيئية لعملية الاجتهاد عند 
الصدر مع دعوة أخرىء تتمثل في ضرورة تجديد منهج تفسير القرآن الكريم 
باعتماد ما سَمَاه بالتفسيرٌ الموضوعي أو التوحيذي: ومن مقتضيات هذا الهج 
على مستوى النظر الفقهي وتفهم الأحكام الشرعية أن يمتد نظر الفقيه عمودياً 
ويتعمق «ليصل إلى النظريات الأساسية؛ لا أن يكتفي بالبناءات العلوية 
والتشريعات التفصيلية» بل ينفذ من خلال هذه البناءات العلوية إلى النظريات 
الأساسية والتصورات الرئيسية التي تمثل وجهة نظر الإسلام» لآننا نعلم أن كل 

عة م١‏ التش عات ؤ كا بان م٠‏ أن ان إضماة ت 7 عع 


00 0 ذُ نات تأت 5 5 تلك التظانات 
جموعه من التسريعات في كل باب من أبواب الحياة ترتبط بمثل تلك النطريات 


(1) نقلاً عن الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد في الإسلام مجلة الاجتهاد (تصدرها دار 
الاجتهاد ببيروت)؛ ع4).خريف ٠144م/١41١ه‏ ص00-14. هذا وقد ورد كلام الصدر 
المستشهد به هنأ في مقال له بعنوان الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاث نشر بمجلة الغدير 
(بيروت)» العدد الأول» ديسمبر ٠14م/‏ صفر ١401١ه‏ وقد أورده كذلك في كتابه 
الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسنلامي (بيروت: المؤسسة الدولية» ط1ء 1949/11419): 
صن "الاب ع لا ْ 
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أفكار الصدر ى والإمام الخمييث مملة 
جان 1 لصدر والمطهري ا نم 


قضايا إسلامية (قم/ إيران)» العدد الخامس» 1 ها ةقان ص اام 


 ةرادل‎ 


٠ والتصورات»‎ 


لق محمد باقر الصدر: السنن التاريخية في القرآن (ضمن المجموعة الكاملة» بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات» هم 1560م) مجلا صلل 


تجدر الإشارة هنا إلى أن ن الدعوة إلى التفسير الموضوعي قد تواترت في العقود الثلاثة أو الأربعة 


الماضية وتزايد عد العلماء والمفكرين المتحمسين لها. ولكن لا نكاد نجد فيما تم في إطارها من 
محاولات عملاً أنضج من الإسهام الذي قدمه محمد باقر الصدر في المحاضرات التى ألقاها 
بالحوزة العلمية في النجف بالعراق في أواخر العقد السابع من القرن العشرين قبيل 
استشهاده؛ سواء من حيث مناقشة المفهوم وتحديد معئاه وأبعادة» أو من حيث بيان الخطوات 
المنهجية فيه» أو من حيث النماذج التطبيقية الى قدمها من خلال دراسته لسئن التاريخ 
والعناصر المكونة للمجتمع في القرآن الكريم. (وقد نشرت تلك امحاضرات تحت عناوي 
مختلفة» فنشرتها دار الترجيه الإسلامي يسيروت بعنوان مقدمات في التفسير ير ا موضوعي» 
ونشرتها دار التعارف للمطبوعات في بيروت كذلك بعنوان المدرسة القرآت » ثم أعادت نشرها 
ف امجلد 1 من اأعسا 2 الكاملة للصدر بعنوان المدرسة القرآنية: السئن التاريخية في القرآن» 
وقد أعاد صياغتها وترتيبها الشيخ محمد جعفر شمس الدين). 

وهناك محاولة أخرى تستحق التنو ويه والدراسة ظهرت عام 1١98+‏ باللغة للغة الإنجليزية قأم بها 
المفكر الباكستاني الراحل الأستاذ فضل ال رحمن. وقد أثار فضل الرحمن في مقدمة كتابه بعض 
القضايا المنهجية المتعلقة بالتفسير الموضوعيء ثم عاد إلى تلك القضايا فناقشها بتوسع في كتاب 
آخر عن الإسلام والحداثة صدر عام ١444‏ مستحضر! عددا من الإشكالات والأسئلة !! 


عددا من نساا و نت راق سسثلة حي 
طرحت في منياق المدارس التأويلية في الفكر الغربي عن علاقة النص بمنشئه وبالظروف المحيطة 
بهما وبالقارئ 0 وبالعوامل التي تحدد رسالة منشئ النص وطريقة تلقي القارئ 
لتلك الرساألة.. لخ. (للاطلاع على محاولة فضل ألر رحمن وآرائه راجع كتابه: 
نط8 0 بلقة'كنا0) ع1 02 5عصعغط1 «مزول/ة ع1 :سمصسطفظ عتاعوع 
. 1994 ,معتدورع1ر1 
وراجع كذلك المقدمة والفصل الأول من كتابه 
. (1984 ,1655 وق هعقطن) 06 اذوه ؟نم[آ ع1 :معدعخطن ,متصسع0ه/1 قهةه نحد1ك1 


وقد صدر للشيخ محمد الغزالي عليه رحة الله كتاب بعنوان نحو تفسير موضوعي لسور القرآن 
الكريم» وهو أقرب إلى أن يكون تعليقات عامة على سور القبرآن وبيانأ للمحاور الأساسية 
الى تنتظم آياتها. . وقد نبه الشيخ نفسه إلى أنه اتبع معنى واحداً من معاني التفسير الموضوعي 

يتمثل في أنه يختار «من الآيات ما يبرز ملامح الصورة العامة» » تاركاً للقارئ أن (يضمها إلى 
السياق المشابه» . ثم يضيف الشيخ أن هناك المعنى آخر للتفسير ا موضوعي 0( ل يتعصرض لف 


«وهو تتبع المعنى الواحد في طول القرآن وعرضه وحشده في سياق ق قريب» ومعالجة كثير من 
القضايا عل لى هذا الأساسة » وهو معنى قدم أ له - كمأ يقول - نماذج في كتابه المحاور الخمسة 


2 0-5 


والحقيقة لقد سبق للصدر أن مارس تطبيق هذا المنهج الذي يدعو إليه هنا 


في القرآن. (محمد الغزالي: نحو تفسير موضوعي....» القاهرة/ بيروت: دار الشروق» 
15همهة114م ص1 » 
وللشيخ الدكتور حسن الترابي نظرات مهمة في مفهوم التفسير الموضوعي أو التوحيدي كما 
يبد عو تسميته يمكن الاطلاج عليها في مقال له بعنران التفسير التوحيدي» مجلة التأصيل 
«تصدرها إدارة التأصيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان), العدد الرابع» 
أبريل :١1447‏ وقد أعيد نشره ضمن ملف إتهاهات جديدة في في التفسير بمجلة قضيايا إسلامية 
معاصرة (بيروت)» العدد الرابع» .١4948/١514‏ ولكن لا يبدو أن الشيخ الترابي قد ّ 
الوفاء تطبيقاً بمقتضيات المنهج الذي اقترحه في تنظيره للتفسير الموضوعي» وهو ما يمكن للمر: 
أن يلحظه من خلال ما صدر له من تفسير باسم التفسير التوحيدي شمل حشى الآن سور 
الفاتحة والبقرة وآل عمران (نشر هيئة الأعمال الفكرية بالخرطوم» 1594). 
وهناك محاولة أخرى باللغة الإنجليزية للأستاذ محمد فتحي عثمان لعلها من آخير ما صدر في 
هذا المضمار. ويبدو أن هذه الحاولة 5 تقودها مسلمات منهجية قريبة من تلك التى قادت 
محعاولات الصدر والترابي وفضل الرحمن» وإن كنا لا نجد عند فتحي عثمان مناقشة واضحة 
لمسألة المنهج المطلوب في التفسير ا موضوعيء كما نجد عند الصدر والترابي وفضل الرحمن. 
(راجع كتابه: 
اده ستامبك8 برط لعطوتاطنام ,وعستفمع8 لوعتمه1' نمه “س0 عط عه تامعمعمه© تسقحصو0 قطنة1 
.(1997 ,كنامتستانآ 11313 [الاظم] دنا 0 الاعحصع 181059 
وللأستاذ التيجاني عبد القادر حامد إسهام جيد مكن اعتباره تطويراً وتعميقاً ا بدأء الصدرء 
وذلك في إطار العمل على تطوير تماذج تفسيرية في دراسة قضايا السياسة والعلاقات الدولية 
والنظام الاجتماعي. انظر له مشلا كتاب: أصول الفكر السياسي في القرآن المكي» عمان 
(الأردن): المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار البشيرء 417١ه/‏ 1540م: وكذلك مقاله 
التفسير التأويلي وعلم السياسة: دراسة في المفهوم القرآني والمتغير السياسي» مجلة إسلامية 
المعرفة (يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي)» السنة الثالشة. العدد العاشرء خريف 
4ه/14941م, ومقاله المفهوم القرآني والتنظيم المدني: دراسة في أصول النظام 


الاجتماعي الإسلامي: إسلامية المعرفة: العدد الخامس عشرء شتاء 1419ها/ 999 إلى 


وكذلك مقاله النموذج التفسيري لعلاقات المسلمين الخارجية مجلة التجديد (تصدرها الجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا)» العدد الخامس» السنة الثالثق 514 ١ه/‏ 1944 م. 
هذا بلا يمكن بطبيعة ا حال أن نغفل الإسهامات الرائدة في مجال التفسير الم وضرعي 1 قدمها 


في 
3 ب 
شه تعال . قي عذد من كتبه وخاصة د مستور الاق و اراي 


داو وآ دا 


وبلورة بعض معالمه» وذلك في سياق بحثه الرائد عن الاقتصاد الإسلامي في 
أوائل الستينيات من القرن العشرين. فقد أكد هناك أنه علينا #حين نتناول 
مجموعة من أحكام الإسلام التي تنظم المعاملات وتحدد الحقوق والالتزامات» 
أن نتجاوز سطحها إلى ما هو أعمقء إلى القواعد الأساسية التى تشكل المذ 
الاقتصادي في الإسلام». وهذا يعني أنه علينا القيام - كما يقول -«بعملية 
تركيب بين هذه الأحكام»؛ كما يعني أن الأحكام تشير إلى مفاهيم معينة لا بد 
من النظر إليها بوصفها تمثل نسقاً كلا مترابطاً لا على أنها وحدات منعزل 
بعضها عن بعض.”'' ويمكن القول إن نظرية المفاهيم التي قال بها الصدر 
تتكامل في الواقع مع نظرية مقاصد الشريعة كما اتضحت معالمها عند الشاطبي 
وأبن عاشور في «الوصول إلى الفهم الحيوي الأتم للأحكام الإسلامية 
ولنصوص الشريعة التي يعد النص القرآني في طليعتها».”"© 


وبقطع النظر عن العوامل التاريخية والمذهبية التي يفسر بها الصدر ذلك 
الانكماش الذي أصاب الفقه وأصاب بالتالي منهج التعامل مع نتصوص 
الشريعة وأحكامها أو منهج الاجتهاد. فإن ما يهم هو أن هذا النحو من النظر 
والنقد للمنهجية الاجتهادية التاريخية يتردد عند غيره من العلماء والمفكرين 
بصورة أو بأخرى. فالشيخ حسن الترابي يقدم بين يدي دعوته إلى تجديد أصول 
الفقه عدداً من المسوغات منها أن القضية الأصولية في تلك المنهجية أصبحت 


100 محمدباتة الصدر: اقتصادنا (ضم. إللم الكاما ع‎ )١( 
قر الصدر: اقتصادنا (ضمن امجموعة الكاملة. ج ء بيروت: دار' التعارف‎ 


للمطبوعات» م 4ه/40وام ص لاس -7276. وراجع مناقشته العميقة للإشكاليات 
ا منهجية التي تتصل بعملية تحديد المفاهيم وتركيبها لتكون نسقاً نظريّاً متكاملاء ص/0*- 


ل 00 
(0) صائب عبد الحميد: الإمام محمد باقر الصدر مفسراء مجلة قضايا إسلامية (قم/ إه ! 


يرإن)» العدد 
اعمال 15 1 2 ها ع 4ش ١25‏ ع 
الغانى. ١١‏ ه/ 1556م ص 


كلها ١قضية‏ تفسير للنصوص استعمالاً لفهومات الأصول التفسيرية» ونظراً في 
معاني العام والخاصء والتعارض والترجيح؛ ووجوه الدلالة وضوحاً أو خفاء 
ودلالة النص المباشرة» ودلالة الإشارة» ومفهوم المخالفة» ونحو ذلك». وإنما 
اصطبغت المنهجية الأصولية التاريخية بهذه الصبغة في نظر الترابي لأن «الفقهاء 
ما كانوا يعاللجون كثيراً قضايا الحياة العامة © ومن خلال تحليل لبنية علم 
أصول الفقه وتطوره التاريخي ربطأ له بالتحولات العامة الى كانت تحصل في 
الاجتماع الإسلامي في قرونه الأولى» يخلص الترابي إلى أن كثيراً من قواعد 
علم الأصول وأبوابه التي كان يمكن أن تنطور وتتسع لاستيعاب قضايا الحياة 
العامة قد أصابها الانحسارء وما انفك بعضها «تحاصره الجادلات الفقهية حتى 
أردته في مهدهم 2 


5 
ولآن مأ ل من الدين أكثره يتصل بالقضايا االعامة والوا أجبات 


الكفائية».”" فإن الترا اي يؤكد الحاجة «للتو واضع عا على ى متويج أصوي و نظام 
سوء ء التقاهم والاختلاف في مسائل تتصل بالحياة العامة: السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدولية وغيرهاء مِما يؤثر ليا وحدة امجتمع المسلم ونهضت ©) 
وإنما يدعو الترابي هذه الدعوة لأن «علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه 
الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاءء لأنه مطبوع بأثر 
الظروف التاريخية التى نشأ فيهاء بل بطبيعة القضايا الفقهية الى كان يتوجه إليها 


.١955ص حسن الترابى: قضايا التجديدء»‎ )١( 
7٠١ (؟) المرجع نفسهء ص‎ 
زرف ا مرجع نقسةء ص م‎ 


0000 


146 المرجع نفسهء ص”* ىل 


لاه - 


البحث الفقهي»).”2 وهي قضايا تهم شؤون الأفراد أكثر مما تهم شؤون المجتمع 
ومصالحه الكلية وما يمكن أن يلحقه من مفاسد كلية كذلك. وبناءً على ذلك 
يؤكد أنه ينبخي الأ نففل عن أن أصول الفقه الموروثة (إنْما خاطبت - ولو دون 

- الواقع المادي والحضري والإطار الاجتما عي والسياسي الراهن 
وتأثرت به بدون ريب».”"© 


هكذا يعرب الشيخ الترابي - وإن اختلفت العبارة - عن الهموم نفسبها 
التي عبر عنها ابن عاشور منذ منتصف العقد السابع من القرن الرابع عشر 
ا هجري (منتصف العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي): ب| ل سل ذلك 
بزمن طويل كما رأينا عندما أستعر ستعرضنا نقده للعلوم الإسلامية. . ولا يجد الترابى 
غنا كيرا في القباس الفقهي الأصول؛ لآنه يرى ذه غطامعصفظ ل و 
يقتصر على قياس حادئة محدودة على . سابقة محدو ودة معينة ثبت فيها حكم بنص 
شرعي»؛ وهو لذلك أَوْلَى عنده بآن يعد «استكمالاً للأصول التفسيرية في تبيين 
أحكام النكاح والآداب والشعائر». ولذلك فإن القضايا العامة والواجبات 
الكفائية لا يفي بحق الاجتهاد فيها والتشريع للمصالح المترتبة تبة عليها مثلّ هذا 
القياس؛ لأن ن الفقه المطلوب فيها «فقه مصالح عامة واسعة لا يلتمس تكييف 
الواقعات الحزتية تفصيلا فيحكم على الواقعة قياساً على ما شابهها من واقعة 
سالفة)؛ بل هو فقةٌ الأصلُ فيه أن ايُركُبَ مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى 
ويحاول في ضوء ذلك توجيه الحياة الحماضرة». ومن ثم يدعو الترابي إلى ما 
سماه «القياس الفطري» أو «القياس الإجمالي الأوسع» من القياس المعهود 
بتحديداته وشروطه الفنية المعروفة. وهذا القياس الفطري عند الترابي ما هو 


(9) -حسن الترابى: قضايا التجديد؛ صر ة4١.‏ 


زفق ا مرجع نفسهء» ص5 717. 


3 8 


لذ :قياس المصالح المرسلة» الذي يرى فيه «درجةٌ أرقى في البحث عن جوهر 
مناطات الأحكام, إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع 
[الذي] د تتنزل فيه ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب علاقاتها من حيث 
الأولوية والترتيب». ومن طرائق استخدام هذا النمط من القياس «أن نتسع في 
القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص ونستنبط من جملتها 
مقصداً معيّناً من مقاصد الدين أو مصلحة معينة من مصال حه. ثم نتوخى ذلك 
المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة»”'' (التسويد من عندنا). 


وإلى قريب من هذا يذهب الأستاذ عبد الحميد أبو سليمان في بيانه لأوجه 
القصور في المنهجية الاجتهادية الموروثة واقتراح ما يراه لازماً لتجاوز ذلك 
القصور. وتمثل العزلة التي وقعت في التاريخ الإسلامي بين القيادتين الفكرية 
[-العلماء والفقهاء] والسياسية [-الأمراء والسلاطين] للأمة عاملاً رئيساً يفسر 


به أبو سليمان ما أصاب تلك المنهجية من قصور. فبسبب تلك العزلة التي ما 
فتئت تستفحل عبر الأجيال انصرف العلماء - في رأيه - (إلى العمل في التأليف 
والبحث والدرس والتأصيل للجوانب الخاصة بدراسات القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة» وما يتعلق بشؤون الأفراد من عبادات ومعاملات» دون كبير 
التفات إلى شؤون السياسة والحكم ومؤسسات المجتمع وذاتيته الجماعية 
والعامة».'" ومع ذلك فقد أدت تلك المنهجية وظيفتها «واستجابت للظروف 
التى نشأت فيها وال لم يكن للعلماء فيها حينئ.ٍ خيار»؛ إلا أن ما بقي منها مما 
يسميه أبو سليمان كليات يحتاج في نظره إلى مزيد من التطويره بحيث إن على 


)١(‏ حصن الترابى: قغايا التجديد»ء 
الل ترأبي: 
510 


(!4 عيد إللم ميد أحمد أبو ن: أزمة العم لعقل ام المسلمء فرجينيا (الولايا المتحاة الم مريكية): 
3 السام شرجي 


ا لمحهد ألعالمي للفكر الإسلاميء سلسلة المنهجية الإسلامية (1)» هم 5513م ص 1 ل. 


ص و١‏ لآ 


امه د 


الأجيال اللاحقة حقة مسؤولية «التعامل مع تلك ال منهجية والاستفادة منهاء والبناء 
لق 


عليهاء لتتابع ما جدٌ من ظروف ومتغيرات وإمكانيات وحاجات وتحديات». 

ويقف آبو سليمان وقفة خاصة مع القياس بوصفه من أهم مناهج استنباط 
الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع المستجدة؛ فيلاحظ أن (أداء هذا 
الأصل بشكل سليم يفترض أساسا ثبات الصورة الكلية للمجتمع؛ وأن كل 
متغير إغا هو متغير جزئي وحادث محدود لا يقتضي التعامل معه والتوصل إل 
حكم بشأنه إلا النظرَّ في الحوادث الجزئية الماضية» والعثور على الحادث المشابه 
الذي ي يشترك معها في العلة ليأخذ معها نفس الحكم».”'' وبما أن الاجتماع 
الإسلامي ل يكن اجتماعاً ساكناً راكداً وإما كان يشهد مع اتساع دار الإسلام 
#تطورات سكانية واجتماعية وسياسية وحضارية كبرى»» فقد أدَّى ذلك في تر 
أبي سليمان إلى أن أدرك العلماءٌ بعض أوجه القصور المتأتية من كون القيا 
الحزتي المعتمد على العلة بشروطها المحددة في علم الأصول لايفي بتسقيى 
المصالح المنوطة بالأحكام الشرّعية في سياق تلك التطورات؛ ولذلك فقد 
حاولوا تدارك الأمر باعتماد أصول أخرى - مثل الاستحسان والمصالح 
المرسلة - حتى يتمكنوا «من تخطي النظر الجزئي إلى النظر الكلي؛ والحكم بما 
ليه روح الشريعة ومقاصدها وأولوياتها الصحيحة؛ فيأتي ي الحكم ني الحادث 
بما هو أولى بالإسلام وروحه ومقاصده وأولوياته»”” (التسويد من عندنا). 


وعلى المنوال نفسه أو على منوال شبيه به ينسجج الشيخ محمد مهدي شمس 


.975 عد عبد الحميا أحمد أبو 1 إن: أزمة !! قا أل لمء ص‎ )١( 


(؟) المرجع نفسهء ص 8/. 


زف ؟ المرجع لقسةة ص ةرو مار 


اهو - 


الدين من أفق الفكر الإسلامي في المحيط الشيعيء إذ ينظر في مدى جدوى علم 
أصول الفقه وكفايته لمواجهة متطلبات حركة الاجتهاد في ظل الظروف الجديدة 
التي يعيشها المسلمون في إطار التواصل الحضاري والثقاني العالمي الكثيف. يرى 
الشيخ شمس الدين أن «الذي حصل هو أن الجيل الأول من المحققين سواء في 
دائرة مدرسة أهل البيت فقهاء ومحدثين أو غيرهم في المدارس الأخرى. كانوا 
يعالجون قضايا متفصلة» وبعد ذلك جمعت هذه القضايا وهذه المواقف وتألفت 
منها نظرة موحدة أو هكذا أريد لا أن تكون موحدة. لم يوضع المنهج لمجال 
معرفي مقصود داخل في دائرة الوعي بشموله وأبعاده» وإنما عولج هذا المجال 
المعرفي [-الاجتهاد الفقهي] من خلال قضاياه الصغرى. .. وإذن فالقصور ناشئعٌ 


من اروف ذكون جل م الأصو ل فتزيه ال يخ 3 1 , انين هذا المع 


طأ 8 1 بحاث هدذأ [١‏ كسد 5 لما 


طارئاء لأن أبحاث هذا العلم لم توضع أساسا لتنبني عليها عملية اجتهادية 
شاملة) 20 


ولئن التمس الشيخ شمس الدين للفقهاء والأصوليين القدامى العذرَ فيِما 
ساروا عليه من نهج نجزيئي في في الاجتهاد» فإنه ( ليس بعاذر خلفهم في العصر 
المحديث. ذلك أننا نمتلك الآن - كما يرى - «رؤية شاملة للمجتمع ولقضاياه 
سواء في ذلك القضايا الراهنة القائمة أو التي نستشرفها والتى نتوقع أن تحدث 
في المستقبل»» ولذلك فهو يدعو إلى معالجة المشكلات والقضايا التى يواجهها 
امجتمع «وفقاً منهج مختاف عمًا كان ينظر إليِه الفقيه في العصور القدية:0© 


(1) الشيخ عمد مهدى شمس الدير: مناهم الاجتيات حوار أجرته معه مجلة قضاياإمسلامية) 
2 انوت 3 ل 0-6 3-8 2 اع 3 


العدد الخامس» ص55 


(؟) الأرجم نفسف ص 1ه 
(؟) اللْرجه ص ١‏ 


بحيث يشتمل على «قواعد لاستنباط الأحكام يُلْحَطُ فيها أن الشريعة تتضممن 
أحكاماً كلية للمكلفسين باعتبارهم يشكلون مجتمعاً وأمة؛ ويعيشون في عام 
يتفاعلون معه؛ وليس باعتبارهم أفرادا يمارس كل واحد منهم شأنه المخاص 
بمعزل عمًا يحيط به من متغيرات».”'" فالحاجة إذا ملحة - كما يؤكد - إلى إنشاء 
ما يمكن تسميته «الفقه العام فقه امجتمع وفقه الأمة؛» لأن الفقه الموجود الآن 
«تسعون بالمائة منه هو فقه فردي».9) وهذا يعني أن علم أصول الفقه «يجب أن 
يستجيب لرؤية فقهية أوسع من الرؤية السائدة الآن» وهذا يقتضي أن يفحص 
الفقهاء والأصوليون أوجه النقص في علم الأصول في وضعه الحاضر».(2 


وينبه الشيخ شمس الدين هنا إلى أمر مهمء وهو أن أي تجديد أو تطوير ني 
المنهج عموماً ايؤدي 31 تبديل في التتائج ولو نسبياء إما في نوعية التقائج أو في 
كمها... وهذا يقتضي أن يظهر أثر هذا التطور [ني علم الأصول] في مجال 
الاجتهاد والاستنباط»؛ وإلٌ بقي التجديد «شكليًاً وسطحيًا).”؟؟ واستمرت 
الرؤية الفقهية التقليدية الضيقة سائدة حاكمة. فالأمر بالنسبة إليه يتطلب 


«تأصيل أصول جديدة. .. [و وضع قراعد أصولية جديدة»؛ تكمل تكمل التهج 
الأصولي ال موروثء”” ويكون من مقتضاها «أن تنزل الأمور وفقاً للأدلة العليا 
في الشريعة وللقواعد العامة في الشريعة الي هي الضوابط الأساسية... [واعلى 
مقاصد الشريعة وحكمة التشريع المتصيّدة من استنطاق النصوص وعلى ما 


)١(‏ الشيخ محمد مهدي شمس الدين: مناهج الاجتهادء ص59. 

(؟7) آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق؛ ص 88. 

(7) المرجم نفس ص857. 

(4) المرجع نفسهء ص44 


زه لخر جع نفسه »؛ صراثاة. 
رع مر 


لاوا - 


تقهمه من المناطات المستفادة من النص أو المكتشفة من مقارنة النصوص حسبا 
ظروفها وملابساتها».'© 


وفي سياق محاولة لتطوير رؤية تكاملية تتجاوز النظرة التجزيئية في التعامل 
مع نصوص الوحي وتتأسس على «نظام الخطاب ومنهجية القواعد 
القياسية»:”"" وبعد مناقشة مستفيضة للإشكالية القديمة المتجددة الخاصة 
بالعلاقة بين النقل والعقل صحبتها مداخلات مع العقل الوضعي كما تحددت 
ملامحه في سياق التجربة الحضارية الغربية» ينتهي الأستاذ لؤي صاف إلى تقرير 
الآني: إن منهج الاجتهاد كما تبلور في علم أصول الفقه قد آل في تطوره 
التاريخي إلى أن أصبح جرد منهجية نصوصية. وقد كان من نسائج ترشخ هذه 
المنهجية في الحياة الثقافية والعلمية للمسلمين أن أقبل العقل» 0 وتراجعت 
الرؤية القرآنية اتدرييًاً حنى كادت تختفي عند القاعدة العريضة من الفقهاء في 
عصرنا هذا 9) 


وللخروج من هذه الأزمة الت تورط فيها العقل المسلم فأثرت تأثيراً سلياً 
كبيراً في تعامله مع هداية الوحي ووقائع المجتمع والتاريخ وظواهر الطبيعة 
يدعو الأستاذ صافي إلى اعتماد ما سماه - كما رأينا قبل قليل - بمنهجية 
القواعد القياسية التي قوامها «الانتقال من النظر المتزئي إلى النظر الكلي من 
خلال اعتبار كافة النصوص [كذا والصحيح: النصوص كافة] المتعلقة 


نلق الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» ص .4١‏ 

زفق هذا هو عنوان الفصل الرابع من كتتاب الدكتور لؤي صافي: إعمال العقل: من النظرة 
إلتد 5 114 أل كر اأمكاملة الفك 9١:إهام؟ة ١:‏ 
التجزيئية إلى الرؤية التكاملية؛ دمشق: دار الفكرء 51١94‏ 1ه 15948م. 

(9) المرجع نفسهء ص ١76‏ 


١ يودع‎ 1 45١ 
.161 اق ال مرجع نفسةء ص‎ 


اه أ سا 


بالموضوع المدروس)”' (التسويد من عندنا). وبعبارة أخرى اعتماد ما قد 
يسميه بعضهم بمنهج موضوعي في التعامل مع النصوص. ولا يخفي صاحب 
هذه الأطروحة أن من أهداف المنهجية المقترحة ومسوغاتها في الوقت نفسه 
السعي لبلوغ القطع واليقين في فهم نصوص الشريعة وإدراك معانيها واستنبا 
الأحكام المنضوية فيها فيهأ . ذلك أن تمحاسك هذه المنهجية «واتساقها مستمد من 
قدرتها على توظيف مبادئ العقل وعملياته المختلفة للوصول إلى نتائج 
راسخة». ومن ناحية أخرى» فإن منهجية القواعد القياسية هذه تسمح 
للمجتهد - كما يقرر الأستاذ صافي - بفهم النصوص عن طريق «تحليلها إلى 
مفرداتهاء وتحديد معانيها ومنطقها الداخلي» ثم إعادة تركيبها بناءً على تشايه 
دلالاتها ومشاصدها» . وهذا نهج من شأنه أن يؤدي إلى تخليص عملية القياس 
امن ترددها الظني والسموٌ بها إلى مستوى معرفي أكثر ثبوتاً ورسوخاً». وذلك 


1 عط اما 


بواسطة «القياس على 1 على الكلي بدلا من القياس على الجزئي76'' (التسويد من 
عندنا). 


ومرة أخرى نلحظ أن الإشكالية التي يدور عليها البحث عند هؤلاء 
المفكرين هي الإشكالية ذاتها التى سبق لابن عاشور أن طرحها وسعى إلى 


سان م ! 


علاجهاء 0 وإن اختلفت العبارة | أو تباين سياق الطرح وعنوانه» ألا وهي 


() الدكتور لؤي صافي: إعمال العقل » مرجع سابق» ص .١990‏ 

(؟) المرجع نفسه. ص6١7.‏ 

() لا يعني هذا التقرير أن الاهتمام بإشكالية القطع والظن أمر قد انفرد به ابن عاشورء بل إنها 
كانت دائما في قلب مقالات علماء الأصول ومناظراتهيه ومن شم فهي من الأمور القديهة 
المتجددة. وإنما الذي نود تأكيده هنا أنها قد اتخذت مساقاً جديداً عند ابن عاشور من حيث 


تناوله لها في |طار البحث عن أصول كليات ليست الضروريات اللخمسة المشهورة عند علماء 


الأصول إلا مكوئا من مكوناتهاء كما سنبين فيما بعد. 


إشكالية القطع والظن والكلّي والجزئي في فهم نصوص الشريعة واستخلاص 
دلالاتها وأحكامهاء وصلة ذلك كله بقضايا الجتمع من حيث هي أمور كلية 
تهم الأمة وجماعاتها أو فتاتها المختلفة» لا مجرد نوازل أو قضايا جزئية تقتصر 
على أفراد منعزلين. ففي رأي ابن عاشور أن المصلحة التي تتحقق بواسطة 
القياس الفقهي الحاقا لجزئي حادشو غير معلوم حكمّه بجزئي ثابتو حكمٌه في 
الشريعة «مصلحة جزئية ظنية غالباً ثقلة صور العلة المنصوصة». وإذا كان مل 
هذا القياس قد عَدَّ حجة عند الأصوليين والفقهاء. «فَلأن نقول بحسجية قياس 
مصلحة كلية جادثة في الأمة على كلية ثابتم اعتبارها في الشريعة باستقراء 
أدلة الشريعة الذي هو قِطعي أو ظني قريب من | القطعيء أُوْلَى بنا وأجدر 
بالقياس وأدخل , في الاحتجاج الشرعي»" ' (التسويد من عندناً). بل إن أبسن 
عاشور يحمل بشدة على ذلك النوع من علماء الشريعة الذين يترقب الواحدٌ 
منهم «حتى يجد المصالح المثبتة أحكامها بالتعيين أو الملحقة بأحكام نظائرها 
بالقياس»» في حين أن الواجبّ «عليه تحصيل المصالح غير المثبتة أحكامها 
بالتعيين ولا الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس؛ وكيف يخالف عالم في وجوب 
اعتبار جنسها على الجملة وبدون دخول في التفاصيل ابتداء» ثقة بأن الشارع قد 
اعتبر أجناس نظائرها؟ »» ذلك لأن أوصاف الحكمة في أجناس هذه المصالح 
«قائمة بذواتها غير محتاجة إلى تشبيه فرع بأصل»'" (التسويد من عندنا). 


وما تجدر الإشارة إليه هنا أن النقد الموجه إلى القياس الفقهي الأصولي لا 
بتعلة, مسألة المش وعية العقدية أو الكلامية البى كاز اغةّ اضات 
فق بمسالة أحخس يلقل احىن, 


5 عية الععذدذية أو الحاز ميا كانت حور أعراصا 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص8:8. 


(27 أأت شسف #33 


المصدر نفس 


المقام الأول إلى مدى كفايته العلمية والمنهجية للوفاء بتحقيق بتحقيق الميكم والمصالح 
التي تنطوي عليها نصوصن الشريعة وأحكامها الخاصة بشؤون المجتمع العامة 
وقضاياه الكلية. إن الحركة في ذلك القياس تكون من جزئي إلى جزئي آخر بناء 
على العلة المشتركة بينهماء ذلك أن ما يجري بحثه ليس جديداً يتضمن تخطيطاً 
وتوجيهاً للمستقبل «بل هو أمر وقع أو نازلة نزلت. والجهد البشري لمواجهتها 
يأتي في نطاق رد الفعل وإيجاد الحل الممكن».”'' ويمكن القول بعبارة أخرى إننا 
هنأ أمام نقد منهجي معرفي لا كلامي عقدي للقياس. وهذا يعني تأكيد الحاجة 
للبحث عن منهج أكثر كفاية يقوم الاجتهاد فيه على اعتبار أجناس المصالح 
وكلياتها دون حاجة «إلى تشبيه فرع بأصل»؛ كما صرح ابن عاشور. © 


لفقه أو المنهج التقايدي في التفقه 
والاجتهاد» وقد رأينا أثناء استعراضنا لما بعض أوجه الإصلاح المقترحة لتتجاوز 
جوانب ذلك القصورء وهي أوجة يثل البحث في مقاصد الشريعة - في 
الإطار السني على الأقل - المدخل المناسب لما عند أغلب أصحاب ذلك 


م 0 . 

النقد.'” على أن هذا لا يعني عند ابن عاشور الذي دعا بقوة ووضوح إلى 

تأسيس علم مقاصد الشر بعة اط إَّ عل أص ل الفقه ١‏ المهل عدم هاة 
يس علم مريعة اطراح علم أصول الفقه والتخلي 


حة حملة 


.5١ رضوان السيد: الإسلام المعاصرء بيروت: دار العلوم العربية» 20985 ص‎ )١( 

زهق لا نسلم للصديق الدكتور إبراهيم محمد زين ما ذهب إليه في مراجعة لهذه الدراسة من أن 
محاججة ابن عاشور في مسآلة القطع والظن ما هي إلا محاولة من فقيه مالكي لتصفية الحساب 
مع الشافعية انتصارا في ذلك لمفهوم المصلحة المرسلة. وعسى أن تتاح لنا مناسبة أخرى لمعا لحة 
هذه النقطة بتوسع. 

(9) انظر في تأكيد هذا المعنى المقدمات التي كتبها الشيخ الدكتور طه جابر العلواني 
الآتية: المقاصد (١‏ مة للشريعة الإسلامية للشيخ يوسف حامد ا العالم » ونظرية المقا اصد عند 
الإمام الشاطي لأحمد الريسوني» ونظرية المقناصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور 


لإسماعيل الحسبى» وكلها من , منشورات المعهد العالمى تلفكر كر الإسلامى 


وتفصيلاء إذ سيستمر يؤدي وظيفة مهمة في النظر الاجتهادي الإسلامي حيث 
تستمّدُ منه طرق تركيب الأدلة الفقهية».''' ولن يغضي من قيمة هذه الوظيفة 
لأ نمام جامل مسائل علم أصول الفقه وطق أو كر غرض يرى التجدية 


0 والاجتهاد نقضا أ وهدماً لما تعاقبت على بنائه وتشييده أجيال من العلماء. 


ومِمًا يؤسف المرءَ أن يلاحظه وينبه عليه في هذا المقام تلك الحالة من 
الانقطاع وعدم التواصل بين علماء الأمة ومفكريها في العصر الحديث 
وخصوصاً في الإطار السني» بحيث لا يتكامل عطاؤهم وإسهاماتهم على نحو 
تراكمي ومن ثم لا يني اللاحق منهم على ما قدمه السابق. ولعله بسبب عدم 
التواصل هذا يجد المر. آن ما قاله مثلا ابن ن عاشور وربما غيره قبل أكثر من 


تصف قرن يعاد ويُكرّر» وكائما قائله مكتشف غير مسبوق أو رائد غير 
ملحوق. فبدل أن يتم إنضاج ما سبق أن قيل ونقده وتطويره بالإضافة إلينه 
والبناء عليه» نجد أنفسنا أمام حالة تكرارية هي أقرب إلى الحلقة المفرغة م: منها إلى 
الحركة المتقدمة الصاعدة الت ثري وتنمّي» فيكون حالنا عندها كحال سيزيف 
في الأسطورة اليونانية الذي حكم عليه بحمل الصخرة إلى قمة الجبل وماهو 
بالغ بها إليها! فكأنما المفكر المسلم في العصر الحديث محكوم بعقلية الاستكئناف 
الأبدى أو البداية الصفرية. 

وإذا كان من الممكن تفسير الاتفاق الذي يكاد يكون حرفيّاً بين بععض 
المداخلات التي تعرضنا لها على أنه نتيجةٌ توارد في الأفكار أو اتفاق في الرؤية 
أو اشتراك في الإشكالية والاهتمامات» فإن ذلك لا يكفي مسوغاً لبقاء العقل 
المسلم يراوح مكانه في طرح القضايا ومعالجتهاء لا سيما إذا كان الأمر أمر 


بحث علمي يرصد حركة الأفكار ويوازن بينها ويناظرء لا محرد تأمل يدور فيه 
المفكر حول ذاته ويتحاور مع نفسه. 


مقاصد الشريعة وقضايا التنظير الاجتمّاعي 


ذكرنا سابقاً أن البحث في مقاصد الشريعة عند أبن عاشور مرتبط ارتباطاً 
قويًاً ومباشراً بالبحث في نظام الاجتماع الإسلامي الذي يرى أنه لا تجدي فيه 
كثيراً قواعد علم الأصولء مِمّا يمعل من الضروري البحث عن قواعد 
أوسع.”'' ولا يدعي ابن عاشور أنه قد وضع تلك القواعد بتفصيلاتها 
ومساتئلهاء وإنما هو مهّد الطريق > في اعتقادنا - إلى ما يمكن اعتباره الأساس 
المفاهيم الكلية الأساسية التى بنظمها في سلك واحد نكون قد تملكنا جهازاً 
نظرياًيمكننا من ترتيب نسق القيم الحاكمة لحياة امجتمع والضابطة لحركشه 
وبالتالي ترتيب أجناس المصالح والمفاسد وأنواعها المناظرة لتلك القيم وفق 
كليات متكاملة؛ تأديا من ذلك كله إلى تكييف هذه بتلك وتنزيل تلك على 
هذ تصريفاً للأحكام”" حسبما تتطلبه الأوضاع المشخصة لحياة الجتمع في كل 
طور من أطوار حركته. وإذا كان يمكن النظر إلى ما قام به ابن عاشور على أنه 
#تتويج لمحاولات الأصوليين في دراسة المقاصد».”" فإنه يمكننا القول بهذا 
الاعتبار إننا في الحقيقة أمام عمل تركيبي منهجي غايته «تأسيس جلة من 


! أصول النظام الاجتماعي في‎ )١( 


الأصول القطعية للتفقه».''' وكما ذكر أحد المفكرين الإسلاميين المعاصرين» 
فإن ابن عاشور يبدو أنه نظر في مشاغل حركة الإصلاح وما واجهها من 
مشكلات وتحديات في سياق سعيها لأن تستأنف الأمة مسيرتها الحضارية. 
فحاول أن يرسم لها قاعدة مرجعية تضبط سويرها وتحدد وجهتها وترتب 
أولوياتها.”"© 


وإذ ليس من غرضنا هنا الكلام على أطروحة ابن عاشور في المقاصد من 
حيث المفاهيم التي قام عليها بناء نظرية المقاصد عنده؛ء ومن حيث تعريف 
المقاصد نفسها وترتيب أنواعها ودرجاتهاء ومن حيث صلة ذلك كله بتصوص 
الشريعة في 5 كيفية ابثاق المقاصد منها وانبناتها عليهاء أو مسالك الكشف عنها 


الهاء” ؟ فإننا نود أن نقف في , الفقر د أت ٠‏ الآتينة عد بعضن المفاهيم 


ليسي في النظر القاصدي عند ابن عاشور تحب آنه بجاح إلى مؤي 
بحث ودراسة لِمَّا له - في تقديرنا - من أهمية كبيرة تتصل بهموم تطوير علوم 
اجتماعية إشلامية أو التأصيل الإسلامي للدراسات الاجتماعية. 


أربعة مفاهيم أساسية يرى ابن عاشور أنها تكوّن احور الذي تدور عليه 
عقائد الإسلام وتعاليمه وتشريعاته. وهي الفطرة والسماحة والحرية (وترتبط 
بها المساواة) والحق (بمعناه الاجتماعي القانوني» ويرتبط به العدل). ويحتل 
مفهوم الفطرة من ذلك المحور منزلة الواسطة من العقد» ذلك أن الفطرة في نظر 


200 إسماعيل الحسبي: مرجع سابقء ص6 475. 

زفق صاحب هذا الرأي هو الشيخ راشد الغنوشي» وقد ذكره في حلقة دراسية جمغت عدداً من 
المثقفين في مدارسة حول ابن عاشورء وذلك في صيف ١998‏ بلندن. 

(7) راجع كتاب الأستاذ إسماعيل الحسني نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء 


وخاصة البابين الثاني (بفصوله الثلاثة) والثالث (الفصلين الأول والثاني). 
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ابن عاشور هي الوصف الأعظم الذي تنبني عليه مقاصد الشريعة.''' والفطرة 
عنده «هي الحالة التي خلق الله عليها عقل النوع الإنساني سالماً من الاختلاط 
بالرعونات والعادات الفاسدة»؛ وهي حالة «صالحة لصدور الفضائل عنها». 20 


لطا 


وهو يزيد مفهوم | الفطرة بياناً وتوضيحاً فيقول: «الفطرة ما فطِر - أي خلق - 
عليه الإنسان ظاهراً وباطناًء أي: جسداً وعقلاً. فسير الإنسان على رجليه فطرة 
جسدية. ومحاولة مشيه على اليدين خلاف الفطرة؛ وعمل الإنسان بيديه فطرة 
جسدية» ومحاولة عمله برجليه خلاف الفطرة. واستنتاج المسبّبات من أسبابها 
والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية» ومحاولة استنتاج الشيء من غير سيبه - 
امْنَمِىَّ في ء الجدل بفساد الوضع - خلاف الفطرة العقلية. والجزم بأن ما 
نشاهده من الأشياء هو حقائتق ثابتة في نفس الأمر فطرة عقلية» وإنكار 
السفسطائية ثبوتها خلاف الفطرة العقلية.'" وبناءً على هذا الشمول في مفهوم 
الفطرة لأبعاد التكوين الإنساني» يقرر أبن عاشور أن «معنى وصف الإسلام 
بآنه "فطرة اللّه' أن الأصول التي جاء بها الإسلام من الفطرة» ثم تتبعها أصول 
وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة» فجاء الإسلام وحرض عليها إذ هي 
من العادات الصا حة المتأصلة في البشرء والناشئة من مقاصد من الخير سالمة من 
الضرر فهي راجعة إلى أصول الفطرة».'' ومن ثم يؤكد «أن جميع أصول 
الإسلام وقواعده تنفجر من ينبوع معنى الفطرة».”) 


2.42 هذا ما يفيده ما عنون به أحد فصول كتاب المقاصد إِذ قال : ابتناء مقاصد الشريعة على وصف 
الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة. 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص754. 

فرق مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص 7517 ؛ أصول النظام الاجتماعي ف الإسلام» ص لا ١ا.‏ 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص755. 


2 أصول . النظام الاجد ماع ف الأسلام في 18 
0 1 أل ]دص 1. 


ولأن الإحاطة بمعاني الفطرة ودقائقها ليست (إلا لعلام الغيوب»» فإن 
حظنا من ذلك - كما ينبه ابن عاشور - «ملاحظة أمثلة منها جامعة» والاهتداء 
بأشعة وصلت إلينا من منافذها [يعني منافذ الفطرة] الواسعة» لتتدبر فيما وقع 
تعيينه من قبل الشارع»؛ ونقيس عليه ما أشبه: بهه في حكمه) ٠7.‏ ' وهل من سبيل إلى 
التقاط تلك الأشعة الصادرة من منافذ الفطرة والوقوف على الأمثلة الجامعة 
لها غير الدرس الدقيق والتأمل العميق في التجرية الإنسانية المتطاولة في تلشف 
أطوارها لنرى من خلالها تجليات تلك المعاني الفطرية في نضال الإنسان 
للتحقق يجملة من القيم والمثل العليا الي تشير دائماً إلى محاولته تجاوز أفقه 
المادي الأرضي! 


وربما أمكئنا التعبير عن مفهوم الفطرة بمصطلح «الطبيعة الإنسانية» الشائع 
في الفكر الفلسفي والدراسات الاجتماعية الوضعية. إلا أن هذا المصطلح كما 
جرى تحديد معناه وتوظيفه في تلك الدراسات يميل في الغالب إلى استبعاد 
الأبعاد الغيبية والروحية للتكوين الإنساني» ليجعل من «الطبيعة الإنسانية») 
مجرد مقولة اجتماعية وثقافية يتحدد معناها وفقّ معطيات حركة التاريخ 
ومراحل تطور امجتمع» ولا تحمل في ذاتها أي عتصر ثبات وأستمرار سوى 
استعدادها للتشكل الذائم والتحول المنصل. ومن ثم يصبح من المنطقي أن 
تتهي النظر إلى الإنسان بوصفه بجمرة كائن أرضي تدر قيمحه تقديراً ماديا 
نفعيا 27 ١‏ 


.١5ص أصول النظام الاجتماعي في الإسلام»‎ )١( 


زقرق راجع للتوسع الفصلين الثاني والخامس من كتاب سيد محمد نقيب العطاس مداخلات فلسفية 


في الإسلام والعلمانية؛» تر حمه عن الإنجليزية عمد الطاهر الميساوي» نشر المعهد العالمي العالي 


00 ست 19 2 الك عام مله 0000 39 
للفكر والحضارة الإسلامية بكوالالمبور ود توزيع دار الفجر بالاردن طتق 351/3545 


وعلى العكس من ذلك؛ فإن مفهوم الفطرة كما يمكن استخلاص معانيه 
من نصوص الوحي وكما حاول عدد من العلماء والحكماء المسلمين تحديد 
أبعاده أكثر غناءً وشمولاً في دلالاته ومغزاه. ذلك أنه فضلاً عن كونه مقولة 
فكرية تحليلية» فإنه يعبر في الواقع عن حقيقة وجودية ذات متعلقات غيبية 
ومعرفية وخلقية ونفسية. وبالتالي فهو بضمه إلى حقائق ومفاهيم أساسية أخرى 
أكدها الوحي يمثل أحد المداخل الضرورية لتطوير نماذج إسلامية في الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية تتجاوز النزعات الاختزالية لحقيقة الإنسان وامجتمع وما 
ينطويان عليه من أبعاد. 60 


. ويتفرع عن ربط القرآن بين الإسلام والفطرة «أن الشتريعة الإسلامية داع 


أهلما 11 مه امخ اط ا 


اهلها إلى تقويم الفطرة والحفاظ على أعماغاء وإحياء ما أندرس منها أو اختلط 
بهأاء ولذلك فإن المقصد العام من التشريع قي في نظر ابن عاشور 0_5 يعذو 
أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلالا» 29 


وينبثق عن ينبوع الفطرة معنى السماحة كما يُقَرّر ابن عاشور. فالسماحة 
عنده «أكمل وصف لاطمئنان النفس وأعون على قبول الحدى والإرشاد)» © 
وهو يعتبر السماحة أصلاً قطعيّاء يُستَدَلُ عليه من الظواهر الكشيرة المبثوثة في 
نصوص الشريعة؛ إذ إن «كثرة الظواهر تفيد القطع».”' وبما أن السماحة تعني 
«سهولة المعاملة في اعتدال», فهي بذلك راجعة (إلى معنى الاعتدال والعدل 


() .186.ج,1998 بقع 550006 .5 يلخ اكناوصندآ ملوددك سهاك1 كا مك5 مممرحقة الع سحا معد د 


(؟) مقاصد إلث لشريعة الإسلامية؛ ص755. 
0) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: صل ؟. 
() اللصدر نفسهء ص75. 


11د 


والتوسط»»" وهي من ثم «سهولة المعاملة فيما اعتاد الناس فيه المشادة» 
فتكون وسطأً «بين الشدة والتساهل» © 


وإذا كانت السماحة تعبيراً عن الاعتدال والتوسطء فإن نقيضها من غلو 
وتقصير إنما ينشأ - كما يؤكد ابن عاشور - «عن انحراف في الفطرة يحدو إليه 
الموى»» وقد يكون ذلك «عن ابتكار أو تقليد». والغلو في الغالب يبتكره - 
حسب تحليله - «قادة الناس ذوو النفوس الطاععة إلى السيادة أو القيادة» بحسن 
نية أو بضده. إفراطاً في الأمور».”" ومنشأ معنى السماحة وحكمته في نسق 
أحكام الشريعة وني نظام الاجتماع الإسلامي أن الله سبحانه قد جعل الإسلامٌ 
«دينَ الفطرة» وآأمورٌ الفطرة راجعة إلى الجبلّةء ؛ فهي كائنة في النفوس» سهل 
عليها قبوما». ولأن الله سبحاته أراد لشريعة المسلام العسوم واللدوام؛ فقند 
قتضى ذلك أن ينتفي عنها عنها (الإعنات» فكانت سماحتها أشدّ ملاءمة للنفوس؛ 


لأن فيها إراحة النفوس في حالَيْ خويصتها وجتمعها».”) 


وهنا يحضر مرة أخرى البعد الاجتماعي عند ابن عاشور متصلاً اتصالاً 
مباشراً بمعنى السماحة؛ مِمّا حدا به إلى بحث مفهوم الرخصة باعتباره أحد 
مظاهر معنى السماحة في أحكام الشريعة. وني هذا الصدد يشير إلى أن علماء 
الشريعة قد اقتصروا في بحثهم لمفهوم الرخصة على ما يخص الأفراد #وم 
يعرجوا على أن محموع الأمة قد تعتريه مشاق اجتماعية تجعله بحاجة إلى 


.7١28ص مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
.1 أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص6‎ )5( 
فرق المصدر نفسه» ص77‎ 


(5) مقاصد ة الإأسلامية. ع 8 
زفق مقاصد الشريعة أل سلامية؛ صن ١‏ 11. 


الرخصة).”2 ذلك أننا «إذا تأملنا الرخصة فوجدناها ترجع إلى عروض المشقة 
والضرورة؛ صح أن ننظر إلى عموم الضرورة وخصوصها». ومِمًا غفل العلمباء 
عن بحثه في هذا السياق -كما يضيف -«الضرورة العامة المؤقتة» وذلك أن 
يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة منها [مِما] يستدعي إباحة الفعل الممنوع 
لتحقيق مقصد شرعي مثل سلامة الأمة وإبقاء قوتها أو نحوها». وهو يؤكد 
بقوة «أن اعتبار هذه الضرورة عند حلولما أَوْلَى وأجدر من اعتبار الضرورة 
الخاصة؛ وأنها :ةذ تقتضي تغيراً للأحكام الشرعية المقرّرة للأحوال التى طرات 
عليها تلك الضرور» 0© وإنماجاء تشريع الرخصة بمعنييها الفردي 
والاجتماعي - كما يلاحظ ابن عاشور - حفاظاً على معنى السماحة في 
أحكام الشريعة ومراعاة لما قد يعرض من عوارض زمنية وحالية تصيّر تلك 
الأحكام «مشتملة على شدة».”© 


أعاة 


ندر ما شاه وكيف شاءء رخص كان آم بسواماء يا م ملب الأحى 
الشرعية. فالأمر عنده يتطلب «علماء أهلّ نظر سديلو في فقه الشريعة, تكن 


مع فد مقاه 


من معرقة مقاصدهاء وخبرة بمواضع الحاجة في الأمة ومقدرة على إمداده 
بامعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتهاء واسترفاء خروقهاء ووضع الهناء بموضع 
النقب من أديمها)9) (التسويد من عندتا). وتقديراً منه لأن مثل هذا الأمر لا 
تكفي فيه جهود الاجتهاد الفردي. فقد دعا منذ الأربعينيات إلى اجمع مجمع 


زفق مقاصد الشريعة الإسلامية» ص05 1. 
زفق المصدر تقسيهع ص 58841١‏ 
ضرق أصول النظام الاجتماعي فق الإسلام» ص 76؟. 


(5) مقأصد الك بعة الاسلامة م لادة 


إبعة اث سار مية؛ صن 7+ 8 . 


علمي» من أكابر علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم ليبسطوا «بينهم 
حاجات الأمة ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه).”'' وهذا 
يعنى يعني أن تحقيق مقاصد الشريعة على نحو أكمل غير ممكن بدون استيعاب لواقع 

الأمة الاجتماعي وتقدير لحاجاتها وإحاطة بعلاقاتها بغيرها من الأممء وذلك 
كله لا سبيل إليه إلا الدراسة العلمية ا متخصصة الرصينة والدؤوبة ني إطار 


عمل جماعي منظم أو مؤسسي. 


ويكافئ مفهوميّ الفطرة والسماحة أهميةً مفهومٌ الحرية» ويتكامل معهما 
في النظر المقاصدي لابن عاشور. ففضلا عن كون الحرية مقصدا من مقاصد 
الشريعة: فهي كذلك أصل من أصول المجتمع الإسلامي الذي حاول أن يرسم 


معالمه في كتابه أصول النظام الاجتماعي قي الإسلام. 


يبين ابن عاشور من خلال تحليل لدلالة لفظ الحرية في استعمال اللغة 
.العربية أن هناك معنيين أساسيين يفيدهما هذا الاستعمال» أحدهما ناشئ عن 
الآخر. فأما المعنى الأول للحرية فهو ضد العبودية» وذلك «أن يكون تصرف 
الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة تصرفاً غير متوقف على رضا أحد آخر)». 
وأما المعنى الثاني فهو «ناشئ عن الأول بطريقة المجاز في الاستعمال» وهو تمكن 
الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض».'" وإذا كان 
من القواعد التي تقررت عند علماء الشريعة أن الشارع متشوف للحرية»» فإن 
ذلك يعنى - كما يلاحظ ابن عاشور - أن استقراء تصرفات الشريعة دل «على 
أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميمُ الحرية». ولَّما كان من مقاصد 


.4١09ص مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 


(؟) إلمت 0 
المصدر نقسهو.ص 3 
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الشريعة - كما اين من قبل - حفظة نظا اد الجتمع إن الإسلام 
ابن سلط عوامل الحرية على عوامل المودية مقارمةٌ ها بتقليلها وعاد ما 
للباقي» وذلك بإبطال أسباب كثيرة من أسباب الاسترقاق وقصره على سبب 
الأسر خاصة» 00 


ومهمأ يكن من أمر التحديد اللغوي أو التعريف الفقهي لمعنى الحرية» 
فإنها عند ابن عاشور «وصف فطري نشأ عليه البشر» وبه تصرفوا في أول 
وجودهم على الأرض» حتى حدثت بينهم المزامة فحدث التحجير»» ولم 
يدخل التحجير على أعمال البشر يما حدّ من , حريتهم (إِلا بتعار رض 
متعلّقاتها». 7 وهذا وضع ناشئ عن طبيعة الاجتماع الإنساني ذاتها إذ تقتضي 
التوفيق بين | إرادات متعددة ومصالح متباينة قد تتعارض وت: نتصادم ولا سبيل 
إلى ذ ذلك إلا بوضع قيود عليهاء فلا تكون الحرية حينها انطلاقاً بلا ضوابط أو 
انفلاتاً بلا حدود. والحرية - كما يعيد ابن عاشور ويؤكد - «خاطر غريزي في 

النفوس البشرية فبها نماء القوى الإنسانية من تفكير وقول وعمل» وبها تنطلق 
المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق» ' فهى بذلك ذات 
ارتباط وجودي بكيان الإنسان كما برأه خالقه سبحانه وتعالق. ' 


# اث إرنو . . 5 
ويطل الشيخ على مفهوم الحرية وسيرورته وصيرورته من أفق التجربة 
التاريخية الإنسانية فيؤديه التأمل في مسيرتها إلى أن أفراد البشر وجماعاته قد 


707 مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 
. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص17‎ )( 


0 
قرف المصدذر نفسهء ص157. 
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تعرضوا «من جراء التصرف بال حرية دون اتزان إلى كوارث لحقت الأشخاص» 
وتشاجر حدث بين الجماعات . وقد دعت عبرة التجربة إلى أن يتواضع البشر 
بينهم «على تمبيز ما يُطلّق عنائه وما يُشَدُ عِقالّه وتقدير ذلك»؛ وتداركتهم رحمة 
الله تعالى «بآن وضع لهم الشرائع» وأرسل إليهم الرسل الممداة» وقيض لهم 
الحكماء والمرشدين يرشدونهم جميعاً إلى طرائق السير بجحرياتهم» وآن يراعي كل 
صالح غيره في تطبيق استعمال حريته» فاستقامت أحوالٌ البشر يحسب مبلغهم 
من الحضارة والزكانة».'' وإنماتضافرت شرائ م الرسل ومواعظ الأنبياء 
ونصائحٌ الحكماء وعبرة التجارب على كبت «غلواء الناس في تهافتهم على 
ابتغاء ما يصبون إليه تجنباً لما ينطوي عليه من الأضرار» فسنوا لم الشرائع 
والقوانين والنظم وحملوهم على اد تباعها ليهناً عيشهم وي زول غَيئهم» فطرأت 
من ذلك الشرائع والعوائد والآداب والأخلاق وصارت الحريات محدودة 
بحسب الجمع بين مصالح الجماعات بأن لا لحن المتصرف بتصرفه ضرًا بغيره» 
وأن لا يعود تصرفه عليه بوخامة العقبى»» وذلك كله سعيا لتجنب ما قد ينشاً 
بين أفراد امجتمع وفئاته وجماعاته من «تنازع وتغالب وتهارج».”" 


ولا يمل ابن عاشور أن يؤكد مراراً وتكراراً كونٌ الحرية أمراً فطريّاً في 
تكوين الإنسان وأصلاً أصيلاً في الاجتماع البشري» فهي في مذهبه واعتقاده 
«حلية الإنسان» وزيئة المدنية» فبها تدمّى القوى وتنطلق المواهب» وبصونها 
ثنبت تنبت الفضائلُ والشجاعة والتصيحة بصراحة الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمتكره وتتلاقح الأفكارء وتورق أفنانُ العلوم» 7 ' ولذلك فتحديد الحرية أو 


1١# أم النظاء الات 4 الاسلك‎ )١( 
3 أصول النظام الاجتماعي في ال سلامء ص‎ 

(؟) المصدر نفسف ص ١504‏ 

1١ ص‎ 07 


مدر نتسةع 


المصدر نقفسهء ص ١0/١‏ . 


دا 


تقييدها «موقف صعب وحرج ودقيق على المشرع غير المعصوم». مِمّا يجعل من 
الواجب على «ولاة الأمور التَريُثَ فيه وعدم التعجل لأن ما زاد على ما 
يقتضيه درء المفاسد وجلب المصالح الحاجية من تحديد الحرية يعد ظلمً»" بل 
إن «الاعتداء على الحرية نوع من أكبر أنواع الظلم».”"©) 


هذا وم يكن ابن عاشور غافلاً عن سيرة مفهوم الحرية في الثقافة الغربية 
الحديثة وما اتخذه من معان وأبعاد وخصوصاً منذ اندلاع الثورة الفرنسسية الي 
قوضت النظام الملكي الإقطاعي وأقامت مكانه نظاماً جمهورياء بل إنه ليقر أن 
استعمال مصطلح آخرية - بمعنى تصرف الإنسان وعمله حسب مشيئته دون 


كما 5 0 1# هاى ذخ الع سا إلا يد الم 
قد ساح ى اذو ط العربية الإسلامية نتيجة ما م م١‏ تر حمة 
6 م ]| ما مم 


لأعمال عن تاريخ تلك الثورة © وهو يتوقف عند الحريات الأربع الأساسية 
الي قام حوها نوع من الإجماع قِْ » الفكر السياسي ى والاجتما - جتماعي الحذديث 55 محنى 


1-7 


حرية الاعتقاد وحريه ة التفكير وحرية القول وحرية الفعل» فيقرر أنها لتحدودة 
في نظام الاجد 3 جتماع إلا 1 1 الؤر باه 1 


الات 
وسلامي يما جددت به شريعة الإسلام أعما 


ل الآامة 
الإسلامية في تصرفاتهم الفردية والجماعية في داخل بلاد الإسلام ومع الأمم 
المجاورة والمتعاملة» من جلب مصلحة المسلمين ودرء المفسدة ة عنهم» وترجيح 
درء المفسدة على جلب المصلحة إن تعذر الجمع بين الأمرين» ومن سلوك أمثل 
الطرق السياسية لتأمين الأمة من غوائل العدو ومكر من يتربص بهم 
الدوائر».” 


)١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص/الا1. 
زفق مقاصد الشريعة الإسلامية» ص اللكرة 
إفرف أصول النظام الاجتماعي في الإسلافء صٍن177-151, 


(45 أله 0000 
116 المصدر نقسة؛ ص * 21 
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وحرية الاعتقاه - في نظر ابن عاشور - «أوسمٌ الحريات دائرةً لأن 
صاحب الاعتقاد مطلق التفكير فيما يعتقدهء يجول منه حسب خواطره؛ ولا 
يجددها له إلا الأدلة والحجج فهي له وازع يقف عند تحديده باختياره دون 
إكراه. فإذا بلغ الاعتقاد حيث يصدر بمقتضاه قول أو فعل تعرضت حرية 
صاحبه ساعتئل للتحديد» ”© ويقف الشيخ هنا عند مسألة الردة التي تمثل 
واحداً من أهم موارد الاعتراض على الفكر الإسلامي في العصر الحديث 
فيرى فيها الرأي السائد بين جمهور الفقهاء والقاتل بعقوبة القتتل فيها. إلا أنه 
يقدم تفسيراً لشرعية هذه العقوبة يمكن اعتباره من أجمع التفسيرات التي قدمت 
اء ب يمكن أن تزعم أن التفسير السياسي والاجتماعي لعقوية الردة الذي قال 
به د كبير من المفك ٠.‏ الاسلامين المعاضر د ل تتنظرهم للفهوم الد 


لممكرين ا رسلا ميين ال معاضرين بي 0" لم خمهسرم الاق 


الإسلامية ونظامها السياسى ي لم يخرج عمًا قرره ابن عاشور.”") 


يبي ابن عاشور تفسيره وتسويغه لعقوبة الردة على مقدمة أساسية وهي أن 
الذاخل في الإسلام قد مارس حريته فانخرط (في سلكه طائعاً وصار جزءاً من 
ذلك الكل [-الأمة الإسلامية أو امجتمع الإسلامي] »» ومعنى ذلك أنه قد قطع 
على نفسه «عهدا يحق الوفاء به». فإذا أرتد عن الإسلام فإنه يكون حيثار قد 
نقض عهده؛ وذلك سلوك يُصِيرّه «مثلا سيئا يجب على أمته أن تطهر نفسها من 
وجوده لثلاً ينفرط عقد الجامعة بالانسلال منه. ولكلاً يتهاون الداخل في 
الإسلام بأن يدخخله تجربة فإن وافق أهواء أعماله أستمر فيه وال انغزل عنه» 


دلق أصوك الث النظام الاجتماعي يل سن لوا 


(؟2) انظر مد 


1417 ص18 -01. 
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ولئلاً يوهم ضعاف العقول بانخزاله أنه جرب الدين فوجده غير مرضء ولثلاً 
يكون الدخول في الدين من ذرائع التجسس على الأمة».”2 وهكذا نلحظ أن 
الاعتبارات التي يسوقها الشيخ ابن عاشور تفسيرا وتسويغا لعقوبة الردة في 
جوهرها اعتباراتة سياسية واجتماعية ونفسية مرتبطة بمقصد الحفاظ على 
النظام الاجتماعي للأمة واستدامته» ولا نكاد نلمح ضمنها الاعتبارات 
العقدية. فكأن المقصد من عقوية الردة وفقا لهذا التعليل هو الحفاظ على النظام 
الاجتماعي للآمة وسدّ الذرائع أمام ما يمكن أن يؤدي إلى اختلاله أو اخترامه. 
١‏ جرد كرف السخس فد لتقل عن متا الإسلام إلى سواه 


ولكن هذا اله دعونا إلى إثارة السؤال الآتي: إذا كان ذلك هم 


حال من دخخل الملام مايه طواعية واختياراًء فهل ينطبق الحكم نفسه 


3 


والتفسير ذاته على ) من ) تلقى عقائد الإسلام موراثة وتقليدا ثم غشيه من 
الأوضاع التاريخية والمؤثرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ما أدَّى به إلى 
الانسلاخ عن رابطته؟ ورب معترض 1 آخر يقول: لقد كان الحكم بعقوبة الردة 


الذي ثبت نبت بالسنة النبوية مشروطا مال الآمة وهي في الأطوار الأول لكاي 
مما جعل من الضروري سد الذرائع أمام كل ما من شأنه أن يسبب خللاً في 
كيانها الثقافي وتماسكها الاجتماعي. أما وقد استوى عودهاء وأصبح وجودها 
- على مايه من ضعف - متداً على نطاق العالم أجمع؛ فقد يبدو أن العقوبة 
على الارتداد يمكن أن لا تؤدي إلى تحقيق المقصد منها الذي صرح به ابن 


أصول النظام اللاجتماعي ف الإسلام 119/7. 


تت 


حياة حياة السلمين واجتماعهم: 


ويرى ابن عاشور أن حرية الفكر - على أهميتها - ليست شيئاً يمكن أن 
يستقل بنفسه «لأن ما يجول بالخاطر لا يُعرف إلا بواسطة القول أو بما تؤذن به 
بعض الأعمال»؛ وذلك ما يجعل التحجير لا يتطرق إليها ما دامت طي باطن 
الإنسان ووجدانه.”'' وبناءٌ على ذلك فإن حرية الفكر عنده قرينة لحرية القول» 
إذ الأخيرة هي مَجْلَى الأولى ومظهرّهاء فالفكر لا بد له من قول يفصح عنه 
وكلام يبينه أو فعل يظهره وعمل يدل عليه وإلاّ بقيّ خواطر حبيسة في نفس 


ع 


صاحبه لا سبيلَ لأحد إلى مغرفته إلا علام الغيوب. وخرية القول كما فهمها 
الشيخ ذات تعلق متين ابمعاشرة الناس» ومحاوراتهم؛ والملاطفة بينهم: 
وممازحاتهم. وهي حق فطري لأن النطق - وهو التعبير عمًا في الضمير 
باللغات - غريزة في الإنسان يعسر أو يتعذر إمساكه عنها». وهذا يمثل في نظره 
الأصل الأصيل الذي لكل أحد بمقتضاه «أن يقول ما شاء أن يقوله» ولا يمسكه 
عن ذلك إلا وازع الدين بأن لا يقول كفراً أو منهياً عنه» أو وازِعٌ من خلق بأن 
لا يقول قذعاً أو هذيانء أو وازحٌ البعة على أذّى يلحق غيره بسبب مقاله» 9 


وفي داخل الإطار الرحيب الذي تضبطه الاعتبارات الثلاثة الي ذكرها ابن 


عاشور - من دين وخلق وتبعة أو مسؤولية - ينفسح المجال واسعاً لحرية الفكر 
والقول والتعبير ليشمل كل شأن في حياة الأمة في العلوم و«التفقه في الشريعة» 


)١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص1107/4-110/7. 


(29 المت در نقسف وا 
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والتدبير السياسي» وشؤون الحياة العادية».”' وليست حرية الفكر - كما 
يفهمها ابن عاشور - ذات اتجاه واحد, بمعنى أن يعرب المرء عن رأيه دون 
حاجز أو مانع أو خوف من أحدء وإنما يكتمل أمرها ويستيقم حالها بأن يكون 
الآخرون على استعداد لتلقي الرأي المخالف بالاحترام» ذلك أنه «من 
الأسباب في تقدم الأمة بعلومها وقبولها لمرتبة التدور وأهليتها للاختراع في 
معلوماتها أن تشب على احترام الآراء».”" بل إنه ليذهب إلى أكثر من ذلك 
فيؤكد أن «الحجر على الرأي يكون منذراً بسوء مصير الأمة ودليلاً على أنها 
قد أوجست في نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل الجادلين» وذلك يكون 
قرين أحد أمرين: إما ضعف في الأفكار وقصور عن إقامة المحق. وإمنا قيد 


لاس ستبداد الذى ي إذا * خالط نفوس أمة > كان سقوطها أسرع من هوي 


الجر © (التسويد من عندنا). 


وعلى قاعدة من هذا الفهم للحرية في الإطار الإسلامي يصو ابن عاشور 


1] 


واحذا من أكثر المواقف تساتحا وشمولا بشأن مسألة التنوع والاختلاف المذهبي 
في الأمة فيقرر في غير تردد ولا مواربة أن اللمسلم أن يكون سنّاً سلفياء أو 
أشعرياء أو ماتريديَاء وأن يكون معتزليَاُ أو خارجيا أو زيدياًء أو إماميًا. 
وقواعدٌُ العلوم وصحة المناظرة تميز ما في هذه النحل من مقادير الصواب 
والخطاء أو الحق والباطل. ولا تكفر أحداً من أهل القبلة» ©» 


50000 469 


لكا أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص 11/7 
زهف من مقال لابن عاشور نشر بمجلة السعادة العظمى لصاحبها الشيخ محمد الخضر حسين» امجلد 
الأول العدد 1» بتاريخ ١١‏ رمضان 6ه وقد أورده نجل ه الشيخ محمد الفاضل في 


كتابه ابه الحركة الأدبية وَالَم ية بتونس» مرجع سابق» ص 7198 
زفر4 ا مرجع م 


2 أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص 797 


-/ا؟ا- 


ولا أعلم فهما أكثر شمولا ورحابة ولا تقريرا أكثر تساحا وتوازنبا لقضية 
الحرية من هذا الفهم والتقرير: اللّهم إلا أن يراد بالحرية الاتفلات من كل 
مرجعية؛ أو التحلل من كل قيمة» أو التهرب من كل مسؤولية! وليت شعري 
هل سيكون للحرية عندثلٍ من مغزى أو قيمة» وللاجتماع الإنساني من أساس 
أو قرار! 


إن ابن عاشور يبدو مفرط الحساسية في كلامه على الحرية» شديدٌ الحرص 
على ترسيخ معانيها وتعميق الشعور بقيمتها في عقول المسلمين وضمائرهم. 
وكفى قوةً ووضوحاً في موقفه إزاءها أن جعلها في المقدمة من مقاصد الشريعة 
الي عليها مدار نصوصها وأحكامهاء مثلما نظر إليها بوصفها أصلاً من أصول 
نظام الاجتماع الإسلامي» فهي عنده في المبتدا والمنتهى . ومعنى ذلك أن أي 
جهدر لبناء نظام سياسي اجتماعر ي إسلامي - تنظيراً وتطبيقاً - لا تكون الخرية 
من أمسسه وغاياته في الوقت نفسه سيكون جهداً استجابته لمقتضيات الإسلام 


منقوصة» وتحقيقه لقيمه ومة صذه مخروم. 


والغريب أن مفكراً إسلاميًاً بارزاً هو الشيخ راشد الغنوشي طلما انشغل 
بالتنظير لقضية الحرية والنضال في سبيلها ضد النزعات الاستبدادية مهما كان 
مأتاهاء لا نجد في أهم كتاب له محضه لما ولو إشارةً عابرة إلى إسهام ابن 
عاشور ني التأصيل المقاصدي لمسألة الحرية على نحو زعمنا أنه غير مسبوق 
فيه» وإن كان قد أحال عليه في سياق حديثه عن العلاقة بين المسلمين وغير 
المسلمين٠٠‏ ذلك أن .ما قدمه ابن عاشور كان يمكن أن يضع بسين يدي الشبيع 
الغنوشي إطاراً مناسباً ومتماسكاً لتعميق البحث والنظر في موضوع كثيراً ما 
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)١(‏ راشد الغنوشي: مرجع سابق» ص 6 اس لا 


-١5م8-‎ 


شابت أنظاز السلمين فيه في العصر الحديث شوائبٌ من رد الفسل الذي أدى 
والأحكام الاسلامية. وبذلك كان يمكن لعمله أن يكون تطوييرا لجهد مالف 
ويناء عليه» بحيث يعمق سمات طالما افتقدها الفكر الإسلامي المعاصرء ألا 
وهي التواصل والتكامل والنمو.''' وعلى أي حال فملاحظتنا هذه لا تتفي أن 
ما قدمه الغنوشي يعد واحدة من أنضج المداخلات وأعمقها في التنظير الفكري 
والسياسي لقضية الحرية.”© 


مفهوم الحق» (لأن استعمال الحرية محوط بسياج من الحقوق» وتحديد الخرية 
مرجم إى مراعاة انتوق التي تدحض الانطلاق في استعمال المرء حريتده كما 


يشاءة " فإذا كانت الحرية شرط نمو قوى ) [للأتت نسان وانطلاق مواهيه وازهاز 


مدنيته» فإن الحق هو شرط استقرار المجتمع وتوازنه واستمراره» إذ إن «(حقوق 
الناس عي. كيفيات انتفاعهم بما< خلو الله في الأرض التى أوجدهم عليع 6 


ولذلك كان «تعيين أصول الاستحقاق أعظمٌ أساس وأثبته للتشريع في 


زفق سبق أن نبهنا على هذه الظاهرة المتمثلة في التكرار وعدم التواصل ونزعة البداية الصفرية في 
الفكر الإسلامي المعاصرء وذلك في دراسة بالإنجليزية عن النظرية الاجتماعية عند المرحنوم 


مالك بن ني» انظر: 
ماع50 جمعلك كم معط للللعيكك لك الأسدوم تجلاع كن امعمحكاد 


“كلا نامآ هالهددك , تواحصوع 8 عنامال عه لطعدحط؟' لمعومامكءه5؟ عط ملما دمتامع نام كم 
.1998,50.3-5 , لإكمعوان1 5 تعملعن 

(؟) انظر خاصة الطرح الفلسفي الرفيع في الفصول الثلاثة الأولى من كتابه الحريات العامة 
(ص 88-73)ء وكذلك نتائج 


حث الي .لد 


الكتاب (ص؟ 2-١‏ 


7ه العكأاى الك 


552 أصول النظام الاجتماعي في الإسلامه ص 178 


-54ات 


معاملات الأمة بعضها مع بعض».''' وإذاً فبيان #الحق وتعيين مستحقه من أهم 
أصول نظام الاجتماع الإسلامي» ليكون المسلمون على بينة من أمرهم فيما 
يأتون من الأفعال».27 


نحا ابن عاشور في حديثه عن أنواع الحقوق ومراتبها التي يتقوم بها نظام 
الاجتماع الإنساني في الإسلام منحى هو أدخل ني بحوث علم الإناسة الفلسفي 
(أو الأنثروبولوجيا الفلسفية) الذي يبحث في منشأ الأفكار والأشياء ومساقات 
تطورها وصيرورتها وتراتب وظائفها في الاجتماع الإنساني. وقد انتهى به 
لسر في مسآلة الحق إلى أن «جماع أصول تعيين الحقوق) بمراتبها المختلفة «إما 


كوين وَإِمّا الترجيح». . فالتكوين هو «أن يكون أصل التلقة قد كرن أكق مع 


تكوين صاحبة رقن يتجماء وهر أعظم سق في السالاء"" إذ .+ منشوؤه الوجود 


لاد نسائ ذاته يما هم إبداعٌ إل 


.. أما الترجيح فهو و«إظها هار أو! لوية جانب على 
آعرفي حقّ صائع اي فأكثر؛ وطري إنات هذه الأولوية إث حجمة العشى 


الشاهذد بال رجحان» وإمًا | الحجة المقبولة بين الناس في الجملة». وقد تتدنى معايير 
الترجيح فيؤول الأمر إلى «مرجحات اصطلاحية وضعية» مما يتوافق عليه 
الناس ويمضونه بينهمء'”' أو إلى ما دون ذلك ا يمكن أن يبلغ حدّ الصدفة 
والحظ 60 


) مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص .47١‏ 
) أصول النظام الاجتماعي:في الإسلامء ص78 ١؛‏ وكذلك مقاصد الشنريعة الإمسلامية» 
ص١477-47.‏ 


”07 مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 477. 


اع, وكذلك أ 


» وكذلك أصول النن 
6 


كل واحدة منها في ص 459-/479. 


د 


والحق والعدل في نظر ابن عاشور متصلان ومتلازمان لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء بل إن ماهية العدل عنده «أنه تمكين صاحب الحق بحقه بيده أو يد 
''' والعدل شأنه شأن الخرية هو الآخر مستق” 
حسنه في الفطرة الإنسانية» ذلك أن «كل .نفس تنشرح لمظاهر العدل ما كانت 
النفوس بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة؛ أو في مبدأ خاص تنتفع 
فيه بما يخالف العدل بدافع إحدى القوتين الشاهية والغاضبة».0© 


نائبه» وتعيينه له قولاً أو فعلا». 


وإذا كان العدل - كما ينبه ابن عاشور - وسطأً بين طرفين» «هما الإفراط 
في تخويل ذي الحق حقه أي بإعطائه أكثر من حقه. والتفريط في ذلك أي 
بالإجحاف له من حقه»» فإن #(كلا الطرفين يسمى جور . وبهذا التحجديد 
الدقيق والشامل في الوقت نفسه فإن «العدل يدخل في جميع المعاملاتك, وهو 
- كما سبق أن رأينا - «حسن في الفطرة لأنه كما يصد المعتدي عن اعتذائه» 
كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه) © 


هكذا نكون قد أطللنا على الإطار الذي يتنزل فيه بحث ابن عاشور في 
موضوع المقاصدء وهو إطار يمكن القول بآنه يحتوي على الفلسغة الموجهة 
لخطوات ذلك البحث والمضيئة لمسالكه. فمفاهيم الفطرة والسماحة والحرية 
والمساواة والحق والعدل كما استعرضنا أنظار ابن عاشور فيها تتجاوز يبحث 
المقاصد - في تقديرنا - أن يكون مجرد عمل لتحديد كليات تهدي الفقيه في 
تنزيل فتاواه» أو المشرع القانوني في تكييف قضاياه. ذلك أنه فضلاً عن أنها 


() أصول ألنظام الاجتماعي في الإسلام» ص185. 
() المصدر نفس ص185. 


زفق مر أي م.م 4ه 
14 تفسير التحرير والتنويرء مجح؟ ج02 ص44 


م1 


تشيع روحاً خاصاً في أحكام الشريعة وتشريعاتها والمستنبطات الاجتهادية منهاء 
فإنها تفتح آفقا أرحب وأغنئ للتنظير الاجتماعي والسياسي بمعناه الشامل. 
ومن الراجح أن هذه المفاهيم التأسيسية هي ما عثناه ابن عاشور عندما أكَّدَ 
ضرورة البحث عن أصول جامعة لكليات الإسلام كما مر معنا سابقا: وربما 
يكون ذلك أحدّ المداخل المهمة والمجدية لِمَا يتطلع إليه كثير من الباحثين 
والمفكرين المسلمين المهتمين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية من جعل المقاصد 
قاعدة لتوجيه تلك الدراسات وفق مقتضيات فلسفة الإسلام ورؤيته للوجود 
الاجتماعي للإنسان» وتأسيسا على رؤيته الكلية للوجود والحياة. 


ولله درٌ أبن غاشور فقد كفانا مؤونة نقض ذلك ألوهم الذي استبد ببعض 
أولئك الباحثين والمفكرينء غير الراضين عن الوجهة الدهرية والفلسفة اللادينية 
تلك العلو م إذ يريدو ن أن يكو نْ علم أصو ول الفقه هو و سبيلهم وأداتهم لتطوير 


قال 3-8 
يل إسلامي في تلك العلوم» غير مكاي انفسهم بة الاجتها الم تلو 
أأنام اأعايية تعتلى ا! أو على الفا بس ما 
المناهج المناسبة لتلك العلوم أو الآاقل تكييف طوره! لآخرون فيهاء 


وغافلين عن أنّ علم أصول الفقه - مهما كانت صلته بالدراسات الإنسانية 
والاجتماعية - تبقى وظيفته ونجاعته رهيني بنيته الى تحددت بمقتضى نشأته 
وتطوره التاريخي وارتباطه بالمجال المعرفي الذي تكامل في إطاره؛ أعني الاجتهاد 
والاستنباط في مجال التشريع الفقهي والقانوني. ولذلك.حق لابن عاشور» 
وحق لنا معه. القول بأن الباحث في نظام الاجتماعي الإنساني وظواهره 


ا ات اله اله 1 30 1 
وحركته أحوج | #قواعد أوسع من قواعد أهل أصول الفقه».”"© 
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ود 


يقدمها عن الوجود الاجتماعي للإنسان بأبعاده المختلفة وظواهره المتعددة لا 
تقتصر على ما اعتاد علماء الفقه والأصول غالبا النظرٌ فيه والتركيز عليه مِحًا 
عرف بآيات الأحكام وما لحقها من الأحاديث النبوية. فلا يكاد عدد الآيات 
الي عليها | مدار الاحتجاج في الاستنباط الفقهي أو ماعرف يآيات الأحكام 
يتجاوز في أحسن التقديرات خسمائة آية» مِمّا يعني تعطيل جانب كبير من 
هداية القرآن الكريم الخاصة بمستويات وأبعاد متعددة من حياة الإنسان 
ووجوده. وفي هذا الصدد ينبه الشيخ محمد مهدي شمس الدير ن إلى أنه «أمر 
مثير للتساؤل أن يكون أكثر من تسعة أعشار الكتاب الكريم مواعظ وقصصاً 
وعقائد وأن تكون آيات الأحكام أقلٍ من عشر.. ..علماً بأن.آيات العقائد 
المباشرة هي أقل بكثير من العشر أيضاً»ء بحيث إن ما بقي وهو (أكثر من 
ثمانية أعشار الكتاب الكريم قصص ومواعظ» - وهذا «أمر يماج إلى بحث). 
والعلة في ذلك - كما يقرر - هي أن الفقهاء والأصوليين «انطلقوا في تعاملهم 
مع القرآن باعتباره مصدراً للتشريع من خدل أو ضيق في الرؤية المنهجية 
جعلهم يرون فقط آيات الأحكام المباشر ة التي يتعاطونهاء وهي ما يتصل بفقه 
الأفراد», و«غفلوا عن البعد التشريعي للمجتمع وللأمة في المجال السياسي 
والتنظيمي وللعلاقات الداخلية في المجتمع وعلاقات المجتمع مع المجتمعات 
الأخرى غير المسلمة». ومنشأ هذا الخلل ا المنهجي الذي ورثه علم الأصول 
وصيغ تبعاً له يتصل ببداية اعصر التدوين الفقهي الي صادفت الانفصال 
الكامل بين القيادة السياسية للمسلمين وبين الجانب التشريعي [>القيادة 
الفكرية على مصطلح عبد الحميد أبي سليمان] الذي حصل في العهد الأموي 
المبكر) .وخلافاً نلك النظرة السائدة يرى الشيخ شمس الدين أن آيات 
الأحكام أكثر بكثير مما تعارف عليه الفقهاء والأصوليون وأنها «قد تتجاوز 


- 


الألف آيته 20 


ونحن نردف ما قرره الشيخ شمس الدين بن القرآن الكريم يقدم كذلك في 
قصصه التاريخي عن الأنبياء وأقوامهم وفي وصفه لظواهر امجتمع بل وظواهر 
الطبيعة أيضا معطيات ومعلومات غزيرة ذات صلة وثيقة بفهم الوجود 
الاجتماعي والتاريخي للإنسان يحتاج التعامل معها والاستفادة منها إلى منهج 
علمي من التفسير والتأويل والتحليل والتركيب غير ما يوفره علم أصول الفقه 
للاجتهاد الفقهي التشريعي» ذلك فضلاً عن أن الآيات الكثيرة التي تتحدث 
عن الخلق وتقرر عقائد الإيمان من توحيد وبعث وجزاء وغيرهاء وتلك التي 
تتحدث عن الأمانة التي خْمُلهَا الإنسان والاستخلاف الإلمي له أو ما يمكن أن 
نعبر عنه بالرؤية الإسلامية الكلية للوجود والحياة. وذلك ما عبر عنه ابن 


عاشور بوضوح وجلاء. 


لقد نبهتنا محاولتنا النظرّ في مغزى درس المقاصد ودلالاته بالنسبة إلى 
دراسة الاجتماع الإنساني. وما يتصل بها من قضايا نظرية ومنهجية في المعرفة 
الاجتماعية على أمر مهم ذي صلة قوية بمسائل فلسفة التاريخ والوجود 
الاجتماعي للإنسان. فقد استوقفنا بصورة خاصة ذلك التأكيد المتواتر عند 
علماء الشريعة - وخصوصاً من الأصوليين - الذين تكلموا في مقاصد الشرع؛ 
لكون الضروريات الخمسة التي تأتي في مقدمة تلك المقاصد أمور كونية عالمية 
لا تخلو عنها ملة من الملل ولا حقبة من حقب التاريخ الإنساني. فهي بمنزلة 
الثوابت المطردة والقيم الخالدة التي بها قوام الاجتماع الإنساني وقيامه؛ والتي 
عليها مدار العمران البشري وبها انتظامه. ومعنى ذلك أن الاجتماع الإنساني 


لا يتنظم أصلاء وأن امجتمع لا يتماسكء بله أن يتصل ويستمرء بدون تلك 


ال ا اله ترج من رودي لل 
انتظام الاجتماع الإنسانى وعناصر حركة العمران البشري وتفاعلها عبر 
التاريخ. ويتأكد لنا هذا الاستنتاج الأولي إذا ما قرأنا مثلاً في سياق واحد كتاببي 
الموافقات للشاطي والمقدمة لابن خلدون. فهما كتابان لعالمين متعاصرين» 
كلاهما عاش في القرن الثامن الحجريء وإن كان ابن خلدون قد امتد به العمر 

السنوات ل ولى من القرن التاسع» إذ توفي الشاطيى سعئة ة ٠‏ هلاه بيئما توقي 


ابن خلدون سنة 8١٠8ه.‏ 


لقد شهد الرجلان واحدة من أشد مراحل التاريخ الإسلامي في المغرب 
والأنداس اضطراب وتراجا على مسترى الجتماع السياسيء وجوف وركوداً 


التأكل الداخلي الذي تسد في الأندات لس في صراعات ملوك الطوائف التى 


مهدت السبيا ل لملوك العجم للانقضاض على آخر معاقل الإسلام في غربي 
أوروبا انقضاضا تامًا بسقوط غرناطة؛ كما يكفي أن نتذكر في بلاد المغرب أو 
شمال إفريقيا صراعات الإمارات ودسائس الأمراء التي كان ابن خلدون طرفاً 
في بعضها وضحية لها في الوقت نفسه. أما الحالة العلمية والفكرية فمعلوم ما 
أصابها من جمود وخخاصة في مجال الفقه. وما كان لطوائف من الفقهاء المقلدين 


02 نة عليهاء اتسمث ناآ : ٠‏ سوأ ن المتستغلين بغير فروع 
من هيمنة عليهاء اتسمت بالحرب على من سواهم من بع 2 


30 


الفقه المالكيء وخاصة العلوم الفلسفية والتصوف.0© 


ولنعد الآن إلى العلاقة بين البحث في المقاصد والبحث في التاريخ 
والاجتماع البشري. على الرغم من اختلاف مجال البحث بين الموافقات 
والمقدمة» فإن الصلة المعرفية والمنهجية بينهما وطيدة؛ بحيث إن قراءة أجدهما 
تضيء كثيراً من قضايا الآخر ومسائله وغاياته. بل يمكن أن نزعم آن هناك 
وحدة معرفية ومنهجؤة بين الكتابين» سنحاول أن نبرز بعض ملامحها العامة في 
الفقرات الآنية» تنبيهاً لمن تتوافر فيه الرغبة والقدرة لبحثها بحثاً رصيناً وافيا. 


يتحدث الشاطبي عن كليات الشريعة الى يجددها بالضروريات. والحاجيات 


والتتحسي 30 أئما «دإن تفاد قت 4 أ 


كانمي ا >لنانه 
الو 


يات فيقرر اله 7و إل نقاونسا ني المرتبة فقداستوت في أنها قنيات 
معترة في كل ملة».”" أما أبن خلدون فهو.يؤكد سبد بعد أن يقرر أن المقاصد 
الشرعية في الأحكام «كلها مبنية على الحافظة على العمران)”" - أن اجتماع 
البشر في أجيالهم المختلفة إنما هو للتعاون على تحصيل معاشهم بالابتداء «بما 
هو ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي».”' ومع إدراكنا لجوهر 
الاختلاف في مَاصِدْقَ مصطلحات الضروري والحاجي والتكميلي أو التده 


في لغة الرجلين» فإن الذي نود إبرازه هنا هو ذلك الاتفاق ف في الغاية التي يرمي 


00 راجع مثلاً محمد خالد مسعود: 
ند امسماك1 ,هآ منصحالكة كه لطوهوملتطه 5 املك لذن عمل 3-35 لمسسح طحا 


5.:25-60 1955 ,تمدع حنال1 ع لاتعلكة أعده للمطاع لوزل) ماعطا و جمعوع منصحاع1 


(0) الموافقات» تحقيق الشيخ عبد الله دراز وإعداد الشيخ إبراهيم رمضانء بيروت: دار المعرفة» 
الطبعة الثانية 1517١ه/‏ 1995م ج١ء‏ ص80 


() المقدمة» تحقيق درويش الجويدي؛ صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية؛ الطبعة الثانية 
١ه/‏ 5م ص57 


يم ا 
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كل منهما إلى تحقيقها وفي المنزع المنهجي الذي يصدر عنه» وهما وجها اللقاء أو 
التقاطع بين البحث في الشريعة من خلال النظر في مقاصدها وكلياتها والبحث 
في الاجتماع الإنساني من خلال السعي لاكتشاف طبائعه والستن الغامة 
المتحكمة فيه. 


فالشاطي قد نظر في التراث الفقهي والأصولي المتراكم بين يديه فهالته 
جزئياته الطافحة» وفروعه المتكائرة؛ وظنياته المتناسيخة» فرام البحث عن «علم 


أصلء راسخ الأساس. ثابت الأركان».!© تستند إليه الفروع» وتنتظم على 
أساسه الجزئيات» وتتراجح وفقاً له الظنيات. ويعبارة أخرىء؛ كانت غاية 
الشاطي الوصؤل إلى كليات مقتبسة من الشريعة تضاهي الكليات المقتيسة 
من الوجود وتستوي معها في العموم والاطراد» والثبوت من غير زوال» 
والحكومة على ما سواها من قول أو فعل.”" وكأنه بذلك يريد أن يتتجاوز 
التشتت الذي انتهى إليه النظر الحزئي للعلماء في عصره مِمّا غيب من عقل 
المسلم الصورة الكلية للشريعة موارد وقواعد ومقاصدء وذلك باستخلاص 
أصول وكليات يقوم عليها وينتظم بها غيرها من فروع وجزئيات؛ وتكون 


سم | الكيل. الجر لك اأظط ب كسمه سف 
سممها الللطع واليكولن 2 ألطن والتحمين. 


أمّا ابن خلدون فما كانت غايته وهو ينظر «في الاجتماع البشري الذي هو 
العمران» إلا تمييز «ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه؛ وما يكون 
عارضاً لا يعتد به. وما لا يمكن أن يعرض له)؛ ليكون «ذلك لنا قانوناً في ييز 


)١(‏ إلى افقاء جم ساك عا علا 
اموائقات؛ مرجع سابق» ص * 17 
(1) المرجع نفسهء ص ./1-0/٠‏ 


(8) إلى ما وعبم 
المرجع نفسهء ص١ ١‏ 3 


الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل 
للشك فيه». ولا يمكن بلوغ ذلك - كما يؤكد ابن خلدون - إلا باعتبار 
«المطابقة» في صدق الوقائع وصحتها.''' وإنمًا رام ابن خلدون تحقيق تلك 
الغاية -إدراك الكليات التي يتنظم بها الاجتماع الإنساني ى واعتبار المطابقة 
واعتماد البرهان في التمبيز بين وقائعه- لِمَا هاله من اضطراب المؤرخين ورواة 
وقائع الاجتماع البشري من علماء المسلمين» ؛ إذ إن ما يوردونه عنها «حوادث لم 
تعلم أصولّهاء وأنواعٌ ل تُعتبْ أجناستها ولا تحققت فصولها», فجاءت حكاياتهم 
للوقئع في العصور الأول صوراً قد تجردت عن موادهاء وصرفاحاً قد انتضييت 
من ادع ومساوف لكر لول بطارفها وتلادها».” '" ومن ثم كان لا بد 
من منهج في د سة التاأ لشاريخ وامجتمع 2 فيه !1 صول العادة» وقراعد 
السياسة» 5 العمران والأحوال في الاجما الإنساني» وسير أخبارهما 


ابمعيار الحكمة» والوقوف على طبائع الكائنات» © 
م ريرك كاه 1 


وهكذا فنحن أمام محاولة للبحث عن الأصول العامة والكليات الثابتة 
المطردة. التي تكون معياراً وميزاناً لغيرها. فالشاطي يريد أن يتجاوز بهذه 


الأصول والكلات حالة التشتت والحزئية فى النظر إلى نصوص الء : 
ونا و لحان لة التشتت والجحزئية اشر إل لفصو صن السسريعة 
وأحكامها التي آل إليها أمر الفقهاء غمْلةٌ ه 5 عن المنطة العام الذي ب 00 


والمقاصد الكلية المنوطة بها. أمّا ابن خلدون فيريد أن يضع بها حثاً لذهمول 
المؤرخين وغفلتهم عن أسباب العمران وعلله وسننه. فكأنها الرجلان قد شعرا 
بالحاجة الملحة إلى رؤية كلية شاملة للشريعة والاجتماع الإنساني» رؤية ندرك 


)١(‏ المقدمة ص47. 
(؟) المرجع نفسه ص7١.‏ 


() المرجع نفسهء ص15 
رجع ن 


بها المنطق الذي تنتظم بحسبه نصوص الأولى وأحكامهاء ونمفسك عبرها 
بالقوانين التي يتحرك بمقتضاها الثاني وتجري عليها وقائعه. ذلك أنه إذا ما 
استقام لنا فهم الشريعةٍ بوصفها نسقاً كلياً بحيث تتكامل نصوصها وتنواشج 
أحكامها وتثراتب مقاصدهاء وإذا ما استقام لنا النظرٌ إلى الاجتماع البشري 
على أنه ذو طبائع وأصول وسئن تتحدد بحسبها مجرياته» إذا ماتم لنا ذلك 
تكرّنت لنا بصيرة في كيفية تنزيل أحكام الشريعة على وقائع الاجتماع وتكييف 
هذه وفقا لتلك. .. ولتقل بعبارة أخرى» تمكننا تلك البصيرة من كيفية تفعيل ما 
هو حاصل بمقتضى الواقع» والتحرك منه وبه نحو ماهو واجب بمقتضى 
الشرع. 


إذا كان من الممكن عد الشاطبي «حجة من حجج الشريعة وعَلَمأً من 
أعلام مقاصدها»”" بل هو مُعلّمها الأول على صعيد التظر المنهعجي 
والتأسيس العلمي» فإنه يمكن بكل ثقة أن نعد اببن عاشور علمها أو معلّمَها 


الثاني. وليست أهمية ما قام به ابن عاشور قاصرة على مجرد تقديم اتنبيهات 


60 >) 


جديدة وأمثلة جديدة» كما يوحي بذلك ظاهر عبارة /١‏ لأستاذ أجمنل الريسونى. 
نعمء لم يكن ابن عاشور. ولا كان الشاطبي قبلهء قد انطلق من فراغ في الكتابة 
عن المقاصد؛ فكلاهما قد توفر على مادة متراكمة من أنظار الأصوليين 


)١(‏ أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطيء الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
«الرياض) والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (فرجينيا)ء الطبعة الرابعة. ال اهرة1996ام 
ص767؛ وانظر شهادات عدد من العلماء والمفكرين المحدثين بأهمية إسهام الشاطبي وخاصة 
كتابه الموافقات بالنسبة للنظر الاجتهادي الإسلامي في المرجع نفسهء ص ه"9١54.‏ 
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منها موقف الاستيعاب والتطوير والتجديد» ونهجه فيها الغربلة والنخل وإعادة 
التركيب. 


ولقد حاولنا فيما مشيم أن نبرز كيف أن ابن عاشور بوضع ما 8 سَْمِيناه 
بالأساس العرقي والقيمي قد وس سّع دائرة البحث في المقاصد وأعطاه وجهة 
جديدة تتجاوز به - كما ذ 5 حدود |[ عي لتأسي جرد «أصول تشريعية 
عقلية كلية قطعية». 27 فقد 8 في الواقع أفقا أرحب للتنظير الاجتماعي بمعناة 
استيغاب معطيات الحاضر وتحليلها وحص غتاص اه 3 


سر واحايته صر ناصرها وفق بصائر الوحي» 


وتوجيهها طبقاً لقيمة وأحكامه؛ توخياً لتحقيق مقاصده وغاياته» وفق أولويات 
مثراتبة متكاملة لا تغارض فيها ولا تناسخ. 


وياستثناء كتاب العلامة المغربي علال الفاسي عليه رحمة الله الموسوم 
بمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء فإن ما تيسر لنا الاطلاع عليه من 
دراسات حديثة في المقاصد لا يعدو ني الغالب كونه عرضا وترتيبا وتأريخا 
للمادة العلمية والآراء الاجتهادية. الخاصة بالموضوع بعد جمعها من مظانها 
المختلفة في كتب الأصول وكتب القواعد الفقهية وكتب الفقه والتفسير 
والخلاف والجدل وغير ذلك» فضلاً عن المؤلفات القليلة التى خصصت لهذا 
الموضوع مثل قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام والمواققات للشاطبي» 
ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور. 


وتشترك أغلب تلك الدراسات - إن لم نقل كلها - في أنها قد تحكمت فيها 
الاعتبارات الفنية والشكلية الجامعية» إذ هي في الأصل رسائلٌ قدمت لنيل 
درجات علمية. وليس من الغريب في مثل هذه الأعمال أن يقل حظ الإبداع 
الذاتي والاجتهاد الشخصي فيهاء وخصوصا إذا كان الوسط الجامعي الذي 
تمت فيه وسطأ محافظاً يجفل من الاجتهاد ويخشى التجديد. هذا طبعاً فضلاً عن 
أن أصحاب تلك الدراسات كانوا حين إنجازهم إياها في بداية نضجهم العلمي 
ومسيرتهم الفكرية تما لا يساعد غالبا على بروز قدراتهم التحليلية والتركيبية 
في البحث والتأليف. ولكن لاشك مع ذلك كله أن تلك الدراسات قد سدّت 
فراغا فكريًا كبيرا في مجال ما يزال البحث العلمي فيه بكرا والاجتهاد فيه في 
أوائله: فقد نبهت العقول إلى أهميته. ووفرت مادة غنية تصلح قاعدة للمزيد 
من التوسيع والتعميق والتطوير» سواء من لدن أصحابها أنفسهم أو من لدن 
غيرهم من الباحثين والمفكرين .”0 


وبين يدي خاتمة هذه المحاولة الأولية للتعرف على الإطار الفكري العام 
دعوة شخصية لذوي الفضم من أهل العلم والخبرة لكي ب يعمقوا البحث - 


)١(‏ بين يدي من مثل هذه الدراسات الكتب الآنية مرثبة حسب تواريخ طبعاتها الأولى: نظريئة 
المقاصد عند الإمام الشاطي للدكتور أجمد الريسوني (411١ه/‏ 1540م)» الشاطي ومقاصد 
الشريعة للدكتور حمادي العبيدي (5117١ه/‏ 1447م ))» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
للمرحوم الدكتور يوسف حامد العالم (5(7١ه/1447م,‏ وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب 
كان صاحبه قد نال به درجة الدكتوراه من جامعة الأزهمر سئة ١174ه/‏ ١/141م)»‏ نظرية 
المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور للأستاذ إسماعيل الحسني (15415١ه/‏ 1996م 
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد بن أحمد بن مسعود 

للاء اهم مره ةانم 

١ 944 شار‎ 5383 ) 


ليون 4 
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تحليلاً وتقوياً وتركيباً - في جوانب كثيرة من ترائه العلمي لم يتعد تناولنا ها 
التلميح والإشارة» نود بين يدي ذلك أن نتوقف قليلاً عند كتاب الأستاذ علال 
الفاسي باعتباره ثاني اثنين في التأليف المقاصدي الحديث يشار إليه بعد كتاب 
ابن عاشور أو معه. وهي ملاحظات ؛ استطلاعية أوحتها إلينا محاولتنا قراءة 
الفكرٌ الإسلامي الحديث قراءة تناص' ومناظرة تسعى للإمساك بمفاصل حركة 
الأفكار والوقوف على مدى تواصلها وتفاعلها وتكاملها ونموها. 


على الرغم من أن المقاصد هي الموضوع المباشر الذي يشير إليه عنوان 
كتاب الأستاذ الفاسي مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء إلا أن الملاحظ 
بوضوح أن تركيز المؤلف لم يكن عللى منآلة المقاضّد في ذاتهناء تتتميقناً لمغانيها 
وتأصيلاً لمفاهيمهاء أو تطويراً لقواعدها وإنضاجاً لمناهج الكشف عنهاء أو 
توسيعاً لدائرتها بياناً لتطبيقاتها ا وآثارها في النظر الاجتهادي» مع أنه قد ذكر في 
المقدمة أنه عرض إلى «أصول الشرعة» [كذا في الأصل ولعلها الشريعة] فتناولها 
«من جهة المقاصد أكثر مما تناولها «من جهة العلة» (©2 


ويلحظ قارئ الكتاب أن الأستاذ الفاسي قد سلك مسلك الاستطراد في 
عدة قضايا وموضوعات ثانوية ما جره إليها - في تقديرنا - إلا هم المساجله 
ومنزع المجادلة على حساب التأصيل المنهجي والتنظير العلمي لموضوع المقاصد» 
وذلك واضح في كلامه على الشرائع الكتابية غير الإسلام» وفكرة القانون 
الطبيعي عند اليونان» وقانون الشعوب عند الرومان» والمعتزلة الجدث والفن 
القصصي في القرآن» وترجمة معاني القرآن» والإسرائيليات الجديدة وغير ذلك 


)١(‏ علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مؤسسة علال الفاسي (فاس) ومطبعة 


التجاح الخحدينة (الدار السضضاء)ء» الطعة ألر أبعةء 213 أهم/ أةقأى صاه 
2 2 از الماك اللي ار اللا 11ل للا 1 1 1 شي 00 
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من موضوعات صلتها بموضوع المقاصد تبدو بعيدة فاترة: 


والحق أن العلامة الفاسي نفسه يفصح منذ البداية عن هذا الغرض 
السجالي من مؤلفه إذ يقول: «ولم أغفل عمن المباحث التى وقعت حولما من 
امعاصرين ما اقتضته شبهات الوقت والتشابهات لدى مفكريهء فجمعت بذلك 
بين نقط الجدل القديم والجديد».! ' ولييس .هذا البعد السجالي بغريب عن 
شخصية الفاسي ومسيرته الفكرية والسياسية؛ فقد كان الرجل مناضلاً وزعيماً 
سياسيّاً يجادل أهل المذاهب الفكرية ويساجل أصحاب الأهواء السياسية في 
وقت كان الصراع - وسا يزال - على أشده في المغرب خاصة وفي العالم 
الإسلامي عامة بين حركة الأصالة الإسلامية بفضائلهها المختلفة وتيارات 
التغريت والعلمئة عل اختلاف متائعها الف> ث اءنيا!! ا 1 


مع ر يبا زان* جى الخسار قا مناز ها الفكرية ومشاربها السياسية يينا 


ويسارا. 


_ولئن كان الرجبل مستحضراً لإسهامات الشاطي وسواه من تناولوا 
موضوع المقاصدء فإننا لا نكاد نلمس لنيه أية إضافة جوهرية غير ربط مأ ورد 
في تلك الإسهامات من مهمات بهموم الحاضر ومحاولة توظيفها لحل مشكلاته. 
كما يتضح ذلك من حديثه عن منهاج الحكم وحقوق الإنسان. أما ما سوى 
ذلك فإنه في الحقيقة ليس أكثر من استعادة لجملة من مسائل علم أصول الفقسه 
وقضاياه وحاولة الانتصار لرأي فيها على آخخر سيراً في ذلك على النهج 
السجالي الذي أشرنا إليه من قبل. وهذا أمر يمكن تبينه بيسر بقراءة الفصول 
الخاصة بالقياس والإجماع والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب 


والعرف وعمل أهل المدينة...إلخ. 
2 علال الفأسي ,: مقاصد الشريعة الإّسلامية ومكار رمهاء ص 5. 


ا # ع1 ا 
للك 0[ 


ولعله بذلك يصدق فيه ما علق به ابن عاشور على الشاطبي في صنيعه في 
وغفل عن مهمات من المقاصد بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود».(© 


أما الأمر الثاني الذي نريد أن نتوقف عنده - ونحن ننظر في عمل الأستاذ 
الفاسي + فيختص بدعوى افتتح بها مقدمة كتابه حيث أكد أن «الذين تعاقبوا 
على كتابة المقاصد الشرعية» م يتجاوزوا الحد الذي وقف عئله إمامنا أبو 
إسحاق الشاطي رحمه الله في كتايه الموافققات» أو لم يبلغوا ما إليه قصد. 


وبعضهم خرج عن الموضوع إلى محاولة تعليل كل جزء من أجزاء الفقه آخحذاً 
للمقاصد بمعناها الحرفي».2 


والسؤال الذي يمك أن يطرح في وجه هذه الدعوى: من هم هؤلاء 
العلماء «الذين تعاقبوا على كتابة المقاصد الشرعية»؟ أكان ذلك في القرون التي 
تلت عصر الشاطبي حتى بداية العصر الحديث حين أكتشف العقئل المسلم 
كتاب الموافقات وحاول الاستفادة من منهجه ؤتوظيف مقولاته قٍِ استئناف 
حركة الاجتهاد؟ 


للإجابة عن هذا السؤال» قمنا بمراجعة قائمة المراجع المثبتة في نهاية الكتاب 
علنا نجد فيها عناوين المؤلفات الخاصة بالمقاصد الت لم يوفق أصحابها في تناول 
الموضوع التناول المناسبء فلم نظفر - عدا الموافققات للشاطبى - إلا بكتاب 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الدكتور اليوبي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 
الشرعيةء الرياض: دار الجرة؛ الطبعة الأولى 414١1ه/19498م.:‏ ص الا- الا أما كلام ابه 
م ام ل و ل 5 مما 4 حل 1 صم أبن 

عاشور فهو في ص 7و1 من كتاب المقاصد. 


(59) مقأصد الشريعة الأسلامة ومكارمياء ماه 
7 اع 7 ووس لي سه تيز" 1ن 


4 4 ؟ 
١ >> -‏ نتن 


القواعد للعز بن عبد السلام؛ وهو طبعاً متقدم على الشاطي؛ وبكتاب آخر 
منسوب إلى شاه ولي الله الدهلوي بعنوان أسرار الشريعة» وما نظنه إل كتاب 
حجة الله البالغة» إذ لا نعلم للدهلوي كتابا بهذا العنوان» هذا إلى عدد من 
كتب القواعد 3 قهية مثا مثل قواعد أبن فرحون وقواعد ميارة وقواعد المقري. 


ثم عرجنا من بعد ذلك على الكتاب بقراءقٍ أخرى متانية لمتنه ونظر 
فاحص في حواشيه وإحالاته علنا نعثر على مناقشة لبعض أولئك الذين تعاقبواً 
بعد الشاطبي على التأليف في المقاصد والذين فاتهم إدراكُ مقصوده؛ فضلاً عن 
الإضافة إليه. فما ظفرنا يشيء! 

وهكذا بقي السؤال جائرأًء والاعتراض قائمأء والدعوى معلقة لا سند هما 
من واقع تاريخ التأليف في موضوع المقاصد! 


وإذا كنا نعلم يقيناً وتحقيقاً أن كتاب ابن عاشور الذي صدر عام 
كلها 1944م" ؟ هو الكتاب الوحيد الذي ظهر بعد الموافققات مُمَخّضِاً ١‏ 
لمسألة المقاصد.ء وأنه قد خصص فعلاً القسم الشالث منه لدراسة المقاصد 
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الخاصة بأبيواب المعاملات» فإن الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن توجه أو و تفهِمَ 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى من كتاب ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية عن مكتبة الاستقامة 
بسوق العطارين بتونس» وذلك قبل ستة عشرة سنة قمرية (حوالي سبعة عشرة سنة شمسية) 
من صدور كتاب علال الفاسي الذي مهر المؤلف مقدمته بتاريخ «ثامن المولد النبوي الشريف 
من سنة 11787ه/ الموافق 7١‏ يوليو عام 1477م » والذي صدرت طبعته الأولى في لبنان في 
العام نفسه. وقد صدر بعد كتاب الفاسي بخمس سنوات كتاب آخر بعنبوان مقاصد الشريعة 
للشيخ محمد أئيس عبادة 5 نشرته دار الطباعة المحمدية صر سنة /17819اه. على أن نشر كتاب 
أبن عاشور قد تأخر حوالي ست سنوات بعد تأليفه إذ «كان مام تبييضه؛ في 4 جمادى الأولى 


85 5 أ 
سنة *953ه كما ذكر ابن عاشور في خخائّته. 


-31468- 


وفقاً له دعوى الأستاذ علال الفاسي - على الرغم من صيغة الجمع المستخدمة 

فيها - هو أن المقصود ابن عاشور نفسه في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» 

وبذلك تكون صيغة الجمع والتعميم لا مسوغ لما. ولكن هذا الاحتمال أو 

الترجيح يسلمنا هو الآخر إلى إشكال» وهو أن الفاسي لا يذكر ابن عاشور أي 

نوع من الذكر لا في متن كتابه ولا في حواشيه ولا في قائمة مراجعه! فهل هذا 
بعبى أنه لم يطلع على مؤلّف ابن عاشور في المقاصد؟ لا نعتقد ذلك لاعتبارات 
ئة على الأقل: 


أوها أن ابن عاشور حينما أصدر كتابه لم يكن شخصاً من أغمار الناس» 
بل كان ملء السمع والبصرء إذ كان شيخا لامع الزيتونة وفروعه المختلفة» 


خأنك لا المذه الاليبك 1 - أياالكيه ل إإهتا فهو أنه 
وشيخا فس على السساصما المالكي قي دور تونس. نيما 27 خحبارزل الثاني فهو له 


كانت هناك علاقات علمية بين الزيتونة والقرويين تسمح للمنتسسبين إلى 
إحداهما بمتابعة الحركة العلمية والفكرية في الأخرى. وأما الاعتبار الشالث 
فهو أن الفاسي نفسه لم يكن شخصاً عاديا ققد كان - فضلاً عن انتسابه 
لقرمين - منلً العام الثقف والسياسي الناضل الذي يتاع الحركة العلمية 

ف يلاد سائر بلاد الإسلام» وخصوصاً في تلك المجالات التي تمثل 
حور اهتمام خا ص له كما هو الشأن مع موضوع المقاصد. فلا يمكن أن يكون 
غير عام باين عاشور وأعماله. 


وهذا كله يجعلنا نرجح احتمال أن يكون الفاسي قد تعمد تجاهل ابن 
عاشور وإغفال إسهامه في بحث المقاصدء. وهو احتمال صعب على النفس 
تحمله. ولا يكاد المرء يجد له أي تفسير معقول ومقبول سوى محجاب المعاصرة! 


وبعبارة أخرىء يمكن القول إن ابن عاشور كان هو الحاضر الغائب عند 


الفاسي وهو يؤلف كتابه: غائب ب إِذْ إنه جرى تجاهلّه وعدم ذكره» وحاضر نظراً 
لأن كثيراً من الأفكار الي دوتها بشآن المقاصد قد ساعدت الفاسي في تأليفه. 
بل إننا نجد العبارات نفسها تواردت عند الفاسي كما جاءت عند ابن عاشور 


وبتصرف مخل في بعض الأحيان! 


وحسبنا فيما يأتيى بعض الأمثلة الشواهد عسى أن يكون فيها حفز لآخرين 
على دراسات نقدية مقارنة أكثر شمولا ودقة. 


المثال الأول (في معنى سد الذرائع): 


أ - يقول ابن عاشور عند تعريف سد الذرائع: #قال المازري في شرح 
التلقين لعبد الوهاب: سدُ الذريعة منع ما يجوز لثلا يُتطرّق به إلى ما لا يجوز»ء 


- أما الفاسي فيقول: «وقد عرفه المازري فى في شرح التلقين بأنه منع ما 


وز لا يرق ب ما لاوز ولك عو لس عات ال رجع إل 


المثال الثاني (في علاقة سد الذرائع بالحيل): 


أ- يقول ابن عاشور: «الهذا المبحث تعلق قوي بمبحث التحيل). 
7 !- 
ص١‏ 


و 
: 11 


ب - ويقول الفا سي: (وزعم بعض , المعاصرين [!] مِمُن ؛ ألفوا في المقاصد 


آن لمبحث سد الذرائع تعلقاً قويّاً مبحث التحليل' ) » (ص0177)» وواضح أنه 


- ١507 - 


تصحيف إما من المؤلف نفسه أو من الناشرء إذ الصحيح التحيّل' لا التحليل 
والأوضح من ذلك هو الحضور/ الغياب لابن عاشور لدى الفاسي! 


المثال الثالث (قي المقصد العام للشريعة): 


الشريعة وجزياتها] هو حفظ نظام الآمة ولستدامة صلا مه بصا المهيمن 
عليه وهو نوع الإنسان» ويشمل صلاحُه صلاح عقله وصلاحَ عمله وصلاح ما 


ب - ويقول لفاسي في الموضوع نفسه: : «والمقصد العام 


هو عمارة 0 وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح 
المستخلفين . فيهأ و5 0 بما يكلفو امه دل وإستقامة وم 


لعول به من عدل واستقامة ومن صلاح في 


2 
7 


للشريعة 4 الإسلامية 


ص55-55) 
المثال الرايع (في مقامات الرسول 2ك في التشريع): 


- قال ابن عاشور: «وأول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين 
العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في كتابه أنواء البروق في الفروق 
فإنه جعل الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرف رسول الله © بالقضاء 
وقاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ» وقاعدة تصرفه بالإمامة... ) (صلال9١).‏ 


3 


- وقال الفاسي: (هذأ موضوع كان أول من أثار هشهاب الدين القرآفي 


الك 1101 41 1 اه 


0-7 
وهو الا سبأة إلى ججوأانبا الرسول المختلفة وتصرفاته بمقتضاها هَأوالاثر الذيىقن, 


3 و 


-1١ة8-‎ 


يحدئه ذلك التصرف. والفرق بين ما يتصرف فيه اعكل بالفتيا والتبليغ أو 


هذا وليس قصدنا من إيراد هذه الملاحظات أو الاستشكالات أن تكيل 
قدحاً للفاسي أو أن نزجي مدحاً لابن عاشور, فما ذلك بالذي يفيد البحث 
العلمي أو ينمي الأفكار وينضج الأطروحاتء وإنما قضدنا أن نيرز- مرة 
أخرى - تلك الظاهرة الغريبة والمقلقة التي نبهنا عليها من قبل؛ أعني ظاهرة 
عدم التواصل والتكامل التي أصابت الفكر الإسلامي في العصر الحديث على 
نحو جعله في غالب الأحيان يراوح مكانه؛ فلا يتقدم ولا ينمو.لا من حيث 


طريقة طرح القضايا وصياغة الأسئلة» ولا من حيث الحلول المقذمة للها. وهي 


ظاهرة يستطيع المرء أن يلمس آثارها ويلحظ تهلياتها في مخالات كثيرة من حياة 
المسلمين الفكرية والثقافية. وإن هذا ليذكرنا بال ى التي ) طال ما بثها بثها المرحوم 
مالك بن ني قَرَاءَهُ من غياب ما سماه بشبكة العلاقات الثقافية التي تسمح 


بالتفاعا . وألتو اصا. والتكاما نث علماء الأمة و ملك عا ندل ث3 شُوا! وكأفا 
2 بوت ل م ل مه ممحريها بدل أن يعيشوا وذا 


الشاطي - كما يدرك داري الوائقات - ات 
لبعض أبواب أصول الفقه ومسائله ليجعله ركنا قائماً بذاته من أركان هذا 
العلم» سما يمكن معه القول إن الشاطبي قد أعاد بناء هيكل علم الأصول 
وجعل قوامه متماسكاً بفكرة المقاصد التي تسري وتمتد في سائر مباحشه ”3 إلا 
أن ما يمكن اعتباره طفرة قد حققها الشاطي بعمله هذا «كما كانت يتيمة بالنظر 


إلى سابقهاء كانت يتيمة أيضاً بالنظر إلى لاحقهاء حيث عادت المياحث 
الأصولية بالنسبة لموضع المقاصد فيها إلى ما كانت عليه قبلها»؛ لأنه لم «يكن في 
الفكر الإسلامي من قوة الدفع ما يستطيع به أن يطور مبادرة الشاطي ويرتقي 
بها إلى التكامل والنضج؛.'" 

وكما يقرر بحق الأستاذ عبد امجيد النجار» فإن بحث المقاصد لن يشهد 
إسهاماً نوعيّاً إكمالاً وتطويرا لما بدأه الشاطبي إلا مع الشيخ ابن عاشور'" الذي 


بقيت محاولته هي الأخرى يتيمة» بل وفي بعض الأحيان مجحودة؛ كما المحنا إلى 
ذلك في الكلام السابق. 


لم يقف إسهام ابن عاشرر التطويري والتجديد 
الجوانب اتى سعينا إلى إبرازها في مراحل مختلفة من هذه المحاولة» وإنما كانت له 
وقفة خاصة مع قضية المنهج في الكشف عن مقاصد الشريعة وتخقيقها. ذلك 
أنه إذا «كان العمل الفقهي متوقفا في سداده على تحري المقاصد. فإن السبل 
التي توصل الفقيه إلى معرفة مقاصد الشارع تضحي بالغة الأهمية»؛ لأنها 
«تضمن أكثر ما يمكن التقدير الصحيح للمقاصد فيكون بناء الأحكام عليها 
سديدا».”" ومن ثم عمد ابن عاشور إلى ما رسمه الشاطبي من مسالك للكشف 
عن المقاصد فأعاد صياغته ويثاءة وأضاف إليه ما أداه إليه اجتهاده» بحيث يمكن 


النظر إلى ما فعله على أنه سعيْ إلى تعميق منحى التنظير والتقشين والكلية في 


بحث المقاضصد عند تلك 


ا 
يا تي 


)١(‏ عبد المجيد عمر النجار: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
7 ص”14. 
(؟) المرجع نفسف ص ”27 .١‏ 


4 المرجع نفسه» ص ١:‏ 


وه - 


هذا المبحث الحيوي في دراسة المقاصد 20 

ومِمًا يوازي ذلك أهميةً ذلك الحشد من القضايا والإشكالات التي أثارها 
أبن عاشور في سياق بحثه في مناهج الكشف عن المقاصد وطرائق تعيينها» وهي 
قضايا | وإشكالات ظل كثير كثير من المفكرين والعلماء في العصر الحديث يحومون 
حولها ولا يلجونها إلا قليلاً إما قصوراً أو خشية من سطوة المحافظين 
وثورتهم. .لوكي في مقدمة تلك القضايا المسألة الخاصة بفهم مقامات تصرفات 
الرسول اين ؟ وأفعاله» التي عدد منها ابن عاشور اثني عشر مقاماً تأصيلاً 
وتويعاً وتطويراً ا بده القرافي."" ويلحق بهذه امسالة بل ملؤم عنها تاكيد. 
الصريح حيناً والمضمر حيناً آخر لضرورة النظر ل امال العاسة لي فى الأمة 


1 00 


التي وردت تلك الآثار [يعتى ما هو منسوب للرسول ات من أقوال أو مال 


أو تقريرات] عند وجودها).27 


)١(‏ عبد المجيد عمر النجار: قصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ص١1١.‏ هذا وانظر الدراسة 
.. الرصينة التى أنجزها الدكتور النجار مقارنة بين الشاطي وابن عاشور في مسالك الكشف عن 
مقاصد الشريعة في المرجع نفسهء ص 113-118 
ابن عاشور: مقاصد الشريعة» ص .387:-19١١‏ 
وقد توقف الشيخ محمد مهدي شمس الدين عند هله المسألة فقرر أن من أوجه الخلل المنهجي 
في تعامل الققهاء ء والأصوليين مع مصادر الشريعة» النظر إلى «النص التشريعي باعتباره نص 
مع لهات من غير فرق بين الكتاب والسنة» » ذلك أنه إذا كان كذالك بالنسبة 
للقرآن الكريم ليس دائماً كذلك بالنسبة للسنة. «ولعل منشأ هذا الخلل في المنهج هو 
قضية مسلمة عند الآ لين والفقياه يم وي الني كد في أن يبين الأحكام الشرعية» 
وغفلوا عن أن من جملة مناصب الني أنه كان حاكم دولة» كان قائد مجتمع إنه رب أسرة» إنه 
عضو في مجتمع» وإنه إنسان يتفاعل مع عحيطه وخياته ومع معاشريه من الناس. . ومن هذه 
المنطلقات كلها وني هذه الأطر كلها كان الرسول يقول ويفعل ويقررء فاعتبار أن قول الرسول 
وفعله وثقريره سنة صحيح.؛ ولكن تصنيف هذا القول وهذا الفعل وهذا التقرير بحسب 
جوانب ٠‏ الحياة الج لتي كان الرسول الأكرع سلام الله عليه يتفاعل معهاء فهذا ما يبدو أنهم غفلوا 
. الاجتهاد والتجديده مرجع سابق» ص 85-/ا4. 


(1؟ مقاصد الشريعة. ص 5 5 ؟. 
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وهذا التأكيد مبني عنده على قاعدة ذات أهمية كبرى في ترتيب علاقة 
السنئة بالكتاب وعلاقتهما مع ببيكة التتزيل التي قام فيها النموذج الإسلامي 
الأول؛ مؤداها أن «معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون 
أحكامُها كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصائح ضالحة لأن تفرع منها 
أحكام ختلفة الصور ومتحدة المقاصد), الأمر الذي يعني أن لا يَحَمَلَ اناس 
اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المراعى فيها صلاحٌ اص لِمَنْ كان 
التشريع بين ظهرانيهم؛ سواءٌ لاءم ذلك التشريع بقية الأمم والعصور أم لم 
يلائم» فتكون صلوحيتها مشوبةً حرج وخالفة ما لا يستطيع الناس الانقطاع 


000 | 0200 


ع2 وفي ضوء ذلك يفهم ابن عاشور - على سبيل المثال - نهيّ زسول الله 
اليل عن كتابة ما سوى القرآن على أنه كان الخشية مَنْ «أن تتخذ الجزتيات 


الخاصة كلنات و لك الا 
الخاصة 


خا كنيات عامة) ولحى لا يلتبس «التشري ١‏ يع العام بالتشريع الخاص». 6 


)١(‏ مقاصد الشريعة» ص:#97. 

(؟) المصدر نفسةء ص .77١‏ 
ولتجاوز هذا الخلل المنهجي في هذا الصدد يرى الشيخ شمس الدين أنه علينا أن نأخذ في 
الاعتبار أن «نصوص الشريعة في السنة تشريعات لحياة متحركة كثيرة التقلبات» وليست صيغا 
جامدة ثابتة على هيئة واحدة» '» إذ هي ذات ارتباط وثيق بما يمكن تسميته ب #مناطق الفراغ 
التشزيعي» (الاجتهاد والتجديد» ص١؟١‏ -177) الذي ينضوي تحت مبدأ «التشريع 
الولايي» (ص؟77١2.‏ وكون هذا النوع من التشريع لليس وحياً لا يقتضي كونه نطقاعن 
الموى لوضوح عدم الانحصاز في غير النص القرآني ي بالوجدان»» ومن ثم اليكون حكم النيٍ 
وتشريعه حسب رأيه ونظره عملاً با خوله الله وليس نطقاً عن ال هوىء كما أنه ليسن وحياً 
يوحتى؛ بل هو تفريع على ما أنزل في الكتاب من الأصول العليا للتشريع؛» المرجع نفسه. 
ص4١١-15١١؛‏ وانظر كذلك ص6؟١-178.‏ 


اسم 4 عم 
127 مقاصد الشريعة» ص 116 


الام - 


النبوية المطهرة » بل وفي القرآن أيضأًء”" تلك الإشكالية البى كانت وما زالت 
مثار جدل كبير في الفكر الإسلامي الحديث.”" ولّمًا كانت السنة كما يرى ابن 
عاشور «في معظمها تشريعات جزئية لأنها في قضايا عينية»؛ فَإِنّ دراسة 
الأحوال الاجتماعية والسياسية والبيئة الثقافية التى تنزلت فيها والقضايا لج 
عالجتها تمثل مطلباً علمياً ضرورياً لتمييز ما اشتملت عليه - كما يقول - 


«موارد التشريع وإلحاق كل نص بنوعه».””© 


وإذ لسنا بصدد استعراض اجتهادات ابن عاشور والإشكالات التى أثارها 
في بحث المقاصدء فإنه حسبنا ما نبهنا عليه من مسائل عسى أن تكون موضم 
بحوث ناضجة ودراسات معمقة في المستقبل القريب. على أنه لا يفوتنا في هذا 
المقام أن نتساءل عن مدى حضور فكرة المقاصد وتوجيهها لفكر ابن عاشور في 
موسوعته التفسيرية التحرير والتنوير. وبعبارة أخعرى: إلى أي مدى وفق ابن 
عاشور في تطبيق المنهج الذي رسمه في كتاب المقاصد على صعيد التفسير؟ بل 


إلى أي ي مدى كان ابن عاشور ددا تفسد ه الذهم كان لهم الآ 


تشينت: يره؛ وهو الدي كان له من الماخل 
على المفسرين ما وقفنا على بعضه في هذه المحاولة؟ وهو سؤال يذكرنا بإشكالية 
العلاقة بين المقدمة وديوان العبر في تراث ابن خلدون. وهو بحث لا تنوافر لنا 


0 
أي 


زف راجع مناقشته لهذه المسألة في مقاصد الشريعة» ص ١7ا-‏ - 
زفق انظر مناقشة عميقة وصياغة نظريسة طريفة لهذا الموضوع في حسن الترابي: : مرجع سابق» 
ص 77 0-0 و5 -/ا؛ وا عبد إللم الى أن لمان: النظءئة الاسلامة للعلاقا 


؛ وقارن بعبد الحميد أبي سليمان: النظرية الإسلامية للعلاقات 
الدولية» ترجمة د. ناصر أحمد البريك (الرياض: مطابع الفرزدق» 1541ه/1997م): 
ص 318-1١4١‏ ول1-141١؟؛‏ وعماذ الدين خليل وطه جابز العلواني: ؛ ومحمد تفي 
المدرسي: التشريع الإسلامي : مناهجه . ومقاصلدهء نيروت: دار الى اكد العريي» 
هم 1987م جل ص8١‏ كل 


(*7) إلىء١‏ عاث لس 
١ 1527‏ 


بن عاشور: مقاصد الشريعة؛» ص 778. 


- 1١مل“‎ 


الآن أسبابه وعسى أن يقيض الله له من يأتينا فيه بالخير اليقين!20© 


وعوداً على بدء؛ لا نريد بما قدمناه في هذه الحاولة من رؤى وما مسجلناه 


من مآخذ نقدية في بعض مراحلها وما أثرناه من أسئلة» أن ننفي الحضور القوي 


للهّمٌ اللقاصدي في الفكر الإسلامي الحديث؛ فذلك واقع لا ينكره إلا غافل 


عن مساقات هذا الفكر ولا أن نجحد جهوداً مشكورة رام أصحابها إعطاء 
أبعاد تنظيرية وتطبيقية أشمل لبحث المقاصد في النظر الاجتهادي الحديث 29 


000) 


وإن ما بدأنا به هذه الرحلة مع ابن عاشور من هموم ني إصلاح العلوم 


على الرغم من النظرات والاستشكالات المهمسة التي أبداها الدكتور محمد بن نصر بهذا 
الختضوصء إلا أن الموضوع يحتاج إلى بحسثو أكثر شمولاً واستيعاباء ذلك فضلاً عن أن السياق 
المنهجي الذي وردت فيه تلك النظرات والاستشكالات يبقى أمراً غير مسلم. انظر محمد بن 
نصر: 
ممتاعة آ ع تعدومرمأفلط أ وعدوترمغط1!' عامعسعقمه7 د5ع1 :لعسقطه34 51812م1ا< موط 
(1900-1956 تعاكتصناط 12 6 هدن)) قدصمانآ دعل عتتوقكتاه2 أ 16[وأ0ه50 
(الأسس الفكرية والتاريخية لحركة العلماء الاجتماعية والسياسية: دراسة'حالة تونس: 
-15905 [رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة نانتيرء بأريشس 03١‏ 1498-1995])) 
ص4 4 791-17 
تحضرنا في هذا الصدد بصورة خاصة إسهامات الدكتور عَبْد المجيد النجار وخاصة في كتابه فقه 
التدين فهماً وتنزيلاً (أصدرته الزيتونة للنشر والتوزيع؛ طلاء 5417١ه/‏ 15990م)؛ وبعض 
إسهامات الدكتور فتحي الدرنني- وهناك محاولة قام بها العلامة السيد محمد تقي المدرسي مسن 
علماء الشيعة المعاصرين تستحق التنبيه إليهاء وذلك في كتابه التشريع الإسلامى: مناهجه 
ومقاصده (بيروت: داز الرائد العريم يه 1415 ها/ 1457م) وقد اطلعنا على الجزءين الأول 
والثاني منه. إلا أنه يلاحظ أن المؤلف قد تطوح ني مسائل ومغالطات لعل الدافع إليها 
لانتصار الذي أكثر من التأصيل العلمي؛ على أنه جاء مباحث مهمة من جهة تعميق النظر 
الفلسفي ي في أسس التشر, يع الإسلاميء وأثار عددا م من القضايا المنهمجية المهمة. وكان المدر. 


الى عيات امهدحية اخجهمة. وردان 


قد وعد بتخصيص جزء ثالث من كتابه لدراء 


هذا الجزء قد صدر بعذ. 


- ١هم‎ 


الإسلامية؛ وما أثرناه من إشكالات وما طرحناه من تساؤلات. إنما يؤكد لنا أن 
التحدي ما زال قائماً وأن المشروع ما زال مفتوحاً على المستقبل يتحدى أهل 
الذكر وينتظر الإنحاز» سواء على مستوى إعادة بناء العلوم الإسلامية عموما أو 
على مستوى تأسيس علم المقاصد كما تطلع إلى ذلك ابن عاشور. والله من 
وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 


هآ سمس 


مصادر الدراسة ومراجعها 


أبو سليمانء الدكتور عبذ الحميد: أزمة العقل المسلم؛ فرجينيا (الولايات 
المتحدة الأمريكية): المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 517١ها//١1991م.‏ 
ل :النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية» ترجمه.من الإنجليزية 
ناصر أحمد البريك» الرياض: مطابع الفرزدق؛ 5١1‏ اهار 1997م. 
الأفين»:السيد محسن: محاسن الجواهر ونزهنة الخواطر في علوم الأوئل 
والأوخر» صيذا/ بيروت: منشورات المكتبة العصرية» بدون تاريخ. 
الإبراهيمي: محمد البشير: عيون البصائر الجلد الشالث من آثار الإمام 
محمد البشير الإبراهيمي؛ جمعها وحققها نجله الدكتور أحد طالب 
الإنراهيمي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1491 

ابن أبي الضيافء أحمد: إتحاف”أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد 


الكااء س . .مساج الل أت أاوناءم سرسهعو 
الامانء تونس: كتثأبة الدولة للثقافة» 21511 


أبن الخوجة» محمد: صفحات من تاريخ تونس» تحقيق حماذي الساحلي 
والجيلانى بن الحاج يحيى» بيروت: دار الغرب الإسلامى» كخة 1١‏ 

ابن عاشورء الإمام محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام 
أله لشركة التونسية للتوزيع «تونس) والدار الوطنية للكتا اب (الجر 
١46‏ . 


ليس الصبح بقريب (التعليم العربي لإسلامي: دراسة 


قار أء إصلاحية): توتس > السركة التونسية لفنون الرسم 15848. 


- ١هال‎ 


- ل : تفسير التحرير والتنوير» تونس: دار بوسلامة للنشر 


دالترنيع» ' .١401/‏ 
الدا ر العربية للكباء ب 1919/4 


ابن عاشورء الشيخ محمد الفاضل: تراجم الأعلام» تونس: الدار التونسية 
للنشن 191/٠‏ 1 
ا الحركة الأدبية والفكرية في تونس» تونس: الدار التونسية 
للنشرء ١987‏ . 
بن حسن» بلقاسم: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رائد الفكر: الإسشلامى 
520 '(مقال ) قر منشة و )ء : الكلية ة الز يتونب تنة للك بحعة : أم 
بتونس (مقال عير منشور»))» تونس: بيسة للسريعة وأصول 
اللقال). 
الترابي» الدكتور حسن: قضايا التجديد: نحو منهج أصولي. الخرطوم: 
معهد البحوث والدراسات الاجتماعية» 10 
ترك كىء الدكتور عبد الجيد: الث لشاطي والاجتهاد التد يعي المصاصر 
الاجتهاد «بيروت/ لبنان)» العدد الثامن» صيف 5٠‏ ١ه/‏ ١5ام.‏ 
لله مناظرات في أصول الشريعة» ترحمه من الفرنسية الدكتور 
عبد الصبور شاهين» بيروت: دار الغرب الإسلامىي». طق 


51 مد 


6هم/1141م. 
التهانويء حمد بن علي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوي تمقيق نحقيق 
جماعة م١‏ العلماء ناف اف الد؟ته ١‏ 


جماعة من العلماء بإشراف الدكتور رفيق العجم. بيروت: مكتبة لبنان 


- ١هم‎ 


التونسي» خير الدين: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك؛ تحقيق 
المنصف الشنوقيء الدار التونسية للنشر (تونس) والمؤسسة الوطنية 
للكتاب (الجزائر)» 1985. 

الخابري» الدكتور محمد عابد: بنية العقل العربي» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية: .١995‏ 

جعيط» الشيخ محمد العزيز: المقاصد الشرعية وأسرار التشريع؛ المجلة 
الزيتونِة المجلد الأولء؛ العدد الأول. توننس: شعان 
06 هم أكتوبر 197 م. 

الخسبي» إسماعيل: نظرية المقاصد عند الأمام محمد الطساهر بن .عاشورء 
فرجينيا (الولايات المتحدة الأمريكية): المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
7هم/1490م. 

الريسوني» الدكتور أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي (الرياض) والمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
(فرجينيا)» 517 ١ه/‏ 1496م. ١‏ 


|( لساحليء حمادي: فصول في التاريخ والحضارة: بيروت: : دار الغرب 


الإسلامى» الطبعة الأولى» .١491‏ 

السيد. رضوان: الإسلام المعاصرء بيروت: دار العربية» كىة ا 

الشاطي, أبو إسحاق: الموافقات في أصول الشريعة؛ تحقيق عبد الله درازء 
طبعة جديدة بعناية إبراهيم رمضان.» ط؟ 15ه/1495م. 


ات 2 ريم زليه 


شمس الدين. آية الله الشيخ محمد مهدي: الاجتهاد في الإسلامء 
الاجتهاد, العدد التاسعء ١١14اه/‏ ٠114م.‏ 


الخامس» 518١ه//19491م.‏ 


ل :الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» بيروت: المؤسسة 
الدولية» الطبعة الأولى» .١599/1١119‏ 1 
الشنوفيء المنصف: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: -1١795‏ 
1797ه/ 191715-14176م) حوليات الجامعة التونسية؛ العدد العاشرء 
م1 
صافي» الدكتور لؤي: إعمال العقل: من النظرة التجزيئية إلى الروؤية 
التكاملية» دمشق: دار الفكر, 519١ه/1498١.‏ 
الصدرء آية الله السيد محمد باقر : اقتضادنا (ضمن ..الأعمال الكاملة)» 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات» 508 ١ه/‏ /ل8؟ 
: دروس في علم الأصول (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته): 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ١١5١1ه/1984م.‏ 
: السئن التاريخية في القرآن (ضمن الأعمال الكاملة). 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ١٠5١ه/‏ ٠1994م.‏ 
الصغير» عبد المجيد: الفكر الأضولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» 
بيروت: دار المنتخب العربي؛ 5104١ه/‏ 1954م. 
العبادي» برير: رواد تفعيل الاجتهاد: قراءة في أفكار الصدر والمطهري 
والإمام الخميني» قضايا إسلامية (قم/ إيران)» العدد الخنامسء 


م1اه/ ب ١‏ 
1136م 


عبد السلام» صائب: الإمام محمد باقر.الصدر مفسراء قضايا إسلامية 
(قم/ إيران)» العدد الثاني» 417 اها 19968م. 


6 يرال 


عتيق» الصحي: التفسر وال مقاصد عند 


تونس: دار السنابل للثقافة» .١984‏ 


الغالي» بلقاسم: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور» بيروت: 
دار ابن حزم؛ /1511١ه/1445م.‏ 

الغزالي» محمد: نحو تفسسير موضوعي لسور القسرآن الكريم؛ 
لقامرة/ يروت: 0 

مركز دراسات الوحدة العرية 44 7 

الفاسي» علال: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مؤسسة علال 
1 الفاسي (فاس) ومكتبة النجاح الحديفة (النتار البيضاء)» 


1591م 

كروة أبو القاسم علامنا محمذ الخضر حسين» ونس دار المغرب 
العربى» 1١‏ 

مالك بر ني: ١‏ سل لمسلم في عالم الاقتصاد. دمشق ق: دار الفكر غم ١‏ . 
محفوظ؛ عمد: تراجم المؤلفين التونسيين» بيروت: : دار الغرب الإسلامي» 
١187‏ . 


المطوي» عمد العروسي: السلطنة الخفصية. بيروثك: دار الغرب 
الإسلامى» 5ه/1985م. 


النجار» الدكتور عبد المجيد: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» بيروت: 
دار الغرب الإسلامي» 155 


-151- 
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[محترمم] 


الحمد للّه على ما وهب من الهدى إلى شرعه ومنهاجه؛ واللهم من استخراج 
مقاصده وتنسيق حِجّاجه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أقام به 
صرح الإصلاح بعد ارتجاجهء وعلى أضحابه وآله نجوم سماء. الإسلام وجواهر 


تأجهء و أئمة الدير» ن الذين بهم أَضحَى أفق ق العلم إثر بزوغ فجرةه وائبلاجه. 


1 عن 0 17 - 5 اه 5 
هذا كتاب قصدت منه إلى إملاء مماحث جليلة صن مقاصد الشّريعة 


الإسلامية. والتمثيل لهاء والاحتجاج لإثباتهاء لتكون نبراساً للمُفقهِين ف 
إللء 7 8 عند اخبتلاة اك 30-0 


الدين» ومرجعا بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصار» وتوسلاً إلى إقلال 
الاختلاف بين فقهاء الأمضارء ودُرْبة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض 
الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف» حتى يستتب بذلك ما أردناه غي 
مرةٍ من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق» إذَا كان القصدٌ إغائة المسلمين بِيُلانَةٍ 
تشريع مصاطهم الطارنة ثى نزلت الحوادت واشتيكت النوازل» وبفَصْل من 
القول إذا جرت حَجّجٌ المذاهب, وتبارت في مناظرتها تلكِمٌ المقانب.200 


دعاني إلى صرف الهمة إليه ما ريت من عُسّْر الاحتجاج بين المختلفين في 


زفق المقانب» جمع معدب ٠.‏ (نكس المم وسك ل القاف و كنس الث 4م ١‏ م 
1 03 1 


/بكسر اليم وسكون القاف وفتح:النون)» اسم ججاعة كث 


وهو هنا مستعار لجماعات العلماء كما يستعار القأرس للعالم الفاتق. - (المؤلف) 


- ه1568 - 


مسائل الشريعة» إِذ"'' كانوا لا ينتهون في حجاجهم إلى أدلة ضرورية:؛ أو قريبة 
منهاء يذعن إليها المكابر» ويهتدي بها الُشَبهُ عليه؛ كما ينتهي أهل العلزم 
العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات 
والأصول الموضوعة؛ فيتقطعٌ بون الجميع الحجاجٌ» ويرتفع من أهل الجدل ما 
هم فيه من لُجاج. ورآيت علماء الشريعة بذلك أُؤْىء وللآخرة خيرٌ من 
الأولى. 


وقد يظنُ ظادٌ أن في مسائل علم أصول الفقه عَنية يطلب هذا الغرض» 
بيد آنه إذا تمكن ن من علم الأصول ر رأى أي اليقين أن معظمٌ مسائله مُختَلَفْ 
فيها بين النظار» مستمة بينهم الخلافُ في الأصول”" ' تبعا للاختلاف في الفروع. 


وإن شئت فقل: قد استمرٌ بينهم الخلاف في الأصول لأنّ قواعد الأصول 


5 8 6 
انتزعوها من صفات تلك الفروع. إذ كان علم الأصول لم يَدَوَن إلا بعا 
تدوين الفقه بزهاء قرنين. على أن جمعاً من المتففّهين كان هزيلاً في الأصول 


. 15م 1 


يسير يسير فيها وهو راجل» وقلّ من رَكِبَ مئن الفقه فدّعيت تزال فكان أولَ نازل؛ 
لذلك لم يكن علم الأصزل مُنْتَهّى يتنهي إلى حكمه المختلفون في الفقهء وعسر 
أو تعذر الرجوع بهم إلى وحدةٍ رأي أو تقريب حال. 


على أن معظمٌ مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الششريعة 
(1) في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (5): إِذَء ونرجح أن الأولى ما أثبتناء بناءً على أن الكلام 


الذي جاء بعد :إِذ الظرفية ورد مورد التعليل للجملة السابقة.. 
(؟) في الأصل: نشرة مكتبة الاستقامة (ص 4) ونشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص 0): الضروع» 


والصواب ما أثبتناه؛ لأن مدار الاختجاج هنا على أن | الاختلاف الواقع في الأصول ناجم عن 
أن الم عهول نفسها منت عة مء الفروء السابقة عليها د لآأةوتار نماك وهو مان ضحه كلانه 
إلى اه صولء فقسها مس زعة من القر و ع 0 2 5 واريحاء وهو ما يوب ا 


اللاحق. 


-155- 


رد صر سخا ا من لا الاي 
فك يهاتلك الا ومكن أ جل لك الأرصاه باش على تيع 
اس فروعٌ كثيرة على مورد لفظ منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها عل 
الوصف الذي اعتقدوا أنه مرادٌ من لفظ الشارعء وهو الوصف المسمّى بالعلة. 
تمكن تلك القواعدٌ عد المتضلّم فيها من تتأييد فروع انتزعها 
الفقهاءٌ © قبل ابتكار علم الأصولء لتكون تلك الفسروحٌ بواسطة تلدك القواعد 
مقبولة في نفوس المزاولين ها من مقأّدي المذاهب. وقصارى ذلك كله أنّها 
ل إلى محامل ألفاظ الشريعة فى إنذ نفرادها واجتماعها وافتراقهاء حتى تُقَربِ 
فهمَ المتضلّم فيها من أفهام أصحاب النُسان العربي القح. كمسائل مقتضيات 
الألفاظ وفروقها: من عموم؛ وإطلاق» ونص» وظهورء وحقيقة» وأضداد 
ذلك؛ وكمسائل تعارض الآدلة الشرعية: من تخصيص» وتقيبد» وتأويل. وجمعء 


وترجيح؛ ونحو ذلك. وتلك كلها في تصاريف مباحثها بمعزل عن بيان حكمة 


وبعبارة أقرب» 


وو 
وم 


الشتريعة العامة ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها. فهم قصروا مباحثهم 
على ألفاظ الشّريعة» وعلى المعاني الي أنبأت عليها الألفاظ؛ وهي علل 
الأحكام القياسية. وربما يجد المطّلمُ على كتب الفقه العالية من ذكر مقاصد 
التتريعة كثيرا من مُهِمّات القواعد لا يجد منه شيئاً في علم الأضولء وذلك 
يخص مقاصد أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاضد التشريع العامة. 


ا مهيجورة - عند المدارسة - أو المملولة» تسب في أواخر كتب الأصولء لا 
يصل إليها المؤلُّون لأ عن سآمة؛ ولا المتعلمون إلا الذين رُزَقُوا الصيرٌ على 


اكد 


الإدامة» فبقيت ضكئيلة ومنسية» وهي بأن تُعدَّ في علم المقاصد حّرية. وهذه هي 
مباحث المناسبة والإخالة في مسالك العلة» ومبحث المصالح المرسلة» ومبحث 
التواتر» والمعلوم بالضرورة» ومبحث حمل المطلق على المقيد إذا اتمد الموجب 


والموجّب أو اختلقا. 


وقد وقع لإمام الحرمين رحمه اللّه في أول كتاب البرهان اعتذارٌ عن إدخال 


ما ليس بقطعي في مسائل الأصول فقال: «فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد 
والأقيسة لا يُلْفَى إلأني الأصولء”" وليست قواطع. قلنا: حظ الأصولي إبانة 


م 000 
بالدلما,ة. 
بالدليل 


وهو اعتذارٌ واو؛ لأنّا لم نرهم دوّنوا في أصول الفقه أصولاً قواطمٌ يمكن 
توقيف المخالف عند جريه على خلاف مقتضاهاء كما فعلوا في أصول الدين. 
بل لم نجد القواطمّ إلا نادرة مثل ذكر الكليات الضرورية: حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسب والمال والعرضء وما عدا ذلك فمعظم أصول الفقه مظنونة. 


وقد استشعر الإمام أبو عبد الله المازري” ذلك فقال عند شرحه قول إمام 


)١(‏ هكذا في النشرة الحققة من البرهان» وقد وردت بصيغة الاسم المركب: آصول الفقه؛ عند 
ال مصنف في نشرتي الاستقامة (ص2) والشسركة التونسية للتوزييع (ص7). على أن محقق 
البرهان الدكتور الديب ذكر أنها قد وردت بصيغة الاسم المركب في إحدى مخطوطات 


الكدار 
الكتاب. 


)١(‏ أبو المعالي الجويني (إمام الحرمين): البرهان في أصول الفقه تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود 
الديب (القاهرة: دار الوفاء 57١4١ه/‏ 1997م)) ج١اء‏ ص4 
(7) هو الإمام محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي ال مازري» نسبة إلى مازرة (بلدة في جزيرة 


صقلية). توفي في المهدية (بتونس) سنة ”1ه وعمره ثلاث وثمانون سنة» ودفن بثغر 
المنستير. 


-1١58- 


الحرمين في البرهان: «وأقسامها (أي آدلة الأحكام) نص الكتاب» ونص السنة 
المتؤاتر»ء والإجماع: اختلفت عبارات الأصوليين في هذاء فمنهم من لا يقيد هذا 
التفييد (آي فيد كلمة نص) ويذكر الكداب والسنة (أي يقتصر على انين 
الكلمتين ولا يذكر كلمة نص) والإجماعء فإذا قيل لهم: فالظواهر وأخبار 
الآحاد. يقولون: إنما أردنا بذلك ما تحقي اشتمال الكناب عليه ول تتحقق 
اشتمال الكتاب على الصورة المعينة من صور العمومء وكذلك يقولون في 
أخبار الآحاد: لم نتحقق كونها سنة. ومنهم من لا يقيد لإزالة هذا اللبس. 
وهم من قولب دل على اشتكم ولو علق وجة متو فيو اسال؟ 06 


يفتقر إلى التقييد».! 


ت أججمعت كلمة المترجمين له على أنه من المجتهدين لما أبداه من آراء في الفقنه مستندة إلى أصول 
الاستنباط للأحكام مع تدقيق في المأخذ. خلف العديد من التضانيف منها: المعلم بفوائد مسلم 
(وقد حققه الشيخ محمد الشاذلٍ النيفر وأعرجته دار الغرب الإسلامي في ثلاثة مجلدات)» 
شرح التلقين وهو شرح على كتاب التلقين للقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي. وهناك 
عدة نسخ من التلقين في مكتبات عامة وخاصة منها المكتبة العامة بمدريد (الأسكوريال) 
والكتبة الأزهرية والخزانة العامة بالرباط ومكتبة آل عاشور بالمرسى ومكنية الشيخ خصد 
إلشاذ نل النيقر بتونس» » وقد قام بتحقية ه -لنيل شهادة إلدكتوراء ب بإحدى ع الجامعات الب - 
عمد ثالث سيد الغني ونشرك دار الفكر بيروت عام 1416ه1196م. وللأسف فإن 
هذه النشرة للكتاب تشكو من الكثير من الأخطاء التى لا تكاد تخلو.منها صفحة منه» سواء في 
القسم الدراسي أو في النص الحقق. هذا فضلاً عن أن الاختيارات التي تبناها الحقق في ضبط 
النص تتسم بالكثير من الارتباك ولا تكاد تسير على معيار منضبط ومطرد. أما شرح المازري 
عليه فهناك أجزاء منه بمكتبة الحرم بالمدينة المدورة وكذلك بالمكتبة الوطنية بتونس» [إيضاح 
الحصول: من بزهان الأضول (وهو شرح على البرهان لإمام الحرمين الجونني). 
للمزيد من التفاصيل عن حياة الإمام المازري وترائه ومكانته وتلاميذه؛ انظر الدراسة الوافية 
التي قدم بها الشيخ محمد الشاذلٍ النيفر لكتاب المازري المعلم بفوائد مسلم (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 3 7) جأءص77 حمة1. 
)١(‏ على الرغم ما ذهب إليه الشيخ الاي اليفر من أن شرح الإمام الازري على البوهان يع 
كافيا 


فق دا (إذ: م : مرجم ماق عرلا ص مخ إلا أن ؛ فى نقل المصنف منه دليلا وأضحا وكاف 
مققودا (النيفر: مرجع بق» ج11 ص ن في نقل و وكاقي 


-1594- 


ورأيت في شرح القرافي على المحصول في المسألة الثانية من مسائل اللفظ في 


الأمر والنهي أن الأبياري”” قال ني شرح البرهان: «مسائل الأصول قطعية ولا 
يكفي فيها الظن» ومدركها قطعي ولكنه ليس المسطور في الكتب؛ بسل معنى 
ذلك أن مَر مَنْ كثْرٌ استقراؤه وا طلاعه عا لى أقضية الصحابة [رضوان الله عليهم] 
ومناظراتهم [وفتاويهم] وموارد النصوص الشتّرعية [ومصادرها]جصل له 
القطع بقواعد الأضول. ومن قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن» 29 


- على أنه غير مفقود. ومن الراجح أن منه نسخةٌ على الأقل في مكتية آل عاشور بالمرسى 


بتونسء إلا أننا لم نوفق للاطلاع عليها. ولعل الله يقيض لهذا الكتاب من يتولى تحقيقهء 
خاصة وهو من الآثار التي يمكن أن تبرز لنا مدى التفاعل والتواصل العلمي بين المذاهب 
المختلفة. 

في نشرة الشركة التونيةللتوزيع (ص»0: أبن الأنارية والصحيح ما تناد كما ورد فى 
الطبعة امحققة من كتاب تفائس الأصول في شرح الحصو ل(انظا نظر الامش التالي رقم(؟) 
والأبياري هو شمس اللدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية المكنهاجي» فقيه 
وأصولي ومفسرء مشهودٌ له بالصلاح والتحقيق في العلم. من تصانيفه: التحقيق والبيان في 
شرح البرهان (وهو شرح على البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني» ومنه نسخة 
مخطوطة بمكتبة مراد ملا بتركياء على ما أفاد به الشيخ محمد الشائلي النيفر في مقدمته لكتاب 
المعلم بفوائد مسلم للإمام المازري)» وسفينة النجاة وهو مؤلف على طريقة الإحياء: للغزالي 
إلخ. ولد سنة 001 وتوفي سنة 14"ه. 

القرافي: نفائس الأصول في شرح الحصول (4 مجلدات)» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض ا(الريساض: مكتبة مصطفى البازء الطبعة الأولى» 
1ه 1996م): مجلاء ص47 48-17 17. وما وضعناه بين معقوفتين لم يورده المصنف» 
وقد استكملناه من شرح القراني على ا محصول. 

هذا ويأسف المرء أن يلاحظ هنا أنه على ى الرغم من الجهد الذي بذله امحققان لنفض الغيار عر 
هذا الأثر التفيس وجعله في متناول الدارسين والباحثينء فإنه لم يسلم مسن 0 شوائب ونواقص 
كثيرة كان من الممكن تلافيها. أولاً: كان يمكنهما توثيق نصوصر الحصول من الطيعة الحققة 
تقيقاً علا دقيقاً التي أصدرتها مؤسسة الرسالة ببيروت بتحقيق الدكتور طه جابر العلوادي 
وثانيا: الا د ثيق كثير من الآراء التي أوردها القرافي عازيا إياها . -في اغب 


وهذا جواب باطل لأننا بصّدد الحكم على مسائل علم أصول الفقه لا 
على ما يحصل لبعض علماء الشريعة 


وفي شرح القراني على الحصول ني الفصل الثاني من المقدمات: أن «أبا 
الحسين [البصري] قال في شرح العمد لا يجوز التقليد في أضول الفقه. ولا 
يكون كل مجتهد فيه مصيبأء بل المضيب واحد. والمخطئ في أصول الفقه ملوم 
بخلاف الفقه». وعقبه القراني بقوله: إن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك 
كالإجماع السكوتي ونحو ذلك. والمخالف فيها لم يخالف قاطعاً بل ظناً فلا ينبغي 
يمه كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول العرض يبقى زمانين» وينفي 
الخلاء» ونحو ذلك من المسائل الى مقضودها لينن من قواعد الدين الأضلية» 


5 سكاس و خلاو 4 1 21١‏ 
وإنما هي من التَتِمّات في ذلك العلم. 


5 للأثر الحقّق حياته وحيويته في إطار تفاعله مع ما سبقه وما عاصره من أفكار وآراء. وفضلاً 
عن ذلك. لا تكاد تخلو صفحة واحدة من صفحات الكتاب من أخطاء لغوية ورسمية لا 
تغتفر سواءً في متن الكتاب أو في تعليقات الْحققيْن. 
وقد زاد في سوء إخراج هذا الكتاب القيم الأخلال الفاحشة في تنضيد مادته وتنسيقها الفني» 
وعدم الاستفادة - الذي ؛لامسوغ له-من الإمكانيات الفنينة إلى كيرة التى أتاحها تطور 
الحاسوب والطاب بع الآلي؛ فقد كان يمكن أن يصدر الكتاب في مجلدين كبيرين وبفهرسة علمية 
دقيقة وإخراج في أنين؛ بدل تسعة مجلدات ترهق قارئها فضلاً عن حاملها” 

)١(‏ القراني: مرجع سابق» مج١ء‏ ص177-171» حيث الكلام المنسوب لأبي الحسين وتعقيب 
القرافي عليه. . على أني لم أهتد إلى هذا الكلام المنسوب إلى أبي الحسين البصري في شرح 
العمد. وإنما غاية ما ورد فيه عند حديثه عن مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهادء أن الحق 
في أصول الدين وأصول الشرع واحب قاضداً بذلك عقائد الإيمان الأساسية والكليات التى 
عليها مدار الأحكام الشترعية وأصول الأخلاق التي لا تتبدل بتيدل العصور وتباين الأحوال 
واختلاف الأشخاض. أما الأحكام الجزئية البى مناطها تحقيق المصالخ المتغيرة للمكلفين فيقول 
نيها بالتصويب. وليس قصد أبي الحسين منجهأ - على الأقل كما يدو من ظاهر كلامه 
وسياقه - إلى أصول الفقه لفقه , بمعنى المناهج والقواعد الكلية للاستنباط» كما يوهم ما نسبه إليه 
لمر أ 


لقراي وتعقبه فيه كما ذكر المؤلف هناء انظر: أبو اسلسين بن البصري: شرح العمد (جزءان)» 


- ا - 


وقد حاول أبو إسحاق الشاطي في المقدمة الأولى من كتاب الموافقات 
الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية فلم يأت بطائل.”© 


وآنا أرى أن سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو الحسيرة 
بين ما ألفوه من أدلة الأحكام؛ وما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفة 
قطعية كأصول الدين السمعية؛ فهم قد أقدموا على جعلها قطعية» فلما دوّنوها 
وجمعوها ألفَوًا القطعيٌ فيها نادراً ندرةً كادت تذهب باعتياره في عداد مسائل 
علم الأصول. كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه؟! . فندحن إذا 
أردنا أن ندوّن أصولا قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل 
أضول الفقه المتعارّفة وأن نعيد ذَوبّها في بوتقة التدوينن ونعيرها بمعيار النظار 
والنقد فننفيّ عنها الأجزاء الغريبة الى غلفت”"© بهاء ونضع فيها أشرف معادن 
مدارك الفقه والنظرء ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة 
ونترك علم أصول الفقه على حاله» تِسْتمّدٌ منه طرق تركيب الأدلة الفقهية» 
ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه منزو تحت سْرَادٍق مقصدنا هذا من 


تدوين مقاصد الشُريعة» فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل: علم مقاصد 


- تحقيق الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد (القاهرة: دار المطبعة السلفية» ١٠5١ه)ء‏ ج7ء 
ص 18-176. وانظر له كذلك في المسألة نفسها المعتمد في أصول الفقه (جزءان)» قدم له 
وضبطه الشيخ خليل الميس (بيروت: دار الكتب العلمية» 1405١ه/‏ ”198م)) جل 
ص لق 

(1) راجع كلام الشاطي واحتجاجه لكون أصول الفقه قطعية في: الموافقات في أصول الشريعة» 
شرح الشيح لشيخ عبد الله دراز» + نشرة جديدة بعناية الشيخ | إبراهيم رمضان ( بيروت: دار المعرفة» 
5/11 1م) مجاء جل ص 19 0 


(؟) أي اختلطت بها. 


فيتبغي أن نقول: أصول الفقه يجب أن تكون قطعية» أي من حق العلصاء 
أن لا يدوّتوا إل ما هو قطعي إما بالضرورة:؛ أو بالنظر القوي. وهذه المسألة لم 
تزل معترك الأنظار» ومحاولة الانفصال فيها ملأت دروس الحققين لها في أختام 
الحديث في شهر رمضان © 


ولقد فاضت كلماتٌ مباركة من بعض أئمة الدين أمست قواعد قطعية 
للتفقه: إلا أن تنائرّها وانغمارها بوقوعها في أثناء الاستدلال على جزئيات» 
يسارع إليها بإبعادها عن ذاكرة من قد ينتفع بها عند الحاجة إليها. وهذه مل 
قولهم: الا ضرر ولا ضراراء''' وقول عمر بن عبد العزيز: «محدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»”" وقول مالك في الموطنا: «ودين الله 


يسر»: وقوله أيضاً في ما جاء في المنطبة: «وَتفسير قول رسول اللّه: :لا يخطنب 


أحدكم على خطبة أخيد أن يخطب الرجا ل المرأة فتركن إليه» ول يعن بذلك إذا 


)١9‏ يشير المصنف هنا إلىالسنة التى كانت معروفة في تونس طوال عدة قرون» وهي الاحتفال 
بمجالس الحديث النبوي في رمضان في المساجد الجامعة وغيرها وفي المدارس. وأصل «هذه 
المجالس أن أهل الخير وذوي العناية بالعلم والحديث الشريف من بناة المساجد والمدارس 
وغيرهم يؤسسون بهذه المعاهد دروساً للحديث ويقوم بها أهل العلمء ويكون ريع الوقيف 
الذي يتبرع به المؤسس إعانة فهم, وأكثر هذه الدروس في صحيح البخاري. وقد يكتفي 
المؤسس بالرواية كما يعلم من الاطلاع على وثائق هذه المؤسسات». راجع للمزيد من 
التفصيل عن هذه السنة مقالاً بعنوان: الأخشام بتونسء الجلة الزيتونية؛ مجاء ج” 
0هم55ام ص18١-171(وقد‏ نشرتها دار الغرب الإسلامي بيروت في خمسة 
مجلدات). 

(؟) موطأ الإمام مالك» رواية يحيى بن يحيى الليشي» ترتيب أحبد راتب عرموش (بيروت: دار 
التفائس» ١٠55١ه/‏ 6 م) كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق» الحديث 21١575‏ 


ص674) وقد رواه مالك مرسلا. هذا وقد صححه الألباني بعد أن مساق معظم شواهده؛ 
انظر إرواء الغليل؛ الحديث”85) جلا ص08 5. 
(9) شرح الموطأ للزرقاني: مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 19869: ج5: ص5 7١‏ 


خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره أن لا يخطبها أحدء فهذا باب فساد يدخعل 
على الناس» 20 


ولميق باولئك أفذاذً أحسب أن نفوسهم جاشت بمحاولة هذا الصنيع» مشل 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المصري الشافعي في قواعده» وشهاب 
الدين أحمد بن إدريس القراني المصري المالكي في كتابه الفروق؛ فلقد حاولاً 
غير مرةٍ تأسيس المقاصد الشرعية. 


والرجلٌ الفذٌ الذي أفرّد هذا الفنّ بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن 


موسى الشاطي المالكي, إذ عنِيَ بإبرازه في القسم الثاني من كتابه المسمّى: 


عنوان التعرد هف بأصول التكلِ ُ في أ ل الفقه. 2 وعنون ذلك القسم ألم 


بكتاب القاصد ولكنه توح في مسائله إلى تطويل وخخلط: وشفل عن مهساءت 
من المقاصده بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود. على أنه أفاد جد الإفادة» 
فأنا أقتفي آثاره» ولا أهمل مهماته» ولكن لا أقصد نقله ولا اختصاره. 


وإني قصدت في هذا الكتاب خصُوص البحث عن مقاصد الإسلام من 


211١1-11٠١ الموطأء كتاب النكاح - باب ما جاء في الخطبة؛ في تفسسير الحديفين‎ )١( 
ص 856؛ وانظر الحديث في: صحيح البخاري» طبعة جديدة مرقمة الكتب والأبواب‎ 
والأحاديث (بيروت: دار الكتب العلمية» 7١4١ه/14947م): كاب التكاح؛ الحديث‎ 
مج ج3: ص477» صحيح مسلم» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار‎ 47 
الحديش. 1415ه/ 1141م كتاب الببوع الحديث 1417ء جه ص04١١؛ سئن ابن‎ 

جه» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي (الرياض: شركة الطباعة العربية» 4 هم 1944م 
يراب الي الحديث جا ص 41. 


(29 إل سسا 
4 


11 المقصود هنا كتاب: : الموافقات في أصول الشريعة» وأصل العنوان كما ذكره الشاطي في المقدمة 
هو: عنوان التعريف بأسرار التكليف. إلا أن الشاطي عدل عن هذه التسمية إلى الموافقات بناءٌ 


ته. رأاجم مقنمة الموافقات ع سايق مجرل4ء ج 1 ص 60؟. 
على رؤيأ بعض أصدقا رأجع لموافقات» مرجع مج١ءاج‏ 


-04ا١ا‏ مس 


التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجديرة بأن نحص باسم 
الشريعة؛ والتي هي مَظْهَرُ ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح والمفاسد 
وتزجيحاتهاء مِمّا هو مَظْهَّرُ عظمة اليه سالاد ب بقية الشران 


و انين , والسياسات إل" ماعية فظط نظام إع. 
والقو جتماعية لحفظ اح اجتمع. 


فَمُصْطَلَحِي إذا أَطْلَفَتُ لفظ التشريع في أيد بدا ةلا و 
ايد به طن الشيء الشروع: فالندوب وللكرو ليسا جُرَادَيْنِ لي.كما أرى أن 
أحكام العبادات جديرة بآن تِسَمّى بالديانة» وها أسرارٌ أخرى تتعلق بسياسة 
النفس» وإصلاح الفرد الذي يلتكم منه امجتمع. لذلك قد اصطلحنا على 
تسميتها بنظام امجتمع الإسلامي» وقد خصضتهنا بتأليف سَمَِينَه أصول 


0 : الك ب 600 
اجتمع في الرسلام. 
وفي هذا التخصيص نلاقِي بعض الضيق في الاستعانة بمباحث الأئمة 


المتقدمين» لنضوب المنابع النابعة من كلام أئمة الفقه وأصوله والجدلء إذ قد 
فرضوا جمّهَرَةَ جدهم واستدلالهم وتعليلهم خاصة بمسائل العبادات وبضع 
مسائل الخلال والحرام في البيوع. وتلك الأبواب غيرٌ مجديةٍ للباحث عن أسرار 
التشريع في أحكام المعاملات» فإنها وإن صّنُْحَت للأصول في تقثيل قواعده. 
وللجدلي في تركيب مناظراته» وللفقيه في مقدمات الأبواب الأولى من تأليفه 


00( ورد عنوان الكتاب في طبعة مكتبة الاستقامة على النحو الآني: أصول نظام الاجتماع في 
الإسلام (محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» تونس : نشر مكتبة الاستقامة 
بسوق العطارين» 755اهه ص8 ). . نشربتو الكتاب ابتداءٌ الشركة التونسية للتوزييع بعدوان: 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» وأعادت نشره في طبعة ثانية بالاشتراك مع المؤسسة 
الو لوطنية للكتاب بالجزائر عام ١946‏ . ولا ندري على التحقيق إن كان الصف هو ]لذي شير 
عنوان الكتاب أم أنه تصرف من الناشرين. وقد أعددناه للنشر وتحوى طبعه وتوزيسه وأ 


لْتمَاء باه 
لتعائس بالاردن. 


-ه11- 


حين يظهر عليه نشاط الإقبال وقبل أن تعترضه السآمة والملال» فهي لا تصلح 
لصاحب فقه المعاملات. ولهذا تَجَتئَّمْتُ إِيجادَ أمثلةٍ من المعاملات ونحوها ما 
علق بذهني واعترضي في مطالعاتي؛ وقد أَضْطَرُ إلى الاستعانة مُثل من مسائل 
الديانة والعبادات» لما في تلك المثل من إهاء إلى مقصد عام للشارع أو إلى أفهام 


آئمة الششّريعة في مراده. 


القسم الثاني في المقاأصد العامة من التشريع. 


القسم الثالث فى المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات المعَبّر عنها بأبواب فقه 
المعاملات. 


- ١ا705-‎ 


05 
0 

1 0 

8-6 ض_ر 


لا متري أحدٌ في أن كل شريعة شرعت للناس إما ترمي أحكامها إلى 
مقاصدَّ مرادةٍ لشرّعها الحكيم تعالى, إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله لا يفعل 
الأشياء عبثاً؛ دل على ذلك مُنْعُه في الِلّقَة كما أنبا عنه قولّه: وما خَلَقَنًا 
السَّمَاوَات وَالآَرْض وَمَا بَيْنَهُمًا ينه مَا لهم إلا بالْحَئ» وََكِن أَكترَهُمْ 
لأ يَعْلَمُونَ» (الدخان:99-2)) وقوله: لأَفْحرْ نما خَلَقنَاكمْ عَبَقاً وََنَكْمْ 
ينا لا تُرْجَعُون4 (المؤمنون :) ومن أعظم ما اششدل عليه خلقُ الأنسان 
قبولُه التمدّن الذي أَعْظَمُه وضمٌ الشرائع له 


وما أرسل الله تعالى الرسلَ وأنزل الشراك ئع إل لإقامة نظام البشر كما , قال 
تعالى: لَقَدْ أَرْسَلْنًا رُسُلنًا اينات وَأَنْنَا مَعهُمُ الْكَِابَ وَالْمِيرٌانَ ليقُومَ الام 
بالْقِسْطِ4 (الحديد )0 وشريعة الإسلام هي أعظمٌ الشرائع وأقومُهاء كما دل 
عليه قوله تعالى: إن الدينَ عِند اللو الإسلام» (آل عمران:9١)‏ بصيغة الحصر 
المستعمل في المبالغة. فإذا وجدنا أن الله قد وصف الكيب المنرلَة قبا سل القرآن 
بأوصافي الهدى وسمّاها ديا في قوله: لإا َْلَالكتَاب لا تَْنُوا فِي دِييكُمْ» 
(النساء:171) يعني شريعة موسىء وقال: «#شرّعٌ لَكُم مّنَ الدين مَاوَصَّى به 
ا ا 
اين ولا تر | فيو4 (الشورى:17)) وسمًاها شرائع في قوله: #لكل جَعَلْنا 

م شرْعَة بياس ودف ف شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةٌ4 (المائدة:48)» 
وعَلِدنَ أنه وصف القرآن بأنه أفُضلهاء أيِقَنَا بأنَ القرآن هو أفض! الهدى 


14د 


وأعلاه. قال الله تعالى: إن آنا التوْرَاةَ فِيهًا فيا مُدَى وَنُورٌ» (المائدة:؛؛). ثم 
قال: وَقَمينا عَلَى نارهم بعيسى ابن ميم مُصَدقا لما ينيدي مِنَ الشّوَْاه 
َائي الإفيل فيه لى ووه وَمُسَدهاً لما يني من زرا شدي 
وَمَرْعِظَة للْْقِينَ4 (المائدة:” 4)» ثم قال: «وََنرلنًا إِنَيِكَ الكِتَاب بالْحَق مُصّدَقا 
لَمَا بَيْنَّ يَدَيْهِ مِنْ م الْكِتَاب وَمُهَيُسناً عَليْهِ»4 (المائدة:46): فوص 27 بوصفين: 
تصديق ما بين يديه من الكتاب» أعني تقريرَ ما جاء به التنوراة والإنجيل من 
التشريع الذي لم ينسخه القرآن» وكونه مهييناً على ما بين يديه من الكتاب» 
وذلك فيما نسخ من أحكام التوراة والإنجيل وفيما جاء به من أصول التتريعة 
بي خلا منها التوراة والإغيسل. فهر تمن أي شاد وقيم على الكت 


السالفة. فالث لشرائع كلها قل بخاصة شريعة الإسا سللام - جاءت لما فيه صلاح 
لبشر في العاجل والأجل؛ أي في حاضر الأمور وعواقبها. وليس المراد بالآجل 
5 إلثش ام لا تعدد للنا لهم ف الآخداةق . الكمي ا ع 
أمور | لآخرة» لأن الشرائع لا 2 لاس سير كم في 51 خروةء اق !2 خرهة 


جعلها الله جزاء على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا. وَإنّمَانريد أن من 
التكاليف الشتّرعية ما قد يبدو فيه حرج وإضرارٌ للمكلّفين وتفويتُ مصالح 
عليهم: مثل تحريم شرب الخمر وتحريم بيعهاء ولكن المتدبر إذا تدبر في تلك 
التشريحات ظهيرت له مصالخها في عراقب الأمرر. 


واستقرا أدلق كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة يوجسب لنا اليقنين بأن 


والأفراد كما اساي 


ومقصودُنا هنا إِثْبِاتُ أن للشريعة مقاصدّ في الجملة» ونترك تفصيلها 


لداوّمؤة - 


لواضعها الآتية. وقد ذكر أبو إسحاق الشاطي في مقدمة كتاب المقاصلد من 
كتابه عنوان التعرية يف" أدلة الصالح منها قوله تعا الى عقب آية الوضوء : #مَأ 
يريد ١‏ له يقل ليمز خوج , وَلَكِن يُرِيِدٌ د لبطهركم»4 (المائدة:6), وقوله 
تعالى: لوَلَكُمْ في القِص نصّاص حَيَاة4 (البقر 3 2. ونزيد على ذلك أدلةٌ 
كثيرة» مثل قوله تعالى عقب الآمر باجتناب الخمر والميسر: 9إِنمَا يُرِيدُ التيطَانُ 
أن بُوقِع يكم الاو وَالفْضَاء ء في الْحَمْرٍ وَالْمَبْسِرٍ» (المائدة:١9):‏ وقوله 
تعالى: «ذَلِكَ أَدنَى ألا تَعُونُوا4 (النساء :”) وقوله: لوالنه ليجب الْقَسَاد» 
(البقرة:0١5).‏ . وستأتي أمثلة في مبحث طرق إثبات المقاصد الشتّرعية الآني؛ 


وفي قسم تفصيل مقاصد الشتّريعة من التشريع. 


احتياج الفقيه 


إن تصرف المجتهدين بفقههم في الشُريعة يقع على خمسة أنحاء: 
النحو الأول: فهِمٌ أقوالمهاء واستفادة مدلولات تلك ك الأقوال» بحسب 
الاستعمال اللغري» ومجسب النقل الشرعي ؛ بالقواعد اللفظية مةالتى بهاء 


الاستدلال الفقهي» وقد تكفّلَ بمعظمه علمٌ أصول الفقه. 


النحو الثاني: البحث عمًا يعارض الأدلة التي لاحت للمجتهد. والتى 
اإستكمل همال نظره في استفادة مدلولاتها ليستيقن أن تلك الأدلة سالة سا 
يُبْطِل دلالتها ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح ”© فإذا | ستيقن أن الدليل سالِمٌ 
عن المعارض أعمله؛ وإذا ألقى له معارضاً طرفي كبفية الل بالدليلين معأ 


أو وُجْحَان أحدهما على الآخر. 


حكقه نيه بعد ان فرق مل الشرسات الت بطريق يي طرق سال العلة 


لبن في أصول الفقه. 


)١(‏ أردت بالإلغاء النسخ أو الترجيح لأحد الدليلين أو ظهور فساد الاجتهاد؛ وبالتتقيح نحو 
ر ظهور جتهاد. وبالتنقيح نحو 


| ميم 0 00 


التخصيص والتقييد -(المؤلف). 


ماد 


النحو الرابع: إعطاءً حكم لفعلٍ أو حادش حدث للناس لا يُعْرَفٌ حكنُه 
فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة» ولا له نظيرٌ يُقَاسُ عليه. 

النحو الخامس: تلقّي بعض أحكام التتّريعة الثابتة عنده تلقي مَنْ لم يعرف 
عِلَّلَ أحكامها ولا حكمة الشتّريعة في تشريعهاء فهو يتهم نفسه بالقصور عن 
إدراك حكمة الشارع منهاء ويستضعف علمه في جنب سَّعَةٍ الشريعة؛ فيسمٌي 


فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشّريعة في هذه الأنحاء كلها. أما النحو 
الرابع فاحتياجه فيه ظاهرء وهو الكفيل بدوام أجكام التتريعة الإسلامية 
للعصور والأجيال الي أتت بعد عصرٌ الشارع» وال تآتي إلى انقضاء الدنيا. 
وفي هذا النحو أثبت مالك رحمه الله حجية المصالح المرسلة؛ وفيه أيضا قال 
الأئمة بمراعاة الكليات التتّرعية الضرورية» والحقوا بها الحاجيبة والتحسينية» 
وسمُوا الجميع بالمناسب. وهو مقرّرٌ في مسالك العلة من علم أصول الفقه. وفي 
هذا النحو هرع أهلُ الرأي إلى إعمال الرأي والاستحسان؛ فقامت في وجوههم 
ضجة علماء الآثر الذين اطلعوا على أدلةٍ من الأثر والعمل فيها أحكامٌ 
الأحوال والحوادث التي فاتت أهلٌ لَ الرأي معرفتهاء كما أنكر مالك على شريح 
قولّه بعدم صحة الحَبْس. وقامت أيضاً ضجة العلماء الجامعين بين الأثر والنظر 
فيما أَلْمَرْه من أقوال أهل الرأي مخالفاً لِمَا دل عليه استقراءٌ مقاصد الشريعة» 
كما أنكر مالك على القائلين من السلف بخيار المجلس في البيع» فقال في الموطاً: 
«وليس هذا عندنا حدٌ محدود. ولا أمر معمول به4.”'' وفسره أصحابه بأنه أراد 


بيع الخيار كما زواه إلإه مام مالك: عن عبد الله بن عه أن رسول الله 5ه قال: 
بيع نْ بن : 


«التبايعان: كلل واحدر منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقاء إلا بيع الخيار». وهومن 


-1646- 


أن المجلس لا ينضبط وأنه ينافي مقصد الشتريعة من انعقاد العقود. 


وأا الأنحاء الثلاثة الأولى فاحتياجه في النحو الأول منها إلى ذلك احتياج ما 
ليجزم بكون اللفظ منقولاً شرعاً مثلا. 


واحتياجه إليه في النحو الثاني أشد؛ لأن باعث اهتدائه إلى البحث عن 
المعارض ثم إلى التنقيب على ذلك المعارض في مظانه» يقوى ويضعف بمقدار ما 
ينقدح في نفسه - وقت النظر في الدليل الذي بين يديه - من أن ذلك الذليل 
غيرٌ مناسبو لأن يكون مقصودا للشارع على علاته. فبمقدار تشككه في أن 
يكون ؛ ذلك الدليل كافياً لإثبات <> كم الشرع فيما هو بصدده: يشتد تنقيبة على 
المعارض» وبمقدار ذلك التشكك صل له الاقتناع بانتهاء بيه عن المعارض 
عند عدم العئور عليه. مثاله ما في الصحيح: أن عبد الله بن عمر لما بلغه قولُ 
عائشة أن رسول الله يي قال لها: «ألم ترَيْ قومك حين بنوا الكعبة قَصّرت بهم 
النفقة فاقتصروا عن قواعد إبراهيم فلم يدخلوا الجدْرٌ في البيبت وهو من 
الببت»» فقال ابن عمر: «لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أَرَى 
رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على 
قواعد إبراهيم».”'' فعلمنا من كلامه أنه كان يرى الدليل الذي بلغه من فعل 


- الأحاديث التي رواها مالك ولم يعمل بها كما يفيده تعليقه عليه الذي أورده المصنفء وكما 
سيذكر المصنف نفسه في فصل طريقة السلف في العمل بالمقاصد. 
انظر الموطأء مصدر سابق» كتاب الببوع؛ الحديث 1757 صن455. وقد ورد الحديث بلفظه 
في صحيح البخاري» كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقأء الحديث 370١١‏ مج 
ج"اء ص 5 7؟ وانظر عدة روايات في المعنى نفسه في صحيح مسلم كتاب البيوع؛ الحديث 


امل 2ا)ا_ع حاو 


اج لا 1154-1157 
زفق انظر عدة روايات للحديث في صحيح البخاريء كتاب العلم الحديث 176 مجك جك 


ص* 40 كاب الحج؛ الأحاديث ارت 1 -1مذاء ج؟؛ صن 4241-4 تاب أ حاديث 


- ١ملها-‎ 


الي يك - وهو ترك استلام الركنين - حالاً محل الحيرة من نفسه» وكان ينقدح 
في نفسه أن لدلالة ذلك الدليل موجباً م يعلمه» فلمًا سمع حديث عائشة أيقن 
أنه ا موجب وانتلج لذلك صدره. 


وأيضاً يكون الاقتناع عند وجود المعارض سريعاً أو بطيئاً بمقدار قوة الشك 
ي أن يكون ذلك المارض مناسيا للمقصد الشرعي أو شي مناسب؛ ألا ترى 
أن عمر بن الخطاب لَمّا استأذن عليه أبو موسى الأشعري ثلاثاً فلم يجبهء 
فرجع أبوموسى فبعث عمر وراءه؛ فلما حضر عتب عليه اتصرافه؛ قذك ربو 
موسى أنه سمع من رسول الله # أنه إذا لم يؤذن للمستاأذن بعد ثلاث 
تنصرف, فطالبه عمر بالبينة على ذلك وضايقه حتئ جعل أب و موسئ ينآل في 
مجلس الأنصار عمّن يشهد له بعلم بذلك من رسول الله يك فقال له مشيخة 
الأنصار: «لا يشهد لك إلا أصغْرّنا وهو أبو سعيد الخدري». فلمًا شهد بلك 
عند عمر اقتنع عمر وعلم أن كثيراً من الأنصار يعلم ذلك لأنه كان في شك 
قوي أن يكون معارض أصم ل الاستئذان بآن يقيد بئلاث ويرجع بعد الشلاث؛ 


أن ني ذلك بيانً لجال الذي في قول الله تعلق: #قلاً تَدْخَلُومًا حَنّى يُؤْدَنَ 
أ لم 20 


0007 


وبعكس ذلك نجده لما تردّد في أخذ الجزية من المجوس فقال له عبد 


- الأنبيات الحديث 78 مج لاء ج4» ص 477-476 ؛ كتاب تفسير القرآن؛ الحديث 24484 
مج" ج0. ص8١‏ ؛ كتاب التمني» الخديث 47 الاء مج4. جه ض474. أما كلام عبد الله 
أبن عمر فهو في الحديث 13/87. والجذر: الخائط. 

)١(‏ انظر تفصيل القصة في صحيح البخاريء كتاب الاستكذان - باب التسليم والاسعذان ثلاثأه 


الا معمده 506 عدو 
الحذيث 26 أك مددرع. عرولاء صراة 11 
3 مح *؛ ج لاء ص 


-5م1- 


الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يقول: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»”© 
قبله ولم يطلب شهادةً على ذلك لضعف شكه في المعارض؛ بخلاف حاله في 


وأما احتياجه إليه في النحو الثشالث فلآن القياس يعتمد إِنْبات العلل» 
وإثباث العلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد التتريعة”" كما في المناسبة» أي 2 
اج إى معر ريج 


اأعانا 8 1 ٠.‏ 0 2 
الخماطء وكما قي سفيح المناط وإلعاء المارىق. ألا ترى أنهم لما اشتر شترطوا أن 


)١(‏ الموطاء كتاب الزكاق الحديث 518 ص188. 

(؟): لا يخفى أن القول باجتياج إثبات.العلل. إلى-معرفة.مقاصد الشريعة يؤدي إلى: الوقوع في.ضرب 
من الدور: خاصة وأن المصنفٍ قد جعبل - في كلامه اللاحق على طبرق معرفِة مقياصد 
الشريعة - استقراءً علل الأحكام أعظم الطرق إلى تعيين المقاصد. فكيف يستقيم القول هنا 
باحتياج إثبات العلل إلى معرفة المقاصد؟ ولعله بسبب تقدير مثل هذا الاعتراض جاء كلام 
المصنف على سبيل الاحتمال والظن دون الجرم والقطع. 

() المناسبة معنى في غمل من أعمال الناس يقتضي. وجوب ذلك العمل أو تحريّه أو الإذنَ فيه 
شرعاً. وذلك المعنى وصفٌ ظاهر منضبط يحكم العقل بأن ترتب الحكم الشرعي عليه مناسب 
لمقصد الشرع من الحكم. 
ومقصد الشرع حصولٌ مصلحة أو دفعٌ مفسدة» فالوصف مثشل حككم القصاص من القاتل 
عدوانا فالقصاص مناسب لمقصد الشريعة. والمقصود منه مجازاة المعتدي بمشل ما أعتدى به 
وانزجار غير العتدي عن أن يعتدي بمثله. ومثل الإسكار في شرب الخمرء فالإسكار وصف 
تترتب عليه مفاسد تقد تقتضي تحريم ارتكابه. 
واستخراج ج امجتهد للوصف المتاسب يُسمّى: تخريج المناط. 
وتنقيح المناط: هو إلغاء بعض الأوصاف أو الأحوال التي يشتمل عليها الفمل عن أن يكون 
علةً للحكم» وجعل مناط الحكم ما عدا ذلك الملغى» كما في قول الني ##: «من أعتق شركاً 


ف 
له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأَعْطِي شركاؤه حصّصّهم وعُيّق 


عليه العبد» وإلاّ فقد عتق منه ما عتق» [صحيح البخاريء كتاب العتق» الحديئان1077- 
ا مج جك ع فلفظ عبد يقتضي أن هذا العتق لايجري إلا في الذكوره 


م 
عتىقّ شركا لهدفى عد). - 


- لاما + 


العلة تكون ضابطاً لحكمة: كانوا قد أحالونا على استقراء وجوه الحكم 
الشّرعية التى هى من المقاصد. 


وبعد هذاء فالفقيةٌ محتاجٌ إلى معرفة مقاصد الشتّريعة في قبول الآثار من 
السنة؛ وني الاعتبار بأقوال الصحابة والسّلف من الفقهاءء. وفي تضاريف 
الاستدلال. وقد أبى عمر قبولَ خبر فاطمة بنت قيس في نفقة المعتندة» وأبت 
عائشةٌ قبولٌ خبر أبن عمر في أن اميت يُعذّب ببكاء أهله» وقرات قوله تعالى: 
ولا تر وَازْرة ودر أُخرَى» (الأنعام: 20.0154 


وأمًا احتياجه إليه. في النجو الخامس فلانه بمقدار ما يستحصل. سن مقاصد 


٠‏ وليس كل مكلف يماج إلى معرفة مقاصد الشريعة. لأن معرفة مقاصد 

تتريعة نوعٌ دقيق من أنواع العلم» فحق العامّي أن يتلقى الشتريعة بدون معرفة 
اللقصد لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله» ثم يُتوَسنُعُ للناس في تعريفهم المقاصد 
بمقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية لتلا يضعوا ما يُلقنون من المقاصد في 
غير مواضعه؛ فيعود بعكس المراد. وحق العالم فهمُ المقاصدء والعلماء - كما 
قلنا - في ذلك متفاوتون على قدر القرائح والفهوم. 


الحديث 65 مج1ء ج7ء ص 154 . وهو كذلك عند مسلم والترمذي في 'كتاب الخنائر. 


- ١ -8م‎ 


أحسَبّك قد ود ِقْتَ مِمًا قررْتَهُ لك آنفاً بآن للشريعة مقاصد من التشريع 
بأدلة حصّلَ لك العلمُ بها تحَقّقَ الغرض على وجه الإجمالء فتطْلّمْت الآن إلى 
معرفة الطرق التي نستطيع أن نبلغ بها إلى إثبات أعيان المقاصد التترعية في 
مختلف التشريعات» وكيف نصل إلى الاستدلال على تعيين مقصد ما من تلك 


المقاصد. استدلالاً يجعله بعد استئباطه 0-2 كل وفا اق بين المتفقهين» س عا 0 
من انتبطه ومن بلغه فيكو ذلك باب خصول الرفاق في مدارك الجتهديين 


فاعلم أننا لسنا بسبيل أن نستدل على إثبات المقاصد الشّرعية المتنوعة 
بالأدلة المتعارّفة التي ألِفنا الخوض فيها في علم أصول الفقه وني مسائل أدلة 
الفقه وفي مسائل الخلاف. لآن .وجود القطع والظنٌ القريب منه بين تلك الأدلة 
مفقود أو نادر» لأن تلك الأدلة إن كانت من القرآن -وهو متواتر اللفظ - 
فمعظم أدلته ظواهر, وفي القرآن آدلة على مقاصد الشتريعة قريبة من النصوص 
سنذكرها في تقسيمها الآتي. وإن كانت الأدلة من السنة فهي كلها أخبار آحاد» 
لحم 0 0ع !ا ال ا 


وهي د نفيد الفطع و 8_8 الطن العريب منهة. 


ولذلك قد كان القرآن بين يذى حقيع لمجت جتهدين» فلم يتفقوا علي الأحكام 


التي استنبطوها منه. ولو مع ظهور بعضها دون الآخرء فقد قال الله تعالى: #أو 


-1١88- 


يَحْهُوًَا الذي بوه مُقَدَةَ الَكاح» (البقرة:0777)» قال مالك في الموطًا: «هو الأب 
في ابنته البكرء والسيد في أمّتهء" أي لأنهما اللذان يعقدان نكاح ولاياهما. 
وقال الشافعي: هو الزوج» وجعل معنى كون عقدة النكاح بيده أن بيده حلها 
بالطلاق 


فعلينا أن نرسم طرائقٌ الاستدلال على مقاصد الشتّريعة بما بلغنا إليه 
بالتأمل وبالرجوع إلى كلام أساطين العلماء. ويجب أن يكون الرائدٌ الأعظم 
للفقيه في هذا المسلك الإنصاف ونبذ التعصب لبادئ الرأي» أو لسابق 
الاجتهاد» أو لقول إمام أو أستاذء فلا يكون حال الفقيه في هذا العلم كحال 
1 | ماأأده 11 


صاحب ابن عرفة لذي قال في حق إبن عرفة: «ما خالفته في حياته فلا أخالفه 


بحيث إذا أنه الدلي إثبات مقتصد وجب 
شرعي 
المتجادلين فيه أن د 2 تنبا يستقبلوأ قبلة الإنصاف» ويتبذوا الاحتمالات الشنعاف. 


2 


بعد وفاته)7 


الطريق الأول: وهو أعظمهاء استقراء الشتّريعة في تصرفاتهاء وهو على نوعين: 
[النوع الأول:] أعظمهما استقراءٌ الأحكام المعروفةٍ علتّهاء الآثل إلى 


)١(‏ الموطأء 'كتاب النكاح - باب ما جاء في الصداق والحباء" الحديث 211١١‏ ص8017. 

زفق قائلٍ هذا هو عيسى الغبريني أحد تلامذة الشيخ محمد بن عرفة في نازلة أخ قبض عسن أخته 
ريع مشتركاً بينهما وادعى أنه دفع لها حظّها منه. - (المؤلف). 
وابن عرفة هو أبو عبد الله محمد بن عرفة الوِرْغِمّيء ولد بتونس سنة 7١5‏ وتوفي في جمادى 
الثانية سنة ٠‏ 8 ودفن بمقبرة الزلاج بمدينة تونس. . كانت له مشازكة وتبحر في علوم عصره 
بحيث أصبح مرجعا يرجع إليه. ألف في الفقه والأصول والمنطق. آلت إليه الإمامة والخطابة 
مجامع الزيتونة مدة خمسين عاما. وكانت بينه وبين ابن خلدون مشاحنة ومساجلة:» «موجبها 
المعاصرة»» كما ذكر صاحب شجرة النور الزكية. 
أما الغبريي فهو أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبرية 
وولي قضاء الجماعة بتونس» كما تولى الخطابة يجامع الز 


اختلاف بين من ترجموا له. 


-.9ا- 


استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلة. فإن باستقراء العلل حصولٌ 
العلم بمقاصد الشتريعة بسهولة» لأننا إذا استقرينا عللاً كثيرة متمائلة في كونها 
ضابطاً لحكمة متحدة» أمكن أن نستخاص منها حكمةٌ واحدة فنجزم بأئها 


قم 3 


مقصد شرعيء كما يننج من من استقراء الحزئيات تحصيلُ مفهوم كني حسب 


مثالّه: ئنا إذا علمنا اعلة النهي عن المْرَابنَةٍ الثابتة بمسلك الإيماء في قول 
رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لمن سأله عسن بييع التمر 
بالرطب: «أينقص الرُطبُ إذا جف؟» قال: نعم» قال: فلا إذن»»''' فحصل لنا 
أن عل ت تحريم المزابنة هي الجهل بمقدار أجد الِعَوَضِيْنَ وهو الرطب منهما الْبيعٌ 
باليابس. وإذا علمنا النههي عن بع النزاف بالكيلء وعلمن أن علته جهل أحد 
العوضين بطريق استنباط العلة وإذا علمنأ إباحة القيام بالغبن وعلمنا أن علنته 


نفي الخديعة بين الآمة بنص قول الرسول اكت للرجل الذي قال له إني أخصدع 


1 لم00 نو : 0100 
ف ؛ البييوع : (إذا بابي لت فقل لا خلابة)؛ إذا علمنا هذه العلل كلها استخلصنا 


منها مقصداً واحداً وهو إبطال الغرر في المعاوضات» فلم بين خلافة في أن كل 


201١ الحديث رواه مالك في الموطأ: كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع الثمرء الحديث‎ )١ 
ص 17. ونص الجزء الذي أورده المصلف هنا هو: وقال سعد [بن أبي وقاص]: سمعت‎ 
رسول الله يع يُسأل عن اشتراء التمر بالرُطّبء فقال: : (أينقص إذا ييس؟ ©» فقالوا: نعم‎ 
فلهى عن ذلك. وانظر في مسألة المزابئة والمحاقلة صحيح البخاري» كتاب اليوع» الأحاديث‎ 
مج 7 جل ص4 5 رع . والمزابنة هي «ابِيعٌ معلوم القدر بممجهول القدر مسن‎ 7١99-1 
جسه أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جه كبيع الرطب على .النخل بتمر مجمذوة‎ 
عُلِمِ مقدارٌ أحدهما أم ل يعْلما.‎ 

000 الموطأ: كتاب البيوع - باب جامع البييوع؛ الحديث 34 .١‏ ص /الاغ؟ وانظر ضحي حيح 
البخاري؛ كناب في الاستقراض وأداء الديون. .أ الحديث ؟1١اق37‏ مج جك ص15 


بع ملم 


صحيح مسلم: كتاب الييرع. الحديث ا جك ص16 15 
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باطل . 


ومثال آخر: وهو أننا نعلم النهيّ عن أن يخطب المسلم على خيطبة مسلم 
آخر» والنهيَ عن أن يسوم على سومه. ونعلم أن علة [النهي ما في هذه 
المنهيات]0© من الوحشة التي تنشأ عن السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة) 
فستخلص من ذلك مقصداً !هو دوام الأخوة ة بين المسلمين» فنستخدم ذلك 
المقصد لإثبات الجزم بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة والسوم بعد السوم. إذا 
كان الخاطبٌُ الأول والسائم الأول قد أعرضًا عمًا رغبا فيه. 


النوع الثاني: استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة بحيث يحصل , لنا اليقين 
بأن تلك العلة مقصِدٌ مرادٌ للشارع. 


السو واق» والتهي 0 ن بيع الطعام بالطعام تنس ينه إذا يا ل على إطلاقه عند 
لجمهور عله ن لا يبقى الطعامٌ في الذم فيفوت رواجه والنهي عن الاحتكار 
في الطعام لحديث مسلم عن معمر ر مرفوعاً: «من احتكر طعاماً فهو خاطئ)»” 
عِّْنّهِ إقلال الطعام من الأسواق. فبهذا الاستقراء يحصل العلمُ بأن رواج 
الطعام وتيسيرٌ تناوله مقصدٌ من مقاصد الشريعة» فنعمد إلى هذا المقصد فنجعله 


أضْلاً ونقول: إن الرواج إنّما يكون بصور من المعاوضات؛ والإقلال نما يكون 
)١(‏ الكلام الموضوع بين معقوفتين غير موجود في نشرتي .مكتبة الاستقامة (ص؟١)‏ والشركة 
التونسية للتوزيع (ص١75)»‏ وإنما وردت مكانه عبارة: ذلك هو مافي ذلك وواضح ما 


يكتنفها من غموض وارتباك. 
(0) أي آثم (المؤلف»). وانظر الحديث في صحيح مسلمء كتاب المساقاق الحديث 03508 (ج3 
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بصور [أخرى] من المعاوضات. إذ الناس لا يتركون التبايع» فما عدا [هذه 
الأصناف من المعاوضات لا يُحْشَى عدمٌ رواج الطعام» ولذلك قلنا تجوز 
الشركة والتوليةً والإقالةٌ في الطعام قبل قبضه. ومن هذا القبيل كثرة الأمر بعت 
الرقاب الذي دلّنا على أن من مقاصد الشريعة حصول الحرية. 

الطريق الثاني: أدلة القرآن الواضحة الدّلالة التي يضعف احتمال أن يكون 
لآ لرادٌ منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي» بحيث لا يَشّلككُ في 
المراد منها لمن شاء أن مدخيل على نفسه شك لايُعتد به. ألا ترى أنا نجزم 
بأن معنى #كَيِب عَلَيكُمُ الصِيّامٌ4 (البقرة: 187) أن الله أوجبه؛ ولو قال أحد 


إن ظاهر هذا! اللفظ أن الصيام مكتوب في الورق لجاء خطأ من القول. فالقراث 


لكونه متواتر اللفظ قطعيّه يحصل اليقنُ بنسبة ما يمتوي عليه إلى الشارج تعالى. 
ولكنه لكونه ظَنْي الدلالة يحتاج أل دا لالة واضحة يضعف احتمال تطرق معد 
ان أيها؛ فإذا انضم إلى قطعة الآن قرة ظن الدلالة تسنّى لنا أخسدٌ مقصو 


شر عي ي منه يرفع الخذلاف ء عند الجدل في الفقه مثا مثل ما يؤخذ من قوله تعالى: 


«وَاللهُ لا يْحِبُ الْشَّمَا 5 (البقرة:560)» وقوله: «إيَا أَيُهَا الّذِينَ عَامَنُوا لا 


تأكلوا أنْوَاكُم يبتكم بالْباطل» (النساء ع:74)» وقوله: «وَلا مَزِرُ وَازِرَة وذْرَ 
أَخرَى4 (الزمر:07)» وقوله: : نما يُِِدُ الشيطانُ أن يوقم يكم العَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءَ في الْحَمْر وَالْميِْ) (المائدة :4) وقوله :يريك .الله يكم لسر وَل 
يُريدُ يكم الْحُسْرَ4 (البقرة:180)» وقوله: وما جَعلَ عَلَيكُمْ فِي اين مِنْ 


لي 0 (الحيم :م با)؟ > 1 
ع (الحج: ؛؟ ففي كل ١!‏ 


أس ام 


آية من هذه الآيات تصريحٌ بمقصد شرعي أو 


مو 


الطريق الثالث: السنة المتواترة» وهذا الطريق لا يوجد له مثال إلا في حالين: 


الحال الأول: المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملاً 
من الني ل فيحصل هم علمٌ بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين. 
وإلى هذا الخال يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة؛ وقسم العمل الشرعي 
القريب من المعلوم ضرورة؛ مثل مشروعية الصدقة الجارية المعبّر عن بعضها 
بالحبّسء وهذا العمل هو الذي عناه مالك حين بلغه أن شريحا يقول بعدم 
انعقاد الحبسء ويقول بأن لا حبس عن فرائض الله فقال مالك: : «رحم الله 
شريحاًء تكلّم ببلاده (يعني الكوفة)» ول يَرِدِ المدينة فيرى آثار الأكابر من أزواج 
البي مله وأصحابه والتابعين بعدهمء وما حبسوا من أمواهمء وهذه صدقات 


1 


رسول الله سبع حوائط» وينبغي للمرء أن لا ب يتكلم إلا فيما ألحاط به خيراة. 


وأمثلة هذا العلم في العبادات كثيرة» ككون خطبة العيدين بعد الصلاة. 


الحال الثاني: تواترٌ عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرّر مشاهدة أعمال 
رسول الله # بحيث يستخلص من مجموعها مقصداً شرعيا. ففي 
البخاري عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطى نهر بالأخواز شد نفب 


عئه الما فجاء أ أبو برزة الأسلمي على فرس. فقام يُصلي وخلَّى فرسّه 


فانطلقت الفرس. فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذهاء ثم جاء فقتضى 
صلاته. وفينا رجل له رأي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من 
أجل فرسء فأقبل فقال: ما عَنْفني أحدٌ منذ فارقتُ رسول الله 4# وقال: إن 
منزلي متراخ فلو صليت وتركت الفرس لم آت أهلم إلى الليل» وذكر أنه 


كي عضا 
20 


صحب رسول الله له فرأى من تيسيره). 


)0( راجع رواية الحادثة بلفظ ممتلف عمًا أوردة المصنف هناء ى صحيم الخاري كتاتب العما. 
1 


فمشاهدته أفعالَ رسول الله 4# المتعددة استخلص منها أن من مقاصد 
الّريعة التيسيرء فرأى أن قطع الصلاة من أجل إدراك فرسه ثم العود إلى 
استئناف صلاته أَوْلَى من استمراره على صلاته مع تيشم مشقة الرجوع إلى 
أهله راجلا. فهذا المقصد بالنسبة إلى أبي برزة مظنونٌ ظنا قريياً من من القطعء 
ولكنه بالنسبة إلى غيره الذين يُرْوَى لهم”" خبّرُه مقصد محتمل لأنه يتَلقَى منه 
على وجه التقليد وحسن الظن به. 


ولقد جاء الشاطبي في آخر كتاب المقاصدا من تأليفه الموافققات بكلام أرى 
من المهم إثباته هنا باختصار. قال: #ماذا يعرف ما هو مقصود للشارع مما ليسسن 


مقصو دا له؟ وإِلْه | ٠أن‏ اط إل العقل ‏ ثلانة أقسام: 
و 0 9 يم لحعداي 


أحدها: أن يقال: إن مقصد الشارع 0 النصرُ الذي 
يُعرفنا به وحاصل هذا الوجه الحَمُلٌ على الظاهر مطلقأء وهو رأي الظاهرية 
الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص. 


الثاني: : دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهسم منهاء 
وإنما المقصد أمر آخر وراءه؛ ويطّرِدُ ذلك ك في - جميع الشّريعة حتى لا يبقى في 


ظاهرها مُتَصَسّكٌ تُْرْف منه مقاصدٌ الشارع. وهذا رأي كل قاصد لإبطال 
الشريعة» وهم الباطنية. 


الثالث: أن يقال باعثبار الأمرين جميعاء على وججه لا يخل فيه المعنى 
بالنص ولا العكس» ؛ لتجري الشتريعة على نظام واحدو لا اختلاف فيه ولا 


تناقضء وهذا الذي أمّهُ أكثرٌ العلماء. فنقول: إن مقصد الشارع يعرف من 


جهات: 


إحداها: جرد الأمر والنهي الابتدات ئي التصريحي» فإِن الأمر كان أمراً 


لاقتضاته الفعل» فوقوع ع الفعل عندذه مقصود د للشارع» وكذلك النهي في اقتضاء 
الكف. ١‏ 


الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي»ء كالتكاح لمصلحة التناسل» والبيع 
لمصلحة الانتفاع بالمبيع. 


والثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» فمنها 
منصوص علية» ومنها مشارٌ إليه» ومنها ما اسَتقْرئ من المتصوص. فاستدللنا 


بذلك على أن كل ما لم ينص عليه ئا ذلك شأنةُ هو مقصود للشارع».7© 


طريقة السَلف في رجوعهم إلى مقاصد 


الشريعة وتمحيص ما يصلح لأن يكون مقصوداً لها 


وهذا المبحث يتنزل منزلة طويق من طرق إثبات المقاصد الشترعية؛ ولكني 
م أعده في عدادها من حيث إني لم أجد حجةً في كل قِولمْن أقوال السلف» إذ 


بعضها غير مُصرّحٍ صاحبّه بأنه راعى في كلامه المقصدء وبعضّها فيه التصرييح 
أو ها قاد ته ولكنة لابئة م 508 


عَ 
ما يقارية؛ ولحية يعد كفرده حجة د 


ن قصاراه أنه رأيّ من صاحبه في فهم 


ولكن مناط الحجة لنا بأقواهم أنها دالة على أن مقاصد الشّريعة على 
الجملة واجبة الاعتبار» وأن أقوالهم أيضاً الما تكاثرت قد أنبأتنا بأنهم كانوا 
يتقصّون بالاستقر ستقراء مقاصد الشريعة من التشريع. ولقد أحببت أن أمثّل في هذا 
المبحث بأمئلة كثيرة يتجلى بها للناظر مقدارٌ اعتبار سلف العلماء لهذا الغرض 
المهم. وفيه ما يعرّقك بأن أكثر الجتهدين إصابة وأكثرٌ صواب امجتهد الواحد في 
اجتهاداته يكونان على مقياس عَوْصه في تَطَلّبٍِ مقاصد الشريعة. وسنشرح 
ذلك في أبواب القسم الأول. 

اثال الأول: دوى جابر بن عبد الله وأبو هريرة ورافع بسن خديج 4 أن 


03 أية 
رسول الله 2 قال: «من كانت له أر ض فليزر رَعَها أ ولمْنَحْها أجاف فأن أ 
3 فول ابى 
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فَلْيْسْيِكْ أرضه.”"© فبلغ هذا الحديث عبد الله بن عمر فذه ب إلى زافع بن 
خديج فقال: قد علمت أنا كنا نكري مزارعَنا على عهد رسول الله © بما 
على الأزبعاء وشيء من التبن».” قال نافع: وكان ابن عمر يُكْري مزارعه 
على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من خلافة معاوية؛ ثم 
خشي عبدُ الله أن يكون الي © قد أحدث في ذلك شيئاً لم يكن يعلمه فترك 
كراء الأرض. وقال طاووس عن ابن عباس: إن الني َه لم ينه عنه ولكنه قال: 
«أن يمنح أحذكم أخاه خيرٌ من أن يأخذ شيئاً معلوماك»”" فحمله على أمر 
الترغيب والكمال. وبذلك آخذ البخاري فقال في صحيحه: باب ما كان 
أصحاب التي # يواسي بعضهم بعضاً وأخرج جديث رافع بن خديج عن 
عمه ظهير بن رافع: «لقد نهانا رسول الله عن أمر كان بنأ رافقا». قلت: ما قال 
رسول الله فهو حقء قال: دعاني رسول الله فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» 
قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلواء 
ازرَعُوها أو أَرْرِعُوها أو أمسكوها». قال رافع: قلت سمعاً وطاعة. فاشار 
البخاري في ترجمة الباب الى هي دأبه وفقهه (كما قالوا) إلى أن ذلك من قبيل 
المواساة» والمواساة لا تب ولا بُقَضَى بها. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة- باب ما كان أصحاب الني وق يواسي بعضهم 
بعضا فى الزراعة والثمريٌ الحديفان 7581-775٠‏ (مجر7ء جلاء ص١‏ ١١-7١1)؛‏ وكذلك 
1 مججآءج أدص و 
كتاب الطب الحديث 7777 (ج "1 ص ١١7)؛‏ وانظر في المسألة نفسها عدة روايات في صحيح 


» كتاب | ا لم9١‏ 1). 
مسلمء 3 ج” ص 


[49 الأزبعاء (بقت وسكون الراء وكيم الو حدة)ء جم ريع وهو الثير الصشير. والم اد هنا 
ال بفتح الهمزة ى حول ائرا اعسويدة ورم جع ربيع وهو النهر الصغير. والمراد 


أنهم يكرون الأرض بحظ من ماء النهر المملوك. - «المؤلف). 
وانظر الحديث في صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعة - باب ما كان أصحاب الني 88 
يواسي بعضهم بعضاء الحديث 7744 (مجلكء جا ص7١٠0).‏ 

قرف المصدر نفسهة» الحديث 7 ص 0 


1 المدرى مسسبم‎ 11 42:١ 
.3١ ١ص‎ 5799 المصدر نفسه الحديث‎ 16 
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وفسّر مالك , بن أنس في الموطأ النهي عن المحاقلة بأنها كراء الأرض بالحنطة 
واشتراء الزرع بالحنطة.7© 'وقال ابن شهاب: «سألت سعيد بن المسيب عن 
استكرا اء الأرض بالذهب والوّرق» فقال: لاباس بذلك».'”" وقال البخاري 
قا قال اللّيث [بن سعد]: : لأرى أن ما نُهِيَّ عنه من كراء الأرض ما لو نّظرٌ فيه 
ذوو الفهم بالحلال وال حرام ل يجيزوه لِمّا فيه من المخاطرة».”" فجعل مَحْمَّل 
النهي ما كان منها آيلا إلى بيع منوع جمعاً بين الأدلة. وفي باب من شهد بدراً 
من مغازي صحيح البخاري: عن الزهري عن سالم عن رافع بن خديج أن 
رسول الله نهى عن كراء المزارع. . قال الزهري قلت لسام: أتكريها أنت؟ قال: 
نعم إن رافعاً أكثر على نفسه © 


ويظهر أن رافع بن خديج لما أكثر الصحابة من عخالفته تاوّل روايته» ففي 


كتاب [الحرث و] ] المزارعة مه ن صحيح البخاري عن رافع بن مد يج: قال: «كنا ا 


أكثر أهل المدينة مُرْكرَعاء فكنا نُكْرِي الأرض بالناحية منها مسمّى لسيد 
لأرض؛ قال فسا بُصاب ذلك وم الأرضّ ومِمًا يصاب الأرضْ ويسلم 


لكء فنهينًا. وأما الذهب والوّرق فلم يكن يومئذ».”” فجعل مَحْمْل النهي ما 
في عقود قومه من المخاطرة. 


.47٠نص‎ 374 الموطأ: كتاب البيوع - باب ما جاء في المزابنة والحاقلة  الحديث‎ )١( 

(9) المصدر نقسه 7716 ص470. 

(*) صحيح البخاريء باب كراء الأرض بالذهب والفضةء الحديئان 111747- لاغ الام مج 7 جل 
ص7١١7.‏ 

(5) المصدر نفسه الحديثان 1١117‏ "ااه 6١‏ مجك ج06 ص 7 "في باب بدون ترجمة -ورقمه 
١‏ من كتاب الغازي وحو تاق بان من شهد يدر ونظر في الال مها الموطأء كتاب 
كراء الأر رض الأحادي ا 0 ص اك ؛ وكذلك صحيح مسلم.ء كتاب 


لبيوع جا ص5/ا! ١‏ - م١‏ ا). 


(5) صحيح البخاري» مج 7 جا 'كتاب الحرث والمزارعة؛ الحديث 237711 ص4 


-١99- 


المثال الثاني: أخرج البخاري في باب وفد اليمن أن خباب بن الأرت جاء 
إلى عبد الله بن مسعود وفي أصبعه خاتم من ذهبء فقال له ابن مسعود: «أما آن 
هذا الخام أن ينزع؟ فقال له خباب: أما إنك لن”' تراه علي بعد اليوم 
فنزعه».”" قال العلماء كان خباب يرى نهي رسول اله م عن ليبس خاتم 
الذهب نهي تنزيه ؛ لا نهيَ تحريمء ولذلك كان ابن مسعود يحاوره في نزعه 
ويستبطئ ترَيّثْ خباب عن نزعه إلى أن رضي باب بنزعه إرضاءً لصاحبه» وم 
يكن إنكاز”” ابن مسعود عليه بلهجة تغيير المنكر. 


المثال الثالث: أخرج مالك في الموطأ حديث «البيعان بالخيار مالم يفترقا)ء 
ثم عقبه بقوله: : (وليس هذا عندنا حدّ محدود؛ ولا أمرٌ معمول به)9 '؟آي ني 


دمن عد توق ويل يداك ل مله وعللوا ذلك بمناقاته لمقصد 
الشارع بت العقود» فمحما الافتراق عنده أنه الافتراة » بالقول وهو صدور 


صيغة ابيع 


المثال الرابع: ذكر أبو إسحاق الشاطي في المسألة الثانية من 'كتاب الآدلة 
عن ابن العربى قال: إذا جاء خيرٌ الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل 
َ ري 3 0 3 وه 4 ودق 


)١1(‏ في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص56): إنك لأء والصحيح ما أثبتناه وفقا لطبعة 
الاستقامة (ص١١).‏ 
(؟) المصدر نفسهء كتاب المغازي - بإب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» الحديث ,479١‏ مج" 
اج ص 55 ١؛‏ ونص المقطع الذي ي استشهذ به المصنف من الحديث هو: 64. .. ثم التفت [يعني 
ابن مسعود] إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأن لهذا الحخاتم أن يُْقى؟ قال[أي 
خباب]: أماً إنك لن تراه علي بعد اليوم» فألقاه». قال البخاري: رواه غندر عن شعبة. 
7 في نشرة الشركة كة التونسية (ص 8 9): : تغيير والأولى ما أثبتناه انسجاماً مع ! السياق. 
422 الموطاء كتاب البيوع - باد الخاث الحديث ١759"‏ : ص55 5؛ وانظر رواية للحديث ق 
سس وانصر ُ 


نأب بيع الكيازء الخديث ص 


صحيح مسلم كتاب البيوع» الحديث 0ج ص .11١125‏ 


الى لإا 


يجوز العمل به؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال الشافعي: يُعمل به. 
ومشهورٌ قول مالك الذي عليه المسوّل أن الحديث ث إن عضدته قاعدة أخرى 
عَمل به وإن كان وحده تركه. وقد رد مالك حديث المصرّاة لما رآه تخالفاً 
للآصول؛ لأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته؛ وأمّا غرم جنس آخر من 
الطعام أو العروض فبد0© 


المثال الخامس: أخرج مالك في الموطأ في تخمير الْمُمْرم وجهّه: أن عبد الله 


با عمو كك إن اق عدا الله ارات بالسفة أ ور رت 
ووجهه وقال: «لولا أنا حرم لطيبناه». قال مالك: «وإنما يعمل الرجل مادام 
حياًء فإذا مات فقد انقضى العمل»”"؛ أشار إلى أن المحرم إذا مات يطب إن 


كان معه من الناس غيرٌ مُحْرِمٍ يجوز له مس الطيب. وأشار إلى تأويل الحديث 


ا مروي في صدحيح البخاري في لحر م الذي وقصتة ناقنّه أن رصو ل الله ' يك 


قال: الا تنوه بطيب».”" والظاهر أن الراوي اشتبه عليه قوله «لا تُمِسنُّوه 
بطيب» بأنه لأجل الميت» وإغا هو لأجل الأحياء الذين معه أو هي خصوصية؛ 
وعلّة الرّدٌ أن ذلك مخالف لقواعد الشريعة» وليس لورود خبر آخر يعارضه: إذ 


فعسم 


ل يَرْوَ غيرٌ ذلك. 


زفق انظر مناقشة الشاطي هذه المسألة وإيراده الآراء حوها في الموافقات» مرجع سابقء» مج 
ج35 ص١‏ كرف . أما مسألة المصّكاة فانظر فيها صحيح البخاري» مج”ى جء كتاب البييبوع» 
الأحاديث 5١54‏ -5161. ص **7-/709. والمصراة من ؛ الأب والبقر والغنم هي - كماقال 


البخاري - التي مي لبها قن وجمع فلم يطلب أيامء وأصل التصرية حبس الماء؛ وانظسر 
كذلك صحيح مسلمء » كتاب البيوع؛ الحديث 11/1916. ج"3 ص11968. 

زفق الموطأء كتاب الحي الحديث ؟االاء ص4 177 

(©) انظر في المسألة صحيح البخاري» كتاب الجنائز - باب كيف يكفن الحرم» الأحاديث 1776- 


1 5 مبرلء جآء ص فخا و معني وقصّتهء كسرته ودقت عتقه. 
لع الا م0 


ؤ.#ا - 


المثال السادس: أخرج مالك في الموطأ أن أبا حذيفة كان تبئى سال وكان 
يرى أنه ابنه» فلما نزل قوله تعالى: #اذْعُوهُمْ لأبَائهم» (الأحزاب:5): جاءت 
سهلة بنت سهيل زوج أبي حذيفة إلى رسول الله # فقالت: «كنا نرى سالا 
ولداء وكان يدخل علي وآنا فُضُلء"" وليس لنا إلا بيت واحدء فماذا ترى في 
شأنه؟» فقال ها رسول الله ويه: «أرضعيه حمس رضعات فيحرم بلبنها». فكانت 
تراه ابنا من الرضاعة» فآخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها 
من الرجال؛ فتأمر أختها أن ترضعه؛ وأبى سائرٌ زواج رسول الله #ك أن يدخل 
عليهن بتلك الرضاعة أحدء وقلن: مانرى الذي أمر رول الله سهل إل 
ةمه في رضاعة سام وه وا لايدخل علي هذه الرضاصة الحد 


فق فضّل (بضمتين)» وصف يستوي فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره» معناه في ثوب واحده وهو 
ما يفضل من الثياب بعد نزع أكثرها. قال امرؤ القيس: 
: فجت وقد نَضَتْ لدوم ثيابها لتى المثثر إلا !: ننه الْمتقضّلٍ (المؤلف). 


زهة) المو طاء كتات . التكام - يأن ما حا إل ضاعة بع الث اللدرى 44»؟ عدي 
محا لفل 


باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبرء الحديث 85 


٠‏ ص١‏ 3ع ؟؛ وانظر 
عدة روايات للحادة فسها في صحيح مسلم» كتاب الرضاع - باب رضاعة الكبير الحديثشان 
همغة+-5ه2:ة ل كا 8 ص الا+ بلاللخلاء 1 


الاى# ا د 


أدلة الشّريعة اللفظية 


لا تستغني عن معرفة المقاصد الشترعية 


إن الكلام لم يكن في لغة من لغات البشرء ولا كان نوعٌ من أنواعه وأساليبه 
في اللغة الواحدة بالذي يكفي في الدلالة على مُرَادٍ اللافظ دلالة.لا تحتمل 
شكأ في مقصده من لفظه؛ أعنى الدلالة المعيّر عنها بالنص الذي يفيد معني لا 
يحتمل ره وكى ارت نلالة ألفاظ اللّغات ودلالة أنواع كلام اللّغة 
الواحدة تفاوتاً في تطرّق الاحتمال إلى المراد بذلك الكلام» فبعضُ أنواع الكلام 
يتطرق إليه احتمالٌ أكثر مِمّا يتطرق إلى بعض آخرء وبعضٌ المتكلمين أقدرٌ على 
نْب العلامات في كلامه على مراده منه من بعض آخر. ومن هنا وُصضِف 
بعضٌ المتكلمين بالفصاحة والبلاغة. 

على أن حظٌ السامعين للكلام في مقدار الاستفادة منه متفاوتٌ أيضاً 
بحسب تفاوت أذهانهم وممارستهم لأساليب لغة ذلك الكلام» ولأساليب 
صنف المتكلم بذلك الكلام. 


وبذلك م يستغن المتكلمون والسامعون عن أن تحفهٌ بالكلام ملامحّ من 
سياق الكلام» ومقام الخطاب» ومبيّناتٌ من البساطه لتتظافر تلك الأشياءٌ 
الحافة بالكلام على إزالة احتمالات كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من 
كلامه. ولذلك تَمِدُ الكلامٌ الذي شافة به المتكلمٌ سايعيه أوضِمّ دلالة على 


ين اتا الا ند 


مراده من الكلام الذي بلّغه عنه مَل وتجد الكلامٌ المكتوب أكثرٌ احتمالات 
ٍ 

من الكلام المبلغ بلفظه بَلَهَ المشافه به لفقدة دلالة السياق وملامح المتكلم 
والمبلغ» وإن كان هو أضبط من جهة انتفاء التحريف والسهو والتصرف في 
التعبير عن المعنى عند صوء الفهم. 

دافا وسرت قو بد و نور اسه 
يقتصر في استتباط كام هه لششريعة على اعتصار الألفاظ ويوجه رأيه إلى الأفظ 
مقتنعا به فلا يزال يُقلبّه ويحَللُه ويأمل أن يستخرج لبه ويُهْول ما قدمناه من 
الاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق. وإن 


أدقّ مقا الدلالة وأحوجه إل الاستعانة غليها مَقامُ التشريع 


مقام في فليها 
2 5 


وني هذا العمل تتفاوت مراتبُ الفقهاء» وترى جميعَهم لم يستغنوا عن 
استقصاء تصرفات الرسول هه ولاعن استنباط العلل» وكانوا في عصر 
التابعين وتابعيهم يثدُون الرحال إلى المدينة ليتبصروا من آثار الرسول 86 
وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين: هنالك يتبيّنُ هم ما يدفع 
عنهم احتمالات كثيرة في دلالات الألفاظ» ويتضمحٌ لهم ما يُستنبّط من العلل 
تبعاً معرفة الِكَم والمقاصد. ا 


وني هذا المقام ظهر تقصيرٌ الظاهرية وبعض الحدّثين المقتصرين في التفقه 
على الأخبار. [وظهرٌ بطلانُ ما رُويَ عن الشافعي من أنه قال: «إذا صح 
الحديث عن رسول الله فهو مذهبي»؛ إِذْ مئلُ هذا لا يصدر عن عام مجتهد. 
فشكي م ا 


ع1 إلء 3 2 ل 1 1 1 2 

عليه إلا أن أراد : له عا 3 0 ص 
ن يكون 8 من ١‏ تام الد يلما شمر حناة اق سلم من المعارصهة 

]نسي اسه اوعضو زوه خا 1 د 1 1م 

و ع مميت و ليست يوسو ا قواليية 9 حزول فى ذا رايسم مذدهى, 


فاعلموا أنه الحديث الصحيح. وكذا ما نقله الشاطي في الاعتصام”" عن أحمد 
أبن حنبل من أنه قال: «إن الحديث الضعيف خخيرٌ من القياس». وهذا لا 
يستقيم لأنه إن كان به مافي القياس من احتمال الخطاء فإن في الحديث 
الضعيف احتمالَ الكذب» وهذا احتمالٌ له آثرٌ أقوى في زوال الثقة بالحديث 
الضعيف من أآثر احتمال الخطأ في القياس» فنجزم أن أحمد بن حنبل قد خرف 
عليه هذا القول.]0© 


ولثم درُ البخاري إذ ترجم في كتاب الاعتصام من صحيحه بقوله: باب ما 
ذكر الني ف وحض على اتفاق أهل العلم؛ وما أجمع عليه الحرمان: مكة 
والمدينة» وما كان بهما من مشاهد الني كك والمهاجرين , والأنضار ومضلى الني 


ا ثم أخرج حديث عاصم قال: : قلت لأنس بن مالك: لفك أن 


الى ل: دلا حِلّفَ في الإسلام؟ 3 » قال أنس : «قد حالف !لد لنبي بين قريش 


0 في داري القى بالمدينة».”7” 1 إلى إبطال الحذيث المروي عن أم سلمة سلمة 


00( وقد عقب الشاطي على هذا الكلام المنسوب للإمام أحمد بقوله: «والجواب عن هذا أنه كلام 
مجتهد يحتمل اجتهاده الخطأ والصوابء إذ ليس له على ذلك دليل» وإن سلم فيمكن حمله على 
عن ارا ثم قال: وقد كان رحمه الله يميل إلى نفي القياسء ولذلك قال: ما زلنا تلعن أهل 
اراي ليت لع باء لاني موي ا .. وأيضاً فإذا أمكن أن يحمل كلام أحد على 
ما يسوغ لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضي الله عنهم». كتاب الاعتصام» 
نشرة بعناية خالد عبد الفتاح شبل أبو سلمان (بيروت: دار الفكرء »)1997/١1515‏ ج١»‏ 
ص67١1‏ -غ16. 

زفف هذا المقطع ساقط كله من , نشرة الشركة التونسية» وهو في ص 0 7 من طبعة مكتبة الاستقامة. 

إفرف الحديث كما في صحيح البخاري ورد على النحو الآتي: : حدّثنا مسدّدء حدثنا عيادٌ ين عباد» 
بحذئنا عاض الأحول عن انين قال هحالف الني ييه بين الأنصار وقريش في داري الي 
بالمدينة»؛ وعبارة قال: : قلت لأنس بن ما! ك: أبلغك أن الني قال: «لا حلف في الإسلام؟ قال 
أنس ...كلم يوردها البخاري في هذا الباب من كتاب الاعتصام (مج؟» ج3, الحديث» 1 "الاء 

اعمسبس- 


ص ةع ٠‏ وإئما أوردها ف في الحديث رقم (5554) في ي كتابه الكفالة. 


اه.# - 


وعن جبير بن مطعم وعن ابن عباس ١.‏ وفيه ما يحرّرُ مقدارَ الاعتيار بمذاهب 
الصحابة فيما طريقه النقل والعمل» فقد كانوا يسألون رسول الله إذا عررضت 
لهم الاحتمالات؛ وكانوا يشاهِدُون من الأحوال ما يُبَصّرهم بمقصد الشارع. 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان. وأبو داود - (المؤلف). 
أما حديث جبير بن مطعم فهو: قال رسول الله يكِ : « لا جلف في الإسلام » وأيما حلف كان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» رواه أحمد في مسنده 4/ 87 ورواه مسلم برقم (:/اه؟), 


(١ 7 
11519 و‎ 


فو دأود برقم 
بى كاد برعم 


ات 


انتصاب الشتارع ل للتشريع 


فما يهم الناظرٌ في مقاصد الشريعة [هو] مير مقاماتو الأقوال والأفمال 
الصادرة عن رسول الْمؤْتّ والتفرقة بين أنواع تصرفاته. 


وللرسول عليه الصلاة والسلام صفاتٌ كثيرة صالحة لأن تكون مصادز 
أقوال وأفعال منه؛ فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة إلى تعيين الصفة الى عنهاً 
د ل فوا اقل وأول من اهتدى إلى النظر و هذا التمييز والتعيين 


ب معيو ا 2 


العلامة شهاب الدين أحد بن إدريس القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواء 
الفروق» فإنه جعل الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرف رسول الله 88 
بالقضاء وقاعدة تصرفه بالفتوى - وهي التبليغ - وقاعدة تصرفه بالإمامة» وقال: 

«إن رسول الله يت هو الإمام الأعظمء والقاضي الأحكم, والمفي الأعلم» 
فهو إمام الأثئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء. فما من منصسي ديني إلا وهو 
متصف به في أعلى رتبة» غير أن غالب تصرفه ## بالتبليغ» لأن وصف الرسالة 
غالب عليه. ثم تقع تصرفاته: منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاء ومنها ما 
بيع الناين خلى أن بالنضاءترؤستها ما بجيع الناس علي أنه بالإمامة, ومنها ما 


يكلف فيه لؤددة بين رثتين فصاعداء متهم من يُخلبا عليه زتبة ومتهسه مين 
يعْلّبٍ عليه أخرى». 


ثم تصرفاته 8# بهذه الأوصاف تختلف آارُها في الشريعة» فكل ما قاله أو 


حا راف اث 


فعله على سبيل التبليغ كان حُكْماً عاماً على الَّقلَين إلى يوم القيامة: فإن كان 
عأمورا به أقدم عليه كل أحدٍ بنفسه» وكذلك المباح. وإن كان منهيا عنه اجتنبه 
كل التروانيةه. ا 
عليه إلا بإذن الإمام؛ لأنّ سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي 


الك و عرد ند لطا عر افقو ل ل ا 
حاكم؛ لأن السبب الذي لأجله تصرف فيه بوصف القضاء يقتضى ذلك». 


«فهذه الفروق بين هذه القواعد الثلاث» وتحقّق ذلك بأربع مسائل: 


المسالة !لد ولى: بعث الجيوش» وصرف أموال بيت المال في جهاتهاء وجمعها 
من محانّهاء وتولية الولاة» وقسمة الغنائم. فمتى فعل رسول الله يت من ذلك 
شيئاً علمنا أنه تصرف فيه بطريق الإمامة دون غيرهاء ومتى فصل بين اثنين في 
دعاوى الأموال وآأحكام الأبدان ونحوها بالبينات أو الأيهان والتكولات ونحوها 
فنعلم أنه إِنْمَا تصرف في ذلك بالقضاء دون الإمامة. وكل ما تصرف فيه من 
العبادات”'' بقوله أو فعله أو أجاب به سؤال سائل عن أآمر دينى؛ فهذا 
التصرف بالفتوى والتبليغ. فهذه المواطن لا خفاءً فيها». 1 

«وأما مواضع الخفاء والتردد ففي بقية المسائل»ء وهي:» 


«المسألة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحياً أرضاً مينة فهي له).7"© 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسنية للتوزيع (ص19؟) وردت عبارة: بالعبادات» والأولى ما أثبتناه. 

(؟) صحيح البخاري» مج 1ء ج» ص ٠٠١‏ كتاب الحرث والمزارعة- باب من أحياً أرضاً 
مواتا. “لوقه الوراى :ذلك علي بن أني طالي :في ارض الحخوات بالكرفة»لاواقياق 
البخاري: «وقال عمر: من أحيا ١‏ أرضاً ميتة فهي له ويُروئ: عن عمر وأبن عوف عن النبي 
له. وانظر كذلك الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في عمارة المواتء الحديشان 147١‏ 


.ه 1 اع 
5 » صر2578. قال مالك: وعلى ذلك الأأمر عندتاء 


1000-6 ف 


أن يُحْبِيَ أرضاً ولو لم يأذن له الإمام؛ وهذا قول مالك والشاقعيء أو هو 
تصرف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام؛ وهو مذهب أبي 


حنقة). 


«المسألة الثالثة: قول رسول الله © لهند بنت غتبة زوج أبي سفيان لما 
قالت له: «إن آبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولديء إلأأما 
أخذت منه وهو لا يعلم)؛ فقال: «خذي ند فال مايكفيك وولدك 
ا 0 


«اختلف العلماء: هل هذا تصرفٌ بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه 
أر عضي أن ياف بدي علم بتتعنمه له أوبعو تصرف بالمساء قلالعون ابد 


د أعءا د 


ناخد جسن حقد نه أو حقّه إذا تعذر أخذهٌ من الخريم إلا , بقضاء قاض». 
المسألة الرابعة: قول رسول الله #: «من قتل قتيلاً فله سلَبّه».”© 


«اختلف العلماء ء: هل هذا تصرف بالإمامة فلا ب يستحق القاتلٌ ات 


)20 صحيح البخاري» كتاب التفقات» الحديث 5574» مجج"ء ج7» ص ع 451 وانظره بلفظ مختلف 
في صحيح مسلم, كتاب الأقضية» الحديث 23716 جل ص17779-1778. وقد ورد كلام 
عند المصنف بالصيغة الآنية: «...لا يعطينى وولدي ما يكفينا». 

(1) رواه مالك في الموطأ ورجاله رجال الصحيح- (المؤلف). هذا والحديث رواه أبو قتادة 
الأنصاري السلمي فارس رسول الله ونه وقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نهاية 
القتال يوم حنين. . وانظر كذلك صحيح البخاريء كتاب المغازي - باب قول الله تعالى: ويوم 
حنين ..» الحديث 4975١‏ مج ج60 ص, 114 -170؛ الموطأء كتاب الجهاد - باب ما جاء في 
الب ف التق الحديث :ص١‏ «الالا دلا وقد جاء بلفظ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة 
قله سله4؛؟ جد 


قله سل حيتح م كتأي ب الجهاد وألسير» ج 3080 ص تت 


المقتول إلا أن يقول له الإمام ذلك؛ أي ورآه الشافعي تصرفا بالفتوى فلا يحتاج 
إلى إذن الإمام». هذا حاصل كلام الشهاب القرافي.0© 


ومن ورائه نقول: إن لرسول الله 4 صفاتم وأحوالاً تكون باعثاً على 
أقوال وأفعال تصدر منه؛ فبنا أن نفتح لها مشكاة تضيء في مشكلات كثيرة لم 
تزل تيت الخلّقه وتنشجي الخَلّق. ”© وقد كان الصحابة يُفَرقون بين ما كان من 
54 الرسول صادرا في مقام التشريع؛ وما كان صادزا في غير مقام التشريعء 


ففي الحديث الصحيح أن بريرة أَمّا أعتقها أهلّها كانت زوجة لمغيث العبدء 
فملكت أمر نفسها بالعتق فطلقت نفسهاء وكان مغيث شديد المحبة للماء وكانت 
شديدة الكراهية له» فقكلم مغيث رسول الله يلق في ذلك» فكلمها رسول الله في 


5 5 200 5 
1 ثرأجعه؛ فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: د قفأنت أن 


تراجعه؛ ولم يُتْريها رسول الله َك ولا المسلمون.”2 


220 أورد الصنف كلام القرافي بتصرف. انظر شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: الفروق 
(بيروت: عالم الكتب» بدون تاريخ)» ج١ء‏ ص9-7095١7؛‏ وانظر كذلك في المسألة نفسها 
كلام ابن الشاط وابن الحسين المكي المالكي في حاشيتيهما على الفروق. 

(؟) في نشرة الاستقامة (ص8؟) ونشرة الشركة التونسية (ص0”:0): الخلق» والصحيح ما أثبتناه» 
وأتجى اخْلن» يُشجيه: أَغْصّه. 

022 ثربه أي لامه وآخذهء ومنه قوله تعالى: « َال لآتثريب عَلَيِكُمُ اليِوْمَ يَْفِرُ لله لَكُمْ وَهُوَ 
أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» (يوسف: 00 
أمّا حديث بِرَيْرّة فهو في صحيح البخاري في كتاب الشروط - باب الشروط في الولاءء عن 
عائشة قالت: «جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على د تسع أواق في كل عام أوقية» فأعينيي. 
ل ا رص افيا 0م 
فَأد بوا علي ليهاء فجاءت من عندهم ورصول الله يه جالس» فقالت: إني قد عرضت ذلك عايع 
إلا أن يكون الولاء لحمء ف فسمع الني و فأخبرت عائشة النبي كا ققال: أحذيها...؛ ثم 

0 الع نكن , عليه ثم قال: ابا رظان يس طرة روما بست و 


وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أنه مات أبوه عبد الله بن عمرو 
ابن حرام وعليه دَيْنَء فكلم جابر رسول الله © في أن يكلم غرماء أبيه أن 
يضعوا من دينه» فطلب الني عليه الصلاة السلام منهم ذلك» فأبوا أن يضعوا 
منه. قال جابر: «فلما كلمهم رسول الله كأنهم أغرًَوًا بي».' ول يُتْرَيْهِم 
المسلمون على ذلك. ونظائر ذلك ستأتي. 


على أن علماء أصول الفقه قد تعرضوا في مسائل السنة النبوية إلى أنّ ما 
كان من أفعال رسول الله ؤَنَه جيلياً لا يدخل في التشريع وما ذلك إل لأنهم 
م يهملوا ما كان من أحوال رسنول الله ف آثراً من آثار أصل الْأقَة لا دل 
للتشريع والإرشاد فيه: وتردّدوا في الفعل الحتمل كوته بلي وتشريعيًاً كالحج 
على البعير. وقد يغلط بعض العلماء في بعض تصرقات رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فيعمد إلى القياس عليها قبل التثبت في سبب صدورها. 


5 كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة ِ شرطهء قضاء الله 
أحق» وشرط الله أوثق» 00 الحديث194/ا؟ (مج5) جلا ص747). وورد 
كذلك في كتاب الفرائض- باب الولاء لمن أعتق (مج؛؛ ج8» ص١771-77):‏ ونصه: اعمن 
عائشة قالت اشر تريت بريرة فقال الني 6 : «اشتريها فإن الولاء لمن أعتق»»ء الحديث١‏ 479/0 
وجاء عن ابن عمر في الباب نفسه عن الني قت قال: «وإئما الولاء لمن أعتق»؛ الحديث 231767 
وانظر كذلك الأجاديك الى يعدم وجاء كذلك في كتاب العتق- باب بيع الولاء وهبته؛ أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءهاء فذكرت ذلك للني ف 
فقال: «أعتقيهاء فإن الولاء من أعطى الوق" فأعتقتهاء فدعاها الني# فخيّرها من زوجها 
فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عندف فاختارت نفسها». الحديث 25875 ص59١.‏ 
وانظر كذلك روايات للحديث (متغ اختلافات طفيفة في اللفظ) في الموطأ: كتاب العتاقة 
والولاء - باب مصير الولاء لمن أعتق” الأحاديث 17/78-هل/ا11, ص 0035-6690 

)١1(‏ انظر رواية للحديث في صحيح البخاري؛ كتاب في الاستقراض وأداء الديون- باب الشفاعة 
في وضع الدين» الحديث 754:5 مج جل ص7 2317 ونصها: : عن جابر #5 قال: (أصيب 
عبدالله وترك عيالاً وي فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضاً من ديه فابواء فأتيت 


ل وا لدو مه 1 
اله بى قن فاستشفعت به فأبواة. 


ا م 


قول منه | أو فعل اق لشت عاك منها ما وقع في كلام القرافي ومنها مالم يذكره؛ 
وهي: التشريع» والفتوى» والقضاءء والإمارة» والهدي؛ والصلح» والإشارة 
على المستشير» والنصيحة» وتكميز التقو س » و تعليم الحقائق العالة 5-8 والتأديب» 


و لمعيل لسسع و ايام 
والتجرد عن الإرشاد. 
-١‏ فأمًا حال التشريع فهو أغلب الأحوال على الرسول عليه الصلاة 
2 7 


والسلام» إذ لأجله بعنه الله كما أشار إليه قوله تعالى: وما مُحَمَّدُ إلا 


رَسُولٌ* (آل عمران:54١).‏ وقرائن خ الانتصاب للتشريع ظاهرة؛ مثشل خطبة 


وعم 


حجة الوداع» وكيف آقام مُسَمْعين يُسَمّعون الناس ما يقوله رسول الله وي 


ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في حجة ة الوداع: 3 عنى مناسككما” 
وقوله عقب الخطاب: «ليبلغ الشاهد منكم الغائت». 7 


؟" وأما حال الإفتاء فله علاماتت مثل ما ورد في حديث الموطاً 
والصحيحين عن عبد اللّه بن عمرو وعن ابن عباس: أن رسول الله َه وقف 
في حجة الوداع على ناقته بمنى للناس يسألونه؛ فجاء رجل فقال: نحرت قبل أن 
أرمي» قال: «ارم ولا حرج»»؛ ثم أتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن 
أرمي » تاه اوم واااجرع !قدا مكل عرق ترم كم ولا أدرعا سبي المسرء 
أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض إلا قال: افعل ولا حرج».”"© 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب المج الحديث 217417 ج7» ص 447 (بلفظ مختلف). 
(0) جزءٌ من حديث طويل في صحيح البخاريه كتاب المغازي» الحديث.4740) مج جد ص"1117. 


0-3 


(5) الموطأء كتاب الحج - باب جامع الحج؛ الحديث 1 ». صضص191-750؛ وأنظر عدة روأايات 
بهذا المعنى في صحيح البخاري» كتاب الحج) الأحاديث 11778-114) مسجككء جل 


يع ف ل 2 لا ب . 
ص 6-75 67؟ وكل لأف صحيم م لم كتاب الح الوق اااي نوع مع قسدومة, 
06 هه 7 -خ- د ا صن 


“ال وأما حال القضاء فهو ما يصدر حين الفصل بين المتخاصمين المتشادين 
مثل قوله علية الصلاة والسلام: «(أمسك يا زبير حتثلى يبلغ الماء الجذثر ثم 
أرسله».” '' ومثل قضائه في خصومة الحضرمي والكندي في أرض بينهما كما في 

5 5 "0 

صحيح ١‏ مسلم.”” فكل تصرفي كان تغير تحطيون خضمين فلسر بقضاء؛ مثل ما 
في حديث هند بنت عتبة المتقدم. 

ومن أمارات ذلك قول الخصم للره سول عليه يه الصلاة والسلام: اقض بينناء 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لأَقَضِيَنٌ بببكما». مثاله ما في حديث 
الموطأ عن زيد بن خالد الجهني» قال: جاء أعرابي ومعه خصمه فقال: يارسول 
الله اقض بينتا بكتاب الله وقال خضمه (وكان أفقه منه): مندق» اقفن بيننا 
بكتاب الله وأدنئي أن أتكلم؛ وذكرًا قضيتهما. فقال رسول الله: «لأقضين 
بينكما بكتاب اللهه...إلخ.'" وقد استقصى الإمام محمد بن فرج مولى ابن 
الطلا اع القرطي "© معظم أقضية رسول الله في كتاب ممتع. و[كذلك] قوله حين 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المساقا الحديث 9704/ +0777 مج7ء ج"ء ص8١٠ء‏ وقل أورده 

في عدة مواضع يألفاظ متقارية منها: «اسق يا زبير ثم احيس المأ حتى يرجع إلى الخدر»» انظ 
بسع ب يرجع إلى الحدر»» انظر 

أطرافه في الأحاديث و2 11 و4488 مسحي مسال بلجا الفضائل» 
الحديث 7378010 ج4» ص 1859:1875 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان" الحديث 174. ج1» ص74١؛‏ ولفظه: «عن وائل قال: جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى الني يه فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد 
غلبي على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يديء أزرعهاء ليس له فيها 
0 

(9) صحيح البخاريء كتاب الصلح» الحديث7797/5796, مج 7 ج”ء ص75 7؛ الموطاء كتاب 
الحدود الحديث 14917 ص 947 


ل 


2 هو الإمام أبو عبد الله محمد بن فرج المالكي ا الم لقرطي المعروف بابن الطلاعء العلامة الفقييه 
والمحدث. ولد سنة 104 وتوفي سنة 4917 . له كتاب أقضية رسول الله 86 | الذي أشار إليه 


0 ب 0535 1 5 1 5 56 
المصنف. نشرته دار الوعي حلب عام ١ه‏ بتقديم الدكتور ر عبد المعطى قلعو ب تن تشراقة 
5 0 0 ا ايت نودت 5 


امد 


شكت إليه حبيبة بنت سهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس وذكرت أنها لا 
تحبهء فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: «آتردين عليه حديقته؟ قالت: 
كل ما أعطاني هو عنديء فقال رسول الله لثشابت: خذ منها؛ فأخذ حديقته 


للع نام 00١7‏ 
وخلهها؟. 


وهذه الأحوال الثلاثئة كلها شواهدٌ التشريع؛ وليست التفرقة بينها إلا 


لمى فة اندداء أ 5 
لمعرفة ندراج أصول الشريعة تحتها. 


والفتوى والقضاء كلاهما تطبيقٌ للتشريع. ويكونان ني الغالب لأجل 
المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أو القضية 
جزتياً من القاعدة الشرعية الأصلية» بمنزلة لزوم المقدمسة الصغسرى للكبرى في 
القياس. وقد يكونان لأجل عموم وخصوص وجهي”'" بين الحكم التشريعي 
العام وحكم المسألة أو القضية؛ بأن يكون المستفي قد عرض لفعله عارض 
أوجب اندراجّه تحت قاعدة شرعية؛ لا لكون الفعل نفسه مندرجا تحت قاعدة 
شرعية: بمنزلة لزوم إحدى القضيتين للأخرى في قياس المساواة المنطقي بواسطة 


© وري 
مقدمة غريبة. 


لك دار القلم ببيروت (408١ه/‏ 19417م) بتحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» ونشرته دار 
البخاري بالقصيم (السعودية) بتصحيح وتعليق القاضي الدكتور محمد عبد الشكور. وله 
كذلك نوازل الأحكام النبوية وكتاب في الوثائق. تتلمذ عليه الكثير من العلماء والفقهاء منهم 
القاضي أبو الوليد بن رشد صاحب البيان والتحضيل. 

)١(‏ انظر الحديث بعدة ة روايات في صحيح البخار رم ي» كتاب الطلاق - باب الع وكيف الطلاق 
فيه الأحاديث 05377 01-6 (مج جا ص00 0- 7 ؛ وكذلك الموطأء كتاب الطلاق 
- باب ما جاء في الم ؛ الحديث ١١19١‏ ص 780-784 

فق 0 وخصوص من وجه آخر. 

(9) قياس المساؤاة هو «ما تألّف من مقدمتين» مخمولٌ أولاهما موضوعٌ الثانية. ويسمى كذلك لأنه 


عل اناف التي تقؤل: إذا كانت أ مساوية ل به وب مساوية ! لج فإن أ مساوية لاج). 


حر ات 


جالد اللعريوا وي عل لاحي 1 باورا ايت والنقير 200 
هذا النهي تعيّن كونه لأوصافو عارضة توجب تسرّع الاختمار هذه الأنبذة 
ل ا 0 
أو حنتمة مثلاً لمن هو في قطر بارد» ولو قال بعضٌ اهل ل العلم بذلك لعرّض 
الشريعة للاستخفاف. 


وكذلك القول في الأقضية» مثل قضاء رسول اله قب بالشفعة للجارء فإن 


ما حال الإمارة فأكد كثر تصاريفه لا يكاد يشتبه بأحوال الاتتصاب 
افر ١‏ سايق ره أحوال بعض ال حروب مِمّا يحتمل الخصوصية» 
مثل النهي عن أكل لحوم الحم الأهلية في غزوة خيبر. فقد اختلف الصحابة: 
هل كان نهي رسول الله عن أكل الحمر الأهلية وأمرّه بإكفاء القدور التي 
طبخت فيها نهي تشريع؛ فيقتضي تحريمٌ لحوم الحمر الأهلية في كل الأحوال» 
أو نهيّ إمرة لمصلحة الجيش لأنهم في تلك الغزوة كانت حمولتهم الحمير. وقد 
تقدم كلام الشهاب القرافي في الإذن بإحياء الموات . 


وقد قال رسول الله كيل يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله سَلبّه) . فجعل 


- وهو قياس يقوم على المماثلة والمشابهة» بحيث إن صدقه يتوقف على صدق مقدمة محذوفة 
تقديرها: الممائل للممائل تماثل» ومساوي المساوي لشيء ء مساو لذلك الشيء . هذا ولم نستطع 
أن نتيين على وجه القطع مقصود المصنف بقوله أمقدمة غريبّة؛ ولعله يعني بذلك المقدمة 
المقدرة المحذوفة. 
لكر هدي بقل قد : مدخل إلى علم المنطق (بيروت: دار الطليعة, ط؛» :)199٠١‏ 


ص الما 


زفق انظر عدة روايات في هذا المعنى في صحيح البخاريء كتاب الأشربة؟ الأحاديث097ه- 


0545 مد لي مي ه_سميه 
9 مج أ جا ص 11-1١7‏ 


0 


مالك ذلك تصرفا بالإمارة. فقال: لا يجوز إعطاءٌ السسَّلَبِ إلا بإذن الإمام.”" 
وهو من النفل» وهو نخارج من الخمس الذي هو موكول لاجتهاد أمير الجيش. 
وبذلك قال أبو حنيفة أيضا. وقال الشافعي وابوا كو ودارد: لا يتوقف ذلك 


على إذن الإمام؛ بل هو حق للقاتل؛ فرأوه تصرفاً بالفتوى والتبليغ. 


5 وأما حالُ اهدي والإرشاد فاعمٌ من حال التشريعء'" لأنّ الرسو 


ل عليه 
اأمالدة 51 1 المتعت د العام ولكء٠‏ المقعب د الا 
الصلاة والسلاع قد يأمر وينهى» وليس امشعسو 3 العرع») ولحن المقصود ل 


إلى طرق الخير. فإن المرغبات وأوصاف نعيم أهل الجنة وأكثر المندوبات من 
قبيل الإرشاد. فأنا 0 بالهدي والإرشاد هنا ختصوص الإرشاد إل مكارم 
الأخلاق وآداب الصحبة. وكذلك الإرشاد إلى الاعتقاذ الم لصحيح: 


رشاد 


ا 000 اعبيدكم خولكم 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فَلْيُطْعِمّْهُ مِمّا يأكلء ولَيُلبِسْه 
مِمًا يلبس» ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق» فإن كلفه فليعنه». قال الراوي: 
لقيت أبا ذرَّ وغلاماً له وعلى غلامه حلة» فقلت لأبي ذر: ما هذا؟ فقال: تعال 
أحدثّك: إني سابَبْت عبداً لي فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله فقال رسول 
الله: «أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ »» قلت: نعمء قال: لإنك امرق فيك جاهلية» 


:7١؟ص الموطأء 'كتاب الجهاد - باب ما جاء في السلب في النفل»‎ )١( 

49 أردت من التشريع يع ما يؤذن به ظاهر الفعل لى النبوي أو القول من وجوب أو تحريم؛ مع أن 
المقصود غير ذلك الحكم, وال فإن الهدي والإرشاد يدلأن على مشروعية ماه كما تقدم في 
آخر ديباجة الكتاب-(المؤلف). 
هذا وقد كان أصل الجملة ينطوي على تكرار لا مسوغ له إِذْ جاءت (في نشرتّي الاستقامة: 
ص ١‏ والشركة التونسية: ص 097 هكذا: وأما حال الهدي والإرشاد فالهدي والإرشاد أعم 


35 قد أعدنا صاغتيا تمداً تذلك العى | 
من التشريع» وقد أعدنا صياغتها تجنبا لدلك التخرار. 


-515- 


عبيدُكم خخرلكم... 20.0 

1 وأما حال المصالحة بين الناس فهو جال يخالف حال القضاء. وذلك 
مثل تصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام حين اختصم إليه الزبير وحميد 
الأنصاري في شراج الحرة'" كانا يسقيان به. فقال رسول الله للزبير: «اسق يا 
زبير ثم أرسل إلى جارك». فلما غضب حميد الأنصاريء قال رسول الله للزبير 


قاه 3 حة | يلغ الماء المد. 4» قال عددة ب٠‏ ال 0 ول الله 
(أسق» ثم سه قال ل عروة بن الزياير: وكان رصول الله 


عرو دك ل 


ومثل قضية كعب بن مالك حين طالب عبد الله بن أبي حدرد بمال كان له 
عليه» فارتفعت أصواتهما في المسجد. فخرج رسول الله كم فتال: «(يا كعب)ء 


وأشار بيذه» أي ضع الشطر»ء فرضى كعب» فأخذ تصف المال الذي له على أبن 
. 7 هه 2 : - 
أبى 0000 


/- وأما حال الإشارة على المستشير فمثل ما في. حديث الموطأ أن عمر بن 
الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه الرجل الذي أعطاه عمر إيأه. 
ورأم بيعه» فرام عمر أن يشتريه» وظن أن صاحبه بائعه برخص» فسأل رسول 


() انظر نص الحديث بتمامه في صحيح البخاري؛ كتباب العتقة الحديث 27858 مج جك 
ص9/7١1.‏ 
. © الشتراج (بكسر الشين 3 ماكر م ا ا “مسيل الماء. ولحي ة (بفتح 
الخاء وتشديد الراء) أرض متسعة تحيط بالمدينة. - (المؤلف). 
() الجذر هو محيط الحوض بأصل النخلة. - (المؤلف). 
وانظر تفصيل ال حادثة في صحيح البخاريء 'كتاب الصلح؛ الحديث 2710١8‏ مج 7 ج 7 ص8 ”77- 
يارقة 


ارات ا )اوقل ور ملظ تلفت هما ةف ه الضنفنت 
2-7 455 وقد ورد بلمط ممدلف عما دكره الصنف. 


الله ويه فقال رسول الله: «لا تشتره و أعطاكه بدرهم؛ فإن الراجع في صدقته 
كالك 1 يعود في قيئه.”'' فهذه إشارة من رسول الله على عمرء ولم يعلم أحد 
أن رسول الله نهى عن مثل ذلك نهياً علنا. فمن أجل ذلك اختلف العلماء في 
محمل النهي» فقال الجمهور: : هو نهيّ تنزيه كيلا يتبعٌ الرجلُ نفسّه ما تصدق به 
فجعله لله. وحمل على هذا قولُ مالك في الموطأ والمدونة لجزمه بآن ذلك البييع 
رك ع وحمله في الوا زي" على التتحزهيم» ول يقل إن الب يقلخ مع 
أنه لو كان نهيّ تحريم لأوجب فسخ البيعء » لأن أصل المذهب أن النهي يقتضي 
الفساد إلا لدليل. 


وعا على هذا المحمل يِحُْمَا عندي حديث بريرة حين رام أهلها بِيعَها ورغبت 
عائشة في شراتهاء واد شترط أهلها أن يكون و عاد مه كشة ذلك» 


وأخبرت رسول الله 0 لمستشيرة» فقال لهأ: ١لا‏ عليك أن تشترطي لهم 

الولاء). وفي رواية: «خذيها وا شترطي لهم الولاء, فإنما 2 لد 
ففعلت عائشة ذلك. ثم خطب رسول الله في الناس خطبة قال فيه ا: «مابال 
)١(‏ الموطاً: طأ: كتاب الزكاة - باب شراء الصدقة والعود فيهأء الحديث 576: ص190 . وقول مالك 


الذي سيشير إليه المصنف في تعليقه على الحديث جاء في الموطأ ((ص 153)ء قال يحيى: «سئل 
مالك عن رجام ل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تُباع» أيشتريها؟ فقال: 
تركها أحب إلي». وانظر في المعنى نفسه صحيح البخاري, الأحاديث 7777-7771 مسجل 
اج ص 19-1937 . 

زقة الزارية أو كتات ابن انراز تليق كمد أن برعي بى اباد ين لاز ولد بالإيتكلازية ينة 
1ه وتوفي سنة 515.. ١‏ وصارت الوازية في القرن الرابع العجري أحدّ أشهر وأكبر كتب 
الفقه في شمال إفريقياء حيث ضمت كل المسائل العويصة في الفقه المالكي» فضلاً عن 
الاهتمام بفروع المالكية»؛ انظر ميكلوش مورّاني: دراسات في مصادز الفقه المالكي» نقله من 
الآلمانية الدكتور سعيد حيري وآخرون (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1504١ه//1988م)»‏ 
ص ؟15١.‏ وللمزيد من التفصيل عن كتب ابن الموّازء راجع الصفحات ١59‏ م68١‏ من امرجم 


ال 


- 5١م8-‎ 


أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؛ إلى قوله «وإنّما الولاء لمن أعتق». 
فلو كان قوله لعائشة تشر بعأ أو فتوى؛ لكان الشرط ماضيأء ولعارض قوله في 
الخطبة: 0 2 . ولكنه كان إشارة منه على عائشة بحق شرعي 


حتى قسلى لها الحصول ؛ عليه مع حصول رغد تهما ف في شراء بريرة وعتقها. وهذا 


منزع في فهم هذا الحديث هو من فتوحات الله علي وبه يندفع كل إشكال حيّر 
العلماء في حمل هذا الحديث. 


وعلى مثل هذا المحمل حمل زيد بن ثابت نهيّ رسول الله عن بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه. قفي ضميخ البخارئ:عن زيبد كان الاين في اعد وميول الله 
يبتاعون الثمار» فإذا ج20 التاس وحضر تقاضيهمء قال المبتاع: إنه أصاب 
الثمر الدُمان» أصابه مُراض» أصابه قشام -عاهات يحتجون بها - فقال رسول 
الله و لَمّا كثرت عنده الخصومة في ذلك: «فإِمًا لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو 
صلاح الثمر؛. قال زيد بن ثابت: كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة 
خصومتهم.7" 

م وآما حال النصيحة فمثاله ما في الموطا والصحيحين عن النعمان بن 
بشير أن أباه بشين بخ سعد 9123 النعمانٌ ابنه مك دون بقية أبنائه» 


فقالت له زوجه عمرة بنت رواحة وهي آم النعما ن: لا أرضى حتى تَنْهِدَ 


0 جَذَّ الشيء: قطعه أو كسره» وجدّ النخيل: قطع ثمره وجناه. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب البيوع» الحديث 27147 مج 7ء ج77 ص58 4؛ وانظر عدة روايات في 
المعنى نفسه في صحيح مسلم.؛ كتاب الببوع الأحاديث 4 1088-1057 (ج3 
ص55١١-1748١)؛‏ وكذلك سنن أبي داو بتعليق محمد محبي الدين عبد الحميد (بيروت: 
دار الفكرء بدون تاريخكتاب لبيرع' الحديث 7/الا جلا ص”707. 


:. 02 5 
قرف نحل فلانا نحلا: : تبرع لهء والمرأة: أعطاها مهرها 


-15١9- 


رسول الله فذهب بشير وأعلم رسول الله بذلكء فقال له رسول الله يك: 
«أكل ولدك نحلت مثلّه؟ » قال: لاء قال: «لا تشنهدني على جور»» وفي رواية: 
«أيسرك أن يكونوا لك في البرٌ سواء؟ قال: نعمء قال «فلا إذأ» 20 


فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن رسول الله نهى بشيراً عن ذلك نظراً 
إلى البر والصلة لأبنائه» ولم يرد تحريّهُ ولا إبطال العطية. ولذلك قال مالك: 
يجوز للرجل 

َم لم يشتهر عنه هذا النهي علمنا أنه نهيُ نصيحة لكمال إصلاح أمر العائلة» 
وليس تحجيرا. ويؤيد ذلك ما في بعض روايات الحديث أنه قال: «لاء أَشْهِنُ 
غيري). 


لك 11 كمع 
30 


أن لبعض ولده ماله. وما نظروا إلا [إلى أن] وسول الله عه 


أن يهب لبعض ولده ماله. وما نعطروق 


1 
ْ 
ءُ 


وذهب طاووس وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وسفيان وداود بن 


علي إلى تحريم مثل هذه الْخْلة وقوفاً منهم عند ظاهر النهي [من غير غوص 
إلى المقصد] 0© 


ومن هذا أيضاً حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم أنها ذكرت 
لرسول الله #َ أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباهاء فقال لما رسول 
أللّه: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال 
لهاء”” [فهو] لا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تستزوج برجل فقيرء ولكنها 


١‏ يجوز من 
رواية للحادثة تنفسهافي صحيح البخاري؛ بع تج كتاب الهبة.. الحديث0370585 
ص1815١؛‏ وفي صحيح مسلم (بلفظ قريب»» كتاب الهبات» الأحاديث *31777-1571737. (ج3ى 
ص 55-171١‏ 17). 
(1) ساقطة من نشرة الشركة التونسية (ص 4”) وهي في نشرة الاستقامة (ص 5 ”7). 
١‏ 


اضميم مع كنات الطلكن لكوم 1 0 ص4 .)0١١‏ 


)١(‏ الموطأء كتاب الأقضية- باب ما لا يجو ن التحل» الحدديث ١57‏ صن 457 وانظر كذلك 


## 9 سام 


استشارت رسول الله فآشار عليها بما هو أصلح لما. 


4 وأما حال طلب حمل النتفوس على الأكمل من الأحوال؛ فذلك كثيرٌ 
ل ا ل ا 
على ما يليق بجلال ؛ مرتبتهم في الدين» من الاتصاف بأكمل الأحوا ل مِمّالو 
حول عليه جميعٌ الآمة لكان حرجاً عليهم. وقد رأيت ذلك شيا في تصرفات 
رسول اللهة. ورأيت في غفلة بعض العلماء عن هذا الحال من تصرفاته وقوعاً 
في أغلاط فقهية كثيرة وفي حمل أدلة كثيرة من السنة على غير محاملها. 


والإغضاء عن زخرف هذه الدنياء والإيغال في الإقبال على الدين وفهمه لأنهم 
أَعِدُوا ليكونوا حمل هذا الدين وناشري لوائه. وقد نوه الله تعالى بهم في آية 
سورة الفتح [حيث قال]: #مُحَمدٌ رَسُولُ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أفيدَاءٌ عَلَى الكقار 
رَحَمَاءُ يينْقُم4 5 [5). ألا ترى إلى قرله 25: (أصحابي كالنجوم؟» 


وقوله: «لو أنفق ادكه ال نه ل ادر 


حدم 
117 


صحيح | البخاري, كتاب فضائل أصحاب الني # الحدياث الول مق ج21 ص657. 
ا عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي #: «لا تسبوا أصحابيء فلو أن 


1 
أحدكم... 


لوكت 


يرثي له رسول الله أن تَوْفْيَ بمكة»."" لأنه طلب لهم الكمال في حالّي الحياة 


وأمثلة هذا الحال كثيرة. ففي 'كتاب اللباس من صحيح البخاري عن البراء 
ابن عازب قال: :"أمرنا سول الله يسيع ونهانا عن سنيع: أمرنا بعيادة المريض» 
واتباع الجنائزء وتشميت العاطس؛ وإبسرار الَقْسِمء ونصر المظلوم» وإفشاء 


اإلسلام وإجابة الداع ةا عد للم ع 
جد م 6 ووز اانه لداعو + لاعن خرات لعب رحن ابه النفية وطن 


الميائر الحمر والقسية والإستبرق والديباج والحرير».” ' فجمع مأمورات 
نهاك علنة 1 !باينا الم رجرك انكل نر الظليوم بع الندرة) 


ع 5 5 1 > إكأمي ا هس 
وحجريمه «(مثل الشرب في انية الفضة)؛ وبعضِع هِما عُلِم عدم وجوية في الأمر 
(مثل تشميت العاطس وإبرار المقسم) أو عدم تحريمه في النهي (مثل المياثر 


والقسية). 


و 


فما تلك المنهيات إلا لأجسل تنزيه أصحابه عن التظاهر بمظاهر البذج 
والفخفخة للترفه وللتزين بالألوان الغريبة» وهي الحمرة؛ وبذلك تندفع الحسيرة 
في وجه النهي عن كثير مما ذكر في هذا الحديث مِمّا لم يهتد إليه الخائضون في 


سر ححه. 


لفق جزء من حديث طويل كما عند البخاري» رواه عامر بن سعد بن مالك عن أبيه. صحيح 
البخاري» كتاب مناقب الأنصار”؛ الحديث 8175" مج 7 ج 4 ص 360- عاهاه 

زفق الميائر» جمع ميثرة بكسر الميم: فراش سس صغير بقدر الطنفسة تحشى بقطن ويجعلها الراكب 
الرحل تحته فوق الرحل لتكون ألين له. ل ار 
وأحدها قسي: ثياب مصرية فيها أضلاع نائئة كالأترج من حرير. والإستبرق: ثياب من حرير 
غليظ + والديتاج: اثباب رقيقة من جرير. +/(المؤلف). 
لحو ل ا اللياس الحديث اه مج جل ص 7ر0 


فى نشرة الشركة أك ية تاد يع (ص ه*) مختلطةة و الصو اف مأ أ ا 
؛ في نشرة الشركة التونسية للتوزيع مختلطة؛ والصواب مأ أثبتناه» انسجاما مع السياق. 


ا 


ويشهد لهذا ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه قال: «نهى رسول 
الله عن لبس الْقَسِي» وعن لبس الممَصْفرء وعن تختم الذهبء. وعن القراءة 
0 0-0 بي أن بعض هذه المنهيات لم ينه 


ومن الأمثلة حديث أبي رافع أن رسول الله # قال: «الجارٌ أحق بصٌقبها 


آم سه لظ أبعي د )ا 


أي ما يليه» أي أحق بشرائه إذا باعه جاره. فما هو إلا لحمل أصحابه على 
المواساة والمؤاخاة» ولذلك جعل الجارٌ منهم أحقّ بالشتّفعة لأجل الصّقّبء أي 
القرب. ولولا كلمة أحق لجعلنا الحديث لمجرد الترغيب» فلما وجدنا كلمة أحق" 
عَلِمنا أنه يعني أن الجار من الصحابة أحق بشفعة عقار جاره؛ فلا تعارض بينه 


كي «التشّفعة في مالم ية يقسم. فإذا حدّدت 
110 


وكذلك حديث الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله © قال: 
١لا‏ يَمْنَمْ أحدُكم جارَهُ خشبة يغرزها في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: «مالي 
أراكم عنها معرضينء والله لأَرْمِيْنَ بها بين أكتافكم».”" فحما ل ذلك أبو هريرة 


)١(‏ سنن أبي دأودء تحقيق محمد محيى ألدين عبد الحميد» مج ج4 كتاب اللياس» الأأحاديث 
4041-4 ص57 ؛ وانظر في المعنى نفسه صحيح البخاري؛ مج 4» ج"؛ 'كتاب اللباس” 
الأحاديث 5878 (ص05) و5849 (ص78-57) 058737 (ص53). 
(؟) راجع نص الحديشين في صحيح البخاريء الحديشان 1708-1101 (مج ا جاص 36- 
57 )؛ وانظر أطراف الحديث الثاني في 'كتاب الحيل' (مسج 4 ج04 الأحاديث 3941-7891 
ص”9 0740-7 ويصح كذلك أن يقال: سقب. 
) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق”» الحديث 21471 
ص 67١‏ ومعنى كلام أبي هريرة لأرمينٌ بها بين أكتافكم: لأصرخنٌ بهذه المقالة بيتكم. هذا 
ا 1 4ك ه أله ْم 1 1ل ]1 للع جا !اك 
وَلم أجد في الموطأ ما نسبه المؤلف إلى اللإمام مالك من حمل الحديث على الترغيب» ولعله في 


07ت 


على التشريع. وحمله مالك على معنى الترغيب» فقال في الموطا أن لا يقضي 
على الجار يذلك» أي لأنه يخالف قاعدة إطلاق تصرف المالك في ملكه وأن لا 
حق لغيره فيه. 


وعلى هذا النحو يُحْمّل حديث رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع أنه 
قال: «لقد نهانا رسول الله يلك عن أمر كان بنا رافقاء قال رافع: قلت ما قال 
رسول الله فهو حق.: قال دعاني رسول الله فقال: اما تصنعون بمحاقلكم؟ ) 
قلت: «نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير»: قال: «لا 
تفعلواء ارُرَعوها أو أزرعوها أو أمسكوها». قال رافع: «قلت سمعا وطاعة». 


[فقد] تأوله معظم العلماء على معنى أن رسول الله أمر أصحابه أن 


يواسي بعضهم بعضا. ولذلك ترجم البخاري هذا الحديث بقوله: ياب ما كان 
أصحاب رسول الله هك يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة. 


٠‏ وأما حال تعليم الحقائق العالية فذلك مقام رسول الله َه وخاصة 
أصحابه. ومثاله: ما روى أبو ذر قال: قال لي خليلي: «يا آبا ذَّرَ أتبصر أُحُداً؟) 
قلت: نعمء قال: اما أحب أن لي مثل 5 ذهب أنفقه كله إلاثلاثة دنائير» 20 
فظن أبو ذر أن هذا أمر عام للأمة» فجعل يَنْهَّى عن اكتناز المال» وقد أنكر عليه 
عثمان #5 قول ذلك كما سيجيء . 


- روايات أخرى غير ر رواية يحبى بن يحبى الليثو ي التي اعتمدت عليها. صحيح البخاري؛ مج215 
اج كتاب المظالم ؛ الحديث 5418: ص18 ١‏ -144؛ وانظر أطرافاً للحديث في كتاب 
الأشربةء 0778-6711 مج" ج37 ص١١7؛‏ صحيح مسلمء ج"27 كتاب المساقاة» الحديث 
ونصه عند مسلم: (لا يمنمع جارٌ جارّه أن يغرزٌ خشبة في جداره؛». 

)١(‏ انظر رواية الحديث بلفظ غتلف في صحيح مسليء » كتاب الزكاق الحدي يث (هفءجء 


صر روات كناب 


ص لاا . 


ا ا 


١‏ وأما حال التأديب فينبغي إجادة النظر فيه» لأن ذلك حالٌ قد تَحفهُ 
به المبالغة لقصد التهديد. فعلى الفقيه أن ير ما يناسب أن يكون القضهٌ منه 
بالذات التشريعٌ» وما يناسب أن يكون القصِدٌ منه بالذات التوبيخ والتهديد. 
ولكنه تشريع بالنوع أي بنوع أصل التأديب. 


ومثال ذلك ما في الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله # 
قال: : #والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فِيسْطب, ثم آمر بالصلاة 
ير ا ثم آمر رجلاً فيؤم الناسء ثم أَحَالِف إلى رجال فأسَرّق عليهم 
بيوتهم. . والذي نفسي » بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو و مر 


520 1 


حستدن لشهد العشاءة. 


تمن 
عد يي 


اع 


فلا يتب أن رسول الله يلك ما كان حرق بيوت المسلمين لأجل شهود 
صلاة العشاء في الجماعة» ولكن الكلام سيق مَسَّاقَ التَهُويل في الها لتأديب» أو أن 
الله أطلعه على أن أولئك من المنافقين وأذن له بإتلافهم إن شاء. 


ومنه أيضاً ما ورد في صحيح البخاري عن أبي شريح قال: قال رسول الله: 
«والله لا يؤمن, والله لا يؤمن». فقلنا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: 7 
يأمن جاره بوائقه».”© فخرجح رج الكلام مرج التهويل لمن يسيء إلى ) جارهة 


(1) الِرْمَاة (بكسر الميم) ما بين ظِلْمَي الشاة من اللحم من الساقين» ولذلك ثُنّيَ في الحديث- 
«الؤلف). 
وانظر المو طأ: تاب الصلاة - باب. فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ الحديث 8483 
ص97 -44؛ صحيح الببخاريء كتاب الأذان الحديث 544 مجج١ء‏ ج١ء‏ ص147ء وانظر 
بو م 75) و7470 (مصج 7 جل كتاب الخصوماتة ص :)١١97‏ 
نظره كاملاً في 5 (مج 4 جا ص 1077 4081/5 اارانظي قيدة روايات له في صحيح 
مسلب كتاب المساجد ومواضع الصلاة» الأحاديث 35867-581. جا ص 197-423 


زفق صحيح البخاري؛ كتاب الآدب» الحديث ١١‏ 0 ص”١٠‏ ولفظه عند 


ساحعماآا ا - 


يخشى أن لا يكون من المؤمنين» والمراد نفي الإيمان الكامل. 


7 وأما حال التجرد عن الإرشاد فذلك ما يتعلق بغير ما فيه التشريع 
والتدين وتهذيب النفوس وانتظام الجماعة؛ ولكنه أمر يرجع إلى العمل في 
الحبلة وني دواعي الحياة المادية. وأمره لا يبه فإن رسول الله يعمل في شؤّونه 
المحة عاق الميوق أغبالاً لااتميد كلها إلى تقريو نولا طلسيو نتايعة: وقد 
تقرر في أصول الفقه أن ما كان جبلياً من أفعال رسول الله # لا يكون 
موضوعاً لمطالبة الأمة بفعل مثله؛ بل لكل أحد أن يسلك ما يليق بحالنه. وهذا 
كصفات الطعام واللباس والاضطجاع والمشي والركوب ونحو ذلك» سواء كان 
ولك خارهاً عن الأعمال الشرعية كالمشي في الطريق والركوب في السفر» أم 
او لعزن ري كار ارب مر ار اكه ورمطال شري 


1 12 ا ا 01 ل ار ع 1 
باليدين قبل ألر جل ن في السجود عند من رأى أن رسول أل ١م‏ نيا 


قبل رجليه حين أسن وبدن» وهو قول أبي حنيفة. 


وكذلك ما يروى أن الني #ك نزل في حجة الوداع بالمحصّب الذي هو 
خَيْفْ”' بت كنانة - ويقال له الأبطح - فصلَّى فيه الظهرٌ والعصر والمغرب 
والقنابة نحت عم ثم ليوف بمن معه إلى مكة لطواف الوداع؛ فكان 
ابن عمر يلتزم النزول به في الحج ويراه من السنة» ويفعل كما فعل رسول الله 


> البخاري: «الذي لا يأمن جارّه بوائقه» ؟ صحيح مسلمء ج١ء‏ كتاب الإيمان» الحديث 45» 


ص 84؛ ورواية مسلم: هلا يدل الحنة من لا يأمن جارّه بوائقه). 
5 0 00 3 < اليا * بم اويا 


زفق التققينا املوض عل لحل رارنتي عن شيل كدرب اق قل اجا 


995 


هو منزل نزله رسول الله كُ ليكون أسمح لخروجه إلى المدينة».'”'' تعني لأنه 
حديث الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة الفجر. 


وفي حديث يوم بدر أن رسول الله سبق قريشا إلى الماء حتى جاء أدنى 


ل «يا رسول الله أمنزلاً 


أنزلكه ا لله ليس لنا أن نتقذمه ولا أن نتأخر عنه أم هو هوالرأي والمحرب 


والمكيدة؟ »» قال رسول اللّه: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»؛ قال: «يا رسول 


لله فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نانيّ أدنى ماء مسن القومء فإني 
أ 


ع1 


عرف غزا ر مائه وكثرته؛ فنزله ثم نر ما عداها من القلسب فشرب ولا 


يشربون». فقال رسول الله: «لقد أشرت بالرأي».2) 


امم 
550 


وفي جامع العتبية في سماع ابن القاسم قال مالك: مر رسول ادي 


0 جمع اللصنف هنا بين الفاظ قول لعائشة وآخر لابن عباسء وكلاهما في صحييح البخاري؛ 
ع باب العملية وكلام عائدة هو: "نما كان منزل ينزله الني 8 ليكون أسمح 
خخرؤجه»» تع بالأبطح. أما كلام أبن عباس ذ فهو: «ليس التحصيب بشيء إِنما هو منزل نزله 
رسول الله ونه » الحديثان 17/55-6, مج1ء جلاء ص 47 -047. وظاهر قول مالك 
في الموطأ (ص70/9) على عكس , ما ذكر المؤلفء إِذْ جاء فيه: «قال مالك: لا ينبغي لأحد أن 
يجاوز المعرّس إذا قفل حتى يصلي فيه» وإن مر به في غير صلاقٍ فليْقِمْ حتى تحل الصلاق» ثم ما 
بدا لهء لآنه بلغي أن رسول الله # عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به». 

(؟) سيرة ابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء وزميليه (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى'البابي الحلبي 
وأولاده بمس يحصرء 6/ا17ه/ 1950م): جلا ص * *"؛ وانظر كذلك الحساكم: المستدرك (طبعة 
حيدرآباد بالهند 0 ه) جء ص47-/471؛ وابن حجر: الإصابة؛ تحقيق علي محمد 
البجاوي (القاهرة: : مطبعة نهضة مصرء بدون تاريخ)» ج١21‏ ص7 70, 

لضف العتبية وأيضاً المستخرجة من ن السماعات» لمؤلفها محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموي الع 


موي 0 
الحَوَفَى ممئة 00 لاه وقد جمع فيه العتتي وبع اصتجات»ما الك منه؛ ومُماءً أصحاء 


عمجا ب محالت رمبة :وسجاع أصحاب أبي 
95 6 


القاسم منه. . للمزيد من التفاصيل عن !/ لكتاب ومصادره ورواته ومخطوطاته. انظر موراني: 


3-5-0 


تفعلواة» فترك الئاس الإبار في ذلك العام فلم تطعم النخلء فشكوًا ذلك إلى 
رسول الله # فقال: لإنما أنا بشر فاعملوا بما يصلحكم؛ ."© 


ختافة منها أنه قال: لظ أرى 
الامًا 30 35 4 


الى 52 ذلك : 
اللقاح شيئا»؛ فتركوه فقشمء خبر بدلك رسول 


ولا بصاحب نخل» لَفَحُوك .© 1 


له فقال ): (مأأ: 
لله 3 «ما آنا بزارع 


وبعدء فلا بد للفقيه من استقراء الأحوال وتوسم القرائن الحافة 
بالتصرفات النبوية. فمن قرائن التشريع الاهتمام بإبلاغ النبي © إلى العامة» 
والحرص على العمل به والإعلام بالحكم وإبرازه في صورة القضايا الكلية» 


- دراسات...» مرجع سابق» ص١14-11.‏ هذا ومتن العتبية مضمن في كتاب البيان 
واللعطيل ( الذي عر شرج جيل كله) لأتى الولية ابدورشد الجداالترني ند هته 


وكتاب البيان والتحصيل حققه جماعة من العلماء» وأصدرته دار | الغرب الإسلامي ببيروت ف 


ثمانية غشر مجلداً ملحقة بفهارس مفصلة لحتويات الكتاب ومسائله في أربعة مجلدات. 

)١(‏ انظر البيان والتحصيل» مرجع سابق» ج7 (تحقيق الأستاذين محمد العرايشي وأحمد الحبابي)» 
ص77؛ هذا والحديث رواه مسلم عن رافع بن خديج بلفظ: «لعلكم لولم تفعلوا لكان 
خيرا» انظر عدة روايات في المعنى نفسه في صحيح مسلم» » كتاب الفضائل- باب وجوب 
امتثال ما:قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي" الأحاديث 8313لا 
لو (ج5؛ ص ه141 لم1 .). 

زفق قشم لم يضبط» » فيحتمل أن يكون بضم القاف وكسر الشين؛ أي أصابه القشام (بضم القاف)ء 
وهو تساقط التمر قبل أن يصير بسرا . ول أقف على صيغة الفعل الماضي والمضارع في اللسان 
ولا القاموس ولا التاج والنهاية ولا المشارق ولا الفائق - (المؤلف). هذا وقد ضبطه صاحب 
غتار الصحاح على باب ضَّرَبِ وتابعه في ذلك مؤلفو المعجم الوسيط في العصر الحديث. 


068 11 صم كه 


أ 
4.7 ابن رشد» المرجع نقفسةء نآ 


-8؟؟ - 


مثل قول رسول الله يي: «ألآ لا وصية لوارث».''' وقوله: (إنما الولاء لمن 
أعتق». 


ومن علامات عدم قصد التشريع عدمٌ الحرص على تنفيذ الفعل» مثل قول 
الني يلك في مرض الوفاة: «اتتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده». قال ابن 
عباس: فاختلفواء فقال بعضهم: حسبنا كتاب الله وقال بعضهم قدمواله 
يكتب لكمء ولا ينبغي عند ني تنازعء فلما رأى اختلافهم قال: (دعونيء فمنا 
أنا فيه خير) 27 

واعلم أن أشد الأحوال التى ذكرناها اختصاصاً يرسول الله م هي حالة 
التشريع» لأن التشريع هو المراد الأول لله تعالى من بعثه حتى حصر أحواله فيه 
في قوله تعالى: #وَمَا مُحَمَّدٌّ إلا رَسُولٌ* (آل عمران:54١).‏ فلذلك يجب 
المصبرٌ إلى اعتبار ما صدر عن رسول الله يق من الأقوال والأفعال فيما هو من 
عوارض أحوال الأمة صادراً مصدرٌ التشريع ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. 
يوصي في ماله قال له: «الثلث؛ والثلث كثيراء فجعلوا الوصية بالزائد على 
الثلث مردودة إلآ أن يجيزها الورثة» ولم يحملوه محمل الإشارة والنصيحة مع ما 


)١(‏ انظر رواية في هذا المعنى في سنن ابن ماجه (بتحقيق عمد مصطفى الأعظمي»» أبواب 
الوصايأء الحديث 71/47 (ج؟ء ص17١)»‏ ونصها عن علي بن آبي طالب: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حى حقه. ألا لا وصية لوارث» (وانظر كذلك الحديث الذي قبله)؛ وانظر روايتين في 
المعنى نفسه في صحيح البخاريء كتاب المغازي» الحديفان 4477-447١‏ (مسج”ء جف 
ص0517-151)., 


(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازي - باب مرض الني #لك ووفاته؛ الحديث :447١‏ ص 2057 


وانظر كذلك الحديث الذي يليه؛ صحيم مسلي ع كتابة إلوصيق المديث /5؟ (مداء 
سم ”5 3 يا م - 2 عا وا ل 3 ك0 ( 5 
جة: ص51 11865-11). 


-؟799- 


قارنه مِمًا يسمح بذلك؛ وهو قوله: «إنك أن تدع ورثنك أغنياءً خيرٌ من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس».”" فإنه مُؤّْذْنٌ بالنظر إلى حالة خاصة بسعد 
وورثته وشدة فقرهم؛ مع كونه جرى بين رسول الله يه وسعد خاصة؛ ولم 
يفعل به رسول الله يتّهُ ولا روآه عنه غير سعد. فكان للفقيه أن يجيز الوصية 
بأكثر من الثلث لمن كان ورثته أغنياء - ولم يقل به أحد من أهل العم - أو 
لمن لم يكن له وارث؛ وقد قال بذلك بعض أهل العلم فيما نقل ابن حزم في 
المُحلّى عن اين مسعود وعبيدة السلماني وطائفة» وهو قول شاذ.0© 


0 انظر تمام الحديث في الموطأء 7 ؛ ص41 0؛ وانظر كذلك صحيح البخاري» مج3 ج37 
كتاب الوصايا الحديث71/17؛ ص 5 7؛ وانظر كذلك سنن ابن ماجهء ج27 أبواب الوصاياء 
الحديث ٠:1/ا”اء‏ ص5١‏ 1. 


فق راجع مناقشة ابن 0 حزم للمسألة في المحَأَى» » تحقيق الذكتور عبدالغفار سليمان البندراني 


(بيروت: دار الكتب العلمية» 8ه +5١ه/‏ 1948م جى 01 


3 


مقاصد الشريعة 


مرتبتان: قطعيّة وظئية 


مقصد شرعي؛ ١‏ و ا مس 
كليّ أو جزني - أمر تتفرع عنه أدلة وأجكام كثيرة في الاستنباط. ففي الخطأ فيه 


3 ظيم . 
3 3 
ا و لما #ا ب ا 4 000000 0 2 تك ع 
قعلية أن لا يعين مقصذا سرعيا ألا بعذ إستق إء تص فات الكش بعة ف[ الماع 
3 عه ومع اليد ب شراء. بصرفات السريعه:ي انوع 


بأفهامهم وما حصل لمم من تمارسة قواعد الشر اقلق هر مل اليك إكتيب 
قوة استنباط يفهم بها مقصود الشارع. 


ثم هو بعد الاضطلاع بهذا العمل العظيم لا يجد الحاصل ف نفسه سواء [ى 


سل في نفسه سوا ب 


أليقين بتعيين مقصد الشريعة» لأ قوة الجزم بكون الشيء مقصداً شرعياً 
تتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبهاء وبمقدار وَفرَّة العثور عليها 
واختفائها. وليست هذه الوفرة وضدها"" بعالة على مقدار استفراغ جهد 


)١‏ في الأصل (طبعة الاستقامة ص٠‏ 4» ونشرة الشركة التونسية ص١‏ 5): وليس هذا التوفير 
وضده؛ وقد أعدنا صياغة الكلام باستخدام كلمة وفرة التي استخدمها المصنف قبل قليلء 


وخي أولى من كلمة توفير. 


تتشي 


الفقيه الناظر واستكمال نشاطه؛ بل إن الأدلة على ذلك متفاوتةٌ الكثرة والقلة 
في أنواع اع التشريعات بِحَسَّبٍ الزمان الذي عرض في وقت التشريع سعة وضيقاًء 
بحسب الأحوال التي عرضت للأمة في وقت التشريع كثرة وقلة. ألا ترى أن 
مسائل العبادات والآداب الشرعية أكثرٌ أ أدلة وآثارا عن اللتوع من مسائل 
المعاملات والتوازل إذ كان معظمٌ التشريع قبل الحجرة مقصوراً على النوعين 
الأولين دون الثالث» لأن جهل الأمة في مبدأ أمرها بمعرفة الله ورسله واليوم 
الآخر والعبادات كان أعرق وأشدّ من جهلهم بطرائق الإنصاف في المعاملة. 


وعلى هذا فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علماً قطعيّاً أو 
قريباً من القطعي» وقد يكون ظنأء ولا يعتبر ما حصل للناظر من ظن ضعيف 
أو دونه» فإن لم يحصل له من علمه سوى هذا الضعيف فليفرضه فرضاً جردا 


1ح الل سر م أللطا اكد 1 ل الله ف اذ قال: «فائً 1 

لمحو ل لمسة لناطر بات , بعذه؛ كما ! صى رسول الله 855 إذ كاب . «فرب حأامز 

© م6 ل > كي + _- حم ما ف 
0 ب 
07 انق 

فقَهٍ إلى من هو أفقة منه). 


وإن أعظم ما ب يهم لمتفقهين إيادُ ثلٍ من المقاصد القطعية ليجعلوها أصلاً 
يصار إليه في الفقه والجدل. وقد حاول بعضصٌ النُظار من علماء أصول الفقه أن 
يجعلوا أصولاً للفقه قطعية فطفحت بذلك كلماتٌ منهم, لكنهم ارتبكوا في 
تعيين طريقة ذلك. وأحسب أن أوّل من حاول ذلك إمام الحرمين في كتاب 
البرهان» فإنه قال في تفسير أصول الفقه: «إنها القواطع في عرف الأصوليين). 


(1) انظر عدة روايات - من بينها التي أوردها المصئف - في سئن أبن ماجهء ج1١‏ كتاب من بلغ 


علمأ الأحاديث 76-141 ص 400-44 وانظر في المعنى نفسه ما ورد بلفظ «قرب مبلُغْ 


أوعى من سامع» 0 لبخاري» » الحديث ١5لا١:‏ مج اجأ ص67 والحديث 


قوم وعدا ا ن !هه -601 والحديث ث غلا + لا مم ؤي سري ص هئ والحدي 4 
ل اخ وت ا وو 


117 لك جف ص 5 1ه -6085. 


- 


ولا شك أنه يعنى بها القواطع من الأدلة السمعية» إذ لا سبيل إلى تحصيل 
القواطع العقلية إلا في أصول الدين. ثم قال: «وأقسامها نص الكتاب ونص 
السنة والإجماع».”" 


قال المازري في شرحه على البرهان: «قيد في الدليلين الأولين» ولم يقيد في 
الإجاع. لأمرين: 


أحدهما: أن يكون جعل الألف واللام في الإججماع للعهد. يعني الإجماع 
الذي هو حجة (أيٍ قاطعة). الثاني: أن الشروط المعتبرة في كون الإجماع حجة 


كثرة لا مك١٠‏ لها إلا : نت بم المساتئا عد الأوات» 
كثيرة» يمكن ضبطها [ ريع السادل وتمهيد الابواب» . 
ثم قال إمام الخرمين: (فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا بُلفى إلا 


في أصول الفقه وليست قواطع: قلنا: حظ الأصولي يانه القناط في وسنوب” 


العمل بهاء ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط به الدليل»»'" فجمل 
حظٌ القطعي من هذه الأمور الظنية هو القطع باعتبارها أدلة شرعية يجب 
العمل بها على الجملة» لا في تفصيل جزئياتها. 


وفي شرح شهاب الدين القراني على الحصول [للإمام الرازي]” “في المسألة 


دق أورد الصنف كلام الجونني بتصرف» وهذا نصه: «...فإن قيل: معظم مِتَضّمّن مسائل الشريعة 
ظنونء قلنا: : ليست الظنون فقهأء وإنما الفقهُ العلم بوجوبه العمل عند قيام الظنون؛ ؛ ولذنلك 
قال المحققون: أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملاً لذواتهاء وإنما يجب العمل بما يجب ابه 
العلم بالعمل» وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء 
الأقيسة»» البرهان» مرجع 0 صىلا. 

(؟) لفظة وجوب غير موجودة في الطبعة الحققة من البرهان. 

(؟) البرهان» مرجع 5 


1 ساقطة تكب ]له‎ »5١ 
ساقطة من نشرة الشركة التونسية‎ 46/7 


الأولى من مسائل اللفظ في باب الأوامر: «قال الأبياري في شرح البرهان: 
مسائل الأصول قطعية ولا يكفي فيها الظييٌ ومُدْرَكُها قطعي ولكنه ليس 
المسطور فِي الكتب؛ بل معنى قول العلماء: إنها قطعية أن من كثر استقراؤه 
واطلاعه على أقضية الصحابة ضيه ومناظراتهم وفتاويهم وموارد النصوص 
الشرعية ومصادرها مضل :له القطع يقواعل الأضصول: ومن قصر عن ذلك لا 
يحصل له إلا الظن. . وإنما وضع العلماء هذه الظواهر في كتبهم ليبينوا أاصل 
الْدْرَك انها درل الريء فلا تنافي بين كون هذه المسائل قطعية وبين كون 
هذه النتصوص ل تفيد إلا ؟ الظ» 20 


وأبو إسحاق الشاطبي حاول في المقدمة من كتابه عنوان التعرييف طريقة 
أخرى لإثبات كون أصول الفقه قطعية» وهي طريقة لا يوصل منها إلا قوله: 
«الدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي 
(أي لو تحققنا رجوع شيء معين إلى تلك الكليات): وأعني بالكليات 
الضروريات والحاجيات».”" ثم ذهب يستدل على ذلك بمقدمات خطابية 


وقد تقدمت الإشارة إلى كلامهم في صدر هذا الكتاب؛ وذلك حاصلٌ ما 
لسلفنا في هذا الغرض. وإنما قصدت منه الد لتنورٌ بأضواء المي حر رما 


استخلاص قواعد تحصل بالقطع أو بالظن القريب من القطعء ولو كانت قليلة 


على أننا غيرٌ ملتزمين للقطع للقطع وما يقرب منهفي التشريعء إذ هو منوط 
بالظن؟ وإنما أردت أن تكون ثُلة من القواعد القطعية ملجاً نلجأ إليه عند 


171484-17 القرافي: نفائس الأصولء؛ مصدر سابق» مج" » ص47‎ )١( 


1 لموافقات» مصدر سابق..مج١ء‏ ج١؛‏ ص لاا 


الاختلاف والمكابرة» وأن ما يحصل من تلك القواعد هو ما نسميه علم مقاصد 
الشريعة» وليس ذلك بعلم أصول الفقه. 


فأما المقاصد الظنية فتحصيلها سهل من استقراء غير كبير لتصرفات 
الشريعة؛ لأن ذلك الا ستقراءٌ يُكُيبنا علماً باصطلاح الشارع وما يراعيه في 
التفزيع:'قال غر الذين بن عبد السلام ف قواعده الفتهية .مح ماعضالف 
القياس من المخاوضات يعد دكن المثال الحادي والعشرين : «ومثل ذلك أن من 
عاشر إنسانا من الفضلاء الحكماء ء العقلاء» وفهم ما يُويْرُه ويكرهه في كل ورْدٍ 
وصذْره ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قولّه فيهاء فإنه يعرف 
بمجموع ما عَهِده من طريقته وأَلِفه من عادته أنه يُؤيْرِ تلك المصلحة ويكره تلك 


اف برع 600 


مغال لقَاص 1 صد الشرعية 51 القطعية 


ما يُؤَْذ من متكرّر أدلة القرآن تكرّراً ينفي 
اواك قم ار واثالظة. عر كرو يتس السار مدير فعتد تالاه 

تعالل: يريد الله بكم لسر ولايد بكُمٌ الْعَسْرَ) (البقرة :2)2). فهذا 
التأكيد الحاصل بقوله وَل يُرِيدُ بكم الْعْسْر" عقب قوله: : ١‏ يُرِيدُ الله بِكُمُ اير 
قد جعل دلالة الآية قريبة من الص: . ويضم إليه قوله تعالى: #وَمَا جَعَلَ 


(1) لعله من المناسب هنا إيراد أول كلام العز بن عبد السلام الذي استشهد به المؤلف» استكمالاً 
للفائدة. يقول» تأصيلاً لما يمكن اعتباره قاعدة منهجية كليةٌ في النظر المقاصدي: : اومن تتبع 
مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسده حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفاتٌ بأن 
هذه المصلحة لا يجوز إهماطاء وأن هذه المفسدة ة لا يجوز قربائهاء وإن لم يكن فيها إِجاغٌ ولا 
نص ولا قياس خاصء فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلدك». ثم يأتي بالمكال الذي أورده 
المؤلف. انظر: الإمام أبو محمد عز الدين بسن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي: قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة: أم القرى 


للطباعة والنشرء بدون ؛ تأريخ)ء 38 صف41 1 . 


ول مارم 


34 

ع- 

0 
أ 


َلك فِي الدّين صن 4 (الحج:0078» وقوله: ريا وَل تَحْمِلَ 12 عَلَيْنَا إِضرًا 
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 4 لّذِينَ مِن قَبْلِنَاك (البقرة7451)» وقوله :رَيّنَا وَلاَ تَحَملنَا ما 
لا طَاقَة لّنا بو (البقرة 287)» وقوله: #عَلِمْ لاك ف حرا السام 
تاب عَلَيكُمٌ وَعَفَا عَنكمْ4 (البقرة :81 ). وقوله: ليُرِيدُ اللّهُ أن يُحَقْفَ 

عَنكم4 (النساء:8 7)» وقول الني ه: «بعثت بالحنيفية السمحة)»ء'" وقوله: 
«عليكم من الأعمال ما تطيقون»'" وقوله: إن هذا الدين يسرء 0 
بالعسر»ء ” وقوله لمعاذ وأبي موسى الآشعري لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا 


--2 640 مد وو اه ب ).2 
تعسرأ»» ' وقوله: (إنما بعثتم ميسرين». 


فمثل ”هذا الا ستقراء يخؤّل للباحث عن مقاصد الشريعة أن يقؤل: إن [من] 


حو لم لأن الأدلة المستقراة في ذلك كله عمومات متكررة» 
وكلها قطعية النسبة إلى الشا لأنها من القرآن» وهو قطعى المتن. 


)١(‏ أحمد بن حنبل: المسنده ج١ء‏ ص175ء وجهء ص155؟ البخاري: الأدب المفرد» ترتيب كمال 
يوسف الحوت (بيروت: عام الكتبء 505١هم/‏ 19486م): الحديث /ا348. ص5 ١٠؟‏ 
الطبراني: المعجم الكبيرء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي (موصل: شركة الزهراء الحديثة» 
6ه/ 1985م الحديث حثهلاء جف ص5١5.‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ الحديث ؟شلاء ج١1‏ ص540؛ الترمذي: الشمائل» 
الحديث 2١066‏ ١5١؛‏ البغوي: شرح السنة» ج4» ص١1.‏ 

() سنن النسائي» كتاب الإيمان - باب الدين يسرء الحديث 0074 (بدون عبارة وليس بالعسر)» 
جه ص١15؛‏ وانظر كذلك صحيح البخاري» مج١ء‏ ج1ء كتاب الإيمان» الحديث وى 
ص8 1؛ والمسند لأحمد بن حنبل» ج0» صن 9. 

(4:) صحيح البخاريء كتاب المغازي» الحديث 4747: مج" ج05 ص588١1؛‏ وانظر طرفه في 

الحديث 4846 (صن 114 

صحيح البخاريء كتاب الوضوءء الحديث 77١‏ مج١؛‏ ج١ء‏ ص/؛ سئن أبي داود تحقيق 

محمد محبي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر)؛ كتاب الطهارة» الحديث 8١‏ جك 


عدم 
ص4١ .1١‏ 


00) 


الحا وسو ا ابح سي و و ادي 
لطرف الأول من كتاب الآدلة: «الدليل الظني إما أن يرجع إلى أصل قطعي 
ل ا ل 0 
المع نى؛ فإن الضرر والضرار ميغوث منعٌةُ في الشر ريعة كلها في وقائعَ جزئيات, 
وقواعد كليات كقوله تعالى: #وَلآ تَسيِكوهَُ غورَارًا لتَعْتَدُوا4 (البقسرة 1 
إلا اروم إتضيقوا عَلَيْهِنَ4 (الطلاق 5 وقوله: لا تَضَارٌ وَالِدَةٌ 
بوَلَيهَا وَلَاَ مَوُلُودٌ لَه ولو (البقرة: 7 737). 


000 
الغضب والظلم وكل ما هو في المغنى إضراز وضرار: ويدخل تخته: الجناية على 


ات 


له لنفس أو أ لعقز أوالنسم أو المال» فهو معنى فى غاية العموم في الشريعة لا 
مراء فيه ولا شك)؛. 060 


فإن الأدلّة المذكورة في كلام الشاطبي وإن كانت كثيرة إلا أنها أدلةٌ جزتية» 
والدليل العام منها وهو قول الرسول ي#لّ: «لا ضرر ولا ضرار»» خبرٌ آحاد 
وليس بقطعي النقل عن الشارع؛ لأن السنة غير المتواترة ليست قطعية المتن. 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في مبحث طرق إثبات المقاصد الشرعية من كتابنا 
هذا. 

واعلم أن مراتب الظنون في فهم مقاصد الشريعة متفاوتةٌ بحسب تفاوت 
الاستقراء المستند إلى مقدار ما بين يدي الناظر من الأدلة» وبحسب خفاء الدلالة 
وقوتها. فإن دلالة تحريم الخمر على كون مقصد الشريعة حفظ العقول عن 


الفساد العارض دلالة واضحة: ولذلك لم يكد يختلف الجتهدون في تحريم ما 
يصل بالشارب إلى حد الإسكار. وأمًا ولالة تحريم الخمر على أن مقصد 
الشريعة سد ذريعة إفساد العقل» حتى نأخذ من ذلك المقصد تحريم القليل مسن 
الخمر وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكارء فتلك دلالة خفية. 
ولذلك اختلف العلماء في مساواة تحريم الأنبذة لتحريم الخمرء وفي مساواة 
تحريم شرب قليل الخمر. فمن غلب ظُنه بذلك سرَّى بينهما في التحريم وإقامة 
الحد والتجريح به ومن جعل بينهما فرقاً لم يسرٌ بينهما في تلك الأمور. 


على أن لاحتمال قيام المعارضات لشواهد استقراء الفقيه أثراً بين في مقدار 
زه ل ريطا كما كور و عل ا تدا" رو ايت عل ليقام ار ل 


عدر اأنكل ش اهذخ الكياة .+ لك ه 
ف شواهد 


علد اللخر الأدلة بينة لا يشدٌ عليه منها شيء أو إلا شيء ء قليل.”” 506 
قصر الاستقراء وامتد احتمال المعارض ضعف الظن بالمقصد الشرعى. 


222 تقرر في علم الحكمة أن أبعد العلوم عن الشك وأقرتها إلى اليقين» العلم الذي لا تتعارض فيه 
الأنظمة والنواميس مثل علم الحسابء ثم علم الرياضيات لقلة الاحتمالات المخالفة فيهه ثم 
علم الطبيعة لآن الباحث فيه وإن وجد القضية العلمية - وهي الناموس الطبيعي - فهو لا 
السو 


6 © الأصل ,: أو إلا شيئا قليلاء والْأُوْلر ى ما أثبتناه بالرفع على الفاعلية. 


- 


تعليل الأحكام الشرعية: وخلوٌ بعضها 
عن التعليل» وهو الْسمّى التعيّدي 


وأفعال الي 2 ا ته وبالإجماع. 


مااع الم 


تر ب ل يي كنّية مثل قوله تعالى: #أَوْفوا 
بِالْمُقَودِ) (الماتدة:١):‏ وقوله: يريد :الاك التر» الجر :0 وقول 


لرسول كا ها لشكر كثره قلي حرام ' وقوله: «لا ضرر ولا ضرار). 
وقد تفيد أحكاماً جزئية) وهو الغالب كقوله: «أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء 
الجدر ثم أرسل إلى جارك). 


راكوا ريك عر حي كا قلات وروي را ريق متيو اال 
الأحكام ! ل 45 لأس ن المتّرعات جزئيات لد ك القضايا الكلية لكلية؛ أو بطريق 


7 سئن ابن ماجه. باب ما أسكر كثيره فقليله حرام الأحاديث 7197-7494 جلا ص/01‎ )١( 
وسنن أبي داود.» تحقيق محمد بي الدين عبدالحميد (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» بدون‎ 
تاريخ»» ”كتاب الأشريق الحديث امدق مج ج 7 ص 410177 وسنن الترمذي؛ كتاب‎ 
الأشربة» الحديث 1816؛ مجلاء ج4؛ ص97 ؟؛ وسئن الدارقطي» كتاب الأشرية؛ مج‎ 
و1705 و777.‎ 76١ اج4؛ ص‎ 

(؟) هو إثبات القاعدة أو العلة فى آحاد الصور الج 


القياس في الأحكام الجزئية؛ لأن المنتزعات مشابهةٌ لتدك الجزئيات في وصفم 
آذنت به أحكامها على تفاوت بين الملحقات بسبب ظهور الأوصاف التي بها 
الشبه وخفائتها لتفاوت مسالك العلة. . ثم عمدوا إلى أحكام ثبت صدورُها مسن 
الشارع في علم امجته د وخني عنه مرادٌ الشارع منها فانّهم علمه وبذل جهده ف 
جَنْبٍِ سّعَة الشريعة» فسّمُوْهُ بالتعبدي: أي أن الشريعة تعبدتنا بذلك الحككم ولم 
تشرح مرادها منه في نظر ذلك المجتهد. 


روئ البخاري عن أبي الزناد أنه قال: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً 
على خلاف الرأي؛ فما يجد المسلمون بدا من اتباعهاء وذلك أن الحافض تقضي 
الصوم. ولا 'تقضي الصلدع 60 وي الموطأ أن عمر بعتن الخطات قال: «عجباً 


عه حروة ولا مع 00 


ا ال را 
فكانت الأحكام عن هم 3 مين: : معلل وتعبدي. وقد تفاوت المجتهدون في 


إثبات هذا النوع الأخيرء غير أننا وجدنا الفقهاء الذين خاضوا في التعليل 


والقياس قد أوشكواأ أن يجعلوا تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة 
أقسام: 
0 0 
١‏ قسم معلا لا محالة؛ وم اكات طاح رتس عي اد مومّعا إليهاء أو 
١‏ قسم معلل لا محالة؛ وهو ما كانت علته منصوصة أو مومتا | 
نحو ذلك 


؟- وقسم تعبدي محضء وهو ما لا يُهْتَدَى إلى حكمته. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم - باب الحائض تترك الصوم والصلات مج(3ءج(» 
ص507. 


(7) الموطا: كتاب القرائ العمفّ الحديث 031١997‏ ص :7. 
لد 2 فس 98 0 


وقسم متوسط بين القسمين» وهو ما كانت عليه خفية واستنبط له 
الفقهاء عل واختلفوا فيهء كتحريم ريا الفضل في الأصناف الستة» وكمنع كراء 
الأرض على الإطلاق عند القائلين بالمنع على الإطلاق من الصحابة والتابعين. 
وفي إثبات هذا النوع من العلل خطر على التفقه في الدين. فمن أجل إلغائه 
وتوقيه مالت الظاهرية إلى الأخذ بالظواهر» ونفوا القياس. ومن الاهتمام به 
تفننت أساليب الخلاف بين الفقهاء» وأنكر فريق منهم صحة أسانيد كشير من 


اليه 
الأثان. 


ولقد نرى كثيرأً من الفقهاء الذين جعلوا من أصوهم التمسك يظاهر لفظ 
الشارعء أو بالوصف الوارد عند التشريعء ل يسُلَمُوا من الوقوع فيما يشبه 
أحوال أهل الظاهر من الاعتبار بالتبعد. 


مثاله مأ وقع ل لبعض الفقهاء مر لع ل في أية القتل العمد الموجبة للقودء 
4 5 1 00 00 
فقد نقل بعضهم أنه أخذ يما روي عن رسول الله #: «كل شيء خطأ إلأ 
ع0 


وعندي أنه أخذٌ بالصفة التي كانت [هي] الغالبة على آلات القتل في الزمن 
الذي ورد فيه حكمٌ القود وهي السيفء ثم ألحق بالسيف كل آلة محددة بطريق 
القياس في وصف الأصلء ثم أَلْيِقَ الخدقٌ المزهق للروح؛ والحرق بالناره 
والذبح بالقصب بطريق القياس أيضاء ووُقِفَ عند ذلك فَتْقِيَ القصاصٌ في 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: المصنفء الحديث 17187؛ وابن أبي شيبة: المصنفء الحديث 244 ج4: 
ص١‏ 5 4١‏ وأحمد بن حنبل: المسندء ج5» ص 776؟ والدارقطني: ج". ص5 4٠١‏ وأبن علدي: 
الكامل في الضعفاءء ج7. ص47 ؛ والبيهقي: السئن الكبرى؛ ج8» ص 47» وضعّفه. وانظر 


الزيلعى: نصب الرأية» ج4» ص 777 
ريني داهج 3 


1ت 


الال برض صخر ماه بن علر على بجالين كريب والقنال بضصرب الترامي 
بدبوسر ى» والإغراق مكتوفاًء والتجويع أياماً متوالية» وما ذلك ل لأنه جعل 
أصلُّه في هذا الحكم اللفظ أو الوصف دون المقصد. 


وآنت إذا نظرت إلى أصول الظاهرية تجدهم يوشكون أن ينفوا عن الشريعة 
نَوْطّ أحكامها بالحكمة؛ لأنهم نفوا القياس والاعتبار بالمعاني» ووقفوا عند 
الظواهر فلم يجتازوها. ولذلك ترى حِجَاجَهم وجدلّهم لا يعدو الاحتجاج 
بألفاظ الآثار وأفعال الرسول وأصّحابه. ويتجلى ذلك واضحا إذا طالعت 
كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي 
والقياس لابن حزم؛ فقد كان هذا الأصل. حور مناظراته مع أضحاب القياس .”© 


على ادال اللظامر رعو بلاق واورطة ارق عل الات 11 كلام 


ا 
1 قدعء الشانع ى؟ 


قيما لم يرو يه عن السارع عكم من رادت الزمات» ؛ وهو موقف خطير يخشى 


على المتردد فيه أن يكون نافياً عن شريعة الإسلام صلاحًها لجميع العصور 


الا 
والا فطار. 


)١(‏ لم أتمكن من الاطلاع على الرسالة المذكورة لابن حزمء ولكن يمكن تعرف موقفه من القياس 
والرأي والاستحسان والحجج التي ساقها لدحض القول بها مناهجّ لفهم نصوص الوحي 
واستنباط الأحكام منها في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار الكتب العلمية» 
هم 1986م)) مجلاء ص ١96‏ -777: وص5١ه‏ -578,. وانظر مقارنة علمية رصينة 
وشاملة بين ابن حزم (الظاهري) وأبي الوليد الباجي (المالكي) في مسألة الرأي والقياس في: 
د. عبد المجيد تركي: مناظرات في أصول الشريعة» نقله عن الفرنسية د. عبد الصبور شاهين 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» طلا؛ 19944): ص 4775-7“47. وقد أفاد الدكتور تركي 
(ص210) أنه حصل على مخطوطتين للكتاب بغرض تحقيقه» ولكن لا نعلم إن كان قد أنجز 


ذلك أم لا. 


ورحم الله أبا بكر بن العربي» إذ قال في كتاب العارضة"'' عند الكلام على 
تحديث افتراق الأمة وذكر مذهب الظاهرية» فأنشد فيهم أبياتاً منها قوله: 


قالوا: الظواهر أصل لا يجوز لنا عنها العدول إلى رأي ولا تضفر 
إن الظواهرٌ معدودٌ مواقكها فكيف تحصي لنا بيانَ الحكم في البشر 


ه]] !اد ب>أن هم ةُ 11 ار لان اه 
ومثال ذلك كله يتضح في مسألة العول في الميراث» فمقادير الفرائض مثبتة 


بنص القرآن ومتلقاة عند الأمة تلقّي التعبدي لأن الله أسر بذّلك في قوله: 
دافم بتاكم لا تَدرُونَ أَيُهُمْ أرب لَكُمْ تفع أ فريضَة م" مّنَ الله إن اللَّهَ كَانَ 
عَلِيما حَكيما» (النساء:١١),‏ ال بات الك رياد و الطار ولك ميم على 
حسب زيادة النفع أو البر أو الصلة وقلة ذلك. ثم لَّمّا نزل بالمسلمين حادث 
ميراث كانت فرائض آصحاب الفرائض فيه 0 من المال الموروث؛ وكان ذلك 
في زمن عمرء لم يتأخر عمر عن استشارة الصحابة وعن إعمال الرأي والتعليل 
في تلك المقادير بطريقة الغول. 


وتلك قضية امرأة ماتت» وتركت زوجها وأمها وأختهاء فأشار العباس أو 
ول يخلف إلا ستة دنانير» أليس يُجْعلُ الما سبعة أجزاء ويدجمل النتقص على 
جميعهم؟ ؟» فصوبه عمر ومن حضر من أصحاب رسول الله وق. فهاهنا نراهم 
)١(‏ عارضة الأحوذي» هو شرح لأبي بكر بن العربي المعافري المالكي على صحيح الترمذي 


ا الا 2 اي 05205303 50-00 
(مطبعة الصاوي يمصرء الطبعة الأولى» "1161ه/ 1974م)؛ وأنظر ر ألبيتين و ٠5ي*صض5١1 1١‏ 


2 


الى 


قد حافظوا على معنى التعبد في أصل إعطاء الجميع على نسبة واحدة وفي عدم 
إهمال البعض من الورثة» ولكنهم لم يحتفظوا بمعنى التعبد في المقادير لتعذر 
ذلكء فأدخلوا التعليل في هذا المكان خاصة. 


ال 0 
3 4 الأى! 00 و ثلعا؛ و قال ان التقع دخا عل الأضه 

أي لم يجعل في الأجزاء نصفين وثلثا ؟ وقال: إن النقص يدخل على الاختث من 
مقدار فرضها لأنها أضعف من الزوج ومن الأم» لأنها قد تنتقل من أن تكون 
ذات فرض إلى أن تكون العصبة. أي مع البنات. فأبى ابن عباس إدخال 
التعلي ونقص فرضّي الأم والزوج» ؛ وجعل الأحت تأاخذ البقية بطريقة أن الخال 
قد نفد فلم يعمل ال لتعليل هناء ولكنه أعمل شيئا من الترجيح بالتنظير. 


وكان حقاً على أئمة الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في 
تشريع المعاملات» وأن يوقنوا بأن ما اذْعِيَ التعبدٌ فيه إنما هو أحكامٌ قد خفيت 
علَلُها أو دقت؛ فإن كثيراً من أحكام المعاملات التي تلقاها بعض الأئمة تلقي 
الأحكام التعبدية قد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمة في معاملاتهم» 
[وكانت الأمة منها في كبد على حين يقول الله تعالى: إوّمًا جَمَلَ عَلَيِكُمْ في 


رومع (20 


الذين مِن ) حرج 4(الحج أ 


وعلى الفقيه أن يجيد النظر في الآثار التي يتراءى منها أحكامٌ تيت عللها 


ومقاصذها وَيمَحصٍ أمرّها؛ فإن لم يجد لما محملاً من المقصد ال* عي» نظر في 
مختلف الروايات لعله أن يظفر بمسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواة 


قازر تروثة ف عتورة تُؤُوْق بأن بسكمه يلوت الكت والقعدوعلحة انفنا 
أن ينظر إلى الأحوال العامة في الأمة التى وردت تلك الآثار عند وجودها. 


مثال ذلك في الأمرين حديث رافع بن خديج وأنس بن مالك أن رسول 
الله مَك نهى عن المحاقلة» أي كراء المزارع. 


أحدكم أنخاه خيرٌ له من أن يأخذ خراجاً معلوما» ”2 


وحمله مالك وابن شهاب واين ن المسيب على تفسير أبي سعيد الخندري أن 
0 000 بالحنطة. ولذلك ترجم 


زايئة والمحاقلة ؛ فلم ير للمحاقلة تمحسي 


غير هذا. 


وسلك بعضٌ الصحابة والأئمة ملك النظر إلى الحالة التىي هي مورد 
النهي» وهي ما ورد في حديث رافع بن خديج في صحيح البخاريء قال: «كنا 
أكثر أهل المدينة مُرْدَرعاً فكنا نكري الأرض بالناحية منها مُسمّى لسيد الأرض 
(أي بالزرع الذي يحصل في الناحية المعينة) فمما يصاب من ذلك وتسلمٌ 
الأرض (أي بقيتها) ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك (أي ما في الناحية المعينة 
لرب الأرض) فنهينا عن ذلك. وام لفغت والر رو داضم بكب يريد وني 
رواية: «فلربما أنبتت هذه ولم تنبت الأخرى».”" 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعةة الحديث 77٠‏ مج ل7ء جلاء ص98-917؟ وانظر 
حديث ابن عباس هذا في سنن أبن ماجه. آبواب الأحكام الحديث 1184. ج37 ص/3؛ 
وراجع كذلك الحديث 4417 7. 


(؟) صحيح البخارىء كتاب الحرث والمزارعق الحديث 77717 مسر عل صاكة. 
ست 3 7 م 0 سن 0ه 0ل 


ولذلك قال اللّيث بن سعد: «كنّ الذي نْهِيَ عنه من ذلك (أي من كراء 
الأرض) ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لِمّا فيه من 
المخاطرة» 200 


واعلم أن أبا إسحاق الشاطي ذكر في المسألتين: الثامنة عشر والتاسعة عشر 
من النوع الرابع من كتاب المقاصد' كلاماً طويلاً في التعبد والتعليلء'" معظمه 
غيرٌ محرّر ولا متجه. وقد أعرضت عن ذكره هنا لطوله واختلاطه. فإن شعت 
فانظره وتأمله ثم اعرضه على ما ذكرته لك هنا. 


وجملة القول أن لنا اليقين بأن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد 
الشارع؛ وهي حبكم ومصالح ومنافع؛ ولذلك كان الواجب على علمائها 
عر بسو سوا » فإن بعض الحكم قد يكون 
تة في التفطن لها. فإذا أعوز [بعض العلماء أ 

جميعهم بعض الحصور الاطلامٌ على شيء منهاء .إن ذلك قد لاوز 
)0 على أن من يُعْوِزُه ذلك يحق عليه أن يدعو نظراءه 
للمفاوضة في ذلك مشافهة ومراسلة؛ ليمكن لهم تحديدٌ مقادير الأحكام المتفرعة 
من كلام الشارع. فإن هم فعلوا ذلك فاستمر عوز الكشف عن مزاد الشارع 
وجب عليهم أن لا يتجاوزوا المقدار المأثور عن الشارع في ذلك الحكمء ولا 
يُفرّعوا على صورته ولا يقيسواء فلا ينتزعوا منه وصفا ولا ضابطا؛ لأن فوارق 
الأحوال المانعة من القياس تخفى عند عدم الاطلاع على العلة» ومن الفوارق 
مؤثر وغير مؤثر. وإذا جاز أن نثبت أحكاماً تعبدية لا علة ل ما ولا يُطّلّع على 


أ 


ده 


.1١7ص‎ » صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعة‎ )١( 


نشق الشاطي: الموافقات» مرجع سابق» مج١.‏ ج 7 ص 505-686 
(9) نشرة الاستقامة (ص65). 


علتهاء فإِنّمَا ذلك في غير أبواب المعاملات المالية والجنائية. فأما هذه فلا أرى 
وأبو حنيفة والشافعي 00 الستة الربوية باستنباط عل 


لتحريم ربا الفضل فيهاء إل أن جميعهم إنما استنبط لما علة ضابطة ول ينوا لما 
0 ن جميعهم إد ال 
حكمة. 


وف انس 
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سس سه سس سه سو 1 1 0 


مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة 
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا 
تختص ملاحظتّها بالكون في نوع حاص من أحكام 
الشريعة» فيدخل ف في هذا أوصافٌ الشريعة وغايثُها العامة 
والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في 
هذا أيضاً معان من يكم ليست ملحوظة في سائر أنواع 


الأحكام ولكنها ملحؤظة في أنواع كثيرة منها. 


الصفة الضابطة للمقاصد الشترعية 


المقاصد الشرعية نوعان: معان حقيقية؛» ومعان عرفية عامة. ويشترط 
جميعها أن يكون ثابتأ» ظاهراء منضبطاًء مطرداً. 


فأما المعاني الحقيقية فهي التي لها تفي في نفسها”” بحيث تد رك العقولٌ 
السليمة مُلاءمتَهًا للمصلحة !أ أو منافرتها ما < أي تكنوق تكالنة نفعا عام آر: 
ضرراً عاماً - إدراكاً مستقلاً عن التوقف على معرفة عادة أو قانون» كإدراك 
كون العدل نافعاًء وكون الاعتداء على النفوس ضارأ وكون الأخذ على يد 


دق ليس المراد هنا بالحقيقي معناه في الحكمة أعني ماله وجود في الخارج ونفس الأمرء وهو الذي 
يقابل الأمر الاعتباري؛ بل المراد ما يشمل الاعتباريات؛ وهي المعاني التي توجد في اعتبار 
المعتبى ولكن وجودها تابع لوجود حقية قدة أو حقيقتئين. ويدحل تحت هذا الأمورٌ النسبية 


كالزمان والمكان» والأمور الإضافية كالأبوة والأخوة. - (المؤلف). 


ؤه# - 


الظالم نافعا لصلاح المجتمع. 
والتقييدٌ بالعقول السليمة لإخراج مُذْرَكات العقول الشاذة» كمحبة الظلم 
في الجاهلية كما في قول الشميذر الحارثى من شعراء الحماسة مفتخراً: 


فلسنا كمن كنتم تصيبون سل فتقبل ضيماً أو حك م قاضيا 

ولكن حكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيفٌ راضيًا 
وقول سوار بن الُضرب السعدي مفتخرًا: 

وإلي لا أزال آنا حروسر إذالم أجن كنت مجن جان 


وآمًا المعاني العرفية العامة فهي المُجربات التي آلفتها نفوس الجماهير 
واستحستتها استحساناً ناشعاً شئا عن تجربة ملاءمتها لصلاح الجمهورء كإدراكٌ كون 
الإحسان معنى ينبغي تعامل الأمة به» وكإدراك كون عقوبة الجاني رادعة إياه 
عن العود إلى مثل جنايته؛ ورادعة غيرّه عن الإجرام» وكون ضدٌ ذَيْنِك يؤثر 


3 3 وإدراك كون القذارة تقذ 3 
ضد أثريهماء وإدراك كون القذارة تقتضي التطهر. 


وقد أشم ترطت لهذين النوعين ) الثبوت؛» والظهون والانضباط»؛ والاطراد. 


فالمراد بالثبوت أن تكون تلك المعاني مجرُوماً بتحققها أو مظنوناً ظناً قريباً 
من الحزم. 


يه واه 51 اوج السك 9 


وهي إلصاق المرأة البَغِيٌ الحملٌ الذي تَعْلَقَه برجل معين من ضاجعوها. 


والمراد بالانضباط أن يكون للمعنى حدّ معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنف 
تيك كر لقف الالح مه انيت مما حرا نبول كلد ومين 

حفظ العقل إلى القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات [غير] العقلاء”" 
الذي هو المقصد من مشروعية التعزير بالضرب عند الإسكار. 


والمراد بالاطراد أن لا يكون المعنى مختلفاً باختلاف أحوال الأقطار 
والقبائل والأعصارء مثل وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في تحقيق مقصد 


االمحيىة ١1‏ اه |1 اء الأب انس إأه ذه إأنجكاسة 00 1 
أطالز عمة للمعاسره المسماهة بالحقاءة» المشروطة في التكاح في قول مائلنه وحماعة 


من الفقهاء» بخللاف التمائل في الإثراء أو في القبيلية. 


وقد تتردد معان بين كونها صلاحاً تارة وفساداً أخرء ى» أي بأن اختل منها 


رص الالازاو تيد بشع ابا ريا تداكو موق غلحي لاف ون 
لعدم اعتبارها كذلك» بل المقصد الشرعي ف فيها أن توكلٌ إلى نظر علماء الأمة 
وولاء اورقا ازنك على مصاطيا مي اقل الكل والمعد مكار ل ريطف 
الجذير بالاعتبار في أحد الأحوال دون غيره. وذلك مثل الخال والمجالدة, فقد 


0 3 


كو را إذا كان لشق عصا الأمة» وقد يكون نفعاً إذا كان للذب عن الور 
ودفع العدو آلا ترى أن الله تعالى قال: لإِنْمَا جَرَاوًا الْذِينَ يُحَاربُونَ الله 


وَرَسُولَهُويسعَوْنَ في الآرْض فَسَادا أن يقلُو4 (المائدة ا ل 
وهو ألحر أنه موجياً للعقاب لأنها فسادء وقال تعالى: #وإن طَائِفَتَان مِنَ 


الْمُؤْينِينَ اقتتَنُوا فَآَصلِحُوا بَيْنَهُمَا4 (الحجرات :4 فأعلمنا أن هذا التقائل 


)١١(‏ في نشرئي الاستقامة (صن297) والشنركة التونسية (ص 07): بدون غير وهي مما يقتضيه 


4 6 
السياق 


اا - 


ضر؛ فلذلك أمر البقية 0 بينهما لتنهية القتال. ثم قال تعالى: #فإن 
حْتَاهُمًا (أي الطائفتين) عَلَى الأخرى فَعَائِنُوا الي تبني حَتَى تَفِيء إلى 
0 ره ا :4 فأمر بإيقاع قتال للوصلاح» وقال: #وقاتلوا في سبيل 


اللدي4 (البقرة: ١44‏ و5 275 وغير ذلك آيات كثيرة. 


بو ع م ا ا 0 فإن 


لت أدلة شرعة عل أن الشربعة اعد ةا اعما 


ادلة شرعية على إن الشريعة اعتبرت من مقاصدها معاني اعتبارية أو 
لوا دض ال 6 
عليه من تحصيل صلاح عام أو دفع ضر كذلك؛ كاعتبار الرضاع سبباً لتحريم 

التزوج بالأخت منه'" ومعاملته مُعاملة النسب في ذلك» وكاعتبتاز القرشية في 
شرط الخليفة وجب [عندها] على الفقيه سد تلك الاعتبارات» فإن حصل له 
الظنْ في الجملة بأنها مقصودة للشارع أثبتها [بوصفها] مسائل فرعية قريبة من 


[بوصفها] مسا 
الأصولء ولا يجترئ على أن يتجاوز مواقم ورودها. وإن قويّ لقا بأنها 
مقاصد رع مطردة فله حينئذ تأصيلها ومجاوزة مواقع ورودهاء كاعتبار 
الذكورة شرطا في الولايات القضائية والإمارة بناءًٌ على العرف العام المطرد في 
العالم يومئذ» واعتبار التبنى مؤثرأ في جميع آثار البنوة الحقيقية في كدر اراد 


5 


قبل نسخ ذلك بآية: : #اذعوهم باهم هُرَ أقْسَط عند اللو (الأحزاب 0 


فيُستخلصُ من هذا كله أن اللقاصد الشرعية معان حقيقية لما تحقَّقٌ في 
الخارج وتلحق بها المعاني الاعتبارية القريبة من الحقيقية»"'' ومعان عرفية عامة 


) منهء أي من الرضاع. 
4 الاعتبارات هي المعاني الت لها حقائق متميزة ة عن بقية الحقائق ولكنها غير موجودة إلا في 
د ا لي , عن تعقلها لآن لها تعلّقاً بالحقائق» ولكن , وجودها تابع 


لوجود حقيقة مثا الز مان 
ل 


غا, الاضافات كالأي ة. - (الإلف») 
الإرضافات كالابوة. - (المؤلف). 


متحققة متحققة وتلحق بها معان عرفية خاصة تقرب من المعاني العرفية العامة. 


فأما الأوهام - وهي المعاني التي يخترعُها الوهمٌ مسن نفسه دون أن تصل 
إليه من شيء محقق في الخارج» كتوسّم كثير من الناس أن في الميت معن يوجب 
الخوف منه أو التفورٌ عنه عند الخلوة . وهذا الإدراك مركب من الفعصل 
والانفعال» لآن الذهن الواحد نجده في هذا فاعلاً ومنفجلاً معأ فهو يفعل 
الاضباح مريت للك التجيلاات - وهي المعاني التي تخترعها قوة الخيال 
يبمعونة الوهم يرنه ةن سيان عيوية عارنيه اناده 
حل مهل اود ا 0 3 شي من هذين يبال 
لأن يُعدٌ مقصداً شرعياء [لأن الله تعا لى قال لرسوله: : نك عَلَى الحو 
الْمينَ4النمل :4 أي الذي ليست فيه شائبة من باطل أو فاو 


ثم إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهامٌ والتخيلات تامو 

بنبذهاء فعلمنا أن البناءَ على الأوهام مرفوضٌ في الشريعة إلا عند الضرورة» 
فقضينا بأن الأوهام غيرٌ صالحة لأن تكون مقاصد شرعية. ففي الموطأ أن 
رسول الله © رأى رجلاً يسوق بَدَنَهَ فقال له: «اركبها»» فقال: ا رغران الله 
إنها بدنة» فقال: «اركبّها ويلك»» في الثانية أو في الثالنة © 


وفيه أيضا أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقداً بن عبد الله حين مات 


)١(‏ هاهنا يبدأ جواب فأما التى افتتحت بها الجملة. 

(؟) طبعة الاستقامة؛ ص504. 

() الموطأ: كتاب الحج - باب ما يجوز من الحدي» الحديث 848: ص١7‏ ١!؛‏ وانظر كذلك 
صحيح مسلم ج7ء كتاب الح الأحاديث 7111 


5 
ص 0١45؛‏ وإنظر أيضا روايد 
و 2 واطر ايضا روايتين 
ا 


ق في المعنى نفسه في سئن ابن ماجدابواب المناسك» الحديثان +2 -53ؤ3ثث »جلا صة15.. 


وهم - 


بالجحفة وهو محرم» وقال: لولا أننا حُرمٌ لطيبناه (أي ما منعهم من تطبيبه إلا 
آن الجماعة كلهم محرمون لا يجوز لهم مس الطيب). قال مالك: «وإنما يعمل 
الرجل ما دام حيَّء فإذا مات فقد انقضى العمل».”" والمقصود من ذلك نسخ 
الحديث الوارد أن رجلا وَقصّتَهُ ناقته وهو محرم فماتء فقال رسول الله: «لا 
1 وجهه. ولا َسُوهُ بطيبء فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيا» © 


وقد قيل: إن تلك خصوصية له قد علم الله سرًاً أوجب اختصاصّه بتلك 
المزية. والصواب عندي: أن ذلك لثلاً يتلطخ محنطوه» فالتهي لأجل الأحياء» لا 
لأجل الميت. وجُعل حرمائه من الحنوط سبباً لحشره ملياً تنويهاً بشأن الحجء 
كما رهق الشهيده تدك قرييا: 


وقد أبطل الإسلام احكام التي التي كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام» 


لكونه مرا وهميا. 


ومن حقّ الفقيه - مهما لاح له مَا يُوهِم جغْلَ الوهم مُدْرَكَ حكم شرعي- 
أن يتعمّق في التأمّل عسى أن يظفر بم يزيل ذلك الوهم؛ ويرى أن ثمة معنى 
حقيقياً -هو مناط التشريع- قد قارنه أمرٌّ وهمي» فغطّى عليه في نظر عموم 
الناس لأنهم آلِفوا المصيرٌ إلى الأوهام. 


مثاله: النهي عن غسل الشهيد في الجهادء وقول رسول الله يدك في الشهيد: 
«إنه يبعث يوم القيامة ودمه ينعب» اللون لون الدم والريح.ريح المسك».”© 


.737 الموطأء كتاب الحيج - باب تخمير امحرم وجهدء الحديث 7 1الاء ص5‎ )١( 

(0) انظر عدة روايات في المعنى نفسه في صحيح البخاريء كتاب الجنائن الأحاديث 1774- 
خر؟“” أيعم رك 1١‏ 

د مجح ١غ‏ جاه ص 7845 57 00 

(7) جزء من حديث في الموطأء كتاب الجهاد الحذيث »4١7‏ ص7 ١؛‏ وانظر كذلك صحيح 


نم5 - 


فيتوهم كثير من الناس أن عِلَةَ ترك عمْلِهِ هي بقاء دمه في جروحه يبعث بها 
يوم القيامة. وليس كذلكء لأنه لو غسل جهلاً أو نسياناً أوعمداً لَمَّا بطّلت 
تلك المزية» ولجعل الله له في جرحه دماً ينعب شهادة له بين أهل امحشر. ولكن 
علة النهي هي أن الناس: في شغل عن التفرغ لغسل موتى الجهادء فا فلما علم الله 

ما يحصل من انكسار خواطر أهل الصف حين إصابة 00 
جراحتهم ومن دفنهم على تلك الحالة» وعلم اتكسار خواطر أهليهم وذويهم 
عوضهم الله تلك المزية الجليلة. فالسبب في الحقيقة معكوسء أي السبب هو 
المسبّب والمسبّب هو السبب. 


وكذلك الأمر بستر العورة للذي يصل يي خلوته فإن ذلك للحرمن على 


إلء 


عدم الاستخفاف بالعادات الصالحة تحقيقاً لمعنى المروءة وتيك عليها. 


مر م 
ا 1 


وقد تأتي أحكامٌ منوطة بمعان لم نجد لما متأولا إل أنها أمور وهمية» مثل 
استقبال القبلة في الصلاة» ومثل التيمم واستلام الحجر الأسود, فعلينا أن نثبتها 
كما هي ونجعلها من قسم التعبدي الذي لا يصلح للكون مقصداً شرعياً أو 
نتأولها بما سنقول. وتأتي أحكام منوطة بمّا يمكن له تأويل” يخرجه عن الوهم 
مثل طهارة الحدث. فنعالج بإمكاثنا حتى مخرجه من الكون وهميا. ”© وتفصيل 


- البخاري؛ مج 1, ج. كتاب الجهاد والسيره الحديث 273807 ص/717/8-71/7؛ صحيح مشلم» 
كتاب الإمارقّ الحديث 21877 جلء ص1447؛ وانظر النهي عن غسل الشهيد عند 
البخاري» كتاب الجنائز الحديث 21745 مج١ء‏ جاء ص9١‏ 4. و يثعب معناه يسيل وينهمر. 

)١(‏ لا يخفى أن قصد المصنف هنا أن مثل هذه الأحكام ليست لها علل منضبطة يستطيع العقل 

بر ل لجرا لت بس شوسيا. واي ملك ارد ري اير ها المتيل وين 

الشرع تسليما. ولا لا ينبغي التوهم أن مثل هذه الأحكام خلية عن لحكّم والمعاني الي يمكن 

لعل إداكه مسقي اذك والظر؛ فرع له تال ليس خلا عن الشكدة ا مد مقرر 
0 


000 .0 1 1 
عند أساطين العلماء. هذا وللمصتفبي رحمه الله غخاء ولات لاستجلاء الحكم كمة فى مثأ 5 


اهما - 


ذلك يجيء في القسم الثالث في المقاصد الخاصة 


واعلم أن الأمور الوهمية وإن كانت لا تصلح للكون مقصداً شرعياً 
للتشريع؛ فهي صا حة لأن يستعان بها في تحقيق المقاصد الشرعية» فتكون طريقاً 
للدعوة والموعظة؛ ترغيباً أو ترهيباًء كقوله تعالى: #أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ لَخْمَ 
أَخِيه مَْناك (الحجرات:17)» وقوله #: العائد في صدقنه كالكلب يعود في 


قكها. 


فعلى الفقيه أن يفرق بين المقامين» فلا يذهب يفرع على تلك المواعظ 
أحكاماً فقهية [لأن ذلك من الجهالة ]1 كمن توهم أن الصائم إذا اغتاب أحداً 
أفطر لأنه قد أكل الحم أخيه. وقد تكون الوهميات في أحوال نادرة مستعاناً بها 
على تحقيق مقصلٍ شرعي حين يتعذر غيرُها. ولعل ماذكرناه من التيمم 


والاستقبال يرجع إلى ذلك فلتتفطّنٌ له . 


- الأحكام راجعها في أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» وانظر كذلك مواضع متعددة من 
تفسير التحرير والتنوير. 


(1) الاستقامة ص 66. 
ص 


سارها - 


أبتناء الملقاصد على وصف 


الشّريعة الإسلامية الأعظم: وهو الفطرة 
قال الله تعالى: القَقِمْ وَجْهَكَ لِلدين حَنيفا ِطْرَتَ الله التي فَطَرَ الناسَ 
عَلَيْهَا َبِيلَ لِحَلّق الله ذَلِكَ الدّين الِْيّم4 (الروم:٠‏ 07 والمراد بالدين دين 
ا ل بإقامة وجهه للدين المرسل 
به و معتى إقامة الواجهة للدين القصد إليه والجد فيه. والمراد بوجهه جيع ذاته؛ 
و بالذكر لأنه جامع لواش والات الرجراك وخنفا حال من 
وجهك” وا بت امأكل. والمراد هنا الميلّ عن غير ذلك الدين من الشرك» قال 
تعالى: «حُتْفَاءَ لِلّهِ غير مش رِكِينَ و4 (الحج:01. 
ودخل ني هذا الخطاب جميع المسلمين باتفاق آهل التأويل. 
وقوله فطرة الله منصوب على البدل من أحنيقاً المنصوب على الحال من 
ألدين” فقوله فطرة في معنى حال ثانية» فيكون المعنى: فأآقم وجهك للدين 
الحنيف الفطرة. ل 


3 


ضار 3 5 لظاهر سياق الكلام ا لأن الآيات قبلها وردت 


)١(‏ قال الفخر الرازي في بيان معنئ القطرة: «. 0 تعالى: #نطرة 4317 يار اقطرة لله 


وهي التوحيد لأن الله فطر الناس عليه... و 50 7 
يي 1 سس . وقيل: لا تبديل لخلق الله؛ أي الوحدانية مترسصخة 


فيهم لا تغيير هأة. . التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (بيروت: : دار الكتب العلمية. 2)198٠+‏ 


هوه؟#8 - 


في ذم الشرك وإبطال عقائد المشركين والدهريين ابتداءً من قوله تعالى: #اللَّهُ 
يَندَوا الْحَلَقَ ‏ ثم يُحِدهُ ثم / يه تَرْجَعُون» (الروم:١١)‏ إلى قوله: لفَأَقِمْ وَجْهَكَ 
لِلدين حَنِيعًا4 (الروم ل وبظنهم أن | الفاء فاء التفريع. وكلا الأمرين غير 
ظاهر» فليس سياق الكلام بموجب تجزئة اسم الكل» فإن الدين اسم يشمل 
جميع ما يتدين به المرء كما دل عليه حديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم».''' وقد نبه أئمة أصول الفقه على أنه إذا ورد في القرآن كلام خاص ثم 
تلاه لفظ يشمل ذلك الخاص وغيره لمناسبة» فإن ذلك اللفظ لا يختص ببعض 
مدلوله لأجل السياق. وأما الفاء فالظاهر أنها فاءٌ الفصيحة لا فاءٌ التفرييع؛ 


والفصيحة هي الفاء الي تَؤْذِنُ بشرط مقدّرء إذا وقعت بعد كلام يُقَصَّدُ به 
بات أمرٍ مطلوب للمتكلم بعد التمهيد له بذكر مقدماته ودلائلة: فيقع ما بعد 


الفاء موقم النتيجة من القياس. والتقدير في الآية: إذا علمت ما بيناه للناس 
من دلائل الوحدانية وإبطال الشرك فأقم وجهكء أي توجَّة لدين الإسلام 
الذي هر القطرة. فالتعريف في الدين تعريف العهد. وهو ماعهده الرسولٌ 
وه ما ما أنزل عليه من العقائد والشريعة كلها .كما قال تعالى: #ششَرَعٌ لَكُم من 


الك ما > م وَالَْذِي 0 حا إليك وما سنا جه إبراعيه ومو 
ل وى ل كك 07 تمي -_ ل ل ا 

م أن أقكرا الدينَ ولا نتف قو فيد (الشورى:7١)‏ 

و لجسى ‏ اما قيموا 0 3 


35 مج937 ج 716 ص6 .1١‏ 
وقال البيضاوي: «فطرة الله: خيلقته» نصب على الإغراء أو المصدر لما دل عليه ما بعدها؛ التي 
قطر الناس عليها: : خلقهم عليها وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه؛ أو ملة الإسلام فإنهم 
لو خلُوا وما خبلقوا عليه أدّى بهم إليهاء وقيل العهد اللأخوذ من آدم وذرينه؛ لا تبديل خلق 
اللّه: لا يقدر أحد أن يغيره؛ أو ما ينبغي أن يغير؛ ذلك: للإشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه 
له أو الفطرة إن فسّرت باملة»» البيضاوي: لصيل وأسرار التأويل (بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ ١‏ ؟ اها مه اع مج 7 ؛ حص * 

لق ار اتدبكز عابو عي لطبي اندي يث 26١‏ مجك جا ص؟757-7. 


5. 


فالفطرة في هذه الآية مرا بها جملةً الدين بعقائده وشرائعه. وبذلك فسر 
ابن عطية ”' والزغشري. قال ابن عطية: «[واختلف الناس في الفطرة ههناء 
كر نكي عر فى للك هيع مدا شكلق ٠.)‏ مسطع كب كيل الك له وق 
بعض ذلك قلق.] والذي يغتمد عليه في تفسير هذه اللفظة (الفطرة) آنها. الملقة 
والميئة التي في نفس الطفل التي هي مُعَدَةٌ ومُهْيآة لأن يميز بها مصنوعات الله 
تعالى ويستدل بها على ربّه [جل وعلا]» ويعرف شرائعه. ويؤمن به©.'" وقال 
الزخشري في الكشاف: «والمعنى أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام». © 


مي معنى كون الإسلام الفطرة» إذ هو معنى لم أر من أتقدن الإفصاح 


الفطرة: الخلقة أي النظام , الذي أوجده الله في كل مخلوق. ففطرة الإنسان 
هي ما فْطِرَ - أي خلِقٌ - عليه الإنسانٌ ظاهراً وباطناء أي جسداً وعقلا. 
فسن الإنمان ير ايه فر جمد مجدارلنة إن جار ل لافار ويك 


(1) هو أبو محمد عبدالحق بسن غالب بن عبدال رحمن بن عطية امحاربي - من محارب قيس- 
الغرناطي. مفسر وفقيه وعارف بالحديث. [ولد سسنة١44‏ و] توفي في لورقة سنة 
17ه/114م. - (المؤلف). 

زفق ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد 
(بيروت: دار الكتب العلمية, 077/1991 14) ج5» ص17 وما بين المعقوقتين لم يورده 
امسن وإها البتكملناء إتماما للفائدة. وقد وردت عند المؤلنت عبارة نفس الإنسان بدل 

نفس الطفل التي عند ابن عطية. 

إفيف الإمام حمود بن عمر الزخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» ضبط وتصحيح محمد عبد السلام شاهين (بيروت: 0 
9ه 1990م)ج" ص454-571. ويحسن هنا إيراد كلام الزغغشري كاملا تتميماً 
للفائدة: (والمعنى: أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين ا مكريولك. 
لكونه مهاو وبا للعقل» 


غوى فبإغواء شياطين الإنّس والحن». 


51د 


خلاف الفطرة. واستنتاج المسببات من أسبابها والتنائج من مقدماتها فطرة 

قلية» فاستنتاج الشيء من غير سببه - المسمّى في علم الاستدلال بفساد 
الوضع - خلاف الفطرة العقلية. والجزم بأن ما نشاهده من الأشياء هو حقائق 
ثابتة في نفس الأمر فطرة عقلية» فإتكارٌ السفسطائية ثبوت ذلك خلاف الفطرة 
العقلية. فوصف الإسلام بأنه الفطرة معناه أنه فطرة عقلية لأن الإسلام عقائد 
وتشريعاتء وكلها أمور عقلية أو جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به. 


وقد بَيّن أبو على بن سينا حقيقة الفطرة في كتاب النجاة فقال: (ومعنى 
الفطرة أن يتوهّم الإنسانٌ نفسّه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل؛ لكنه لم يسمع 
رآياً وم يعتقد مذهباً ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة؛ ولكنه شاهد امحسوسات 
وأخذ منها الحالات» ثم يعرض على ذهنه شيئا ويتشكك فيه. فإن أمكنه الشكُ 
1 م لخدم 1 مضير اك وه .5 ا 1 


1 1 1 ا 2 5 - 1 
فالفطرة لا تشهد بهء وإن لى يمكنه الشك فهوما توجيه الفطرة. وليسر كا ما 
2 6ك ك١‏ وول م - كود عن تيد" دك 


توجبه فطرة الإنسان بصادقء إنما الصادق فطرة القوة التي تُسمّى عقلا. 

«وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة» وإنما يكون هذا الكذب في 
الأمور التي ليست محسوسة بالذات» بل هي مبادئ للمحسوسات. فالفطرة 
الصادقة 9 مقدمات وآراء مشهورة محمودة» أوجب التصديق بها إِمّا شهادةٌ 
الكل مثل أن العدل جميل؛ وإمّا شهادة الأكثر, وإمّا شهادة العلماء أو الأفاضل 
منهم. وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات ممايقع التصديق بهافي 
الفطرة» فما كان من الذائعات ليس بِأَوَلي عقلي ولا وهميء”'' فإنها غير فطرية 
ولكنها متقررة عند الأنفس, لأن العادة مستمرة عليها منذ الصيا؛ وربما دعا 


(99) كذاء فان لى بك تم بناء فالظاى أنه أر اد بالك هم الاعتارم لا ما تدر كه القم: الء اهمة- 
الوا فاع كتيطع اسن تر يماع لولاا كتين ااي أن اه كلو شعن اوعمسا وي امسا ور ب السو اللو اوم 
(المؤلف) 


- 


إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر إليهما الإنسان» أو شيء من الأخلاق 
ذا شرط دقيق لأن يكون حقا”'' صيرفاً فلا يفطن لذلك الشرط ويؤخذ على 


رد اح في الاتصاع صتو امد النطرة والتيية على واتوات الملدر مين 
ختلاطها ! بِالْمُدْركات الباطلة المتأصلة في النفوس بسبب عوارض عرضت 
ا المألوفة ودعوة أهل الضلالات إليها. وفي كلامه ما 
ام و ا ل د أمل 
لعقول الراجحة. فلا يعوز هؤلاء نحقيقٌ معنى الفطرة ومييرُها عمًا يلتيس بها 
من المدركات والوجدانات. ا ا 


دقيق أو شديدٍ التباء م غيره به وخاف هوى نفسه أن ييل ] له الأمرّ غير الفطري 
0 الح ا 
المشهود لأفكارهم بكثرة من الفط 


وقد استبان لك أن الفطرة النفسية للإنسان هي الحالة التى خلق الله عليها 
عقل ادر بع الإنساني سالا من الاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة» فهي 
المرادٌ من قوله تعالى: فِطْرَت الله و التي َطَرَ الناسَ عَلَيْهَا» (الروم:70)» وهي 


)١‏ قوله لأن يكون حقاً متعلق بشرط دقيق- (المؤلف). 

() انظر ابن سينا: النجاة في المنطق والإلهيات (مجلد واحد)» تحقيق د. عبد الرحمن عصيرة 
(بيروت: دار الجيل» 5417١ه/‏ 1447م).: ج21 ص4!-80. وانظر كذلك للمؤلف مزيد 
بيان لمعنى الفطرة في تفسير التحرير والتنوير (تونس: دار سحنون للنشرء )١9481/‏ المجلد 
العاشرء ج١؟ء‏ ص45-88., وكذلك في في كتابه أصول النظام الاجتماعي في , الإسلام الشركة 


ع رهنل ذ1 


التونسية للتوزيع (تونس» والمؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)» ص5 5-1١‏ ؟. 


م0 - 


هبالجة لصبدوة الفضائل عتهاء كما شهدتيه قرله تجال: لد لقا الإنسّا في 
أَحْسَنٍ تفريم م رُدَدْنَاهُ أَسْفل سَافِلِنَ» إل الِْينَ عَأمَنُوا وَعَعِلرا الصّالِحَات»# 
(التين: 5 -5). فلا شك أن المراد بالتقويم في الآية تقو يم العقل الذي هو مصدر 
العقائد الحقة والأعمال الصالحة, وأن المراد برده أسفل سافلين انتقالٌ الناس إلى 
اكتساب الرذائل بالعقائد الباطلة والأعمال الذميمة. وليس المرادٌ تقويم 
الصورة, لأن صورة الئاس لم تتغير إلى ما هو أسفل» ولأن الاستثناء بقوله: (إلأ 
الّذِينَّ آمَنُوا)» + يعم أن يكتوق الدع مله سور ظاهرة» إذ ليحن الموسين 
الصا حين اختصاص بصور جميلة. فالأصول الفطرية هي التي خلق الله عليها 


0 
اليه 000 اكاك ليحممعاا 00 
أ 


نسان المخلوق لعمران العالم» وهي إذا الصالحة لانتظام هذا العالم على أكمل 
وجه. وهى إذاً ما يحتوي عليه الإسلام الذي أراده الله لوصلاح العالم بعد 
اختلاله. 


ومعنى وصف الإسلام بأنه قطرة الله أن الأصول التى جاء بها الإسلام 
هي من الفطرة. ثم تتبعها أصول وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة» فجاء 
بها الإسلام وحرّض عليهاء إذ هي من العادات الصالحة المتاصّلة في البشر» 
والناشئة عن مقاصد من الخير سالمةٍ من الضررء فهي راجعة إلى أصول الفطرة» 
وإن كانت لو تركت الفطرة وشأنّها لا شهدت بها ولا بضدهاء فلما حصلت 
اختارتها الفطرة» ولذلك استقرت عند الفطرة واستحستتها. 


مثال ذلك الحياء والوقاحة» فإنهما إذا لم يخرجا إلى حد الاستعمال في 
الإضرار كانا سواء في شهادة الفطرة. وقد كان بعضٌ الحكماء معروفاً بالوقاحة 
والسلاطة مثل الحكيم ديوجينوس اليوناني. ولكنا نهد الحياء محبوباً للناس» 
فصار من العادات الصالحة» وصلح لأن تنشأ عنه منافع جمة في صلاح الذات 


حا 


وإصلاح العموم؛ فلذلك كان من شسعار الإسلام. ففي الصحيح أن رسول 
الله يك مر برجل من الأنصار بعِظ أخاه في الحياء (أي ينهاه عما تلبس به من 
الحياء)» فقال رسول الله #ك: «دعه: فإن الحياء من الإيمان».”' فلم تسلم 
شكية أقيينا اب الشدة والغلظة من نفور الناس عنها وعنهم: وقد قال تعالى: 
#وَلَو كنت فَظَأّ غَلِيظ الْقَلْبٍ لأَنقضوا مِنْ حَوْلِكَ» (آل عمران:59١).‏ 


* لك م١‏ هذ! أن !! 


3 بين لك من هذا! أن الوجدان الإنسانى العقلى لا يدخل تحت الفطرة 


ل ا د ا 0 
منه إلا الحقائقٌ والاعتباريات» ولا يد يدخل فيه الأوهام والتخيلات لأنها ليسست 
ا و 1 
أصحاب الفطرة في غالب الأحوال فاشتبهت بالفظريات. وإنما كان عروضُها 
ار ري ا ولذلك تهد العقلاء متفقين 
؛ الحقائق والاعتباريات» ولا تجدهم متفقين في الوهميات والتخيلات» بل تجد 


سلطان هين الأخييين أشد بمقدار شدة ضعف العقولء وتجد أهل العقول 


ُ 
قي 


ويتفرع لنا من هذا أن الشريعة الإسلامية داعية أهلّها إلى تقويم الفطرة 
والحفاظ على أعمالهاء وإحياء ما اندرس منهاأو اختلط بها. فالزواج 
والإرضاع من الفطرة وشواهده ظاهرة في الخلقة» والتعاوض وآداب المعاشرة 
من الفطرة لأنهما اقتضاهما التعاون على البقاء» وحفظ الأنفس والأنساب من 
الفطرة. والحضارة الحق من الفطرة لأنها من آثار حركة العقل الذي هو من 
الفطرة» وأنواع المعارف الصا حة من الفطرة لأنها نشأت عن تلاقح العقول 


232 الموطاً: كتاب الجامع - باب ما جاء في اليا الحديث 35*5ل0 ص ن101؛ صحيح البخاري 


كتتاب الأدبء» الحديث 5118 مجة. جلاء ص170؛ وكذلك ستن ابن ماجى باب في 
الإيمان: 50 7 5:5 1 ع ص 17) كم إن الاء شحية من الإمان 0 


حا اا 


وتفاوضهاء والمخترعات من الفطرة لأنها متولدة عن التفكير» وفي الفطرة حب 
لماعت ( 
ظهور ما تولد عن الخلقة.'"2 


ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع الذي سيأتي بحنُهء نجده 
لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقهاٍ | واختلانها. ولعل ما أفضى 
إلى خرق عظيم فيها يُعدُ في الشرع محذورا ومنوعاًء وما أفضى إلى حفظ كيانها 
يُعدُ واجباء وما كان دون ذلك في الأمرين فهو منهي [عنه] أو مطلوب في 
الجملة» وما لا يمسها مباح. 1 


ثم إذا تغاووضيق تقتضيانف الفطرة و وَلم يمكن المجمع بينها قِْ العمأا 2 عار 
إلى ترجيح أؤْلاها وأبقاها على استقامة الفطرة» فلذلك كان قتل النفس أعظم 
الذنوب بعد الشركء وكان الترهّبُ مَنهيَاً عنه. وكان خصاء البشر من أعظم 
الجنايات» وم يجز الانتفاع بالإنسان اتتفاعاً يفيت عينه أو يعطلهاء كالتمثيل 
بالعبد بخلاف الانتفاع بالحيوان» وكان إتلاف الحيوان بغير أكله ممنوعا. 


ومن هنا تعلم أن القضاء بالعوائد يرجع إلى معنى الفطرة» لأن شرط العادة 


فق الميداين الوم لصتن و قارح هوم انكر وسار اانه ارط اي 
وتوسيعاً لجال المقارنة» انظر العلامة محمد حسين الطباطائي: الميزان في تفسير القرآن (بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 41١‏ 1ه 1441م): ج17 صن 198-1817 
وللمرحوم محمد أسد كلام جيد في تحديد معنى الفطرة ة أورده تعليقاً على الآية ٠‏ من 
سورة الروم يحسن جلبه هنا. يقول: ارلفط الفزة الذى معن ترح بالا سحن ةادا المابدي 
(ممةاتدممكتل لدعطهم) يعني في هذا السياق القدرة الحدسية المتأصلة تكويناً في الإنسان التي يميز 
بها بين الصواب والخطاء وبين المح والباطل» والي بها يدرك بالتالي وجود الله وتوحيده». انظرء 


,(1980 ,قنتلةمصفلة 132 تفالةيطة0) سه 05 مط] 02 ععددوء86 116 :0ذقف 30تسستقط5ْتكة3 
0621 

وانظر تعليقه على الآية ١75‏ (آية الميئاق) من سورة ال في المرجع نفسهء ص٠‏ 7؟ 

والطر تجليعة على يثاق1 من سور ك 8 


التي يُقضّى بها أن لا تناف الأحكامٌ الشرعية» فهي تدخل تحت حكم الإباحة. 
وقد علمت أنها من الفطرة؛ إِمّا لأنها لا تنافيهاء وحينئدٍ فالحصول عليها 
مرغوب لفطرة الناسء وإمًا لأن الفطرة تناسبها وهو ظاهر. 


-51- 


السّماحة أو أوصاف 


الشريعة وأكبر مقاصدها 


السماحةٌ سهولةٌ المعاملة في اعتدال» فهي وسط بين التضييق والتساهل» 
وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط» ذلك المعنى الذي نوه به 


عه م 
أساطينٌ حكمائنا نا الذين عنوا بتوصيف أحوال النفوس والعقولء فاضلها 


ودنيّهاء وانتساب بعضها من بعض. فقد اتفقوا على أن قوام الصفات الفاضلة 
هو الاعتدال» أي التوسط بين طرفي الإفراط والتفريطء لأن ذينك الطرفين 
بدعو إليهماالموى الذي حذرنا الله منه في مواضع كشيرة؛ متها قوله تعالى: 
ولا تتبع الْهَوَى قَيُضِلكَ عن سَبيل اللو (ص » وقوله: #إيَا أَهُلّ 
ا ا ا :7 ) وقوله: 0 
رَعَايْتِهَا» (الحديد:77)؛ فإن ذلك متعلق بأهل الكتاب ابتداء» ومرادٌ منه 
موعظةٌ هذه الأمة لتجتتب الأسباب الارح عي لع الام السابقة 
وسقوطها. وقال رسول الله يل في اليهود: «لو ذبحوا أية بقرة لأجزآأتهم؛ ولكن 
شدّدوا فشدّد الله عليهم».”" 


فالتوسط بين طرف ) الإفراط والتفريط هو منيع , الكمالات» وقد قال الله تعال 2 


لكي مما 
د ا 


وصف هذه الأمة أو وصف صدرها: وَكَذَلِكَ جَعلناكم أمّة وَسسَطا (البقرة: 57 .)١‏ 


)20 انظر عدة روايات لهذا الحديث أغلبها مرفوعٌ إلى الرسول ؤت في الطبري: جامع البيان في 


3 ويل آي ألقرإن (بروت: دار الكتب العلمسة 41898957 ج١1‏ صن 4 + 4ث, 


القران (بيروت: دار الحكتبه العلميهة 


وساب 
ةن هه 


أي بين طرفي الإفراط والتفريط.' اوداك سن لمحتو ار طن ةرم 
نانفا قوله تعالى: #قال أوسطهم #(القلم: 208 أي أعلمهم وأعدلهم. وقد 


شاع هذا ا معنى ف الوسط» [حتى قال أبو تحام: 
كانت هي الوسط احمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا]9© 


وقال مطرف بن عبد الله بن الشّخَير التابعي: (خير الأمور أوساطهاف 
وبعضهم يرويه حديثاء وهو مشهور على الألسنة» ولكنه ضيف الإسناد ©© 


فالسماحة: السهولة المحمودة فيما يظن الناسسٌ التشديد فيه» ومعنى كونها 


و 
محمودة أنها لا تُفْضي إلى ضر أو فساد. دق اندي المح عن عائى إل عبد 


الله قال رسول الله 4#: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع؛ سمحاً إذا اشسترى» 
سمحا إذا اقتضى».'' وقريب منه في رواية أبى هريرة. 

ووصفٌ الإسلام بالسماحة ثبت بأدلة القرآن والسنة؛ فقد قال الله تعالى: 
يريد اله ْم لسر ولا يريد بكم امرك (البقرة :2؛» وقال: ##وَمًا جَعَلَ 
عَلَيَكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَح4 (الحج :» وقال: لما يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيِكُم 


180-1174 صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» الحديث 4417 4, مبجلء ج0 ص‎ )١( 

(7) طبعة الاستقامة: صن١5.‏ 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة: المصدفء تحقيق أحمد الندوي (نشر الدار السلفية باطئد» 
01 اهم “19441م). ج17 ص474؛ وينظر كذلك العجلوني: كشف الخفاء (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ه) الحديث 17417 جلكء ص541. 

222 صحيج البخاري» كتاب البيوع؛ الحديث كلا؟ المع المج 1 ص 11؟ ونصه: : الرحم الله 
رجلا سمحا إذا باع» وإذا اشترى. وإذا اقتضى». وقد ورد لظ بدا بدل رجلا في سنن ابسن 
ماجه أبواب التجار رات ألحديث 0 2 1 


ا 

2 

هر 
| 


مّنْ حَرّجٍ4 (المائدة:5)» وقال: #رَيّنا وَلاَ تحمل عَلَيْنَا ِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
ل د لحلل ما لا طَاقة لَنَا بو4 (البقرة 0 


رن اليه لصم نان غراس يفن زيول الك تدكا «أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة».” '' أي أحب الأديان إلى الله دين الإسلام الذي 
هو الحنيفية السمحة:» فقد أثبت ثبت أن السماحة هي وصف الإسلام. وفيه عن أبي 
هريرة أن النبي 86 قال: «إن الدين يسرء ولن ا 0 


ف 


غلبه».”" أي كان الدين غالبا. وفي الحديث: ابُعنت بالحنيفية السمحة»» وهو 
ضعيف السند بهذا اللفظء ولكنه في معنى الحديث الذي قبله. واستقراء 
الشريعة دل علنى أن السماحة واليسر من مقاصد الدين: 


وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره: أن رسول الله 8 بعث عليَاً 


إلى 3000 


ومعاذ! إلى اليمن وقال هما: ايمرا ولا تعسّراء وَبثثّرًا ولا تنمراة. وقال 


(1) روأه أبن أبي شيبة» وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً وأخرجه في الأدب المفرد مسندا. - (المؤلف). 
هذا ولم أطلع عليه في فهرس المصنف لابن أبي شيبة» وربما هو في مؤلف آخخر له. . وهو في صحيسح 
البخاري معلقاً : كتاب الو* يمان - ياب ١ل‏ مجاء جا ص 4؛ ووصله في الأدب المفر ردء مصدر 
سابق» باب حسن الخلق إذا فقهوأء الحديث 218/6 ص4 و المسند لأحمد بن حنبل وبهامشه 
متتخب كنز العمال للمتقي الهندي (بيروت: المكتب الإسلامي» 6 هم 980ام» جك 
ص77؟؛ وعبد الرزاق: المصنف. الحديث 8 "ال ج١1‏ ص4 /؛ والطبراني: الأوسطء كما في مجمع 
الزوائد للهيشمي» ج١2‏ ص5؟١؛‏ وحسنه ابن حجر كما في الفتح: راجعه وضبطه وعلق عليه طه 
عبد الرؤوف سعد وزميلاه (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 1794ه/ 1978 م)؛ مج١ء‏ ج21 
ص74١؛‏ وينظر كذلك الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحية (بيروت: المكتب الإسلامي» 
01 اهم 1947م الحديث 41 جلا ص 010-074 

(5) انظر الحديث بتمامه في هتيم البخازي» كات الإيمان؛ الحديث 79 مج1ء جاء ص18 . 

(7) صحيح البخاري؛ الحديث 5747: مج”ء ج04 ص7/8١؛‏ وانظر طرفه في الحديث 4740؛ ص4 ١7‏ 

وصحيح مسلمء ا ا الس لك . وفي كافة الرويات أنه وك 


كا 000 1 كي العا]ة اله 
بعت أب موسى , الأشعري ومعاذا إلى اليمن رئيس كما ذكر المؤلف أنه بعث علي ومعاذا . 


. 


اءلالات 


أرسول الله يك لأصحابه: «إنما بُعنم مي ين» ول تعد 0 وه 


عائشة جد كان رسكول الشنما خن بين ابر إلا اخشار أيسرّهما هما مالم يكن 
إثمك” '' والمراد من الإثم ما دلت الشريعة على تحريمه. قال الشاطبي في الفصل 
الثاني من المسألة السابعة من نوع الموانع وفي مواضع متكررة من كتابه: (إن 
الأدلة على رفع الحرج ني هذه الأمة بلغت مبلغ القطع».”" واستدل لذلك 
بكثير من الأدلة التى ذكرناها آنفا. 

وأقول: إزاحكمة الوناح دق السريعة أن لمعمل نب السريمة تين 


الفطرة. وأمورٌ الفطرة ة راجعة إلى الجبلّة» فهي كائنة في النفوسء سهلٌ عليها 
قر لها وم ا ل و ل : #يُرِيِدُ اللّهُ أن 


يُحَنّف عَنَكُم ولق الإنسًا 9 شح متعيفا 4( (النساء :.. وقد أراد الله تعالى أن 
7 
تكون ال ل 52807 ؛ فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها 


بين الأمة سهلاء ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات» فكانت بسماحتها 
أشدٌ ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة النفوس في حال خَرَيْصتها ومجتمعها. 


وقد ظهر للسماحة أثرٌ عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامهاء فعْلِم أن 
اليسر من الفطرة؟ ا ا ل 


المشر كين تغيبر خلة إن فأسنده | 7 ن إذ قال عنه وَل 2 فلي 6 


قف جزء من حديث خبر الأعرابي الذي بال في المسجد وهو في صحيح البخاريء الحديث 
14 م1 جلا 1770-1737 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الحدوت الحديث 271/45 مج4) ج48 ص7"75-778؛ ونص 
الحديث بتمامه: اما ير لثلل بين أمرين لأ اختن سرهم ما لريكن إنمة فإذا كان الإئم 


كار ن أبعدهما من » والله ما انتقم لنفسه في شيء يُؤتى إليه قط حتى ت تنتهك حرمات الله فينتقم 
للها 
إفرف الموافقات: مرجع سابق» مجراء سرك صر ”70 
0 عد 0-5 0-2 5-5 


َاذَانَ الأْعَام وَلأَمُرَنهُمْ فلِيرَنَ خَلّقَ اللّو4 (النساء:9١١)»‏ وذلك حيث يكون 
التغيير خلوا عن المصلحة. فأما إذا كان لمعنىّ أدخل في الفطرة فلا يصير 
مذموماء بل يكون محموداًء مثل الختان وتقليم الأظفارء وحلق الرأس في الحج. 


12ت 


المأقصد العام 


من الك 


إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من 
التدريغ» امداق الاين كليات ولائلها رمن جردانها المستقراة أنّ المقصدَ العام 
من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامةٌ صلاحه بصلاح المهيمن عليه 
وهو نوع الإنسان. ويشمل صلاحه صلاح عقلة وصلاحّ عتلف » وضلاح منا 


علق وصادحع 
بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. 


قال الله تعالل حكاية عن رسوله شعيب وتنويهاً به: إن أَريدُ إلا الإصلاحَ 
ا 0 توفيقى ي إلا بالل 04 حم 0 


َع علا في الأرض وَبعلٌ 0 ل 0 
ويستحيي يَسَاءَهُمْ | ِنَهُ كان ص الْمُفْسِدِينَ» (القصص:5)» فعلمنا أن الصفات 
التي أجْريت على فرعون كلها من الفساد» وآن ذلك مذموم؛ وأن بعثنة موسى 
كانت لإنقاذ بي إسرائيل من فساد فرعون» فعلمنا أن المراد من الفساد غيرٌ 
الكفر, وإنْما هو فساد العمل في الأرض لأن بن إسرائيل لم يتبعوا فرعون في 
0 


اا 


ع يعاس عه 


وقال حكاية عن شريعة شعيب لأهل مدين: وَلاً تَبْحَسُوا النْاسَ أَشْيَاءَهُمْ 

وَلا ُو في الأرْض بَْد إصْلاجهَا4 (الأعراف:80): وفي آية أخرى: #إوّلاً 
تعْتوًا في الأَرْض مُفسيِدٍ مُِينَ4 (البقرة:٠7))‏ وقال حكاية عسن رسول ثمود: (إوَلا 
تَُْوًا في الْآَرْضٍ ن مدي (الأعراف :5 وقال الله تعالى مخاطباً هذه الأمة: 
لوَلاً تَفسيدُوا في الرْض بَعْدَ إصْلاحِيَا»ك (الأعراف:07)» وقال: اوَإِذا ل 
سَعَى في الأرْض ليفسيدَ 3 ها وَلِك الْحَرْت وَالَسْل وَاللّهُ لآَيُجِب الَْسَادَ4ُ 
(البقرة:5١7)»:‏ وقال: َهَلْ عَسَيْتمْ إن توَلُْمْ أن تُقيِدُوا فِي الأرض وَتْمَطعُوا 
َرْحَامَكُمُ وليك الَذِينَ لَعَنَّهُم الله فَصّمّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَ هم (حمد:097-17). 


فهذه أدلةٌ كلية صرزيحة» دلت علئ أن مقصد الشريعة الإصلاحٌ وإزالة 


الفسادء وذلك في تصاريف أعمال الناس. 


1 الى ليه دك 


وهناك آيانت كثيرة في القرآن ذَكِر فيها الصلاحٌ في معرض الحثٌ والمدح: 
وذكر فيها الفسادٌ في معرض التحذير والذم» تركتُ سؤقها هنا لأنها لم تكن 
ضريحة في أن المراد من الصلاح والفساد صلاح الأعمال وفساثهاء بل تحتمل 
أن يراد منهما الإيمان والكفر. 


إلؤاما 1 


وتتبعها أدلة من قبيل الإيماء جا 
نه كبرى مر الله بها على الصالحين من عباده جزاءً لم » قال تعالى: #وَّلَقَدْ 
كنبا في الزبُورٍ من بَعْدِ الذكرٍ أن الآرْض يرنه عَِادِيَ الصّالِسُون» إن في هَذَا 
بلغا لَقَدُ م عَاباِينَ4 (الأتبياء:0 ٠-2005)؛‏ وقال مخاطباً المسلمين: #وَعَدَ 
لد تراد صطوائط ات متسل قي ار 
0 معرض الوعد: #مَّنْ عَمِلَ 

اه طأي يد (الد نحل :/910). 3 


وامتن 


5 
د الث 6[ كم و لح لشطال هك هذا ليام 
عنا ذآاله اد 2 آل اي [عخال 2 اعت1 0 


3 


غلى ب إمبرائيل بالإئقاذ من الأس و الدنيوي يقوله: لوَإِذ َال مُوسَى لِقَْيهِيَا 
قَوْمٍ اذْكرُوا يِعْمَة الله عَلَيَكُمْ إْجَمَلَ فِكُمْ أَنبَنَاءَ وَجَعَلَكُم مُنُوهَا4 
(المائدة: ١‏ ؟). فلولا أن صلاح هذا العالم مقصودٌ للشارع ما امتن به على 
الصالحين من عياده. 


ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من الإصلاح المنوو به جرد صلاح العقيدة 
وصلاح العمل [بالعبادة]'' كما قد يُنوهّمْ بل أر اد منه صِلاح أحوال الناس 
يشؤدنهو ف الا الاجتاعية قن قوك تال لوَإذا تونْى سَعَى في الأرْض 


لِمْفْسِيكَ ف فِيها ويهلِكَ الْحَرْت وَالْلَ وَاللَّهُ لأَيْحِسةٌ الْقَسَادَ4 (البقرة:500): 
أنبأنا يأن الفساد الحذّر منه هنالك هو إفساد مؤجودات هذا العالم» وأن التذي 


ا وأوجد فيه قانون بقائه لا يْظنُ فعله ذلك عبشأ وهو يقول: 


«أفحييته تم أَنمًا حْقَاكُمْ عَبَناًك (المؤمنون:18١١‏ ). ولولا إوادة انتظامه لَّمَا شرع 
الشرائع الجزئية الرادعة للناس عن الإفساد - فقد شرع القصاص على إتلاف 
الأرواح وعلى قطع الأطراف» وشرع عَرْمَ قيمة المتَلَفَات والعقوية على الذين 
يحرقون القرى ويغرقون السلع - ولّما أباح تناولَ الطيبات والزينة. وأقامت 
!ل د 3 1 1 


السربعة ملت بعابلة ادام يمضه اع يعن نظام الحق» ومو دقع الفسبتاد 


قطعاء كما صرح د به قوله له تعالى: لوَلّو 2 الحو أَهوَاَهُمْ لفسَدت هو السَّمَاوَات 


امم 


وَالأَرْضُ وَمَن فِِهن» (المؤمنون فجعل المحق ممانعاً للفساد. 


ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا اليقينٌ بآن الشريعة متطليةٌ لجلب 
المصالح ودرء المفاسد واعتبرنا هذا قاعدةٌ كلية في الشريعة. 


- 


فقد انتظم لنا الآن أن المقصد الأعظم م الخؤزيعة عو جلي المنادج ودرء 
الفسادء وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده؛ فإنه لَّمّا كان هو 
المهيمة27 على هذا العالم كان في صلاحه صلاحٌ العالم وأحواله. ولذلك ترى 
الإسلامٌ عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذين هم أجزاءً نوعه. وبصلاح 
مجموعه وهو النوع كله. فابتدأ الدعوة بإصلاح الاعتقاد الذي هو إصلاح مبداً 
التفكير الإنساني الذي يسوقه إلى التفكير الحق في أحوال هذا العالم» ثم عبالج 
الإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه لأن الباطن مموّلةٌ الإنسان إلى الأعمال 
الصالحة» كما ورد في الحديث «أآلا وإن في المسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»'" وقد قال 


الجشكماء: الإنسان عقل تخدمه الأعضاء. . ثم عالج يعد ذلك إصلاح العمل» 


وذلك بتة بتفنن التشريعات كلها. 


فاستعدادٌ الإنسا نسان للكمال وسعيّه إليه يحصل بالتدريج في مدارج تزكية 
النفس. ولنا من تطور التشريع من ابتداء البعثة إلى ما بعد الحجرة هادٍ يهدينا إلى 
مقصد الشريعة من الوصول إلى الإصلاح المطلوب. وقد أشار إلى مجمل ما 
أطلئاه ما جاء في ) الحديث الل ) زواه مسا سل عناني عم النقدي اتاقال: 
«قلت: يا رسول الله قا 


ىل 
ال تي تيه 
34 


ئئ 
0 
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الإسلام قولاً لا آسال عنه أحداً غيرك قال: «قل 
7 


دق لعل الأوفق أن يقال: المستخلف في هذا العالم» وهومنطوق آيات القرآن الكريم وما ينسجم 
مع فلسفته في الوجود الإنسائي» فضلا عن أن لفظ الهيمنة ذو ظلال فلسفية وأخلاقية لا 
تتناسب وعلاقة التسخير والود بين الإنسان والكون التى أكدها القرآن في آيات كثيرة. 

(؟) جزء من حديث طويل. انظر صحيح البخاريء كتاب الإيمان» الحديث05؛ مج1ء جل 
ص77 


(*) صحيح مسليب كتاب الإيمان: » الحديث17» ج31 ص19 
وان لويد 22 1 3 9 ص 


وإذلم يكن غرضنا في هذا الكتاب الكلامٌ على الإصلاح العام في الإسلام» 
عا القلم عمن الخنوض في صلاح الاعتقاد وني صلاح الأنفس وفي 


صلاح عمل العبادات. ' ولتئن ذلك العنان إلى خصوص البحث في صلاح 


أحوال المسلمين في لظام المعاملات المنئية وهي ماتعكر عه لتب الصلمة 
وذرء المفسدة. 


)2.2 راجع في ذلك للمؤلف أصول النظام الاجتماعي , في الإسلام. مرجع سابق» ص60 4-/إ9, 
وكذلك مواضع كثيرة من تفسير التحرير والتنوير. 


3/1 2ت 


بَيانْ المصطلحة والمفْسّدة 


أمّا المصلحة فهي كاسمها شيءٌ فيه صلاح قويء ولذلك اشتقّت شتقت لا يق 
المفعلة. الدالةٌ على اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه. وهوهنامكان 
يجازي. 


يظهر لي أن اتعرنها بأنها وضيفة للقفل عنصل به الصلاح, أي النفع منه 
دائماً أو غالب للجمهورٍ أو لالحاد. . فقوي دائم يشير إلى المصلحة ة الخالصة 
والمطردة» وقرلي أو غالباً يشير إلى الملصلحة الراجحة ف غالب الأحوال» وقولي 


للجمهور أو للآحاد إشارة إلى أنها قسمان كما سيأتي. 


و[قد] عرّف عضد الدين [الإيجي] في شرح مختنصر ابن الحاجب الأصلي 
المصلحة بآنها اللّذّةَ ووسيلتهاء وعرّفها هو في المؤاقف بآنها ملاءمة 0 
بده اماما يور ساكما ار سند لئاس مترية لصوف 50 


(1) قال الإيجي في شرح المختصر معرّفاً المصلحة والمفسدة: «والمصلحة اللذّة ووسيلتهاء والمفسدة 
الألم ووسيلته؛ وكلاهما نفسي وبدني ودنيوي وأخخروي لأن العاقل إذا أخبر [كذا في 
الطبعات المتداولة ولعل الصواب: خير] اختار المصلحة ودفع المفسدة» وماهر كذلك فإنه 
يصلح مقصوداً قطعا»» انظر حاشية العلامة التفتازاني على مختصر النتهى الأصولي لابن 


إلا دار الكتب العل “ا 15م هم مه ١‏ ءا 0 
ا لحاجب (بيروت: دار الكتب العلمية + ا اع ”5 ص١‏ 


جر د 


قارة في النفوس في قيام الحياة»"'' وهو أقرب التعاريف السابقة على تعريفنا 
ولكنه غير مُنضّبط. 

وأما المفسدة فهي ما قابل المصلحة: وهي وصفٌ للفعل يحصل به الفساد 
أي !أذ لْضِرٌ دائمأً أو غالباء للجمهور أو للحاد. 


وقد لاح من التعريف أن المصلحة قسمان: 


مصلحة عامة: وهي ما فيه صلاح عموم الأمة أو الجمهورء ولا التفات 
منه إلى أحوال ال 1 
المنمولات من الإخراق والإغراق؛ فإن في بقاء تلك المتمولات منافعَ ومضالح 


راماا رول 


هي ميث يستطيع كل من يتمكسن من الانتفاع بها نوها بالوجوه العروفة 
شرعاًء فإحراقها وإغ غراقها يفيت عن الجمهو ر ما بها من المصالح . وهذاهو 


ونا 


مغظم ما جاء فيه التشريع لو ار 
الديي والجهاد وطلب العلم , الذي يكون سبباً في حصول قوة للأ 


ومصلحة خاصة: وهي ما فيه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من 


00 انظر كلام الشاطبي في معنى المصلحة وأصنافها في الموافقات» مج١ء‏ ج؟7. ص 750-774 
قال الغزالي في تعريف المصلحة: «أما المصلحة فهي عبارة “ني الأصل عن جلبي منفعةٍ أو دفع 
مضرة اليد سا ير ارم امد اطي اك امو لور 
الحصول على ) مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على ,مقصود الشرع» . وواضمحٌ أن كلا 
الغزالي هذا متجه إلى رد قول المالكية بالمصلحة المرسلة أو ما أطلق عليه هو اب الأسضيه 
المستصفى» مرجع سابقء ص4 41. 
أما العز بن عبدالسلام فذهب إلى أن «المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابهاء والأشراح 
وأسبابهاة» وأن «المفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابهاء والغموم وأسبابها»» وأن المصالح 
ا 


والمفاسد متها ما هو يو ومنها مأ هو أخروم قوأعد الأب كات حر ع اك ار 
جوري وميه روي كو كام» ج!ء ص ١‏ 
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آحادهم ليحصل بإصلاحهم صلاحٌ الحتعخ المركب ه منهمء فالالتفات فيه ابتداءً 
إلى الأفراد» وأما العموم فحاصل تبعأء وهو بعض ما جاء به التشريع القرآتي 
ومعظع مابجاء في السنة.من التشريع” وهذا مثل حفظ المال من السرف بالحجر 
على السفيه مدة سفهى فذلك نفعٌ لصاحب المال ليجده عند رشده؛ أو يجاده 


وارثة م تبعةة:ولتين نفعا للجمهوز. 


0 ؛!_ !]1 


ويح على العالم أن يغوص برأيه في تتبع المصالح الخفية؛ فإنه يجد معظمّها 
مراعىّ فيه النفع العام للأمة والجماعة أ و لنظام العالمء » مثل الدية في قتل الخطا 
فإنها وجبت على القرابة من القييلة» وليس فيها في ظاهر الأمر نفمٌ لدافعيها 
حتى قال زهير: 


تُمْقَى الكلومٌ بلمثين فأصبحت ماكر 


وفيا فيلات اي لنا اما |1 ستَبقِيَ مالهء ولو كان النظرٌ إلى تلك 
المصلحة الخاصة لكان الشاء مصلسة القاتل: فى مقابلة مضرة أقازريه 
جعي النظر يوجب | مد دل يي مصصرة كار 


من قبيلته» ولكن غوص النظر يُنبئها بأنّها روعي فيها نفمٌ عام. وهو حق 
المواساة عند الشدائد ليكون ذلك سنة بين القوم في تَحَمُلٍ جماعاتهم بالمصائب 
العظيمة؛ فهي نفع مدّخرٌ هم في نراتبهم كما قال الله تعالى: لوَلَاً تَسنَوًا الْمَهمْلَ 
بَينَكُمْ4 (البقرة:/7709)» مع ما في ذلك منن إرضاء أولياء القتيل حتى تُنرّعَ 
الِحَنُ من قلوبهم» تلك الإحن الي قد تدفعهم إل الاجتراء على إذاءة القاتل» 
فإن فرحهم بمال الدية الكثيرة يجبر صدعهم؛ ؛ولو كُلْف القاتلٌ دفمَ ذلك 
لأعوزه أو لصار بحالة فقر. فبذلك كله حصلت مقاصد الأمن والمواساة 


والرفق. 
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ومثالٌ مراعاة مصلحة نظام العالم حياطةٌ الشريعةٍ المصالح المألوفة المطردة 
بسياج الحفظ الدائم» ولو في الأحوال الي يُظَنْ [فيها] فوات المصلحة من سائر 
جوانبهاء كما يقال في الشيخ الرم المنهوك با مرض» الفقير الجاهل» الذي لم ييق 
يرجا تلع باءاقهو بع هذه الأخوال عترم النفس محافظةٌ على مصلحة بقاء 
النفوسء لأن مصلحة نظام العالم في احترام بقاء النفوس في كل حالء مع الأمر 
بالصبر على 0 يلوح من شدة الأضرار اللاحقة لحياة بعض الأحياء. كيلا 
يتطرق الوهنٌ والاستخفافٌ بالنفوس إلى عقول الناس, فتتفاوت في ذلك 
عار كير قرا وها عشي ووخرن بل الغا الات على لكك اماه 
للأحياء من تلاعبي أهواء الناس وأهواء نه #وتاميق لظام الال نيع 
امم من نار بخ هوا بساور © ل لون فم فوسهم يهم ودامين 1 


هذا وتحقيقٌ الحدٌ الذي نعتير به الوصف مصلحة أو مفسدة أمرٌ دقيق في 
العبارة» ولكنه ليس عسيراً في الاعتبار والملاحظة؛ لأن التفع الخالص والضر 
الخالص وإن كانا موجودينء إلا أنهما بالنسبة للتفع والضر المشوبين يعتبران 
عزيزين. 


ولذلك قال عز الدين بن عبد السلام في الفصل الشثالث من قواعده: 
«واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود؛ فإن تحصيل المنافع الحضة للناس 
كالماكل والمسكن لا يحصل إلا بالسعي في تحصيلها بمشقة بمشقة الكد والنصبء فإذا 
حصلت فقد اقترن بها من المضار والآفات ما ينَغْصها»؛ وقال فيه أيضاً: «واعلم 
أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرْءَ الأفسدٍ فالأفسد مركوزٌ في طبائع العباد.. 


فى ور 


لتر لير بفضل الأصلح. أو * ل 
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ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت».!") 


وقال الشاطبي في المسألة الخامسة من أول كتاب المقاصد من الموافقات: 
«فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تثفهم على مقتضى ما غلبء فإذا كان 
الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عُرْفا وإذا غلبت الجهة الأخرى 
فهي المفسدة المفهومة عُرْفا. ولذلك كان الفعلٌ ذو الوجهين منسوياً إلى الجهة 
الرابيحة: فإن جعت الصلحة فمطلوت ويقال فيه إثه مضلحة؛ ؟؛ وإذا غلبت 
جهةٌ المفسدة فمهروب عنه؛ ويقال إنه مفسدة على ما جرت به العادات في 
مله 00 


وإيّاك أن تتوهم من كلامهما اليأسَ من وجود النفع المنالض والضر 
الخالصء فإن التعاون الواقع بين شخصين هو مصلخة لهما وليس فيه أدنى 
ضرء وإن إحراق مال أحدٍ إضرارٌ خالص. على أننا لا نلتزم فرض الأمرين في 
خصوص تعامل شخصين أو أكثر» بل إذا صورناه في فعل الشخص الواحد 
نستطيع أن نكثر من أمثلته. على أن بعض المضرة قد يكون لضعفه مغفولاً عنه 
تمن يلحقه. فذلك مُنرّلُ منزلة العدم؛ مثل المضرة اللاحقة للقادر على الحمل 
الذي يُتَاول متاعاً لراكب دابة سقط منها متاعُه فإن فعله ذلك مصلحة محضة 
للراكب؛ وإن ما يعرض للمناول من العمل لا أن رهق جلم قير اليه وكأن 
عرٌ الدين تصور ذلك عزيزاً لأنه نظر إليه من جهة المعاملة بين شخصين. وقد 
حام ذانك الإمامان حول تحقيق الضابط التذئ بهت الوضيفة مصلحة أو 
مفسدة» لكنهما لم يقعا عليه. 


.7 راجع كلا كلام العز بن , عبد السلام بتمامه: قواعد» مصدر سابق» ج١.» ص‎ )١( 
0١ 
232 


لشاطي: الموافقات: مصدر سأبق» مج1. ج7؛ ص 0 
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وأنا أقول تبعاً لذلك: إن ضابط تحقّق ذلك الحد أحدٌ خمسة أمور. 


أولها: أن يكون النفعٌ أو الضر مُحَفَقَاْ مدا فالتفع الحقق مشل الانتضاع 
باإتشاف الغواء» ونترر الشسيو» والتررد هاه البحن أو التثري شدة الخرءجيما لا 
عزون اس بعر سيره و لسر اشن مزل يعر ري لقصل ضيه 
إتلافه من دون معرفة صاحبه ولا تشف "كما حرق نيرون مذينة رومة: 


الثاني: أن يكون النفمٌ أو الضر غالباً واضحاً تنساق إليه عقول العقلاء 
والحكماء بحيث لا يقاومه يده عند التامل. وهذا أكثرٌ أنواع المصالح والمفاسد 
المنظور إليها في التشريع» وهو الذي لاحظه عز الدين والشاطيء مشل إنقاذ 
الغريق مع ما فيه من مضرة للمنقذ كشدة التعب أو شدة اليرد أو حدوث 
مرضء لكنها لا تُعَدُ شيئاً في جانب مصلحة الإنقاذ. وأمثلة هذا كثيرة في معظم 
المصالح والمفاسد. 

الثالث: أن لا يمك.: كن الاجتراء عده بيرم في عضيل الصلاح وسصول 
الفساد مثل شرب الخمرء فقد اشتمل على ضر بيّن وهو إفسادٌ العقل وإحداث 
القصومات وإتلاف المال» واشتمل على نقع بين هق إنتاؤة التشيساعة توا يهاة 
وطرد الهموم. إلا أننا وجدنا مضارَه لا يخلفها ما يصلحهاء ووجدنا منافعه 
يخلْفها ما يقومٌ مقامّها من الحث على الخير بالمواعظ الحسنة والأشعار البليغة. 


وقولي: «أن له يمكن الاجتزاء عنهة 00 في تحصيل الصلاح وحصول 
الفسادا. فيه إجمال في استخلا" المراد دعاني أن أ هذه الجملة. 
ص ني | ل اسرج 


اعلم أن امه دمن هذا القسم الثالث تصويرٌ مرتبة في النفع أو ا 
دون مرتبة القسم الثاني وفوق مرتبة القسم الرابع. 


فالمراد بقولي: أن لا يمكن» أن لا يُلفِي الجتهدُ عند سبره مراتب المصلحة أو 
المفسدة من حيث إنها خالصة أو مختلطة بضدهاء بعد السبر والبحث عن 
المعارض 20 


فالمراد بكملة الاجتزاء الاكتفاءء [أي] اقتناع امجتهد بتحقق وصفم للفعل 
غير الوصف الذي بدا له في ذلك الفعل المبحوث عن وصفه فمعنى الاجتزاء 
الاعتياض عنه بوصف آخره بحيث لا مخيص للفعل الموصوف عن مقارنة 
الوصف إياهء على حاله في النفع أو الضر دون تخفيف في ذلك. 


كه 


: 5 5 
يل 1 ل اي 1 مر 900000000 ا أله 1 
الود ل ليد أ[ نو حبنااحجسرم مدوم نوج الشع بالنمسيية 2ع [ 
يا 30 3-8 354 مر 3 هنا 


وقولي عنه وقولي بغيره» عائدان على النفع أو على الضرء فجاء الفميران 
مُفْرَدَين لأن المعادين متعاطفان بأو (كما ذكر ذلك في الضابط الأول)» وأو 
لأحد الشيئين. 


ومعتى قولي لا يخلفها ما يصلحها أن لا توجد خالة تشتمل على وصف 
مع الأوصاف المذكورة يُعددّل فسادّها وضرّها أو ينفيه من أصله؛ بحيث نظن أن 
أوصاف فسادها مَطَرِدةٌ ملازمةً للفعل لا تتخلّفُ عنه إلا في أحوال طردية لا 
يعمد بها الشارعء شأن كل الأوصاف الطردية» وهذا مثل البطء أو السرعة في 
0( الكلام به نقص ي» إذ إن فعل يلغي ' يتطلب مفعولاً وهو غير وإضم ء د 


د ا ا م ل د إن فنا ضح ء بإ 


الجملة» ولعله معارضا! 


0 


حصول نشوة الخمر لشاربيهاء ومثل تناول الخمر صرفا أو ممزوجة. فعند 
عروض الأحوال الطردية لا يجوز التسامح في الاعتذاد بالوصف وترتب أثره 
عليه على طمع أن يخف فساده وضره في نادر الأشتخاص أو نادر الأوقات. إذ 
العبرة في مناط الأحكام هي الأحوال الغالبة. 

ومثال هذا أن لا نلتفت إلى قول عمارة بن الوليد بن المغيرة يخاطب امرأته 


وكانت شرطت عليه عند تزوجه أن يترك الشرب ثم شربء واعتذر لها بشعر 


منه قوله: 
أسرّك لَمّا صرعٌ القومّ نشوة خروجي منها سالا غير غارم 
بريئأ كأني قبل لم أكُ منهم وليس النزاغٌ مرتضّى في المكارم 


فهذا شخص نادرء إن كان صادقاً فيما زعمه. فلا يؤثر مثله نقضاً لكلية 


الحكم الشرعي. 


ويمًا يصلح مثلاً للاجتزاء عن الوصف بغيره في صورة الضره تجارةٌ المسلم 
في الخمر مع غير المسلمينء فإن ما يُتَوقُمُ في شرب الخمر من المفاسد حاصلٌ من 
الكافر والمسلم سواءء لارتفاع الوازع باختلال العقل» لكن يخلف ما فيها من 
الضر في هذه الحالة شيءٌ قد يكون مسوّغا للتسامح في الإذن بالتجارة فيها مع 
الكفار» وهو أن الضر الذي يصدر من الكافر لا يعدو قومّه وأهلّ حلته أو بلده 
غالبا فا مسلمون في أمن من إضرار أهل الكفر ويْضَمٌ إلينه أن المسلمين غي 
مُطالبين بحمل آهل الذمة على ترك ما تبيحه لهم مِلْتْهمء فبهذا قد يعتبر الضر في 


التجارة بالخمر مع الكفار أضعف من النفع الحاصل للمسلمين بأرباح تجارة 
الخمر» فجاتب ما في التجارة بما معهم من النفع قد يرجح على جانب المفا : 


اللاحقة لهم» أو يرجح على ذريعة أن يتناولها المسلمون في حانات أهل الذمة أو 
في ديارهم, فإذا تكاثر تردُدُ المسلمين على حاناتهم أمكن تحجيرٌ التجارة في 
الخمر تحجيراً خاصاً ببعض الأوقات أو بعض الجهات بحسب فشر ذلك. 


الرابع : أن يكون أحدٌ الأمرين من التفع أو الضر - مع كونه مساوياً 
وسكي اح لس بر تار الو رك ما صا يمايا 
1ن ه !]اه اله 3 0 ا 5 0 آم || 


أتلفه» فإن في ذلك التغريم نفعا للمتلفي عليه وضررا للمتيلمب:؛ وهما متساويان» 


ولكن النفعّ قد رجّح بما عضّده من العدل والإنصاف الذي يشهد أهل العقول 
والحكماء بأحقيته. 


الخامس : أن يكون أحدهما منضبطاً محققاً والآخرد مشيظرباء فنا ل الضر 
الذي يحصل من خطبة المسلم على العا بودي لد على در و برقن لوي 
عنهما في حديث الموطأ عن أبي هريرة» فإن ما يحصل من ذلك عند مجرد الخطبة 
والشاوم فل ابر اكه وائها رمع هر بيطرت لا اعمط نولا اه سال 
النفوس. تلو ضوانا ظاهر الجدييا اكات حرا رد ااسطيهد حناطب توا نتم 
خطيته» والسلعةٌ إذا سامها مساوم ولم يُررْض , السّومٌ ريّهاء آن يحظر على الرجال 
خطيةٌ تلك المرأة وسومٌ تلك السلعة؛ في , هذا فسادٌ للمرأة ولصاحب السلعة؛ 
وفسادٌ يدخل على الناس الراغبين في تحصيل ذلك 


رسول الله تق اريريف اغلم سان يلي الجن لحرا كبرد ريب 
ويتفقا على صداق وقد تراضياء فتلك التي نْهِيَ أن يخطبها الرجل على خطبة 


أخيه» ول يعن بذلك ٠‏ إِذًا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها م َه ول تركن إلينه أن 


-985- 


لا يخطبها أحدء فهذا باب فسادٍ يدخل على الناس» © 


وقال في باب ما يُنْهَى عنه من المساومة بعد أن ذكر حديث ابن عمر وأبي 
هريرة: : للا يبع بعضكم على بيع بعض»): «وتفسير قول رسول الله 86 - فيما 
ْرَى والله أعلم - أنه إما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخخيه إذا ركسن البائع 
إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلكء تا 
بعرت > أن الباقع قد إراذتياد اشام خيجذا الذي نهتى منه. :ونبو قيرله 
الناس السوم عند أول من يسوم بهاء أخيذت بشبه الباطل من الثمن» ودخل 
على الباعة في سلعهم المكروه».'" 


قال عز الدين بن عبد السلام: قاعدة فيما يعرف به الصائح والفاسد:"" 
«إن مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها معروفة بالضرورات» 
والتجاربء والعادات» والظئون المعتيرات» فإن خفِيّ شيءٌ من ذلك طلب من 
أدلته. ومن أراد أن يعرف المصَالِحَ والمفاسد» راجحّها ومرجُوحّهاء فليَمْرِضْ 
ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يْبْنِ عليه الأحكام؛ فلا يكاد حكم 
منها يمخرج عن ذلك إلا ما تعبد به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو 


00 5 


)١(‏ الموطأً: كتاب النكاح؛ الحديثان 1١١١-1١٠١‏ ص00؛ صحيح البخاريء كتاب البيوع» 
الحديثئان 5١4١‏ مسج أ ج” ص4 7 و١6١5‏ (ص707): والحديث 71/77 من كتاب 
الشروط (صن٠74)»‏ وانظر كذلك كتاب النكاح - باب لا يخطب على خطية أخيه... 
الحديثان 0157 و0144 مج جت ص477. 

(؟) الموطأء كتاب البيوع - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» الحديئان »177/94-1١81/4‏ ص /417. 

() الصحيح كما في الطبعة التي اعتمدناها من كتاب ابن عبد السلام: قصل فيما تعرف به 
مصالح الدارين ومفاسدهما. 


(42 قف اصن وهم سان زه هن 1 
(4؟) قواعد» مرجع سابق» ج١ء‏ ص١1‏ . 


لام - 


ع سي ا ا ع 
المفاسد امحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسنء وإن تقديم أرجح 
المصالح فارجحهاء ودرء أفسد المفاسد فأفسدها محمودٌ حسنء وإن تقديم المصالح 
الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ س٠‏ ن» وإن تقديم المفاسد الراجحة على 


تن اسه 5 


المصالح ا مرجوحة مود حسن. أتفق الحكماء على ذلك وإن اختلِفَ في بعض 
ذلك. فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي أو الرجحان» (© 


وقال أيضاً في المثال الحادي والعشرين من أمثلة ما 'خالف القياس من 
المعاوضات” (ومَنْ تَتَبّع مقاصدّ الشرع في جلب المصالح ودرء اللفابن حضل لم 
من مجموع ذلك اعتناد اي عرفانٌ بأنّ هذه المضصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه 


راع 


ا 0د 


المقسدة د ا يجوز قَرَبائّهاء ؛ وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس خاص» فإن 
فهم نفس الشرع يوجب ذلك. . ومثل , ذلك مسن , عاضر إيقاناً من الفضلاء 
الغقلاء وفهم ما يُؤيْ ويكرهه ني كل ورد وصَّدْرِ ئم سنحت له مصلحة أو 
مفسدة لم يعرف قولّه فيهاء فإنه يعرف بمجموع ما عَهده من , طريقته وأَلِفْه مسن 
عادته أنه 0 تلك المفسدة. واه لخي 


إناام والشر كالة ألما الاش جا" اذا أ قد الل ا 1 
0 لخن وق و ار بر السرين 


أو يُعْرف 0 المصلحة على المفسدة» أو ترجح المفسدة على المصلحة» أو 
جهلنا المصلحة والمفسدة. ومن المصالح ما لا يعرفه إل كل ذي فهم سليم 
وطبع مستقيم؛ يعرف بهما وق المصالح والمفاسد وجلهاء وأرجّحَها من 
مرجوجها. ويتفاوت0© الناسُ في ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرته» وقد 


رق قواعد. مرجع سابق» ج١ءص‏ 6. 

22 اسن د جوع بي رده 

إفرف في نشرة طه عبدالرؤوف سعد لقواعد ابن عبدالسلام: وتفاوت» والصواب - فيما نرى - ما 
أشته المة لم 


أنئة المؤلهاء. 


-8م5؟ - 


يغفل الحاذق الأفضل عن بعض ما يطلع عليه المفضولء ولكنه قليل». 0© 


وقد أتى في فصل أجتماع المصالح مع المفاسدا بآمئلة كثيرة؛ أحسئْها أن 
الحجر على المريض فيما زاد على ثلث ماله مضرة له ومفسدة تلحقه؛ لكنه 
مصلحة لوره؛ م حقه وه في ثلني ماله وأ وضع يد ير امالك على 
املك مفسدة للمالك؛» ولذلك وجب الضمان بالإتلاف. ول تعتدر هذه المفسدةٌ 


كابى الذجا! 


في تصرفات الحكام إذا ١‏ أخطؤوا في الاجتهاد في الحكم. للم مسب اله عل 
الحاكم تقديماً لمصلحة إقدام القضاة على مفسدة الحكوم عليه خطا.”© 


وقد يسمّى الصلاحٌ خيراء والمفسدة شرَاء كما ورد في. حديث حذيفة: «كان 
انام وعااره رفون اله عر الخفير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن ]د 
رك و لسر حاقفة آل ع 

" وكما ورد في قول أبي بكر لعمر في ججمع القرآن إذ قال: «هو والله 


خير 7 أي جمعه في مصحف 


ويتحصل مما ذكرناه علم بآن تشريعَ جلبٍ المصالح ليس فيه تحصيل 
مفسدة؛ وأن تشريمٌ درء المفاسد ليس فيه إضاعةٌ مصلحة؛ ؟ بل التشريع كله 
جلبُ مصالح, لأن طرف المفسدة 5 المغمور في جانب المصلحة الغامرة» أو طرف 
المصلحة المغمور في جانب المفسدة ة الغامرة» لا يور في نظام العَالّمٍ شيئا. وإذا 


تعطل حصول الأثر بوجود مانع من تأثير امور لم يبق عبرة بوجود المؤثر. 


.١84ص عر ز الدين بن عبد السلام: قواعد» مصدر سابق؛ ج؟ء‎ )١( 


2 راجع ذلك في المصدر نفسهء ص 4/إ-0١8.‏ 

زقرف صحيح مسلمء كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن... 
الحديث 1011 خ عاض 805-141 1ء وفيه: أنافة أن يدركني» وانظر كذلك الأحايث التى 
تليه في الباب نفسه ١‏ 


(69 يديد األيماء 


صحيح البخاري؛ كتاب فضائل اله أن الحديث85ة 4 مج جات ص6١5.‏ 


-4م5- 


ومنه نعلم أن ليست المصلحةٌ هي مطلق الملائم, ولا اللفسدة هي مطلق 
المنافر والمشقة» فإن بين المصحلة والمفسدة وما ذكرناه عموماً وخصوصاً 
وجهيّاء”'' ولذلك أثبت القرآن أن في الخمر والميسر منافع, إذ قال: م 
كبيرٌ وَمنَافُِ لْاس» (البقرة:514)» وليست تلك تلك المنافعٌ بمصالح لأنها 
كانث مصالح لكان [تناول الخمر أو تعاطي الميسر] مباحاً أو واجبا. 0 
في مبحث الفطرة ما يجب أن تتذكره هناء فَعُدْ إليه. 


ويجب التنبّهُ إلى أن المفسدة الخالصة أو الراجحة على جانب المصلحة 
نجدها متفاوتة في جنسها تفاوتا يّنأ تنب عنه آنارٌ الأفعال المشتملة على المفاسد 
في خرْم اللقاصد الشرعية والكليات الضرورية» أو التاجية) أو بعض التحسيلية 
القريبة من اللحاجية. وتنب عنه أيضاً مقاديرٌ أثرها من الإضرار والإخلال في 


1 5 3 1:1 5 2 
أحوا إل الأمة بكثرة ذلك وقلته. وانتشاره وانزوائه» وطول مدثه وقصرهاء مع 


اختللاف العصور والأحوال. 


فالمنهياث كلّها مشتملةً على المفاسدء ومع ذلك فقد رتبتها الشريعة مراتب 
مُجْمّلة فصلها الفقهاء من بعد. فقد جاء في الشريعة ذكرٌ الفواحش والكبائر 
وَاللّمَّم: <الْذِينَ يَجَتَيبُونَ كَبَائرٌ الإنم وَالْفَوَاحضلٌ لذ اللّمَمْ» (النجم:77), 
وجاء ذكر الإثم والبغي: لكل إِنّْمَ َم بي الْفَوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالإِنمَ وَالْبَغْيَ بير الْحَقّ4 (الأعراف :“”)). وجاء وصفف المنهيات بأن بعضها 
أكبدٌ من بعض: «يَسْملُونكَ عَن التشهر الْحَرَام تال فيه قل قال فيه كبيرٌ وَصَدٌ 
عَن سَبيل الله وكْفْرٌ ب وَالْمَسْجَدد الْحَرَاموَإخْرَاجُ هه مِنهُ كْبر عند الله 
اله أكُبرُ من الْقَْلِ4 (البقرة 7 . وني أحاديث من الصحيح ذكرٌ أكبر 


)١(‏ أي عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر. 


-59.- 


الكبائر أو ذكر جواب أي الذنب أعظم مرتباً بعضها عقب 0 


وقد ذكر القرآن الكريم الفساد مطلقاً تارة ومقيّداً بالكبّر تارة أخرى: #إنهُ 
كان مِنّ الْمُمْسِدِينَ4 (القصص :)» وقال: «ألاإِنهُمْ ِ نهم : هما هله المُفينة 4 
«البقرة:17١)2‏ وقال: #فأكتروا فِيهًا الْفَسَادَ» (الفجر:7١).‏ 


وباعتبار مقادير المفاسد جعل الصحابة عقوبة اللُوطيّيّن , الرجّم مساوية 
عقوبة الزاني امحصن» » سواءً كانا حصنين أم لم يكونا محصنين» الأنهم وجدوا 
مفسدة ذلك أشد والعذر عن فاعله إبعد. وجعل علي بن أبي طالب عقوبة 
شارب الخمر مساوية حد القذف لما رأى القذف مظنة لازمةٌ للسكران غالبا. 


وكذلك لك تجد آثار ر هذا المعنى ظاهرة في تصرفات الصحابة ومّنْ بعدهم في-مراتب 


العقوبات والعفو؛ فعقوبة الحرابة جُعِلت أشدٌ من , عقوبة قتل الغيلة في التدكيل 
وعدم قبول العفو: إلا لين توا ين قبل أن تَقرُوا لم4 (الماتدة:6"4, 
وجعل قل الغيلة غبيرَ قابل للعفو من الأولياء؛ وجُعلت السرقةٌ دون ذلك 
والخلسة دون السرقة» وكذلك الاغتصاب والخغصب. 


وقد وضع بعض الفقهاء لبعض مراتب المفاسد أسماءً ليست بالكثيرة ولا 
بالمطردة. فرتب الشافعية مراتب الحرام والمكروه وخلاف الْأَوْلَى ورتب 
الحنفية مراتب التحريم وكراهة التحريم وكراهة التنزيه. 


22 صحيح البخاري» كتاب الطب» الحديت لزه مج 1 جلاء ص /اا؟ صحيح مسلمء كتاب 


الحم :0 ان الكات وأكر ها اه 


الزيمان- باب بيان الكبائر وأكيرهاء الأحاديث 325-147 ج03 ص41 -55؛ وأنظر كذلك 


سنن الدارمي: كتاب الوصايا - باب ٠١‏ وسئن النسائيء أبواب الوصايا - باب 37 
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طله أنشّ 


طلب الشريعة للمصالح 


المصلحة يأنواعها تنقسم , قسمين: أحدهما: ما يكون فيه حظ ظاهر 
للناس في الل يقتضي ميل نفوسهم إلى تحصيله» لأن في تحصيله ملاءمة لهم. 
والثاني: ما ليس فيه حظ ظاهر لهم. 


وو 3 صفت الح بأنه ظاهر للتنبيه على أن كثيراً من المصالح من القسم 
الثاني» ليس الحظ فيه ظاهرا للناس» ولكن فيه حظوظا خفية يغفلون عنها. 

مثال القسم الأول: تناول الأطعمة لإقامة إلحياة؛ ولبتس الثياب؛ وقربان 
النساء. 


ومثال الثاني: توسيع الطرقات وتسويتهاء وإقامة الحرس بالليل. فهذا 
ونحوٌه ليس فيه حظ ظاهر لفرد من الأفرادء فإن جمهور الناس لا يشعرون 
بالمنافع التي تنجر إليهم.من معظم المصالح العمومية مادامت قائمة» وإنما 
المصالح العامة مثل الرّمِن بالنسبة إلى مصلحة توسيع الطريق وتسويته. 


ولكل من قسمّي المصلحة خصائص من عناية الشارع. فالقسم الأول ليس 
من شأن الشارع أن يتعرض , له بالطلب لأن داعي الجبلّة يكفي ي الشريعة مؤونة 
توجيه اهتمامها لتحصيله. وإنما شأئها أن تزيل الح موائم جصرلتي فيجم 


كمنع 


97د 


0 ع التاسل كار 0 افاي كيان جب اراي 


والقسم الثاني يتعرض له التشريع بالتأكيده 5 العقوبة على تركه 
والاعتداء عليه. وقد أوجب بعضّه على الأعيان» وبعضه على الكفايات» 
بحسب عل المصلحة. . فالذي مصلحته لا تتحقق إلا بآن يقوم به الجميع مشل 
ل رطا ار اق 
فرد أو طائفة يجب على , الكفاية على , الفرد أو على الجماعة؛ كإنقاذ الغريق 
وإطفاء النيران الملتهمة الديار. ومن هذا القسم الإنفاقٌ على الزوجات 
والآبنا بناء» ومواساة ذي الحاجة» وإضافة الغريب؛ وإجراء الوظائف لِمَنْ يقدوم 


ع 
5+ 


وقد يلتحق بهذا القسم أنواغٌ من القسم الأول يعرض ا ما يُخَتّي الجبلة 
من التراتة والتساة الفاتيدة الى دحي الجبلة عو التاسيره مكل جين يعيسات 
برعونة ترك الطعام» كما يذكر كر عن بعضهم في في الجاهلية أ نه جلس يتغدّى حذو 


غير رأى في لاه صورة سه ينزد د الطعام» فك ل وان ادر 


ل لي ا 
الفقر. ومثل الهاجس الذي هجس بنفس المعري فأعرض عن ) التزوج كيلا يأتي 
بنسل غَايَتهُ الموت؛ إن صح ما نسب إليه أنه أوصى 1 ن يكتبوا على قيره: 


هذا ماجناه أبي عل سي وما جنيت على أحد 


م9 


وكذلك ما يعرض من الكسل عن الاكتساب لبعض الناسء وما يعرض 
لبعض الزهاد من الانقطاع إلى العبادة حتى يفضي بهم إلى إضاعة منافع 
أخرى. 


ثم بالشريعة ولأصحاب التفريع في التشريع أن يقفوا في هذا المقام 

عرقت ود فق العرار بن ادر بإرعاد ل الصاذل وخا ريني ددا 
الأفن» كما قال الله تعالى: : ##قل مَنْ حرم زيئة الله التي احرج لعاوو ولط بكر 
مِنَ الرق» (الأعراف :7 وكما قال تعالى: #وّلاً تَقتَنُوا أَوْلاَدَكُمْ خننيّة 


ميم ماس 


لق نش نَرْدُفّهُمْوَيَاكُمْ4 (الإسراء :3 وف الحديث أن رسول الله 86 


قال لغيد الله بن عمرو بن العاص: : «أم حبر انك تقوم الليل وتصوم 
النهار؟!ك؛ قال: قلت: إني اقل ذلك. قال: «فإنك إذا فعلت هجمت عينك 


2 0 
16 ااه 2 6 
ونفهت نفسكء وإن ؛ لنفسك حقاء ولأهلك حقاء ولزوجك حقاًء فَصُِمْ و وأقطر»ء 


0 و 
8 فب 00 
وقم ونم». 


فما كان من هذه العوارض خاصا بنفس صاحبه فعلاجُّه الموعظة الشرعية 
والتربية. وما كان متعديّاً إلى إضرار الناس بالفعل أو بالقول» مقشل من يدعو 
الناس إلى اتباعه في هذه الرعونات»ء فعلاجه العقوبات. فولي الأمر يُجِبِرٌ تارك 
الاكاب بان يكسيه لعياله ويفن مق يدر النامن إل بلحفت» أكم) ندى:عميز 
صبيغا؟"' عن البصرة. وقد كان عمر أَلْرّم الْمُحتكرين للطعام بأن يبيعوا ما 
يحتاج الناس إلى شرائه من الحبوب كمافي الموطأء فقد الزمهم بنوع من 


)١(‏ نفهتء. بفاء وهو من باب تعب وبعناه أيضاء وفسر بمعنى كلّّت - (المؤلف). والحديث في 
صحيح البخاري؛ كتاب التهجد الحديث 1197: مجج١ء‏ ج1ء ص 408:0 وانظر كذلك 


الخريف و/اة! ( كتاب الصدمة ؟ 06 


علي ( كتاب الصومء ج؟؛ ص١‏ 


ث2 


(1) بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة. - (المؤلف). 
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البيوع»''' مع كون أصل التصدي للبيع والشراء مباحاًء لأن إباحئه نشات 
بالاعتماد على داعي النفوس للاكتساب وحب الربح. وانختلاف الأغراض هو 
مَعْدِلُ الجاجة. 


وعلى هذا المنهج تسير''' الشريعة في الحافظة على أنواع المصالح باعتبار 
تصرف الناس فيها بالتسامح والتضييق في القسمين المذكورين آنفا. فلكل أحد 
الاختيار في حقوقه الذاتية الثابتة له على غيره التي هي من القسم الأول. فله 
أن يسقطها إن شاء لأن كوتها حقوقاً له وكوتّها مطلوباً بها غيرٌه له مظّةٌ 
حرصه على تقاضيها. فالشريعة كه إلى الداعي الجبنّي» وهو داعي حن 
ان الخص ١‏ 


النفس والمنافسة في الاكتساب. فالإسقاط لا يكون إلا نغرض صحيح؛ فإن 
تجاوز ذلك الحدٌ فاختل الداعي الجحبلي سمي سفها يُمنع صاحبّه من التصرف. 
وأمّا الحقوق الثابتة للإنسان في نفسه ولا تعلَّيَ لها بغيره» فتصرّقُه فيها 
بالإسقاط صحيح. ولذلك صحّت الهبات والعفو عن الجنايات دون القتل» 
وعن الديون في الأحوال الجارية على المقاصد الحسنة. فإن اختل الداعى 


الجبألي , سمي التصرفُ سفهاء إذا ما ترتب على إسقاط [الإنسان! حقّه مفسدقٌ 
. كاءغ لي" احفة مقن 
لايع ملف التوةه لمق اختلال الذاعن المبلي. الااتزق: أن للمرء” أن 


يأذنَ الطبيب بقطع عضو من أعضائه إذا رأى الطبيبُ ذلك» مع كون المصلحة 
مظنونة» وله بذلُ نفسيه ني الذبٌ عن الحوزة بشروطه؛ وليس له الإذن بقطع 
عضو من أعضائه باطلا. وآمّا ما كان من القسم الثاني من قسمي المصلحة 
فليس لأخل إسقاط حقّه فبة» لأن حقه ثايت عم حق غيره. 


(9) ! طأ: كتاب الشكرة الحدكان ع4 #ادوع»؟ 2100 


أجكرة والتريص» الحديثان مدي 5 ص١‏ 1555-5425 


(5) في الأصل: تنتهج» وقد أبدلناها تجنياً للتكرار. 


و 


.8و7 - 


وخلاصة القول أن الشريعة تحافظ أبداً على المصلحة المسسّخَفٌ بهاء سواء 
كانت عامةً أم خاصة؛ حفظاً للحق العام أو للحق المناص الذي غلب عليه 
هوئ الغيز وهواه هو نفسه. ومن تعتارضت الضايخان رجحت. اللصلحة 
العظمى؛ وهذا قُدّم القصاصٌ على احترام نفس المقنّصّ منه. لأن مصلحة 
القصاص عظيمة في تسكين ثائرة أولياء القتيل لتقع السلامةٌ من الشارات؛ وفي 
انزجار الجناة عن القتل» وفي إزالة نفس شريرة من المجتمع. فلو أسقط ولِي 
الدم القصاص زالت أعظم المصالحء فبقيت مصلحتان آخريان: إحداهما 
حاصلة من توقع عدم العفوء والأخرى تحصل باستصلاح حال الجاني 
بالضرب والسجنء فلذلك سقط القصاصُ بالعفو فيما عدا قتل الغيلة وما عدا 


الحرابة» لأن عضا م الجريمة زر جانِبَ مصلحة إزالة نفس ظهر شرها وبَعْدَ 


لحت . وال فس كهر سرك ريحك 
رجاء خيرها. 

ولأجل هذا أيضاً كان إتلافٌ النفوس في الذب عن الجحوزة غرضاً 
صحيحا .١‏ وأقر الني © طلحة بن عبيد الله حين وقف يدفع بسيفه ونبله عن 
رسول الله © يوم أَحُدء حتى ضربت يده لأن في بقاء الرسول بقاءً الأمة 
عليه الصلاة والسلام: «لا تشرف على القوم يصيبك سهم.ء نحري دون 
نحرك 20 


ومن هنا يتضح لنا طريقٌ النُظر في المصالح المتعددة إذا لم يمكن تحصيلٌ 


جميعهاء وفي المفاسد المتعددة إذا لم يمكن درءٌ جميعها. وقد بين عز الدين بن عبد 


7 4" 1 24 5 
لذ خالحة - ذول رسصوب الله # يوم !حل في صحيم البخازي» 


56 كتاب الفارية اعليك كلق مج جه ص‎ ٠ 
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درء أرجح المفسدتين كذلك. فإذا حصل التساوي من جميع الوجوه فالحكم 
اله 600 


عع 


وأقول: قد مُثْل في أصول الفقه بمن سقط على جماعة من الجرحى بحيث إذا 
حي حلي رحد كلد ذا ار كل رازه أيقبا يقي رالا لمن 
نزل عليه. وقيل يخير. ويظهر التخيير واضحا في تصرفات ولاة الأمور عند 
حال ع سي توي وي ا لطر ا ل 
طريق بينهما يفضي إلى بلد آخر. 


ويم يجب التنبه له أن انتخيير لا يكون إلا بعد استفراغ الوسع سع في تحصيا 
مُرجّح ماء ثه”” ' العجز عن تحصيله. وني طرق الترجيح ة قد يحصل اختلافٌ بين 
العلماء» فعلى الفقيه تحقيق الأمر في ذلك. 

ويعرف الترجيحٌ بوجوه؛ منها: أهمية ما يترتب على المصلحة باد لنسبة إلى ما 
يترتب على غيرهاء كتقديم مصلحة الإيهان على مصلحة الأعمالء وتقديم 
إنقاذ الأنفس عند الأخطار على إنقاذ الأموال» وتقديم ما حض الشارع على 
طلبه على ما طلبه طلباً غير محثوث, وتقديم الأصل على فرعه. 


ومن طرق الترجيح الخفية عن المدركات» الشائعة آثارُها في المعاملات» 
ترجيح إحدى المصلحتين الفرديتين على مساويتها بمرجّح مراعاة الأصل؛ فإن 


)00( انظر مناقشة العز بن عبد السلام لهذه المسألة والتمثيل لمافي القواعدء مرجع سابق» 
جاءصةة -1هم و5 -ة, 
زفق في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص لفنة نب والصواب ما أثيتناه كما هو في طبعة 


الاستقامة ص ذلا. 
لا ستقامة» ص ١‏ 


-919؟- 


ع من أنواع التجارات إذا احترف به التاجرٌ لجلب مصلحته [يدخخل على 

ممائله في التجارة إضرارٌ بمقدار احترافه هو إيأها ” فمصلحة أحدٍ التاجرين 
في الاحتراف بالتجارة» ومصلحةً الآخر في ترك غميره ذلك الاحتراف. وهما 
متساويتان ولا يمكن الجمع بينهماء فراعت الشريعة طريقٌ قَ الترجيح في مثل هذا 
بأن الأصل إرسال الناس في ميدان الاختيار والجلبء فتترجح إحدى 
المصلحتين باختيار جالب تلك المصلحة لنفيسه؛ ولذلك أباحت الشريعة أن 
يشتغل أحد بالتجارة في ضر ب ,من ضروب السلع مع وجود ممائل له في تلك 
التجارة سابق له بله المقارن. فإذا قصد بذلك الإضرارٌَ كان آثما على نيته ولم 


فالشريعة تسعى إلى تحقيق المقاصد في عموم طبقات الأمة بدون حرج ولا 
مشقة» فتجمع بين مناحي مقاصدها في التكاليف والقوانين ما تيسر الجمع 
فهي تترقى بالأمة من الأدون من نواحي تلك التناصد إل الأعلى مقندار ما 
تسمح به الأحوالٌ وير حصولّهاء وإلاً فهي تتنازل من الأصعب إلى الذي 
يليه مما فيه تعليقٌ الأهم من المقاصد. 


وقد مضى في مبحث الفطرة ما يمكن أن يُجعل لأحكام المصالح والمفاسد 
وتعارضها سبباً يربطها بمراعاة إقامة الفطرة وانخرامهاء ولا يعوزك تتبعه في 
أحوال التعارضء فكن فيه على بصيرة. 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص7؟) ورد الكلام هكذا: «فدخل بمقدار إضراره على 
ماثلة في التجارة»» وواضح مما فيه من اضطراب» إذ ليس واضحاً الفاعل المنسوب له قعل 
قدخل. ولعل إعادة صياغتنا له أن تكون أوقى بالمراد. 

زفق تعره مو كلدم الا اال الماساسس , القسم الثاني , من كتاب المقناصد بتصرف. - 


أنواع المصلحة المقصودة من التشريع 


قد ثبت مما قررته في المبحثين قبل هذا أن مقصد الشريعة من التشريع حفظ 
نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك. 
وذلك نما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق به 
معنى المصلحة والمفسدة ة. فحقيق علي أن أبين أمشالاً ونظائرٌ لأنواع المصالح 
المعتبرة ا ل ل 0 


ا 0 0 1 
ملك عرق بين مرض 11 لشارع: فيتخو نحوه عند غروض ١!‏ لمصالح والمفاسد 


لأحوال الأمة جلباً ودرعا. 


وج حاجة هذا العالم إلى ذلك أن المصالح كثيرة ة متفاوتة الآثار قوة 
وضعفا - في صلاح أحوال الأمة أو الجماعة؛ وأنها أيضاً متفاوتةٌ بحسب 
العوارض الطارئة والحافة بهاء من مُعضّداتٍ لآثارها أو مبطلات لتلك الآثار 
كلا أو بعضا. نما يبَر منها ما نتحقق أنه مقصوةٌ للشريعة لأن المصالح 
كثيرة منبثة. وقد جاءت الشريعة بمقاصد تنفي كثيراً من الأحوال التي اعتبرها 
العقلاء في بعض الأزمان مصالح؛ وَثبتُ عوضاً عنها مصالحّ أرجحّ منها. نعم 
إن مقصد الشارع لا يجوز أن يكون غيرٌ مصلحة؛ ولكنه ليس يلزم أن يكون 
مقصوداً منه كل مصلحة. فمن حق العالم بالتشريع أن يَحَبّرَ أفانينَ هذه المصالح 

في ذاتها وني عوارضهاء وأن سر الحدوة والغاياته التي لاحظتها الشريعة في 
كفا راحيافة » إثباتاً ورفعاًء واعتداداً ورفضاًء لتكون له د دستورا يُقَنَدَى 


العارضة في أن يظَفرٌلها باصل ممائل في 11 اران 
عليه» بله نص مقنع يفيء اليه . فإذا عنْتْ للأمة حاجةٌ وهرع النامنٌ إل 
يتطلبون قولّه الفصلّ فيما يُقُدمؤن عليه» وجدوه ذكيّ القلب» صارمٌ القول: 
غير كسلان ولا متبلد. 


وعبو الصالع :اهار الإيهان برام أمرٍ الآمة ثلا 00 ضرورية. 
وحاجية» و تحسينية. وتنقسم باعتبار زتعلتها بتموم الأة] أو حما 
إلى: كلية» وجزئية. وتنقسم باعتبار تحقق الاحتياج إليها في قِوَام أمر الأمة أو 
الأفراد إلى قطعية» وظنية» ووهمية. 


فأمّا التقسيم الأول إلى ضرورية وحاجية وتحسينية فهذه ثلائةٌ أصناف. 
فالمصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى 
تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالهاء فإذا أنخرمت تؤول حالة الآمة إلى 
فساد وتلاش. ولست أعني باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلالهاء لآن هذا 
قد سلمت منه أعرقٌ الآمم في الوثنية والحمجية» ولكني أعني به أن تصير أحوالٌ 
الأمة شبيهة ة بأحوال الأنعام بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها. 
وقد يُقْضِي بعضُ ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفاني بعضها 
ببعضء أو بتسلط العدو عليها إذا كانت بمَرصد من الأمم المعادية لما أو 
الطامعة في الاستيلاء'”'' عليهاء كما أوشكت حالة العرب في الجاهلية على 
ذلك [بإشارة قوله تعالى: # وَكْشْمْ عَلَى فا حُفْرََ مّنَ الثار فَأَنقَدَكُم منْهَا4 
(آل عمران 20:0١:‏ 


عقا أنه ملاس وار لع ررم ؟ 
7 ارفك أ 


ونشرة الشركة التونسية (ص75): استيلائهاء والأصوب ما 


لخد بي ا ليله 


وقد قال زهير: 
تداركتمًا عَبْساً وذبيانَ بعدما تفاتؤا ودقوا بينهم عِطْرَ مَنثنَم 


وقد مثل الغزالي في المستصفى وابن الحاجب والقراني والشاطي هذا القسم 


الضروري بحفظ الدين والنفوس والعقول والأموال والأنساب. سد 
نقلاً عن قائل حفظ الأعراضء ونيب في كتب الشافعية إلى العلوفي .© 


قال الغزالي: اوتحريم تفويت هذه ل الا ا 
أن لا تشتمل عليه ملة من الملل» ولا شريعة ريد بها إصلاحٌ الخلق... و 
هذا التفاتاً إلى" مصلحة عُلِم بالضزورة كوتها مقضصود د الشرع. لا بدليل 0 


وأصل معين» بل بأدلة خارجة ع عن الخصرا. ايند 


11-113 


وفال الشاطي: (وعلم هذه الضروريات صار مقطوعاً به ولم ينبت ذلك 
بدليل معين» بل عُلِمّت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب 


)١(‏ مَنشم: عطرٌ صعب الدق؛ وكانت العرب تقول: 'دقوا بينهم ءِظْر مُنشمء أي اشتدت الحرب 

() في ذيل كتاب اللباب في الأنساب لأحد تلامذة السيوطي: «الطوفي نسبة إلى طوفىء قرية من 
أعمال صرصر بناحية بغداد. منها سليمان بن عبد القوي الطوفي الفقيه الأصوليء ذكر في 
طبقات الحنابلة» ترجمه في شذرات الذهب وذكر أنه توفي سنة 15ل. - (المؤلف). 
هذا ومن نسب إلى الطوفي عدّ حفظ الأعراض في مرتبة الفروري الجخلال الحلي في شرحه 
على جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. انظر حاشية البناني على جمع الجوامع (مطبعة مصطفى 
البابي الحلي وأولاده بمصرء 5ه /1977م).: ج7ء ص180؛ وانظر رأي الطوفي كما أثبته 
خراقد و شرج خنس وروت ل( درل اله قري اديور عبد لجيه نسو 
التد قر لبر وين ع بية ال منت 41د هم 04 038 ميم 
ا ا اك لك 5 أ جم ص1 ١‏ 

() أبو حامد الغزالي: «المنتقاتى من علم الاخرلة تق الدكتري عمد يلوا الأشقر (بيروت: 


ة الل سالةء ١51١1‏ هم /ا9ةاع)2 بذاءع_أسه4 
مؤسسة الرسالة» ١‏ ١عاء‏ جث3ء ص7١‏ 4 9 


واحد. فكما لا يتعين في التواتر المعنوي أن يكون المفيدُ للعلم خبراً واحداً من 
الأخبار دون سائر الأخبار» كذلك لا يتعين هنا لاستوا واء جميع الأدلة في إفادة 
الظن على انفرادها. . فنحن إذا نظرنا في حفظ النفس مثلاً نجد النهي عن قتلهاء 
وجعل قتلها سيباً للقصاص ومتوعٌّداً عليه ومقروناً بالشرك ووجوب سد 
الرمق على المخائف على نفسه ولو بأكل الميتة» فعلمنا تحريم القتل على اليقين. 
وإذا انتظم الأصل الكلي صار جارياً مجرى دليلٍ عام؛ فاندرجت تحنه جميعٌ 
الحزتيات الي يتحقق حقو يتحقق فيها ذلك العموم». 9 


وقد تبه بعض علماء الأصول إلى أن هذه الضروريات مشار إليها بقوله 
تعالى: فيا أيه الي إِذَا جاءك ْنَا يباك عَلَى أن لأ يُشرِكنَ بالله شين 
وَل يُسرِقن 0 رين وَل يقتلن لنَ أَوْلاَدَهُن و يتن ببُهتَان يَفترِيئَة بيسن ينين 
وَرُجُلِهنا ن4 (الممتحنة:17)» إذ لا خصوصية للنساء المؤمنات؛ فقد كان رسول 
الله 1 يأخذ البيعة على الرجال مل ما نزل في المؤمنات؛ كما في صحيح 
البخاري.”"© 


قال الشاطبي: الوحفظ هذه الضروريات بأمرين: أحدهما ما يُقيم أصل 
وجودهاء والثاني ما يدفع عنها الاختلال الذي يعرض»." " وأقول :إن حفظ 
هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى 


فق أورد المصنف كلام الشاطي بتصرف» فانظره في الموافقات» مرجع سابق» مج٠١ء‏ ج١2‏ ص4 7- 
9 وانظر كذلك تفصيلا للمعنى نفسه في مج 7 جا ص ١5-6‏ 

(؟) صحيح البخاريء مج٠»‏ ج٠١ء‏ كتاب الإمان” الحديث 18 ص17 

زفرف ساق المصنف كلام الشاطبي بتصرف» ونصه كما في الموافقات (مرجع سابق» م3 ج١ء‏ 
ص 5 0-77 57) هو : «والحفظ نا [أي الضروريات] يكون بأمرين: : أحدهما ما يقيم أركانها 

ويثبت قواعدها؛ وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود, والثاني ما يدرأ عنها الاختلال 

الواقع أو المتوقع قيها؛ وذلك ء إعاتها م جا !! 


وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم». 


فحفظ الدين معناه حفظ دين كل أحلر من المسلمين أن يدخمل عليه ما يفسد 
اعتقادّه وعمله اللاحق بالدين. ::ويحفظ الدين بالنسبة لعفوم الآفة موتدقع كلما 
ال ا ا سر ع ا 
عن الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقّي الدين من الأمة حاضرها وآنيها 

دش شط امنيس ف لوي سن الف لون وس د 
العالم''' مر 3 من أفراد الإنسان» ؛ وفي كل نفس خصائضها التي بها بعضْ قوام 
العالم. لاسو 
أضعف أنواع حفظ النفوس لأنه تدارلك بعض الفوات. بل الحفظ أهمّه حفظها 
عه ن التلف قبل وقوعه. فئل مقاومة الم حرا جارد ركد متخ خمر بن 
الخطاب ابش من ستول الام لأجل طاعوث عمبواس."' " والُمرادٌ النفوس 
امخترمة في نظر الشريعة» وهي المعبّرُ عنها بالمعصومة الدم؛ آلا ترى أنه يُعاقَّبِ 


الزاني الْمُحصّن بالرجم» لصح ل جم لمن ويلحق 
بحفظ النفوس مد ن الإتلاف حفظ بعضر ى أطراف الجسد من الإتلاف. وم 


06 


الأطراف التي ينزل إتلافها منزلة إتلاف النفس في انعدام المنفعة بتك النفسء» 


3 


مثل الأطراف التي جُعلت في إتلافها خطأ الدية كاملة. 


ومعنى حفظ العقل حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خللء لأن 
دخول الخلل على العقل مود إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف. 


220 جرى المصنف على استخدام كلمة العام في مثل هذا السياق بمعنى الجتمع. 

22 انظر خبر ذلك في الموطأء كتاب الجامع؛ الأحاديث ١715‏ و231517-1514 ص546-/1410. 
وقد ورد أن عمر ل بلغ سَرْغ - وهي قرية بطرف الشام من جهة الحجاز بوادي تبوك -لقي 
من أخيره بطاعون عَمواس - وهي , قرية على ستة أميال من , الرملة على طريق بيت المقدس - 


وفيها كان أنتداء الطاعون سئة لما ه وائظ « معى اللد 


كان ابتداء الطاعون سنة ه وانظر ١‏ معجم البلدان 4 لياقوت الحموي 7/7 .75١١‏ 


ع وات 


فدخول الخلل على عقل الفرد مُمْضٍ إلى فساد جزئي؛ ودخوله على عقول 
الجماعات وعموم الآمة أعظم. رالا حي لامر ين ماكر مم 
الأماسن قتي السّكر بين أفرادهاء وكذلك تفشي المفسدات مفل الخشيشة 
والأفيون والمورفين والكوكايين والمغروينء ونحوها مِمَّا كثر تناوله في القرن 
الرابع عشر ال هجري. 


عع 111 


وأا حفظ المال فهو حفظ أموال الآمة من الإتلاف ومن الخروج إلى أييدي 
غير الأمة بدون عوضء وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض. 

وليس من الضروري إلغاءٌ بيعض الأعواض عن الاعتبار» كإلغاء دفع 
العوض على التآجيل وهو ربا الجاهلية» وإلغاء التعويض على الضمان وعلى 
بذل الجاه وعلى القرضء ولا حفظا المال من الخروج عن يد مالكه إلى يد 
أخرى من أيدي الأمة بدون رضاء لآن هذين من الحاجي لا من الضروري. ثم 
إن حفظ الأموال الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة» وبه يحصل الكل بحصول 
أجزائه. 


وأمّا حفظ الأنساب ويعبر عنه بحفظ النسلء فقد أطلقه العلماء ول يبَينوا 
المقصودّ منهء ونحن نفصل القول فيه. وذلك أنه إن أريد به حفظ الأنساب - 
أي النسل - من التعطيل فظاهرٌ عدُه من الضروريء لأن النسل هو خَيلْقَةٌ أفراد 
النوع؛ فلو تعطل يؤول تعطيلّه إلى اضمحلال النوع وانتقاصه؛ كما قال لوط 


لقومه: موَتَقطُ نَ السّبيل* ( العنكبوت:79)): على أحد التم يرين؛ فبهذا 
المعنر لا شبهة في عده من الكليات لأنه يعادل حفظ النفوس» فيجب أن يُحفظ 
ذكورٌ الأمة من الاختصاء مثلا ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة ونحو 


كلف ل كك زط أناره الكرة ره يطو أمفاه الأ صاد أله نما ال لادة) دمه 
دلك» وأنل حفط إنأت 21 مه من قطع أحخصاء 2١‏ رحام الى بها الوة ٠55‏ ومن 


00 - 


تفي إفساد الحمل في وقت العلوق» وقطع الثدي فإنه يكثر الموتان في الأطفال 
بعسر الإرضاع الصناعي على كثير من النساء وتعذره في البوادي. 


وأمًا إن أريد بحفظ النسب حفظ انتساب النسل إلى أصله وهو .الذي لأجله 
شرعت قواعدٌ الأنكحة وحرّم الزنا وفرض له الحك فقد يقال إن عده من 
الضروريات غيرٌ واضح. إذ ليس بالأمة من ضرورة إلى معرفة أن زيداً هو ابن 
عمروء وإنما ضرورتها في وجود أفراد النوع وانتظام أمرهم. ولكن في هذه 
الحالة مضرة عظيمة وهي أن الشك في انتساب النسل إلى أصله يزيل من 
الأصل اميل الجبلّي الباعث على الذب عنه والقيام عليه بما فيه بقاؤه وصلاحٌّه 
وكمالٌ جسده وعقله. بالتربية والإنفاق على الأطفال إلى أن يبلغوا مبلغ 
ماعن الماية. . وهي مضرة ل 
بالا طقال كفارة ما أتسصا آله 


01 4 1 
صضغان مها لمحتصيل أخقصو لنسل هدو ألش © آم عام 
نام ل نه ما مل ١‏ د من ١‏ فى و يزيل من برع ات 5 
3 


بِالمَبرة والصلة والمعاونة والحفظ عند العجز. كر د لشن ريا الي 
بالنظر إلى ) تفكيك جوانبه من قبيل الداخئ>.والكنه لما كانت القوات حفط مان 
مجموع هذه الجوانب عواقب كثيرة سيئة يضطرب ا أمرُ نظام الأمة وتنخرم بها 
دعامة العائلة» اعتير علماؤنا حفظ النسب في الغسروري لِمّا ورد في الشريعة 
من التغليظ في حدٌ الزناء وما ورد عن بعض العلماء من التغليظ في نكاح السر 
والتكاح بدون ولِي وبدون إشهاد؛ كما سنبينه عند الكلام على مقصد الشريعة 
في نظام العائلة الراجع إلى حفظ حقوق الأولاد. 


وأمّا عد حفظ العِرْض في الضروري فليس يصحيح. والصواب أنه من 
قبيل الحاجي. والذي حَمَل بعض العلماء مشل تاج الدين السبكي في جمع 


بوي ادعب 


زلق #دام 1 #ليس كلاه 
الجوامع'" على عذه في الضروري هو ما رأوه من ورود حدٌ القذف في 


ل هار 


يده الغزاني وأبن اي 
وهذا عي المرر يرد حرشي ال اللو أ اسوك 


من البشر ذاتُ تلان من اخذ الخيطةله؛ وإفا تتفاضل الشرائع بكيفية وسائله. 


ولنتتقل إلى صنف الحاجي» وهو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها 
كان على حال غير متتظمة؛ فلذل”ك كان ل يبلغ مرتبة الضروري. قال 
الشاطي: «هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرخ؛ فلو لم يُراعٌ دخل 
على المكلفين احرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح 
العامة».”" و[قد] مثلَّهُ الأصوليون بالبيوع والإجارات والقراض والمساقاة. 
ويظهر أن معظم قسم المباح في المعاملات راجع إلى الحاجي. والتكاح الشرعي 
من قبيل الحاجي» وحفظ الأنساب - بمعنى إلحاق الأولاد بآبائتهم - من 


.78١ انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع» مرجع سابق» ج7ء ص‎ )١( 
قال الجلال حلي عند شرحه قول تاج الدين السبكي بإضافة العرض إلى الكليات الخمسة‎ 
المعروفة (الدين والنفس والعقل والنسب والمال) ما يأني: م‎ 
القذف» وهذا زاده إاصضعم كالطو وي وعطفه با! لواو إشارة 5 !! إلى أنه في رئبة إلال» ا‎ 0 
من الأربعة يالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة» (انظر الموضع نفسه).‎ 

زفق الموافقات» مصدر سابق» ص51 ونص كلام الشاطي هو: «وأما الحاجيات فمعناها أنها 
مُفتَقَرٌ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» 
فإذا م تراغ دخل م على , المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقةٌ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد 


بم ل 


الحاجي للأولاد ولللاباء: فللأولاد للقيام عليهم فيما يحتاجون ولتربيتهم النافعة 
لهم» وللآباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة. 


وحفظ:الأعراض - أي حفظ أعراض الناس من الاعتداء عليها - هو من 
الحاجي ليتكف كف التاس سُ عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام. ٠.‏ ومن الحاجي ما 
هو تكملة للفروري» كسد بعض ذرائع الفساد. وكإقامة القضاء والوَرّعَة 
والشرطة لتنفيذ الشريعة. 


ومن الحاجي ما يدخل في الكليات الخمسة المتقدمة في الضروري إلا أنه 
ليس بالغاً حدٌ الضرورة» كما أشر نا إليه فيما مضى من الأمثلة. فبعضُ أحكام 
انكاج تومه الشدروري؛ ولكنها من الحاجي؛ مثشل اشتراط الولي 
والشهرة. وبعض أحكام البيوع ليست من الضروريء مثل بيوع الآجال 
الحظورة لأجل سد الذريعة؛ ومثل تحريم الرباء وأخذ الأجر على الضمان 
وعلى بذل الشفاعة؛ فإن كثيراً من تلك الأحكام تكميليةٌ لحفظ المال؛ وليست 
داخلة في أصل حفظ المال. 


والمصالح التحسينية ل حال الأمة في نظامها 
حنى تعيش آمنةً مطمئنة وها بهجة منظر نظن اميا ايراع ديعية لمم خدى 
تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها أو في التقرب منها. فإن 
لمحاسن العادات مدخلا في ذلك» سواء كانت عادات عامة كستر العورة. أم 


خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية. والحاصل أنها مِمًا تُراعى 
فيها المدارلكٌ البشرية الراقية. قال الغزالي: هي التي تقع موقع التحسين والتيسير 
للمزايا ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات» مثاله سلب العبد أهلية 
الشهادة مع قبول فتواه وروايته» لأن العبد ضعيف النزلة باستسخار المالك 
إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة» 0© ومن التحسيني سد ذرائع الفساد 
فهو أحسن من انتظار التورط فيه. 


فهذه أنواع المصالح باعتبار آثارها في قِوَام أمرٍ الأمة. ولقد تتبع العلماءٌ 
تصاريف الشريعة في أحكامها فوجدوها دائرة حول هذه الأنواع الثلاثة: 
ووجدوها لا تكاد تَفِيتٌ شيئاً منها ما وجدت السبيلَ إلى تحصيله؛ حيث لا 


يعارضه معارض فن جلت مصليحة اع وادرةء مم دة كبرى. 


3 َحّ 
0 بيان هذه الأنواع حر رٌ فة مم أعأة الشابعة أد 5 
و 0 واد او © يي ل ث0 ا ا ا ا سس كت 


أحكامها الْمُتلقّاة عنهاء لأن ذلك مجرد تفقه في الأحكام [وهو مِمّايهم 
الفقهاء]'“ - وهو دون غرضنا من علم مققاصد الشريعة - ولا أن نقيس 
النظائر على جزئيات تلك المصالح» لأن ذلك ملح بالقياس» وهو من غرض 
الفقهاء ء. وإِنّمَا غرضّنا من ذلك أن نعرف كثيراً من صور المصالح المختلفة 
الأنواع المعروف قصد الشريعة إياهاء حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقينٌ 


اقيق المستصفى» مرجع سابق» ج١»‏ ص8١5.‏ ونص الغزالي بتمامه هو: «الرتبة الثالثة: ما لا يرجع 
إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقمٌ التحسين والتزيين والتيسير والمزائد [كذا في 
الأصل ولعلها: الفوائد]ء ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. مثاله: سلب العيد 
أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته» من حيث إن العبدَ نازلٌ القثر والرتبة»ء ضعيفُ الال 


والمنزلة اسار المالك إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة». 


(؟) طبعة الاستقامة (ص85). 


بصور من أنواع هاته المصالح. . فمتى حلَّت الحوادث التي لم يسبق حلوثُها 
فيزم 0 » ولا لها نظائرٌ ذاتُ أحكام متلقاة منه» عرفنا كيف ندخلُها تحت 
تلك الصور الكلية» فتثبت لها من الأحكام أمثالَ ما ثبت لكلياتهاء ونطمئن بأننا 
في ذلك مث مثيتون أحكاماً شرعية إسلامية. 


5-00 


وهذا ما يُسِمَّى بالمصالح المرسلة» ومعنى كونها مرسلة أن الشريعة 
أرسلتهاء فلم تنط بها حكما مُعَيسّدا ولا يُلْقَى فى الشريعة لها نفل" > 


مماء وذ يلمى تي الشريعة ها نظير معين له 


حكم شرعي فتقاس هي عليه. فهي إذن كالقرس المرسل غير المقيد. 


لا أله كذ 

و ينبغي التردد في صحة 
الذي هو إلحاق جزئي حادث لا يُعرف له حكمٌ في الشرع بجزئيً ع اتسأبيت. حكمه 
في الشريعة للمُمّائلة بينهما في العلة المستبطة» وهي مصلحة جزئية ظنية غالبا 
لقلة صور العلة المنصوصة:؛ فلأن نقول بحجية قياس مصلحة كُلّية حادثة في 
الأمة لا يُعرف لها حكمٌ على كلية ثابت اعتبارُها في الشريعة باستقراء أدلة 
الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعي» أَوْلَى بنا وأجدرٌ بالقياس 
وأدخل في الاحتجاج الشرعي. 


الاستناد إليهاء لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس 


.- 
ان الكم 


وإني لأعجب فرْط العجب من إمام الحرمين -على جلالة علمه وتفاذ 
فهمه - كيف تردّد في هذا المقام. وأما الغزالي فأقبل وأدبر» فلحق مرةً بطرف 
ارفاق اعبار االصالى اللرسلة تسر بطرا رأ إأنام ارسي ارد رده في 
مقدار المصلحة. وجلب كلام إمام الحرمين في كتاب البرهان وكلام ! 
المستصفى يطول 20 


)00 لي ل ل اه كلام الغزالي 


فى الم 1 0 
0 المصلحة المرسلة وما مثل ) به ها في المستصفي ع مرجع بأد دن 
في تكسو بق وي 


5 


ثم إني أَقَفّى على أثرهما فأقول: لا ينبغي الاختلاف بين العلماء بتصاريف 
الشريعة المحيطين بآدلتها في وجوب اعتبار مصالح هذه الأمة ومفاسد أحوالمها 
تدا تترل بها الترازك ردك لها التوائب. وإنه [ليس للعالم أن] يترقب حتّى 
يجد المصالح المثبتة أحكامها بالتعيين أو الْملحَقَة بأحكام نظائرها بالقياس»؛ بل 
يجب عليه تحصيلٌ المصالح غير المثبتة أحكامها بالتعيين ولا الْمُلحّقة بأحكام 

ائرها بالقياس. وكيف يخالف عالم في وجوب اعتبار جنسها على الجملة 
وبدون دخول في التفاصيل ابتداء» ثقة بأن الشارع قد اعتبر أجناس نظائرها الي 
و 111 ثم لا أحسب 


أن عالما أ يتردد بعد التأمل في أن قياس هذه الأجناس الم حدّثئة على أجناس 


نظائرها الثابتة في زمن الشارع أو زمان المعتبرين من قدوة الأمة اين على 
نظائرهاء أوْلَى وأجدرٌ بالاعتبار من قياس جزئيات المصالح -عامها وخاصها - 
بعضها على بعض» لأن جزئيات المصالح قد يتطرق”" الاحتمال: 


١‏ إلى أدلة أصول أقيستها. 


١‏ وإلى تعيين الأوصاف التى جعلت مشابهتها فيها بسبب الإلحاق 
والقياس» وهي الأوصاف المسماة بالعلل. 


“ل وَإِلّى صحة المشابهة فيها. 
فهذه مطارقٌ احتمالات ثلاثة» بخلاف أجناس المصالح فإن أدلة اعتبارها 


حاصلة من | ستقراء الشريعة قطعاً أو ظناً قريباً من القطعء وإن أوصاف الحكمة 


)١(‏ في الأصل (طبعة الاستقامة ص87 ونشرة الشركة التونسية للتوزيع ص 84): يُطرق» والأولى 


52 
ما !مناه 


.اماد 


قائمة بذواتها غير محتاجةٍ إلى تشبيه فرع بأصلء وإنها واضحةٌ للناظر فيها 
وضوحا متفاوتاء لكنه غير محتاج إلى استنياط ولا إلى سلوك مسالكه. 


أفليست بهذه الامتيازات أجدرٌ وأحَقّ بأن تقاس على نظائر أجناسها 
الثابتة في الشريعة المستقراة من تصاريفها؟ فإن كان بعضْ تلك المصالح مصالح 
محضة بحيث لا تعارضها مصالح أخرى ولا تخالطها مفاسك فلا يحسّن باهل 
النظر في الشرع أن يختلفوا في تحصيلها. وإن كانت تعارضها مصالح أخرى أو 
تخالطها مفاسد» فهي حينئا يُرجَّع بها إلى حكم تعارض المصالح والمفاسد 
المشروح في المبحث السابق. وإنه مجال للاجتهاد بحسب 3 قوة آثار المصالح امجتلبة 
وقوة ما يعارضها من المصالح والمفاسد؛ ويحخسب تفاوت مرا تب العلم بقوتها 
فتلحق بنظائر أجناسها الثابت بالاستقراء كوثها مقصودة ذأ للشارع في تحصيل 
الراجح وإهمال المرجوح؛ وفي اعتبار عموم الحاجة إلى التحصيل وخصوصها. 
ويشبه أن يكون المخالف في تحصيلها بدون تردد مُلْحَقاً بنفاة القياس. 


على أنك إذا افتقدت أحوالَ تحصيل المصالح ودرْء المفاسد تجدها غتلفة 
فليست أحوالٌ إجراء العدل بين الناس في حقوقهم الخاصة والاجتماعية - التى 
هي قِوَام المدنية في حالة السلم - بمُمَائلةٍ لأحوال إجراء المصالح الجندية 
والسياسية الحربية في حال الخرب والحتوك عند مواجهة العدو؛ لأن أوقات 
الحروب ليس فيها مُْمَعٌ للتأمل والنظر في جزئيات المصالح؛ بل هي ساعاتٌ 
ُكِْ أو خروج من ضيق تقتضي البدار إلى تحصيل أو دفع ما عن من الفمرص 
بقطع النظر عمًا عسى أن يلحقهها من الأغسرار الجزئية اللأحقة حقة أو المصالح 
الجزئية الفاتتة. على أنك تجد فرقاً واضحاً بين حالة دفع جيش العدو النازل 
وحالة قصدينا إلى بلاد العدو من حيث ما يتنسع من التأمل لموازنة المصالح. 


شه 


ونحن إذا افتقدنا إجماع سلف الأمة من عصر الصحابة فمن تبعهمء نجدهم 
ما اعتمدوا في أكثر إجماعهم - فيما عدا المعلوم من الدين بالضرورة - إِلأّ 
الاستنادٌ إلى المصالح المرسلة العامة أو الغالبة» بحسب اجتهادهم الذي صيّر 
تواطؤّهم عليه أدلة ظنية قريبة من القطع؛ وقلما كان مستندهم في إجماعهم 
دليلاً من كتاب أو سنة. ولأجل ذلك عد الإجماعٌ دليلاً انا لأنه لا يُدْرَى 
مستئده» ولو انحصر مستندٌه في دليل الكتاب والسنة لكان مُلحَقا بالكتاب 
والسنة ولم يكن قسيماً ل هما. مثاله جمع القرآن في المصحف قد أمر به أبو بكر 
الح ا و لح الجر و 


«أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة؛ فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أ 


٠.١ 


3 


6 إن حمر ان فقال” إن الل فل اشر يرم امسا يراه اراد واي 
الو ماي ب الح ا يه ل 
تأمر جمع القرآن. قا قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله 48 ؟ قال 
عمر: هو واللّه خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» 
وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله #ك . 
قلت: كيف تفعلون شيا لم يفعله رسول الله؟ قال أبو بكر: هو واللّه خير» (© 


فقول عمر: لهو واللّه خير؛» ثم انشراح صدر أبي بكرء نعلم منه أنه من 
المصالح؛ لآن الخير مراد به الصلاح للأمة. وقول أبي بكر وزيد بن ثابت: «لم 
يفعله رسول الله © »» نعلم منه أنه مصلحة مرسلة ليس في الشريعة ما يشهد 


)١(‏ انظر قصة جمع القرآن في صحيح البخاري, كتاب تفسير القرآن الحديث 451/4 مج" ج20 
ص 00 507-7؛ وكتاب فضائل القرآن» الحديئان 4945 -امة 4 (شع اجا صن411- 


6؛ وكتاب الأحكام» الحديث (مججق4 جف ص557)؛ وكتاب التوحيدء الحديث 


06 (مج 4؛ ج8, ص 0750)؛ المسند لأحمد بن حنبل» ج١ء‏ ص37 سئن الترمذيء تفسير 


لا رام لع :ا مه 
سورة التوبه» باب رفي 5 


جا 


لاعتبارهاء وقد أجمع الصحابة على اعتبار ذلك. وكذلك إجماعهم على جعل 
حدٌ شارب الخمر ثمانين جلدة في خلافة عمر الذي تبعه الخلفاء وقضاة 
الإسلام» وتدوين ديوان العطاءء؛ وترك عمر قسمة المغانم من أرض سواد 
العراق لتكون عدة لنوائب المسلمين إذا قلت الفتوح؛ وكتابة حديث رسول الله 
في زمن عمر بن عبد العزيز» وقول عمر بن عبد العزيز: تعندث انان 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور؛؛ فقد تبعه على جعله أصلاً كثيرٌ من 
العلماء منهم مالك بن أنس. وكذلك ما أحدثه قضاة ة الإسلام وأئمته من 
أساليب المرافعات» وضرب الآجالء واستفسار الشهود. والسجن لِلْملِدٌ عن 


الجواب» وإحداث يمن القضاء لمن أثبت لنفسه حقاً بالحجة على ميت أو غائب 


نحو ذلك 

وحو م 
العمة 30 00 5 7000000 

ولتنتقل الآن إلا لتقسيم النا لثانى للمصالح. وذل لك باعتهبار ا بعموم 


ي 3 يد 
ا الاعتبار إلى كلية وجزكية. ويراد 
بالكلية في , أصطلاحهم ما كان عائداً عا لى عموم الأمة ع عؤداً متمائلك وما اكان 


ع عا لا ع رن قا اوس ف ات 


فالمصلحة العامة لجميع الأمة قليلة الأمئلة وهي مثل حماية البيضةء 
وحفظ الجماعة من التفرق» وحفظ الدين من الزوال» وحماية الحرمين - مكة 
والمدينة - من أن يقعا في أبيدي غير المسلمين» وحفظ القرآن من التلاشي العام 
أو التغيير العام بانقضاء حُفاظه وتلف مصاحفه معاء وحفظ علم السنة من 
ا ا ا كت 
فرد منها. وبعض صور الضروري والحاجي مِما يتعلق مجميع الأمة 


الضروريات والحاجيات والتحسينيات المتعلقة بالأمصار والقبائل والأقطار 
على حسب مبلغ حاجاتهاء مثل التشريعات القضائية لفصل النوازل» والعهود 
المنعقدة بين أمراء المسلمين وملوك الأمم المخالفة في تأمين تجار المسلمين بأقطار 
غيرهم إذا دخلوها للتجارة» وتأمين البحار التي تحت سلطة غير المسلمين 
لتمكين المسلمين من مرها آمنين إذا مروا بأسمات شطوط غير المسلمين» 
والعقود المنعقدة مع تجار غير المسلمين إذا دخلوا إلى مراسي الإسلام على عش 
أثمان ما يبيعونه ببلاد الإسلام من السلع والطعام. أو على نصف العُشر إذا 
جلبوا الطعام إلى الحرمين خاصة. 


والمصلحة الجزئية الخاصة هي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة» وهي 
وقد 


أنواع ومراتب» وقد تكفلت بحفظها أحكام الشريعة في المعاملات. 


وأما التقسيم باعتبار تحقّق. الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق 
بهاء فتنقسم بذلك إلى قطعية» وظنية» ووهمية. 


فالقطعية هي التي دلت عليها أدلة من قبيل النص الذي لا يحتمل تأويلاًء 
نحو قوله تعالى: : وله عَلَى ناسح الت مَنِ امسْمَطَعَ ِب سَبيلا4 (آل 
عمران:/91)؛ وما تضافرت الآدلة الكثيرة ة عليه مِمّا مُسْدَنْدُه استقراءً الشريعة 
مثل الكليات الضرورية المتقدمة» أو ما دل العقلُ على أن في تحصيله صلاحاً 
عظيماً أو أن في حصول ضده ض” ضرا عظيماً على الأمة» مثل قتال مانعي الزكاة 


م١‏ أن رك وا 
في زمن أبي بكر «ك. 


وأما الظنية فمنها ما اقتضى العقل ظه مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور 


مل 


في الحضر ني زمن الخوف في القيروان: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد”" اتغذ 
كلباً بداره فقيل له: إن مالكاً كره اتخاذ الكلاب في الحضرء فقال: لو أدرك 
مالك مثل هذا الزمن ن لاتخل أسداً على باب داره؛ أو دل عليه دليلٌ ظنّيٌ من 


العام 


الشرع مثل حذديث الا بقضي القاضي وهو غضبان). اه 


وأمًا الوهمية فهي الت يُتَخَيّل فبها صلاحٌ وخيرٌ وهو عند التأمل ضر؛ إِمّا 
لتفاء ء ضره؛ مثل تناول المخدرات من الأفيون والحشيشة والكوكايين والهروين» 
فإن الحاصل بها لمتناوليها ملائم لنفوسهم وليس هو بصلاح همء وإمّا لكون 
الصلاح مغموراً بفساد كما أنبأنا عنه قوله تعالى؛ 9ِيَسْتَلُوكَ عَن الْحَمْرٍ 


أ ععم ةع 


م 2 
وَالْمَبِسِرٍ قل فيهمًا إِنْمٌ كبر وَمَنَافِعُ ناس وإنْمُهُمَا أَكبَرُ ين تَقَيهِمَا4 


(البقرة:519؟). 


الات اونوك العلى الس ا 


القعيهى كني عور المة افيد بارا 50 مدع نايف 0 


)١(‏ ابن أبي زيد» هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبدال رحمن النفزي (نسبة إلى نفزة من أعمال 
الأندلس) القيرواني» ولد في مدينة القيروان بتونس سنة ١١‏ وتوقي بها سنة 25م. كان 
عمدة زمانه في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم الإسلامية. ترك العديد من التصانيف في 
الفقه وأصول الدين والقرآن الكريم والزهد والرقائق والرد على المبتدعين المناوثين للسنةء 
وقد ذكر بعض المترجمين له أن عددها خمسة وعشرون؛ وذكر آخرون أنها أكثر من ذلك. 
ويكفي أن نذكر له هنا كتباً أربعة كان عليها المع ول عند أتباع المذهب المالكي وهي: الرسالةء 
والنوادر والزيادات ومختصر المدونة. 
للمزيد من التفاصيل عن حياته وآثاره راجع ما كتبه الأستاذ عبد المجيد تركي في تحقيقه لكتاب 
الجامع (نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت)» وما كتبه الأستاذان محمد أبو الأجفان وعثمان 
بطيخ في تحقيقهما للكتاب نفسه (نشر مؤسسة الرسالة بييروت). 


010004 4 


22 سيآتي ترجه في فصل مقاصد أحكام القضاء والشهادة. 


هلم 


إن م عم اهبا العلاكت الواضح واححة اليعجاء تتدعظل الإببلام عبن : أن 

يكون ديناً عاماً وباقياء وم يأمن أن يسلك وادياً أخوف إلا ما وقى الله 
2.20 

ساريا]. 


وللمصالح والمفاسد تقسيمٌ آخر باعتبار كونها حاصلة من الأفعال بالقضد 
أو حاصلة بالمآل» وهو تقسيم يسترعي حذق الفقيه. فإن أصول المصالح 
والمفاسد قد لا تكاد تخفى على أهل العقول المستقيمة. ٠‏ فمقام الشرائع في 
اجتلاب صا حها ودرء فاسدها مقامٌ سهل والامتثال له فيها هّن واتفاق علماء 


الشرائع في شأنها يسير. فأما دقائق المصالح والمفاسد وآئارها ووسائل تحصيلها 


وَإنخرا أمها فذاك إهة] المقاء ال جلة داك العتت 


فح ته 
مها فذاك [هو] ) المعام المرتيك» وفيه تتفاوت مدارك العقلاء إهتداء وغفلة» 


وي بزعا اشن مه ادل ولتطا رد ايان دوستو رت 


0 ا تدا 
ظهر تفاوت إل رائع» وفازت د ريعة ألاا. لام فيه بأنها ها ألصا 1 وم 


والدوام. اعون ذلك ويتكفك لعل وسعيت م3 انرا 


)١(‏ [تلميح إلى قول الشاعر: 
مررت على واد السباع ولا أرى كوادي السباع يظلم واديا 
أقل بهرك ب أتوهتئلية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا] 


د اليه اطام 5 الاراعة 5 
بين ا معقوقتين ي المتن والهامش مأخوذ من طبعة الاستقامة (ص١4).‏ 


امد 


كويد ايه 


نهو عمو شريعة الإسلام 


ع ا نض بك وده ووو 

جميع البشر إلى اتباعهاء لأنها لَمّا كانت خاتمة الشرائع استلزم ذلك عمومّها - 
لا محالة - سائرٌ أقطار المعمور وفي سائر أزمنة هذا العالم. والأدلة على ذلك 
كثيرة من نصوص القرآن والسنة الصجيجة: بحيث بلغت مبلغ التواتر المعنوي. 
قال الله تعالى: لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَة ُلنّاس» (سبا:8؟)» وقال: طقل يَا يها 
الام إلي وَسَنوْل الله إِلتِكُمْ جَمِيما» (الأعراف:8ه ١‏ وف الحديث 
الصحيح: الأعطيت خساً لم يعطهن أحدٌ قبلي»» فعدّ منها: #وكان الرسول 
يبعث إلى قومه خاصة:. وبحت إلى الناس عامة».”' فعمومٌ الشريعة معلومٌ 
للمسلمين بالضرورة» .فلا حاجة بنا إلى الإطالة به إذ لسنا الآن في مقام إثبانه 
على منكريه؛ وإنما غرضنا الإفضاءً إلى ما يترتب عليه. 


وإذ قد أراد الله بحكمته أن يكون الإسلامٌ آخرٌ الأديان التى خاطب الل بها 
عباده» تَعيّن أن يكون أصلّه الذي ينبنى عليه وصفاً مشتركاً بين سائر البشس 
ومستقراً في نفوسهم» ومرتاضة عليه العقولٌ السليمة منهم؛ ألا وهو وصف 


)0غ( انظر الحديث بتمامه في صحيح البخاري» كتاب التيمم» الحديث ه"ا" مج ج١ء‏ صة 4٠١‏ 
وانظر كذلك منئن الدارمي» كتاب السير ؛ الحديث 75517 بج 7؛ ص 5 4 7؛ وانظر رواية بلفظ 
غتلف في صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلائً الحديث 0971 (ج ص بالا 
»١‏ وني سنن الترمذي (سلسلة الكتب الستة: م 


جاء في الغيمة الحديث 1١607‏ ( ص0177). 


0 أستاتيول): كتاب السير- يأب مأ 


لالع 


الفطرة» حتى تكون أحكامٌ الشريعة مقبولة عند أهل الآراء الراجحة من الناس 
الذين يستطيعون فهم معزاها::يتقبلو اما بأدهع متها يفوش مطيقدة وصدور 
ملجة» فيتبعوها دون تردد ولا اقطاع؛ وحتى يتسنى لأرفعهم قددراً في الفهم 
محاذاة نظائرها وتفريعٌ فروعهاء وحتى يكون تلقي بقية طبقات الأمة - الذين لم 
يبلغوا مستوى أهل الآراء الراجحة - إياها تلقياً عن طيب نفسء ويسهل 
امتثالهم لما يؤمرون به منها. 


وإذ قد تعذّر أن يكون الجائي بالشريعة جماعة من الرّسل من جميع أجناس 
لبش أ قبائلهم إذ 0 يستقيم الأمر في ذلك التعدّدء اختار الله تعالى للإرسال 
لع 2 


بهذه الشريعة رسولاً من ألآمة العربية إذ هو واحذٌ من اشر كماو مسال 
وما َم الناس أن مؤنو الْؤْجَاءَهُمُ الهُدَى إلا أن قَانُوا أبَمَت الله بَصْر 


3 
2 
0 
0 


وللّه تعالى حِكّمٌ جّمة في أن اختار لهذه الرسالة رجلاً عرييأء وليس هذا 
موضع بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكمء وقد قال الله تعالى: 9اللَّهُ أَعْلَمُ 
مال رِسَالتة4 (الأنعام: 5 27.017 


)١(‏ قال المصنف في تفسير هذه الآية وبياناً لحكمة الله تعالى في إرسال الرسل: «فالآية دالة على أن 
الرسول يُخلق خلقة مناسبة لِمُراد الله في إرساله والله حين خلقه عام بأنه سيرسلهء وقد يخلق 
نفوسا صالحة للرسالة ولا تكون حكمة [في] إرسال أربابها. فالاستعداد مهيّوع لاصطفاء اللّمه 
وليس موجباً له وذلك معنى قول بعض التكلمين: إن الاستعداد الذاتي ليس بموجبر 


للرسالة خخلافاً للفلاسفة. ولعل مراد الفلاسفة لا يبعد عن مراد المتكلمين؛ وقد أشار ابن سينا 
و 5 ما هم ع4. ثم 4 2 
ف ال شارات ت إلى شى. من هذ! ف في الد لتمط العاء ع1 1 التخوير والتوسرء مرحم عفائقة 


5-50 و 


- ”8- 


ند أناء تقول إن رسول الله 4 لما كان عربياً كان بحكم الضرورة يتكلم 
0 نه لقره بعادي ضري 2 
انه ليذ 0 


الله حاكة 


نة لأنهم يؤمثر قد فلاكازو مناين ينال الام باجتماع ضفات 
أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم؛ وتلك هي: جودة الأذهان» وقوة 
الحوافظ» وبساطة الحضارة والتشريع» والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم. 


فَهُمْ بالوصف الأول أهلٌ لفهم الدين وتلقيه» وبالوصف الثاني أهلٌ لحفظه 
وعدم الاضطراب في تلقيهه وبالوصف الثالث أهلٌ لسرعة التخلق به إذ هم 
أقربُ إلى الفطرة السليمة ولم يكونوا على شريعة مُعْد تل تهنا متمائلة ختنى 


سليمة ولم يكونوا على شري 
يصمّمُوا على نصرها.”'' وبالوصف الراء بع أهلٌ لمعاشرة الآمم؛ إذْ لا حزازات 
بينهم وبين الأمم الأخرى . فإن حزازات العرب ما كانت إلا بين ؛ قبائلهم» 
بخلاف حال الفرس مع الروم وحال القبط مع الإسرائليين. ولا عيرة بما جرى 
بين قبائا ل العرب وبين الفرس والروم في نحو يوم ذي قار ويوم حليمة لأنها 
حوادث نادرة. على أن العرب كانوا فيها يقاتلون انتصاراً لغيرهم من الفرس 
أؤ الروم؛ فإِحَنهم معهم محجوبة بإحن من قاتلوا هم وراءهم. 

ومن أعظم ما يقتضيه عمومٌ الشريعة أن تكون أحكامُها سواءً لسائر اقيم 
المتبعين لها بقدر الاستطاعة, لأن التمائل في إجراء الأحكام والقوانين عون 
على حصول الوحدة الاجتماعية في الأمة. ولهذه الحكمة والخصوصية جعل 
لله هذه الشريعة مبنية على اعتبار الحِكّم والعلل التى هي من مُدْرَكات 


زفق من أجل , ذلك كان نصارى العرب أبعدّهم عن الدخول في الإسلام لأنهم رأوا أنفسهم على 


د ومن أجله صم أليهودٌ بالمدينة ءا 5 نا قللا. - (المولة 06 
ين كويم. ومن صمم أليهود د على ملازمة دينهم إلا نفرأ قليلا. (المؤلمف). 


9م 


العقول» لا تختلف باختلاف الآمم والعوائد. وقد أجمع علماءٌ الإسلام في سائر 
العصور -إلاً الذين لا يُمْتَدُ بمخالفتهم - على أن علماء الأمة مأمورون 
بالاعتار في احكام الشريعة والاستتباط منهناة وجعلوا من ادلةاذلنك قوله 
تعالى: #قائقو الله ما استَطَختم» (التغاين:17)» وقوله: طفَاعتِرُوا يا أُو! 


الآبْصّارٍ» (الحشر:؟)؛ وهما دليلان خطابيان» ولكننا نتمسك في هذا بالإجماع 
وعمل الصحابة وعلماء الأمة في سائر العصور. 


ومن آثار ذلك ورود الكليات الكثيرة في آي القرآنء نحو قوله تعالى: يريد 
الله بَكُمٌ الْيْسْرَ4 (البقرة 0 وقوله: «وَالله لايس الفَمَاد 
(البقرة:6١7))‏ وقو له: قوم اناس م بالقيسْط6 (الحديد :2 وَقوَله: ولك 


فى الْقِصّاص حَيَّاةٌ يا أولى الألبابي»4 (البقرة:11/9). 


كد 1 


وفي الأحاديث نجد القواعد الخامة نل كول النبية: (إن دماءكم 
وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام؛.”" وقوله: اما أسكر كثيره فقليله حرام؛.”"© 
وقوله: «لا ضرر ولا ضرار». لك ا ار ل 
معظمها مُرَادٌ إطلاقةُ وإجاله. ولكن الفقهاء ء أعنتوا أنفسهم في تطلب بيان 
امجمل وتقييد المطلق بحَمْلٍ اللفظ المطلق في موضيع على مقيِّدٍ في موضع آخرء 


)2.00 جزء من خمطبة البي # في الحج, وفيها أعراضكم بدل أبشاركم. انظر صحيح البخاريء كتاب 
احج - باب الخطبة أيامَ منى» الأحاديث 1/47-١19/94‏ ف مسجا اج" ص 5 "ه-لالة ). 
وللحديث أطراف في كتب أخرى: انظر خاصة كتاب الأدبم الحديث *504 (مبج4. جلاء 
ص .)١١١‏ وكتاب الحدوث الحديث 77/86 (مج4. جى ص778). وكتاب الفتن” الحديث 30 07 
(الجزء نفسهء ص4177). وانظر سئن الدارميء كتاب المناسك» الحديث 1415 (ج27 ص87). 

زفق سئن النسائي» » كتاب الأشربةة» الحديث 5ه (مج4 ج4» ص : * 7) (عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده)؛ سئن الدارقطبي» كتاب الأشربةء مج"؛ ج4؛ ص 76١‏ و7854 و4777 


وهو كذلك في كتاء ب الأشربة في كل من ستن ) ابن ماجه وسئن الترمذي 


لل 


وإن لم يكونا من نوع واحد؛ وحم في ذلك طرائق 0© 


وقد وقع ذلك في عصر الصحابة في فهسم عبد الله بن مسعود - وهو 
بالكوفة - قولَهُ تعالى: #وَأَمّهَاتُ ِسَايِكُم» (النساء:77)؛ أن العقد على الأم 
لا يحرم لتحت يكيل بالأم حملا على قوله تعالى: «وَربَائْكمْ اانِي في 
حجُوركم من سكم ألاتي عَم بن إن َم تَُونُوا علقم بهن قلا ناح 
عَلَيِكَمْ4 (النساء: :237» حتى رجع أبن مسعود إلى المديئة فأخخير أن السنئة مضت 
على اعتبار الإطلاق في أمهات نسائكم. ومن العجيب أن أهل الأصول 
توسعُوا في حمل المطلق على المقيدء ولو كان الإطلاق في الحكم التقيّدَ في جنسه. 


0 
وما كان من التشريعات جزئيًا - ؤهي قضايا الأعيان - يجتمل أن يراد 


تعميمه ويحتمل أن يراد تخصيصه. ولعل هذا او لاحي نهى رسول الله 
عن عن كتابته فقال: «لا تكتبوا عنى غير القرآن».””2 خشية أن َتَحَدَ الجزئياتٌ 
الخاصة كليات عامة. ولذلك احتاج المسلمون إلى صدور إذن من الرسول عليه 
الصلاة والسلام حين أراد أبو شاه أن يكتبوا له قولٌ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في تحديد الحرمء فقال لحم: «اكتبوا لأبي بي شاه».”" ولذلك نجد بين 


العلماء اختلافاً كثيراً في الاحتجاج بقضايا الأعيان وبأخبار الآحاد إذا حالفنت 


عبار 


القواعد. أي الكليات اللفظية أو المعنوية» أو خالفت القياس» أو خالفت عمل 


نيفق جمعنا هنا بين ما في طبعة الاستقامة (ص44) وطبعة الشركة التونسية (ص ٠‏ كك 
زفق ) ضحيح مسلم كتات الزهد الحديث 2 (ج:: ص59 77): ونص الحديث (عن أبى 


سعيد الخدري): : "لا تكتبوا عنى» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه؛ وحدثوا عني ولا حرج 
ومن كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار». 
(:7» صحيح البخاري (عن أبي هريرة)» كتاب العلم الحديث ١7‏ ١ل‏ مجاءجاء ص 4غ -405؛ ولى 
ا إغاوره في اطديث 5 ؟ (كتاب اللقطةء مج مج # ص7 1#- 
؟37) وني الحنديث ١خمه‏ (كتاب الدياتء» مجة. جى ص لاة 07 


يرد فيه ذكر اسم | 


ووم 


أهل المدينة على مذاهب معروفة في أصول ألفقه. 


إذاً فمراعاة عوائد الأمم المختلفة هو خلاف الأصل في التشريع الإلزامي» 
وإنْما يسَعُه تشريعٌ الإباحة حتى ب يتمتع كل فريق من الناس ببقاء عوائدهم. لكن 
الإباحة لَمَا كان أصلها الدلالة على أن المباح ليس فيه مصلحة لازمة ولا مفسدة 
معتبرة» لزم أن يُرَاعَى ذلك في العوائد. تح اناكو علي مصلحة وري آر 
حاجية للأمة كلهاء أو ظهرت فيها مفسدة معتيرة لأهلهاء لَزِم أن يُصار بتلك 
العوائد إلى الانزواء تحت القواعد التشريعية العامة من وجوب أو تحريم. 


وهذا نرى التشريع لم يتعرض لتعيين الأزياء والمساكن والمراكب» فلم يندب 
الناسَ إلى ركوب الإبل في الأسفارء ولم يمنع أهلَ مصر والعراق من ركوب 
الحميرء ولا أهل اند والترك من الحمل على البقر؛ لذلك لم يحتج المسلمون إلى 
تطلّبٍ دليل على إباحة استعمال العجل والعربات والأرتال. وكذلك أصنافٌ 
المطاعم التي لا تشتمل على شيء محرم الأكلء بحيث لا يسألُ عن ذلك إلا 
جاهل بالتركيب أو جاهل بكيفية التشريع. 


فنحنٌ نون أن عادات قوم ليست يحق لما - بما هي عاداتٌ - أن يُحْمَل 
عليها قومٌ آخرون في التشريع» ولا أن يُحْمّل عليها أصحابها كذلك. نعم 


امه 


يراعي الفتريع حكل اسنابها عليها ينادايا ل يكبروسه لآن التزامّهم إياها 
واطراتها فيهم يجعلا مزل مولة التروط يبنهمء يلون عليها في يباملتهم 


إذا سكتوا عمًا يُضَادُها. #ومثالة: توك مالك رسك الله نان اخرأة قات الا 
0 


92 تجر عق إرضحاع ولتق الغصمة» » لأن ذلك عرف تعارفه الناس فهو 
كالشرط» وجعا ل قولةاتعان لوَالْوَلِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلآدهُنَ حَوْلَيِنِ كَامِليْنِ» 


(البقرة:” 77). مخصوصاً بغير ذات القذر. أو جعله مسُوقاً لغرض التحذيد 


1 


بالمدة» وليس موقا لأصل إيجاب الإرضاع. 


...ومن معنى كل القيلة على غوائدها في ااتشريع إذا روعي في تلك العوائد 

شيءٌ يقتضي الإيجاب أو التحريم؛ يتضح لنا دفع حيرةٍ و وإشكال عظيم يعرضان 
للعلماء لالم كار رون لحري عن افيا لع ل 1 ال 
مثل تحريم وصل الشعر للمرأة» وتفليج الأسنان» والوشم؛ في حديث ابن 
مسعود: أن رسول الله © «لعن الواصلات والمستوصلات» والواشمات 
والمستوشمات. والمتنمصات والمتفلجات للحسن, المغيرات خلق اللهه.”" فإةٌ 
الفهم يكادٌُ يضل في هذاء إذ يرى ذلك صنفاً من ع أ كاف الترين المادون فق 
جنسه للمرأة كالتحمير واخلوق والسواك فيتعجب من النهي الغليظ عنه. 


ووجهةُ عندي الذي لم آر من أفصح عنه؛ أن تلك الأحو ال كانت ف 
العرب أماراتم على ضعف حصانة المرأة» فالنهيُ عنها نهيّ عن الباعث 
أو عن التعرض لتك العرض يسببها. 

وفي القرآن: «ن يا النِي' فل لأزرَاجك وَبَنَاِك وَنسَاء اْمُؤْمِِين ينين 
عَلَيهِنٌ 3 0 ذلِك أذى | أن 0 يؤينَ4 ب 0 انيد 


مم 
0 320000 


0 
والتََقَُ في هذا والتهمُّم يإدراك علل التشريع في مثله يلوح لنا منه بارق؛ 


لفق انظر عدة روايات في هذا المعنى لم يرد فيها فنها ذكر الواصلات والمستوصلاتا (بالجمع) وإن 
وردت عبارة الواصلة والمستوصلة (بالإفراد) في بعضهاء » في صحيح البخاري» كتاب اللباس” 
الأحاديث١‏ اوه -948ه (مجكء جلا ص 81 -46)؛ وانظر صحيح مسلم» الحديث 3176 
مجلا حلا5ا؛ ومست اك متا اللا 


ص ؛ وسدن الترمذي. » كتاب اللباس» الحديث 0179/25 ج21 ص77 ؟:وسئن أبن 


مأجى أبواب التكاح» الحديث كج ص/7117. 


1 


فرق بين ما يصلح من جزئيات الشريعة لأن يكون أصلاً يقاس عليه نظيرُه وما 
لا يصلح لذلك. فليس الأمر في التشريع على سواء. 


ولقد يُعَدُ مِمّا يناسب عمومٌ الشريعة أنها أوكلت أموراً كثيرة لاجتهاد 
علمائهاء مِمّا لم يقم دليل على تعيين حكمه وإرادة رأويه؛ وفي الحديث: إن الله 
حدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا 
عنها».'" وإى هذا يرجع ما قِدَمَْا عن نهي الرسول #© أن يكتبوا عنه غير 
القرآن خشية التباس التشريع العام بالتشريع الخاص. وقد كان الصحابة 
يتأسون ما فعله رسول الله © أو قضى به ولم يرد فيه نص لفظي يقتضي 
الدوامء لأنه ينير لهم وجوه الخق» ولآن أخوالهم كانث قريبة من الحال التي 
كانت في زمن رسول الله #. ولذلك أمر عمر بن عبد العزيز في خلافته أو 
ل الله 2 
من الآثار. وأحسب أنه أراد أن تكون نبراساً يستضيء به علماءً الأمة في تفهُم 
مقاصد الشريعة ومنازعهاء إذ قد يضيق الوقتُ ويقضرٌ النظرٌ عن الاستنباط من 


8 7 


إمارته أب| بكر بن محمذ بن عمرو بن حزم بكتابة ما روي عن رسسرو ول 


أصول آدلة الشريعة» مع أنْهم رعا جدّدوا أحكاماً لتلك الجزئيات إذا #جددت 
الأحوال. وقد قال عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس أقضية بقذر مأ أحدثوا 
من الفجور). 

ومثالٌ هذا أن رسول الله يوك ضرب في شرب الخمر ضربا غير محصور 


العدد ولا الآلة» وضرب أبو بكر أربعين سوطاء ثم ضرب عمر ثمانين برأي 
من على إذ قال له: «إن السكران إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» فأرى أن 


.9 4 مسج( ج 4 ص98 ؟؟ ونص الحديث عن .أب 


سنن الدارقطني. 'كتاب الأشربة؛ الحدي 
فرائض فلا تضيعوهاء وحدٌ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء ونهاكم عن 


أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوهاء رحمة بكم فاقبلوها». 


عومد 


عليه حد الفرية»4!'' وفيه إقامةٌ الحد مع الشك في حصول مسببه اعتباراً بالظنة 
وهو منزع غريب. 


ومن الأمثلة في التحديد عكوف الفقهاء على ما صدر في غصر الخلفاء من 
تحديد مقادير الجزية والخراج والديات وَأَرُوش الجنايات؛ مع أن بعض تلك 
المقادير قد يطرأ عليه نقصُ القيمة أو الرواج» فلا يصلح لأن يبقى عوضاً لِمّا 
عوض به فيما مضى. ومن أمثلة ذلك ما حدد به فقهاء المالكية مقادير الآجال 
للخ ونحوها. وما ذهب إليه فقهاء المذاهب في ألفاظ الطلاق والأيمان, فتسمع 
ألفاظاً لم يبق , للناس عهدٌ بها مثا ثل اللازمة وال لحرام”" ونحو ذلك من كلماتتجري 
على الألسن وم يبق للناس علمٌ بمدلونها. فهذه أمثلة نتأمل فيها ونحتذيها. 


فغموم الشريعة سائر البشر في سائر العصور مِمّا أجمع عليه المسلمون. وقد 
أجمعوا على أنها مع عمومها صالحةً للناس في كل زمان ومكانء ول ينوا كيفية 
هذه الصلوحية» وهي عندي تحتمل أن 3 تتصور بكيفيتين. 


الكيفية الأولى: أن هذه الشريعة قابلة بأصولما وكلياتها للانطباق على 
ل ل الايد ار اا 
ولا عسر. وشواهدٌ هذه الكيفية ما نجده من محامل علماء الآ مة أدلة كشيرة من 
أدلة الأحكام على ممتلف الأحوال. كحي لي و ا 
امحامل» فإذ جُمِعت أنصباؤهم تجمّع منها شيءٌ وفير من تأويل ظواهر الأحكام 


)١(‏ الموطأا: كتاب الأشربة - باب الحد في الخمر الحديث ١672١‏ ض/207؟ ونصه كما روآه 
مالك: «عن ثور بن زيد الديلمي؛ أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال 
له علي بن أبي طالب: أرى أن نجلده ثمانين» فإنه إذا شب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا 
عدف عرق - أو كما قال - فجلد عمر في الخمز ثمانين». 


(5) من عبارات الطلاق الت يتلفظ بها كثير من الناس في تونس وخاصة في القرى والأرياف. 


ولاس 


على محامل صالحة لمختلف أحوال الناس. مثاله النهيُ عن كراء الأرض: قال 
مالك والجمهور: مَحْمَلُ الي على التورّع وقصد مواساة بعض المسلمين 
بعضاً دون جزم بنقض عقدة كراء الأرض» وكالنهي عمن جر الساف منفعة. 
وقد حمله جماعة من فقهاء الحنفية على ما ليس فيه ضرورة؛ ولذا رخخصوا في 
بيع الوفاء في كروم بخارى. 


الكيفية الثانية: أن يكون مختلف أحوال العصور والأمم قابلاً للتشكيل 
وفق'!' أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسرء كما أمكن تغيير 
الإسلام لبعض أحوال العرب والفرمن والقبط والبربر والروم والتتار والهنود 
كا لمق ايض عر اد دوا ا ولعي فين 
نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة» ومن دون أن يلجؤوا إلى الانسلاخ عما 


إع. ]هت 


اعتادوه وتعارفوه من العوائد المقبولة. 


[وهاتان الكيفيتان متآيلتان» وقد جعهما معأ مغزى قوله تعالى: # وَمَا 
جَعَلَ علب عَلَيِكُمْ في الدّين مِنْ حَرَج4 (الحج :27.101 


فلا يجدر بحال أن يكون معنى صلوحية الشريعة للبشر أن الناس يُحمّلون 
على اتباع أحوال أمة خاصة مثل أحوال الغرب في زمان التشريع؛ ولا على 
اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المْرَاعَى فيها صلاحٌ خاص لِمَنْ كان 
التشريع بين ظهرانيهم» سواء الاءم ذلك أحوال بقية الأمم والعصور أم لم 
يلائم» فتكون صلوحيئها مشوبةً حرج واف ما لا يستطيع الناسُ الانقطاعٌ 
عنه. ويعلّلُ معنى الصلوحية بأن يعمل اناس بها في كل عصر فلا يهلكوا ولا 


ا ال ل مي ب اس اكع خخ 41 :آكى تمقون1 الى "ا اله 000 
7( ف طبعة الا سثقامة (ص 58 نشرة الشركة التونسية (صضص 155 على ثحو وألا نسب مأ أصتنأة. 


(7) الاستقامة ص948. 


امد 


يعنتواء إذ لو كان هذا هو معنى صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان لما كان 
هذا من مزايا شريعة الإسلام وخصائصهاء إذ لدي تسويعة من الشرائع 
بع احكدا لوول لالز عرهاللاقرا ساروا موصي" إذاً يكرن في 


0 ! لث 5 


مستطاع آهل كل شتريعة أن رشجلو! لشريعتهم وصف الدوام. 


فتعين أن يكون معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون 
أحكامها كليات و ومعاني مشتملة على ح كَمٍ ومصالح؛ صالحة لأن تتفرع منها 
أحكامٌ غتلفةٌ الصور متحدة المقاصد. ولذلك كانت أصول التشريع الإسلامي 
تتجنب التفريع والتحديد, كما قال الله تعالى: لوَائدَان يَأتيَانِهَا مِنكُمْ 


َتَاذُومُمَا؛ك ا لتشاء مم يذكتر صَرَبَاً ولارجما. وورد في الشرآن والسسنة 


النهي عن كثرة السؤال عن الأحكامء قال الله تعالى: «يا أَيّمَا انَنِينَ ءَامَنُوا ل 
تَسْكَلُوا عَم عَنْ َنبا إن تبْدَ لَكُمْ مَمْؤكُمْ وإن تَسْدنُوا عَنَْا جين يرل اَْرَْانُ تند 
لَكُمْ عَهَا الله عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُودٌ حَلِيمٌ» قد سَألَهَا قوم من قَبْلِكُمْ ثم أصبَحُوا بها 
كافِرِينَ» (المائدة »)203١1-‏ وني الحديث الصحيح: «وسكت (أي الله) ع 


أشيادرعة يكم عو سيان فلؤاتالوا ارول كيك ا 
سأل عن شيء فَحُرّم من أجل مسألته».' ''' وقد كان البي #ك نهى أن يكتبوا 
عنه غير القرآن» لأنه كان يقول أقوالاً ويعامل الناس معاملة هي أثرُ أحوال 
خاصة قد يظن الناقلون أنها ماك للاطراد. مثل حديث: «قضى بالشفعة 
للجار». قال علماؤنا لا حجة فيه لاحتمال خصوصيته لذلك الجمارء أي بأن 


لق صحيح البخاري» كتاب الاعتصام الحديث ا ا ل ل ا 
الحديث 4 جةء ص 1873؛ مع اختلاف بسيط في اللفظ. 0 


عن سعد بن أبي وقاص عر أبيه أذ النيه يلد قال: (إن أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عم 


شيء لم يحرم فحُرّم من أجا ألته»). 
ا ا ا اث ساد 


اام 


صادف كونه شريكاً وجاراً فظن الراوي أن القضاءً له لأجل الجوار.]'' وكان 
مالك يكره افتراض النوازل للتفقه ويقول لمن يسأله عن حادثة مفروضة 
الوقوع: دعها حتى تقع. 

غير أن القرآن لَّمّا أنزل في أحوال مختلفة الصور وكان المقصد منه إرشاد 
الأمة إلى طرق من الإرشاد كثيرة» وكان المقصد من لفظه الإعجازء نجده قد 
اشتمل على أنواع من أساليب التشريع: ففيه التشريعٌ العام الكلّي؛ وفيه 
التشريعاتٌ الحزئية النازلة في صورة أحكام لنوازل حلت وهي أيضاً بمنزلة 
الأمثلة والنظائر لفهم الكليات. في القثرآن ريات سباري الحرينات الي 
وردت في السنة» مثل قوله تعالى: #الرَّانيّة وَالرّانِي فَاجِلِدُوا كل ل وَاجِهمنهُمَا 
ماقَة جَلدَة4 (النور:7)» وقوله: #فَعِظُومُنٌّ وَامْجُرُومُنَ في الْمَِْاجِعٍ 
وَاضرِبُوهُن» (النساء: 774): وفيه التشريعات المنسوخة تماما؛. لكن الغالب على 


أتراع التشريع منه هو النوع الكلي. 


وآما السنة فقد أحصاها العلماءٌ من الصحابة ومن تلقّى منهم. واختلفت 
الدواعي للإحصاء كما اختلفت الشروط في القبول؛ فكانت في معظمها 
تشريعات جزئية لأنها في قضايا عيئية» وكانت فيها تشريعاءت كلية واضحة 
صالحة لأن تكون أساس التشريع. فمن أجل ذلك لم يكن للمجتهدين عَنيّة عن 
تقسيم التشريع إلى قسميه» وعن صرف جميع الوْسّع من النظر العقلي في تمييز 
ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من موارد التشريع وإلحاق كل نص بنوعه؛ 
وهذا عمل عظيم ليس باليّنَء وقد بذل فيه سلف علماتِنا غاية المقدور 
وحصلوا من البصيرة فيه على شيء غير منزور. 


() الاستقامة» ص85. 


ح 0 


المساواة 


ومن أول الأشياء التي تنشأ عن عموم الشريعة ويتوقف النظرٌ فيها على 
تحقيق معرفة عمومها ومواقع ذلك العموم, كيفية المساواة بين الأمة في تناول 
الشريعة أفرادّها وتحقيقٌ مقدار اعتبار تلك المساواة ومقدار إلغائها. 


لس ل 0 الجامعة الإسلامية بحجكم قوله 


ال: «إنمَا الْمؤْينون إ* خْوَة4 (التجرات:*١4:‏ قمعتي الأخوة يشما 
الصاو لل الا مل الس لمن راي اوقا في الشرعة بون 
تفاوت فيما لا أثّرَ للتفاو ات فيه بين !1 لمسلمين من حى حيث إنهم مسلمون. فإذا 


علمنا أن المسلمين سواء بأصل الخلقة واتحاد ادق تحققنا اا أحقاء 
بالتساوو ي في تعلق ) خطاب الشريعة بهم لا يؤثر 3 ذلك الْتَسأو 4 7 ع 


ذا | خراب سدكت 2 من فوة 
أراضيت فلا تكون عزة العزيز زائدة له من آثار التشريع؛ ولا ضعف الذليل 
حائلاً ينه وبين مساواته غيرّه في آثار التشريع. 


وبناءً على الأصل الأصيلء وهو أن الإسلام دين الفطرة؛ فكلُ ما شهدت 
الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم. وكل ما 
شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض اعكام متساوية 
فيهء ويكون ذلك موكولاً إلى النظم المدنية التي تتعلق بها سياسةٌ الإسلام لا 
تشريعُه. ففي المقام الأول قول الله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ عَامْنُوا كُرنُوا قَوَاصِينَ 
بالقسمط شُهَاء ! ِل ولو عَلَى أَنفِْكُمْ أو الْوَالِدَيْن وَالأَقرَبِينَ إن يَكُنْ غتيّاً أو 


ووم 


َقِيرًا الله أَوْلَى بِهِمَا4 (النساء :230))؛ وفي المقام الشاني قول الله تعالى: 9 
يسوي مِنكُم من أَنَْقَ من قبل الْفِْ وَقَاَلَ لَ أولّهِك أَعْظَمٌ دَرَجَة من الّذِينَ 
أنفقوا مِن بَمْدُ وَقَائلُوا4ك (الحديد: .)06٠١‏ 


فالمساو واة في التشريع للأمة ناظرة إلى تساويهم في اخلقة وفروعهاء مما / 
يؤثر التمايز فيه أثراً في صلاح العالم. فالناس سواء في البشرية: اكلكم من 
آدم»ء'”' وفي حقوق الحياة في هذا العام بحسب الفطرة:؛ ولا آثرّ لِمّا بينهم من 
الاختلاف بالألوان والصور والسلائل والمواطن. فلا جرم نش عن هذا الامستواء 
فيما ذكرت تساويهم في أصول التشريع مثل حق الوجود المعبّر عنه بحفظ 
النفس وحفظ التسب. وفي وسائل الحياة المعمّر عَنْها تتحفظ المال» ومن أول ذلك 


0 عات 


حقوق القرار في الأرض الت اكتسبوها أو نشؤوا فيها مشل مواطن القبائل» وفي 
أسباب البقاء على حالة نافعة وهو المعبّر عنه بحفظ العقل وحفظ العرض. 


وأعظم ذلك حقّ الانتساب إلى الجامعة الدينية المعبر عنه بحفظ الدين» 
ووسائلٌ كل ذلك ومكمّلاته لاحقة بالمتوسّل إليه وبالمكمّل. فظهر تساوي 
الناس في نظر التشريع في الضروري والحاجيء ولا نجمد بينهم فروقاً في 
الضروريء وقَلْمًا نجد فروقا في الحاجي مثل سلب العبد أهلية التصرف في المال 
الأنادن ممه وإنما تنشأ الفروقٌ عند وجود موانع معتبرة تمنع اعتبار المساواة. 


5 5000 2 37 0 ع ف 
فالمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عند وجود مانع؛ فلا يحتاج إثبات 
التشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواةء 


ي في لتشويع ين لأصناف حث عن موجب المساواة» 


بل يكتفي بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي. ولذلك صرّح علماءً الأمة بآن 


5 


خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساءء ولا تحتاج العبارات من الكتاب 
والسنة في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغيير الخطاب من تذكير إلى 
تأنيث ولاعكس ذلك. 


وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي ف فقال: 
«أتبايعوني على أن لا ت* ركز جاه جيذ رلا ريا ولا روا واف ابن 
النساء 20 والأصل في الأفعال الصادرة من رسول الله أنها مشروعة للأمة 
حتى يدل دليلٌ على الخصوصية. 


وموانع المساوأة: هي العوارض ا ا 
المساواة لظهور مصلحة راجحة في ذلك الإلغاى أو لظلهور مفسدة عدشد إجراء 
كاده ا ا 0 


ع أ أوأة لي أحوال تلك المعروضات غير عائد بالصا لصلاح في 


ويكون الصلاح في ضد ذلك أو يكون إجخراء ادر كي 3 ان ات 


00 


العرارض - فسادا راج جحاً أو نالصا 


وليس المرادٌ من تسميتها بالعوارض أنها أمور عارضة مؤقتة لأن 


ا 
عخارصه مؤفنه.؛ ذل هد 


العوارض قد تكون دائمة أو غالبةً الحصول. وإِنّمَا تسميثّها بالعوار 


بالعوارض من حيث 
أنها تبْطِل أصلاً منظورا إليه في الشريعة نظراً أول» فجّيلت لأجل ذلك أموراً 
عارضة إذ كانت مُبْطِلَةَ أصلاً أصيلاً» لأننا بين أن المساواة هي الأصل في التشريع. 


0غ( صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» الحديث 8455 لمجت ص ل ارا رو 
والمقصود باية النساء ا 00 ذا جا ميات يبَايسْتَكَ 


وقاعدة اعتبار هذه الموانع واعتبار تأثيرها في منع المساواة أنّ اعتبارها يكون 
بمقدار تحققها وبمقدار دوامها أو غلبة حصوهاء وأن اعتبارما موانع للمساواة 
يكون في الغرض الذي من حقها أن تمّئمَ المساواة فيه لا مطلقا. فالفضائل مثلا 
تَمْنعٌ مساواة الفاضل للمفضول في الجزاء والمنح؛ ولا تمنع مساواتَهُمًا في 
الحقوق الأخرى. واّْرْجع في معرفة تقدير ما تمنع هذه الموانعٌ التساوي فيه هو 
إِمّا المعنى الذي اقتضى المنع وإما قواعد التقنين. فمعرفة مساواة العام بعلم ما 
من لبس عام يفي آثار ذلك اقلم مجع إل المح : ا 


وكذلك معرفة عدم مساواة غير المسلمين من أهل ذمة الإسلام للمسلمين 
في بعض الحقوق مشل ولاية المناصب الدينية.ترجع إلى المعنى». لأن صلاح 


الاعتقاد م١‏ أصه ل الاسلام؛ فك ن اإعجلال اعتقاد غير المسلء 
لي او ضاي به 2 كيل مم 


في نظر الشريعة عن الكفاءة لولاية أمور المسلمين» لأن ذلك الاختلال لا 
ينضبط عندنا فلا ندري مقدار ما ينجرٌ للجامعة من تصرفاته إذا أُسُْيْدت إليه. 
ولذلك اتفق العلماء على منع ولاية غير المسلم في كثير من الولايات واختلفوا 
في بعضها مثل الكتابة والحسابة. 


محا انخطاطةٌ 
وم 1 


وأما معرفةٌ عصدم مساواة غير المسلم للمسلم في بعض الأحكام في 
المعاملات» فترجع إلى قواعد التقنين من فروع الشريعة. وهي من نظر الفقيه في 
الدين» وذلك مثل منع مساواة غير المسلم لقريبه المسلم في إرث قريبهما المسلم 
باتفاق العلماء» ومثل منع مساواة غير المسلم للمسلم في القصاص له من 
المسلم» وفي قبول الشهادة على اختلاف بين العلماء في ذلك. 


وأما معرفة مساواة غير المسلم للمسلم في معظم الحقوق في المعاملات 


١ 
- 
6 
م‎ 

١ 


الثابتة بقول رسول الله يّهُ: الهم ما لناء وعليهم ما علينا»” فتلك حاصلة من 
العلم بأصل المساواة بين الخاضعين لحكومة واحدة فلا يحتاج إلى التعليل: وإنْمًا 
ا ل ا . ومن 
موانع المساواة ما ليس في الحقيقة بمانمء ولكنه خال تعذرت فيها أن باب 
المساواة» مثل امتناع مساوأة أحد من الأمة في فضيلة أصحاب رسول الله وي 
لفوات المزية» وهي مزية رؤية نور الرسول مع الإيمان به. 


ثم إن العوارض المانعة من المساواة في بعض الأحكام أقسام أزيعة: جلت 
وشرعية.» واجتماعية: وسياسية» وكلها قد تكون دائمة أو مؤقتةء طويللة أن 


قصيرة 8 


فالجبأية والشرعية والاجتماعية تتعلق بالأخلاق واحترام حق الغير 
إعنبة1ا 5 1 


وباصسطام الجامعة على أحسن وجة. 


)١(‏ الموطأ بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الزكاة - باب جزية أهل الكتاب والمجوس”» 
الحديث 41. ونصه: اعن جعفر بن محمد بن علي [ين الحسين بن علي] عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 
هذا وقد قال ابن حجر معلقاً على الحديث: «وهذا منقطع مع ثقة رجاله؛ ثم قال: «ورواه 
ابن المنذر في ألغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه: عن جده؛ وهو منقطع 
أيضاً لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر بن المخطاب. فإن كسان 
الضمير في قوله عن جده يعود على محمد بن علي فيكون متصلاً لأن جده الحسين بن علي 
سمع من عمر بن القطاب وعبد الرحمن بن عوف» . ثم قال ابن حجر: «وله شاهد من حديث 
مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني آخر حديث بلفظ: #سنوا بالمجوس سنة أهل 
الكتاب» . فتح الباري» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي «الرياض: دار الإفتاء) كتاب الجزية 

ا الوا 16 «( و- دمو 
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والسياسية تتعلق بحفظ الحكومة الإسلامية من وصول الوهن إليها. 


فأما الموانع الخبلية الدائمة» فكمنع مساواة المرأة للرجل فيما تقصر فيه عنه 
يموجب أصل الخلقة مثل إمارة الجيش والخلافة عند جميع العلماء» ومثل 
القضاء في قول جمهور من علماء الإسلام» وكمنع مساواة الرجل للمرأة في حق 
كفالة الأبناء الصغار. ويلحق بالجبلي ما هو من آثار الجبلة» كمنع مساواة 
الرجل للمرأة في أن زوجه تنفق عليه لِمَا تقر ري العوائد من كو الرجكل هبو 
الكاسب للعائلة» وتلك العادة من آثار جبلة الرجل المحَوَلّة إياه بالقدرة على 
الاكتساب ونصبه. 


وتلحرٌ تلحق بالحبلي أيضاً صفاتٌ مكتسبّة ناشعة شئة عن قابلية وعن سعيء تترك 
آثاراً في المخلقة لا يبلغ إلى مثلها إلأ من اكتسب أسبابهاء فَنَفِيدُ كمالّه في 
الإحساس والتفكيره ؛ مشل تفاوت العقول والمواهب في الصلاحية لإدراك 
الُْدْرَكات الخفية. فلا مساواة بين العالم وغيره في كل عمل فيه أثرٌ بن لتفاوت 
الإدراك» مثل التصدي لتفهم الشريعة؛ والقدرة على تلقّي ما طريقٌ تلقيه 
الاستنباط» والمقدرة على تعرّفي أحكام الشريعة في ختلف النوازل» وعلى 
تنزيلها في الأحوال الصالحة لهاء كإدراك التفرقة بين مشتبه النوازلء وإدراك 
حيل الخصوم؛ وعدالة الشهود. فلذلك كان بلوغٌ مرتبة الاجتهاد موجباً ترجيح 
صاحبه لولاية القضاء ومانعا من مساواته لمن هو دون مرتبته من العلماءء» 
وكذلك القرب من مرتبة الاجتهاد بالنسبة لذي البعد عنها. 


فحقيقٌ بالفقهاء وولاة الأمور أن يراعوا هذه الموانع ومقاديرها وتأصّلّهاء 
3( المساأ ا أما كان م: | متعلقا تعأقاً 


زوال » خصو[ ؛ أضذداد أسبابه» فقتل تخاطنه: | ننه[ اما 


عي 0 


ع 
ع 
ل 


ج- 
م 
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دائمة؛ وما كان منها خفيّاً حصولّه لا ينبغى مراعاتةُ إلا بعد التجربة. 


وأمًا المواز نع الشرعية فهي ما كان تأثيُها بتعيين التشريع الحق» إذ التشريع 
الحق لا يكون إلا مستّنداً إلى حكمة وعلة معتيرة. ثم تلك الحكمة قد تكون 
جلية» وقد تكون خفية. . فالشريعة هي القدوة في تحديد هذه الموانع وتحديد ما 
ينشأ عن مراعاة أصول تشريعية تَعْتَبِرٌ إجراءها أرجح من إجراء المساواة. 
وتُعْرف هذه الأصول ما بالقواعد؛ مثل قاعدة حفظ الأ أنساب في منع مساواة 
المرأة للرجل في إباحة تعدد الأزواج؛ إذ لو أبيح للمرأة لَمَا حصل حفظ لحاق 
الأنساب؛ ومثل قاعدة إزالة الضرر فإنها منعت مساواة المرأة الشريفة لغيرها 


من الازؤاج في إلز زامها بإرضاع الو ولد عند مالك . وَإمًا أن تدرف فده الصو 
بتتبع الحزئيات المنتشرة في الشريعة» مثشل اعتبار شهادة المرأتين في خصوص 
الأموال. 


وأمّا الموانع الاجتماعية فأكثرها مني على ما فيه صلاح المجتمع؛ وبعضُها 
يرجع إلى المعاني المعقولة» وبعضها يرجع إلى ما تواضع عليه الناس واعتادوه 
فتأصل فيهم. مئال الأول منمٌّ مساواة الجاهل للعالم في التصدي للنظر في 
مصالح الأمة» ومثال الثاني منمٌ مساواة العبيد للأحرار في قبول الشهادة. 
ومعظم الموانع الاجتماعية نجده مجالاً للاجتهاد؛ ولا نجد فيه تحديداتو شرعية 


إلا نادرا. 
وأما المو انع السياسية في الأحوال الع توف فى سساسة الأمة معن 
وسعاوة عي 2 حوانا البى نؤتر اق سيا 2 
إطان عكر الاوادين اسيناف ان اشخاص» أو في أحوال خاصة» كل ذلك 


لمصلحة من مصالح دولة الأمة. وهذا النوعٌ مر من الموانع يكثر فيه اعتبارٌ 


وسم د 


التوقيت» فمثال الدائم منه اختصاص قريش بإمامة الأمة.''' ومثال المؤقت منه 


قول رسول الله فك يوم الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن».'"© 


)١(‏ حديث «الأئمة من قريش» أخرجه أحمد بن حنبل في المسند» ترتيب أحمد شاكرء الأحاديث 
0 و14/77977884. وانظر مناقشة شرط القرشية في الإمام أو الخليفة 
والاعتراضات عليه وتوجيه الحديث عند ابن خلدون: المقدمة» تحقيق درويش الجويدي 
«(صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية: 5415١ه/1195م):‏ ص للاسنناا 0 
الحرمين الجويني في شرط قرشية الإمام - مسايراً في ذلك أسستاذه أبا بكر الباقلاني - 
نصه: «وهذا مما يخالف فيه بعض الناسء وللاحتمال فيه غندي مجال» 1" 
قواطمع الأدلة في أصول الاعتقادء علق عليه وخرج أحاديئه زكرياء عميرات (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 515١ه/‏ 1996م): ص١37.‏ 
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ليست الشريعة بنكاية 


لقد تأصل مِمًّا افضنا به القول في مبحث مسَمّاحة الشريعة ونفي يي احرج 
عنهاء ما فيه مَقنعٌ من اليقين بأن الشريعة لا تشتمل على نكاية بالأمة. ا 
خصائص شريعة الإسلام أنها شريعةً عملية تسعى إلى تحصيل مقاصدها في 
عموم الأمة وفي خويصة الأفرادء فلذلك كان الأهم في نظرها إفكان تحصيل 
مقأصدهاء ولا يتم ذلك إلا بسلوك طريقة التيسير والرفق. وأحسب أن انتفاء 
التكايةاعن التخريم هو من خصائضن شريعة الام امنا دلواعلية القران 
ولخدا وقع النكأية يبعض الأكر واتسرى هنا كال اتمتسال «تبظلم 
نان مَادُوا حرا لم ياس أجلت لهم وَصَدهِمْ عن سيل الله 

كثِياء وَأَخلِهِمٌ الروا وَمَدَ نُهُوا عَنْهُ وَأكْلِهِمْ أَمْوَالَ الئاس بالباطِلٍ» 
(النساء: ١*٠‏ -171)» فدل على أن تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل 
كان عقاباً لهم على ما صدر منهم من التوغل في غالفة الشريعة. 


١ 
5 
4 
ص‎ 


ليام إذَا رخص وسهّل فقد جاء على الظاهر من سماحته؛ وإذا شدّد 
أو نسخ حكماً من إباحة إلى تحريم أو نحو ذلك فَلِرَعْي صالح الأمة والتدرج 
بها إلى مدارج الإصلاح مع الرفق. فتحريم الخمر مقصود د للإسلام من أول 
البغثة؛ وآمًا السكوت عليها مد حتى بقيت مباحة ثم تحرهها في وقت الصلاة» 
فذلك تمهيدٌ لتحريمه البات. ولذلك لم يجز أن تكون الزواجرٌ والعقوباتٌ 
الحدودٌ إلا إصلاحا لحال الناس بما هو اللازم في نفعهم دون ما دونه ودون ما 


الام 


فوقه» لأنه لو أصلحهم ما دونه لما تجاوزته الشريعة إلى ما فوقه ولأنه لو كان 
العقابُ فوق اللأزم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد الإصلاح. 


ولهذا كان معظمٌ العقوبات أذَّى في الأبدان لأنه الأذى الذي لا يختلشف 
لحاس البشر في العام منه» جخاوف العقويةايالمال فإنها لم تب في !1 لشريعة. وإنما 
جاء غْرْمٌ الضرر. فلو نزلت الجنايات التي لم يثبت بوبنا عتاب و العروه ركان 


1 ينا الح نجعها 5 1 3 عل اطرم 300 
الباعث عليها حب الاستكثار من المال؛ لم يكن بعيداً في نظر الجتهد أن يعاقب 


عليها بمصادرة مالية» كما فعل عمر بن الخطاب اه في عقاب رويشد الثقفي 
م ب ا 
ذلك البيث. وقد روى يبي عن سإلك بآن نخرفيت بيت الخ لخمار. ووقع في 


الواضحة”'' عن مالك: أنه رأى أن تباع الدارٌ التي تجْعل مأوى لأهل الفسوق. 


وقول ابن القاسم خلاف ذلك في المسالتين. 


ومن قبيل العقوبة التي تتردد بين النكاية وكونها أذى في الناحية التي هي 
مثار الجناية» القول بتأبيد تحريم المرأة المعتدة على من يتزوجها في عدتها ويبني 
بها فيهاء وقد قضى به عمر بن الخطاب وقال به مالك. ومن الأئمة من يفسخ 
التكاح ولا يرى تأبيد التحريم وهو أقرب. ولذلك استحسن بعض فقهاء 
المالكية أن للقاضي إذا حكم بفسخ نكاح الذي يبن بالمعتدة في عدتها ألا يريد 
في حكمه تأبيد التحريمء إذ لعلهما يجري أمرّهما على رأي من لا يرى تأبيد 


)١(‏ الواضحة في السئن والفقه. من أهم كتب الفقه المالكي في القرنين الثالث والرابع للهجرة؛ 
وهو من تأليف أبي مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي (ولد سنة ١7/4‏ 
وتوفي سنة 7778). ومنه نسخ في القيروان والقرويين. للمزيد من التفاصيل عن الكتاب 
ومصادره وطرق روايتهء انظر موراني : دراسات في مصادر الفقه المالكي مصدر سابقء 
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التحريم. وكذلك مسألة من يفسد المرأة على زوجها ويهرب بها ليتزوجها. 


ولا ينكل على هذا ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن رسول 
الله ين علم أن بعض أصحابه يواصل الصيام فنهاهم؛ فقال له رجل: يا رسول 
الله إنك 3 تواصل. فقال: «وأيكم مثلي؟ إني أ أببت يطعمني ربي ويسقيني»؛ فلما 
أبوا أن ينتهوا عن عن الوصال واصل بهم يوما ثم يومء ثم رأوا الحلال فال لمم: 
«لو تآخر |لث م لشهرٌ لزدتكم؛ 230 الى لمنكل بهم حين أبوا أن ينتهواء لأن فعل رسول 
الله هذا لأ يْعَدُ من التشريع العام بل هو من تربية الأصحاب وخاصة 
الرجل» فهو من باب النصيحة لأصحابه لا من باب التشريع العام. 


)000( صحيح البخاريء كتاب الصوم الحديث 6» مج١ء‏ ج71 ص5 ٠١‏ (وقد ورد الحديث 


ا ا ا 5 الحديث 
0ت ص الالاء وفي رواية أخرى فيه بلفظة الهلال. وانظر ذكلك الموطأء كتاب الصيا 


باب النهى عن ألو صال ف ألم أ اتلد بعأن ؟ابج بمب #« لدع .م 
من الوصال في الصيامء الحديكئان أخصس 01-5١5‏ 


شك 


مقصد الشريعة 
من التشريع: تغيير وتقرير 


قد يستكن في مُعْتَقَدٍ كثير من العلماء قبل الفحص والغوص في تصرفات 
التشريع أن الشريعة إنما جاءت لتغيير أحوال الناس» والتحقيق أن للتشريع 


7 2 5 1 5 

م3 عات مك ان الو الدع ما ا 0000 3 : 

كم يه جع لله ولد لدبم عامنيةو| بعت حتقهِم تموا ( له الم المسولر 
أ ف مم ا شا 07 - 5 ا و غ2 مه ا 


(البقرة: /701)» وقوله: وَيُخْرجُهُم م من الظلْمَاتٍ إِلَى | الثور بِِذَِهِ ريُهلريهم إلى 


صراطر ل مُسْتقيمٍ» (الماكلة: ١5‏ 46 


والتغيير قد يكون إلى شدة على الناس رعياً لصلاحهم؛ وقد يكون إلى 
تخفيف إبطالاً لغلرّهي مثل تغيير اعتداد المرأة المحَوَفر زوجها من ترسص نجنة 


كن سام ٠.‏ © 


إلى تربص أربعة أشهر وعشرء إذ لا فائدة فيما زاد على ذلكء إذ التريص لا 
تظهر منه فائدة للميت ولا للمرأة إلا لحفظ نسب الميت لو ظهر الحمل؛ وتلك 
مدة كافية لظهور ا حمل وتحركه. وكذلك تغيير حكم الإحداد بتهذيبه؛ إذ كانت 
المرأة - في الجاهلية - المتومُى زوجها تلبس شرٌ اباب وتمكث في حِفْش - 
وهو بيت حقير - ولا تتنظف ولا تتطيب مدة سنة» فأبطل الإسلام ذلك بآن لا 
تلبس المصبوغ [ لاّالأسود. ولا تتطيب ولا تكتحل , مدة أربعة أشهر وعشر. 


.عمد 


ل لي و 
من طرفيه. فإن كان تغييراً إلى أشد تطرق إليه طلب التفصي منه» وإن كان إلى 
أخف تطرق إليه توهُمُ أن تخفيفه عذرٌ للأمة في نقضه. . فلذلك لم يرخص رسول 
الله هيه للمرأة السائلة عن اكتحال ل عيني ابئتها في عدة وفاة زوجها لعذر مرض 
عينيهاء وقال لا: «لا (مرتين أو ثلاثأ»» إنما هي أربعة أشهر وعشراًء وقد كانت 
إحدَاكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» . قالت زينب بنت أبي 
شلمة: : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشاً ولبست شر ثيابهاء ولم 
تمس طيبا ولا شيئاً حتى مر بها مسنة ثم أي بدابة: حمار أو شاة أو طائرء 
فتفتض به» فقلّما تفتض بشيء لمات حم عن تيدر 5 فترمي» شم 
تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: «والجفش البيت الرديء. 
وتفتض تمسح جلدها به كالنشرة» (© 


والمقام الثاني: تقريرٌ أحوال صا حة قد اتبعها الناس» وهي الأحوال اُحَيِرُ 
عنها بالمعروف في قوله تعالى: #يَأَمُرُهُم بالْمَْرُوفو» (الأعراف :67 ). وأنت 
إذا افتقذت الأشياءً التي انتحاها البشرٌ منذ القدم وأقاموا عليها قواعد المدنية 


الإنسانية تجدها أه 


مورا كثيرة من الصلاح والخير تَوُورئت من نصاتح الآباء 
والمعلمين والمربين والرسل والحتكماء وا ام العادلين حتى رسخت في البشرء 


مثل إغاثة الملهوف. ودفع الصائلء» وحراسة القبيلة والمدينة. والتجمع ف 
الأعياد» واتخاذ الزوجة» وكفالة الصغاره والميراث. 


إل أن هذه الفضائل والصالحات لمحت متساوية التشيوع في الأمم 


)١(‏ إل طاء كناب الطلاو أنه ما اك 2 اه 
)١(‏ الموطا 


داف ١‏ ب 
كتاب الطلاق - باب ما جاء في الاحدادء الحديث 5”” 


أو)ص5 4١-5:‏ . والنشرة 
ا رقية يُعالّجُ بها ا جنون أو المريض. هذا وقد ساق المصنف كلام زينب بتصرف. وقد 


عانعايلة 


اثتناة كاملا. 


اعم 


والقبائل» فلذلك لم يكن للشريعة العامة عَنِيةٌ عن التطرق إلى هذه الأمور ببيان 
أحكامها من وجوب أو ندب أو و إباحة؛ وبتعيين حدودها التى تناط أحكائها 
بها. فالنظر إلى اختلاف الأمم والقبائل والأحوال من أهم 3 تقصده شريعة 
عامة؛ كما أنبا عن ذلك حديث الموطأ والصحيحين من أن رسول الله © قال: 
القد هممتُ أن أحرم الغيلة (في الرضاع)» لولا أن قوماً من فارس يفعلونها 
ولا تضر أطفالهم».' وكذلك النظر إلى اختلاف النفوس في التسرع إلى النزوع 
عن الصا حات عند طْرُّرٌ معارضها في شهواتهم من جهة أن الصالحات من 
الكلفة» كما ترى من تحريض الشريعة على التزوج ومن إيجابها نفقة القرابة. 


وأكثر ما يُحتاجٌ إليه في مقام التقرير حكمٌ الإباحة لإبطال غُلّرٌ المتغالين 
حا عا طخي المزاة اعت م البق الطاخ ,اكوا تحال اله تساي 
ويح له وم الات وَيسَرُمٌ لبهم الْحبَاز ث4 (الأعراف:/69١).‏ فإن 
اهاب قاوالها لاد روه ها بسكن لايم وبعشن القبا حرم الى 
أنفسهم طيبات كثيرة. وقد كان ذلك فائيياً في قبائل العرب مثل تحريم بين 
سليم على أنفسهم أكل الف لزعصهم أنه مسخ من اليهوده وريم كثير من 


إل ؛ ه اللحدة و !ل 


0 05000 
لغرت ما :تلده الجر ِ ميتا 


5 َه 710 
بادك للد للفريقين» كما وصف الله تعالى بقوله: لوَقَانُوا مَافِى طون عله ١‏ 


الأنعَامٍ خا لِصّة ِصَة لُدَكُونَا وَمْحَوْمْ على أَؤْوَاجِناء وَإن يكن ميمه فَهُمْ فيه 


)١(‏ نص الحديث كما في الموطأ: القد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتت أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم»» كتاب الرضاع - باب جامع ما جساء في الرضاع” الحديث 
88؛: ص1,8 5 . والغيلة كما قال مالك: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع؛ وقال ابن 
السّكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل. 
عل سكي ان كتاب» الحديث» ج؟ ص1" -517١1؟؛‏ وستن النسائي بشرح 


إ دار الكتى العلصسة ) كتات التكاسي عرف م كحدا د باء١‏ 


السيوطي (بيروت: دار الكتب العلميةة دا ت.) كتاب التكاح؛ ج 


شركاء» (الأنعام:9٠1).‏ وقال: لفل مَنْ حَرُمٌ زيئة ة الله ٠‏ انّيِي أخرج لِعِبَادِهٍ 
وَالطّْيَات مِنَ الرْق4 (الأعراف:07): ثم قال: كل إِنْمَا رُم بي الْمََاحِشَ 
ما ظَهْرَ مِنَْا وَمَا بَطَن4 (الأعراف:08. 


ويُحتاج فيه أيضاً إلى دفع ما يعلق بالأوهام من العوارض يُخْيلُ إليهم أن 
الصالحات مفاسد لصدورها من المتلبس بالفساد. فقد سأل حكيم بن حزام 
رسول الله ييه فقال: ا ا 
وعتق وصلة رحم؟ فقال رسول الله: أسلمت على ما سلف من خير».”" وهذا 
قال الله تعالى: ليم أجل لَكُمْ الطَيّياتُ وَطَعَامُ الذي مه 
نكن (المائدةه ). وقد قرر الإسلام من أنكحة الجاهلية التكاح المسروف» 
وأبطل البغاءً رد والسفاح. 


ا ل ب ل و ا و 
تكد يي ل 
تقريراً ا عليه الناس » فلذلك كانت الإباحة أكثرٌ أحكا م الث لشريعة» » لأن متعلقاتها 


لا تدحصر. وقد تواتر هذا المعنى تواتراً من أقوال :أي 9 وتصرطافته ويشهد 
له ويعضده الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشبي أن 
رسول الله وت: (إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدٌ حدوداً فلا 
تعتدوهاء وحرم أشياءً فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياءً رحمة بكم غير نسيان 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» الحديث 144 ج١ء‏ ص117ء عن عروة بن الزبير أن حك 
ا ع و حيو أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من 
شيء؟ فقال 0 ل الله ق: «أسلمت عل ماأس كه 


شت هبن خر»4. وانظ, كلك 
8 الأسلمت على ما أسلفت من خير». وانظر كذلك صحيح 


البخاري» كتاب الأ الحديث 597ه. مج 1 جلا ص9. 


مهعم 


فلا تسألوا عنها». ولأجل هذا كره رسول الله © المسائل» لأن السؤال عن غير 
المشكل عبث. [وقد قال الله تعالى: يا يها الذِينَ َامَنُوا لأَتَسْتَلُوا عن أَشْيَاءً 


إن تُبد لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) (المائدة: 20.1101 


ولا يُستثنى من دلالة السكوت على التقرير إلا الأحوالٌ التي دل العقلّ 
على إلحاقها بأصول لحا حكمٌ غيرٌ الإباحة» وهي دلاله القياس بمراتبها. 


وليس مراًنا بالتغيير تغييرٌ أحوال العرب خاصة. ولا بالتقرير تقرير 
أحوالحم كذلك؛ بل مرادُنا تغييرٌ أحوال البشر وتقريرّها سواءٌ كانوا العرب أم 
غيرهم. . وذلك. أن جماعات البشر كانوا غينّ خالينٍ من أجوال صالحة. هي بقايا 
الشرائم أو التصائح أو اتفاق العقول السليمة. فقد كان ؛ العربث على بقية من 
ست ل رس 
الخنيفية» وكانت اليهود على بقية من شريعة عظيمة؛ وكانت النصارى علي 
نارين تاب لبي ذا ركان عقر البق مهاسن حصو 
عليه الفطرة السليمة مثل عد قتل النفس جريمة. 


فالتغييرٌ والتقريرٌ قد يصادفان أحوالَ بعض الأمم دون بعض وهو الغالب» 
مثل تحريم الرباء ووجوب المهر» وأداء الدية. وقد يصادفان أحوالٌ البشر كلهم 
الذين يدخلون في الإسلام. 


ومن رحمة الشريعة أنها أبقت للأمم معتادّها وأحوالحا الخاصة: إذا لم يكن 
فيها استرسالٌ على فساد. ففي الموطأ أن رسول الله يك قال: «أيّما دار أو أرض 


.)٠١8ص( الاستقامة‎ )١( 
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قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» وأيما دار أو أرض أدركها الإسلامُ 
ولم تقسم فهي على قسم الإسلام».''' وقد قال رسول الله © يوم ققح مكة: 
اوهل ترك لنا عقيل من دار»ء'” يريد أن عقيل بن أبي طالب فرّتها في حكم 
الجاهلية» فلم ينقضه رسول الله يل حين فتح مكة. 


.517 ١ص‎ ؛١47١ الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في قسم الأموال» الحبديث‎ )١( 
2478195 (؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي - باب أين ركز النى فلك الراية يوم الفْتسّْ الحديث‎ 


مج”اء ج45 ص .11١‏ 


عد 1 


نوط الأحكام الشرعية 


بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال 


التشريع والمباحث المتفرعة عليه» لا يعوزك أن تعلم هنا أن مقصد الشريعة مسن 
أحكامها كلها إثباتُ آجناس تلك الأحكام”'' لأحوال وأوصاف وأفعال من 


التصرفات خاصها و عامماء باعتار ما ثثثما عليه تلك الأحو ل ال وضيافة 
0 ا ا 2-00 0 اسان حون 7 _ لل 21 و صما 


والأفعال من المعاني المنتجة صلاحا ونفعاء أو فساداً وضراء قريين أو ضعيفين. 
فإياك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوط بأسماء الأشياء أو بأشكاها الصورية 
غير المستوفية'" للمعاني الشرعية فتقع في أخطاء في الفقه. مثل قول بعض 
الفقهاء في صنف من الحيتان - يسميه بعض الناس ختزير البحر - إنه يحرم 
أكله لأنه خنزيرء'”" ومن يقول بتحريم نكاح امرأة زوّجها إياه وليّها بمهر 


ل 0 ل ور 


)١(‏ عبرت بالأجناس لآني أردت إثبات نحو الوجوب والحرمة؛ ونحو الصحة والفساد 
والبطلان»ونحو الغرم والعقوبة والجزاء الحسن وغير ذلك من آثار الأعمال. - (المؤلف). 

(؟) في نشرة الشركة التونسية للتوزيع :)1١6(‏ المستوفاة بصيغة اسم المفعول» والصحيح ما أثبتناه 
(بصيغة اسم الفاعل). 

(”) قد كره مالك أن يسمى خنزير البحر. قال ابن العربي في باب ما جاء في الصدق والكذب من 
كتابه القبس على موطأ مالك , بن أنس: «إن مالكاً سئل أيحل خخنزيرٌ الماء؟ فقال: أنتم تقولون 
خنزير» وإنه إنما كره إطلاق هذا الاسم على ما يحل أكله». - (المؤلف». وانظر القبس على 
ا موطأء تحقيق , الدكتور محمد عبد الكريم ولد كريم (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1997م)»: 


اا ا 


اج ص ١/١‏ 20 


#40 


وزوج هو ذلك الوليً امرأة هو وليّها بمهر مساو لِمَّهْر الأخرى أو غير مساو 


باعتقاد أن هذا هو الشغار - لأنه شكله الظاهر كشكل الشغار - مغمضا 
العينين عن المعنى والوصف الذي لأجله أبطلت الشريعةٌ نكاح الشغار. 


وإنما حق الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمّى أصالة أيامً 
التشريع وإلى الأشكال المنظور إليها عند التشريع من حيث إنهما طريق لتعرف 
الحالة الملحوظة وقت التشريع لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع؛ كما سيجيء 
في مبحث نوط التشريع بالضبط والتحديد. ولقد أخطأ من هنا بعضُ الفقهاء 
أخطاءً كثيرة» مثا ال إفتاء بعضهم بقتل المد 
مخمضين أعينهم عن تحقيق معنى !! لسحر الذي ناط الشارعٌ به حكم القتل.” 
فمن حق الفقيه إذا تكلم على السحر أو سئل عنه أن يبين أو يستبين صفته 
وحقيقته» وأن لا يفت بمجرد ذكر اسم السحر فيقول: يقثتل الساحر ولا تقبل 
توبته» فإن ذلك عظيم. 


مشعوذ باعتبار أنهم يسمونه سحاراء 


زوقدطاط يفن الفن قا مرمة التمخين بورق التي لي الفمء لأنه لَمًا 


ظهر التدخين به في أواكل القرن الثامن سموه الحشي شة وتوهمواأنههو 
الحشث المخد, ال 0 اء 


لحشيش ! ر الذي يدخن به ا شون. . وكذلك لما ظهرث الحبوب اليمانية 


التي نسميها قهوة» أفتى بعض العلماء أول القرن العاشر بحرمة منقوعها لأنهم 
سموها القهوة وهو اسم الخمر في اللغة العربية» مع أن تسمية تلك الحبوب 


4١‏ هو الذي عد لأجله السحرٌ ثاني الموبقات يعد الإشراك بالله في , حديث: «اتقوا السبع 
الموبقات؛؛ وذلك أن السحر يومكذ كان أول معانيه عبادة الجنن وتجنب التوحيد والإيمان 
بالرسول والأديان» وليس كما يفهمه الناس اليو من ترسيم حروف وطلسمات» أو ما جعل 


مجرد اللهو والإغراب من أعمال المشعوذين. - (المؤلف). 


ام 


قهوة اسم محرف من اسم غير عربي هو كفا.”" 


ولم يزل الفقهاءٌ يتوخون التفرقة بين الأوصاف المقصودة للتشريع 
والأوصاف المقارنة لها التي لا يتعلق بها غرضٌ الشارع» ويسمونها الأوصاف 
الطردية» وإن كانت هي الغالبة على الحقيقة الشرعية» مثل الكون في البرية في 
حقيقة الحرابة» فإن ذلك أمر غالب وليس هو مقصود الشارع. فلذلك أفتى 
حذاقٌ الفقهاء باعتبار حكم الحرابة في المدينة إذا كان الجاني حاملاً للسلاح 
ويف" لأهل المدينة. 


ولناك فإن الأسماء الشرعية إنما ب تعتير باعتبار مطابقتها للمعاني: المللحوظة 


0 أكع 


شرعاً في مسمياتها عند وضع المصطلحات الشرعية؛ فإذا تغير المسمِّى لم يكن 
لوجود الاسم اعتبار. ولذلك يقول فقهاءٌ المالكية: إن صيغ التبرعات قد 
سس لمان بق ا ى*" ا محقبة تفنين إلى معدن الحبين»:والدينيين 
امجعول فيه شرط البيع يؤول إلى معنى العمرى» والصدقة المشروط فيها حق 


لي ات 


تؤول إلى الوصية» وإن سموها حبسا أو هبة أو عمرى. وقالوا إذا قال ولي 
المرأة: وهبت فلانة إليك بمهر كذاء كانت تلك صيغة نكاح ولو سماها هبة. 


وقد أنذر النى © إنذاراً بإنكار بناس من أمته يشربون الخمر يسمونها بغير 


)١(‏ لعل المصنف يقصد بذلك الكلمة الفرنسية: وه وتقابلها الكلمة الإنجليزية: ء0081. 
(؟) في نشرة الشركة التونسية (صن5: ٠‏ وتخفيفء والصواب ما أثبتناه علئ ما يقتضيه السياق. 
25 الْحُمْرَى: من عقود التمليك» أن يقول الشخص مغلا . 


إلي؛ أو يقول: هي لك عمريء فإذا مت رجعت إلى أهلي. 


-مغ5 ب- 


د ااا اس ا لع ادر 


)20 ا م ا ا 0 
جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. الحديث 0048 مسج"اء ج7ء ص 4507-5031 
وستن أبي داوف تحقين محمد عي الدين عبند الحميدا (بيزوت: : دار الفكرء بدون تاريخ)» 


كتاب الأشربة الحديثان 74-7184" جلاء ص8 17 وسنن ابن ماجة؛ تحقيق محما 


مصطفى الأعظمي» أبواب الأشربة الحديا 474-37 جلا صل707. 
زفق صحيح البخاري؛ كتاب الأشربة الأحاديث 0097 -2047: مسي" جا ص 01-5017 


صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث؟5. ج01 ع 22 أي , (القاهرة: دار الريان» 
د.ت)» كتاب الأشربة مج 4؛ ج48 ص 0707 و ورد هذا النهي ف قصة وفد عبد القيس 


ع 


أن اك عما ينتبذ و 


انظ اسل : الأتهاك عقا يشددي النناء والنوين والنقم والر فت 


له 


. > يمه ليا 0 
أحكام ! شريعة قابلة للقياس عليها 


باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية 


لا احسب لمن يتطرق إليه شك في قبول الأحكام للقياس حساباً من سعة 
النظر في الشريعة» ولا أعدّه إلا عاكفاً على تلقي الجزئيات المأثورة دون شعور 
بجهات الاتحاد بين متماثلها في الأحكام, ولا أحسبه إلا متحيراً عند تطلتب 
أحكام لصور وأعمال عي تابعة ة في الآثار أحكام لها. وإنه لا يلبث إلا 
نفسه مضطراً للقياس» وإذا افتقد نفسه وجد نفسه قد قاس. فإن استقراء 
الشريعة في تصرفاتها قد أكسب فقهاءً الأمة يقيناً بأنها ما سرت في جنس حكم 
من الأحكام جزئيات متكائرة إل ولتلك الجزئيات اشترالهٌ في وصف يتعين 
عندهم أن يكون هو موجب إعطائها حكماً متمائلا. ومن ثم استقام لمم من 
عهد الصحابة إلى لى علم جر إن يقيسوا بعضن الأشياء على بعض فينوطوا 
بالمقيسة نفس الأحكام الثابتة بالشرع للمقيس عليها في الأوصاف التى أنبئوا 
آنها سببٌ نوط الحكم وأنها مقصود الشارع من أ أحكامه؛ فإن كانت تلك 
الأوصاف فرعية قريبة سميناها عللاً مثل الإسكار» وإن كانت كليات سميناها 
مقاصد قريبة مثل حففنظ العقلء وإن كانت كليات عالية سميناها مقاصد 
عالية؛ وهي نوعان مصلحة ومفسدة. وقد تقدم ذلك كله. 


وإنما هرع الفقهاء في التشريع والتفريع إلى القياس على النظائر والحزئيات» 
ألا القيهت 0000 1 


نهنا 
ونم يعمدوا إلى المحخص عن المعانى 0 
و نه يي 2 عدا ف 


الكليين العاليين» وهما المصلحة والمفسدة» لأنهم رأوا دلالة النظير على نظيره 
أقرب إرشادا إلى المعضى الذي صرح الشارع باعتباره في نظيره أو أومأ إلى 
اعتباره فيه. أو أوصل الظنْ بآن الشارع ما راعَى في حكم النظير إلا ذلك 
ا معنى؟ ؛ فإن دلالة النظير على المعنى المرعي للشارع حين حَكم له بحكم ما دلالة 
مضبوطة ظاهرة مصحوبة بمثالها. فقد قال بعضّ أساطين علمائنا: «ولاستحضار 
العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات المعاني ورفع الأستار 
عن الحقائق».''' فتكفي الفقية مؤونة الانتشار في البحث عن المعنى من أجناسه 
العالية. ثم بما فيها من التمثيل والضبط تنتقل باجتهد إلى المعنى الذي اشتمل 
عليه النظيرٌ غير المعروف كمه فيلحقه في الحكم يحكم كلياته القرية» ثم 
بحكم كلياته العالية» إذ لا يعسر عليه حينئنٍ ذلك الانتقال» فتتجلى له المراتب 
الثلاث انجلاء بيناً 


ولم يزل من طرق الاستدلال لدى ذوي العقول من الحكماء والرياضيين 
الوصول إلى الأشياء الدقيقة السامية بواسطة الأشياء الواضحة القريبة» فكذلك 


ءا ا 00 


ان او 0 لي مل 0 العالية. فإذا 
ل لوت 
الى لا يجري في مثلها القياس قليلة جذًا. 


)١(‏ هو العلامة الزتخشري في تفسيره المعروف: الكشافء عند قوله تعالى: إن الله ل يَسْتَحْبِي أن 
يَعمْرِبَ مَثَلاَ نا بَحُوضَةَ فما فَوْقَهَا4 (البقرة:13) - المؤلف. . ساق المصمّف كلام الزعشري 
بتصرفء ونصه أن «التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعني ى ورفع الحجاب عن الغسرض 
المطلوب» وإدناء المتوهم من المشاهد». راجع محمود بن عمر الزمخشري: الكشاف عن حقائق 


خش ان الما 6 هراهن 4ه ؟ 0١‏ 
غوامضص التنزيل (بيروت: دار الكتب العلمية. 5١6‏ اهم 65م) جأء ص5١‏ 


وم د 


من أجل ذلك اختلف آئمة الفقه في جريان القياس في الحدود والكفارات 
والرخصء وفي الأسباب والشروط والموانع. ومن أجل ذلك اتفقوا على امتناع 
القياس في إثبات أصول العبادات. وقد قاس أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- الجدة للأب على الجدة للأم في الميراث» فجعل أبو بكر السدس بينها وبين 
الجدة للأم. ففي الموطأ: «أنت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتى 
من قبل الآم» فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي 
كان إياها يرث» فجعل أبو بكر السدس بينهما».''' فهذا قياس بطريق إعمال 
دلالة الفحوى نبهه إليه كلام الأنصاري؛ وجعله السدس بينهما تحقيق مناطء 
كشأن كل ذوي فرض إذا تعددوا مع انعدام النص على توفير الفرض عند 


التعدد. 
3 5 5 2 0-7 
11 أ1 1 1 او 1 <١‏ 1 110 ا 1 ا 1.1 
وف اخوطا أيصا: جاءت اجذه أم الا ب إلى عمر نسالة ميرأبها من ابن أبئها 
و 3 2 ع بدكشايري نور 9 


فقال: «ما لك في كتاب الله شيء؛ وما كان القضاء الذي قُِيّ به إلا لغيرك 
(يعني ما قضى به أبو بكر باستناد إلى فعل الى فلك لَمّا أخبره المغيرة بن شعيبة 
ومحمد بن مسلمة في حديث الموطأ)» وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكنه ذلك 
السدسء فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما خلت به فهو لها».”” فقاس في 
الاشتراك في السدس» وآمسك عن القياس بزيادة الفرض بآن يجعله عند التعدد 
الثلث قياساً على الأخوة للأم. 


مرائض - باب ميراث الجدة الجدي. عام ١‏ اص لكييارة 


5-5 


التحيل على إظهار العمل في صورة 
مشروعة؛ مع سلبه الحكمة المقصودة للشريعة 


اسم التحيل يفيد معنى إبراز عمل ممنوع شرعا في صورة عمل جائز أو 
إبراز عمل غير معتد به شرعاً في صورة عمل معدد به لقصد لصي من 


مؤاخذته. فاك 1 


64 ؛ فالتحيلٌ شرعاً هو ما كان المنحُ فيه شرعيّاً والمانع الشارع. 


فآما السعي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته أو بإيججاد وسائله» ؛ فليس 
تحيلاً ولكنه يس تدثرا أن خومنا أوتوزعننا . فالتذبير مثل من هوى امرأة 
فسعى لتزوجها لتحل له خالطتها. والحرص كركوع أبي بكرة 5ه لَمَّا ذخل 
ور راكعاً» وخش ي فوت الركعة» وأحب أن يكون في 


الصف الأول تحصيلاً له لفضله؛ ركع ودب راكعاً حتى وصل الصف الأوله 


125 


١ 1 0]‏ ار شع - 
ل لة رسول أئله يل : انزادك الله حرصاء ولا تعدم < 


والورع مثل أن يتتخذ من يوقظه إلى صلاة الصبح إذا خشي أن يغلبه النوم» 
كما فعل رسول الله َك في إحدى الغزوات في قضية بلال حين غلبته عيناه 
كما في حديث الموطأ.”” ومثل التحيل باللفظ الموجه يصدر ممن أكره بتهديد 
بالقتل على أن يقول كفرا أو حراما مع أن الإكراه يحل له القول. قال الله تعالى: 


«مّن كَمَرٌُ الله مِن بَعْد إِهَانِهِ لأ مَنْ أكر: وََلبْهُ مُطْمَقِنٌ بالإيّان» 
(التحل:7١١).‏ كما يحكى أنْ بعض أهل السنة كان في مجلس من غلاة الشيعة» 
فسئل فيه عن أفضل الناس بعد رسول الله فقال: «الذي كانت ابنته تحته» 
أراد أبا بكرء وظنوا أنه يريد عليّاً على احتمالَيْ معاد الضمير المضاف إليه ابنة 
والضمير المضاف إليه تحت. 


500 


ومثل اللفظ لخي الدلالة على الغاية يصدر من ياف شنة» كول ني 
عبد الله البخاري لما امتحن بالسؤال عن كون القرآن ملوقاً: أقوالنا من أفعالنا 
وأفعالنا محدثة. ولا يدخل في التحيل المبوّب له التحيل على النباس في 


المعاملات بإيقاعهم م في لوازم شرعية يجهلونهاء. وهو المسمى بالتغرير» مثل إدعاء 


لى 2 مد 


المصالح أنه إنما يصالح ليحصل على إقرار خصمه له. 


فالمراد بالتحيل إذا أطلق في اصطلاح أهل الشريعة هو الذي صدرت 
بتعريفه. ولذلك عرفه أبو إسحاق الشاطي في المسآلة العاشرة من القسم الشاني 
من كتاب المقاصد من تأليفه عنوان التعريف بقوله إن: «الله أوجب أشياء 
وحرم أشياء؛ إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب؛ كما أوجب الصلاة 
والصيام... وحرم الزنى والربا... وأوجب أيضا أشياءً مرتبة على أسباب» 
وحرم أخر كذلك؛ كإيجاب الزكاة والكفارات. .. وكتحريم المطلقة والانتفاع 
بالملغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك. فإذا تسبب المكلّف في إسقاط ذلك 
الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى 

5 
ا حيلة وتحيلاً؛ وذكر أمثلة فارجع إليها.'© 


165-5886 انظر الموافقات؛ مرجع سابق» مج1, ج3ء ص‎ )١( 


عم - 


وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من كتاب اليل من الجامع 


الصحيح وأخرج فيه الأحاديث الدالة على إبطال الحيل مبوبة على أبواب مسن 
تصرفات المكلفين» كترتيب كتب الفقه 0© 


ولا شك في أن التحيل باطل؛ قال أبو إسحاق الشاطي في القسم الثاني من 
كتاب المقاصد: «المسألة الثانية عشرة: لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح 
العباد؛ كانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع فيهاء فإذا كان العمل 
ري وو و ا ٠‏ وإن 

ن الظاهرٌُ موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيد. لأن الأعمال !ل+ 
ا 00 
ررد ناريا انها تود أخخر هي معانيهاء وهي المصالح التي 
شرعت لأجلها. ة فالذي عمل فن.ذللئة على عير هذا الوكيم لين على وضتسع 
المشروعات».(© وقال في المسألة الثانية منه: «قصد الشارع من المكلّف أن يكون 
قصذه في العمل موافقاً لقصده (أي الشارع) في التشريع. . والدليل على ذلك 
ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد».”" وقال في 
المسألة الثالئة منه: «إن المشروعات إِنّمَا وُضيعت لتحصيل المصالح ودرء 
المفاسد؛ فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلبٌ مصلحة 


: 5 
ولادرءٌ مفسد» ©) 


- راجع صحيح البخاري. كتاب الحيل الأحاديث59457-القت مج 4 ج00 ص08‎ )١( 
"م‎ 
115 زفق الموافقات» مرجع سابق» مج لج ص‎ 


1 ( 


المرجع نفسهه ص 537 


(5) المرجع لفسهع» صا 


اوه ب 


ويلخص معاني كلامه أن الأعمال كلها منوطة بأسباب» وأن الأسباب ما 
جُعلت أسباباً إلا لائستمالها على الحكم والمصالح التي ضبطها الشرعٌ بها 
وجعلها علامة عليها ومعرفاً بهاء فإذا كان العمل مسلوياً من الحكمة التي 
رُوعِيَتَْ في سببه كان فعلّه حلِياً عن الحكمة التي لأجلها جُعل مسيّباً على سببة» 
مثل القتال له صورة واحدة وأسباب متعددة» فمنه الجهاد ومنه قتال الفئة 
الباغية وهما مشروعان ويختلف حكمه فيهماء ومنه ما ليس مشروعاً مثل 
القتال للغنيمة والقتال للذكر؛ وني الحديث: «يقال له كنت تقاتل ليقال فلان 
شجاع» فقد قيل».0© 


وعند صدق التأمّل في التحيل على التخلص ى من الأحكام الشرعية من 
حيث إنه يفيت المقصد الشرعي كله أو بعضه أو لا يفيته: نجده متفاوتاً في ذلك 


5 
تفاه ما أد بئا الا أ 1 بعنة خينة: أنه أمة 
تقاونا اد ف سير ١‏ إل تثوبء 1 


النوع الأول: تحيل يفيت المقصدّ الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي 
آخرء وذلك بأن يُتَحيّل بالعمل لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعي؛ فهو استخدام 


للفعل لا في ) حالة جعله سبباء بل في , حالة جعله مائعا. وهذا النوع لا ينبغي 


ألشك في ذمّه وبطلانه ووجوب المعاملة بتقفيض مقصد صاحبه 57 عليه. 


والأدلة الصريحة من القرآن والسنة طافحة بهذا رن 
القطع. وقد ساق أبو عبد الله البخاري جملة منها في كتاب الحيل من الجامع 
الصحيح. وذكر الشاطي جملة من الأدلة في المسآلة الحادية عشرة: وفي بعضها 


)١(‏ صحيح مسلم» » الحديث5 2190 مج ص14 ١9‏ عن أبي هريرة. . ونص الحديث عند مسلم: 


«إن أول الناس يُقضَى يوم القيامة عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 


عملت فيها؟ قال: قاتلت فك عن . استشهدت: قال: كذىث» ولك قاتلت لأن يقال جرع 
عملت في 5 فيك حتى استشهد بتء ولكن قاتلت لآن يقال جريء: 
َ_ 


فقد قيل. ان ال عشي عن وموس أشن ال 


حو مات 


نظر.''' وهذا مثل من وهب ماله قسل مضي الحول بيوم لئلاً بُعطِيَ زكانّه 
واسترجعه من الموهوب له من غد» ومن شرب درا ليُغمى عليه وقتَ الصلاة 
فلا يصليهاء ومثل كثير من بيوع النسيئة التي يُقصد منها التوصل إلى الريا. 


النوع الثاني: حيل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع 
آخرء أي استعمال الشيء » باعتبار كونه سبباء فإن تر تب المسبب على سببه أمرٌ 
مقصود للشارع مثل أن تعرض المرأة امبتوتة نفسّها للخطبة رغبة في التزويج 
ا لت ضر ار 
فالتزوج سبب للحل من حكم البتاب» فإذا تزوجت حصل المسبب وهو 
حصول شرعي. 
ومثل التجارة با مال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة. فإنه إذا فعل ذلك فقد 
استعمل امال في مأذون فيه فحصل سيب ذلك وهو بذل امال في شراء السلعء 
وترتب عليه نقصانه عن النصاب فلا يزْكّى زكاة التقدين. ولكن انتقلت 


م لاس ا 
وانتقلت زكاته إلى زكاة التجارة. وكذلك الانتقا 


حك ربعيل مكلف غبي فى نيام ان السكن: مط ل 
مشقة فانتقل إلى لخت بثل من حورو ع رت معو درو إياها ثم 
علم أنه إن تزوجها وجب عليها الاستبراء بئلاثة أقراء وأنه إن اشتراها من 
سيدها فاستبراؤها حيضة: فعدل عن تزوجها إلى شرائها. ومثل من له نصاب 
زكاة أشرف أن يمر عليه الحول في آخر شهر ذي الحجة فأوجب على نفسه حبجّاً 
أنفق فيه ذلك المال» فصادفه الحول وقد أنفق ذلك المال. 


22 راجع ذلك في الموافقات» مجك جل ص35355-585, 


دام د 


وهذا النوع على الجملة جائز لأنه ما انتقل من حكم إلا إلى حكم؛ وما 
فوت مقصدا إلا وقد حصل مقصدا آخرء بقطع النظر عن تفاوت الأمثلة. 


النوع الثالث: تيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراً 
مشروعا هو أخف عليه من المنتقل منه» مثل لبس الخف لإسقاط غسل الرجلين 
في الوضوء» فهو ينتقل إلى المسح؛ فقد جعل لبس الخف في سببيته - وهو المسح 
- ولم يستعمله في مانعيته» ومثل من أنشأ سفراً في رمضان لشدة الصيام عليه في 
الحر أو مدة انحراف خفيفء منتقلا منه إلى قضائه في وقت أرفق به. وهذا مقام 
الترخخص إذا لحقته مشقة من ال حكم المنتقل منه» وهو أقوى من الرخصة المفضية 
إلى إسقاط الحكم من أصله. 


النوع الرابع: تحيل في أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة 
للشارع» وفي التحيل فيها تحقيق لِمُمائْل مقصد الشارع من تلك الأعمال» مثل 
التحيل في الأيمان التي لا يتعلق بها حق الغير كمن حلف أن لا يدخل الدار أو 
لا يلبس الثوبء فإن البر في يمينه هو الحكم الشرعيء والمقصد المشتمل عليه 
هو تعظيم اسم الله تعالى الذي جعله شاهذا عليه ليعمل ذلك العمل. فإذا ثقل 
عليه الن فتحيل التفصي من فعه بوجحم يسمه البز ققد صل قود الشارع 


من تهيب اسم الله تعالى. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي في آخر كتاب العواصم: «وكنت أشاهد 
الإمام أبا بكر فخر الإسلام الشاشي في مجلسه بباب العامة من دار الخلافة يأتيه 
السائل فيقول له: حلفت أن لا ألبس هذا الشوب» فيأخذ من هدبته مقدار 


سرهم - 


الإصبع ثم يقول له: البسه لا حنث عليك».”'' وللعلماء في هذا النوع مجال من 
الاجتهاد» ولذلك كثر الخلاف بين العلماء في صوره وفروعه. ومذهب مالك 
فيه لزوم الوفاء وإلا حنث. والشاشي شافعي المذهبء ولعله يفت بما ذكره ابن 
العربي لمن يعلم أنه إن حنث لم يكفرء أو لمن يعلم منه أنه لا يجد إطعاماً ولا 
إعتاقأء وأنه يعجز عن الصومء أو يشق عليه» مثل أهل الأعمال البدنية» فيفتيه 
بما ذكر إبقاء على حرمة اليمين في نفسه. وكان بعضٌ الحنفية يفى من حدف لا 
يدخل الدار بأن يتسورها أو ينزل من باب سطحها. ْ 


النوع الخخامس: تحيل لا ينافي مقصد الشارع. أوهو يعين على تحصيل 
مقصده. ولكن فيه إضاعة حق لآخر أو مفسدةٌ أخمرى. مثل التحيل على 
تطويل عدة المطلقة حين كان | لطلاق لا نهاية له في صدر الإسلام. فقد روى 
مالك 4 


1 1 ل 1م لكأم كي 4 9 ِ 900 
مالك في الموطأ من ) طريقين أن ؛ الرجل كان إد! طلق أمرآته أ ه أن ير تجعع أقبل 


انقضاء عدتها ولو طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقهاء حتى إذا 
شارفت انقضاءً عدت راجعهاء ثم طلقهاء وقال: «والله لا آويك إلي ولا تحلين 
أبدا». فأنزل الله قوله تعالى: #الطَّلدوٌ مَرتَان قَِمْسَاكُ بمَعْرُوفِوٍ أ تَسْرِيحٌ 
بإحْسَان4 (البقرة:4 2255 وأنزل: إوَلاً مسكُومُنَ غيرار لتَُْواوَمَن يَفْعَلْ 
لِك فَقَد ظَلَمَ تَقْسَهُ وَلاتَتَخِدُوا ءَإيات الله م هُرُوَا (البقرة:1 05" فجع| 

لله صورة الفعل الشروع استهزاء بالشريعة ذا قضد بها إضرار الشير. ونسيخ 
بذلك عدد الطلاق فصار لا يتجاوز الثلاث. ويأتي في الاعتداد للشلاث من 


المقصد ما أتى فى الاعتداد قب التحذيد. 


)١(‏ القاضي بي أبو بكر بن العربي: : العواصم من القواصمء تحقيق الدكتور عمار طالي (الدوحة: دار 
الكقافق 9471م ص لا 


222 ) الموطأء كتتاب الطلاق - 3 جامع الطلاق» الحديثان 1١717‏ -*# ال ص57 1. 


اوه - 


وكذلك من تزوج المرأة المبتوتة قاصداً أن يحللها لمن بتهاء فإن فعله جار 
على الشرع في الظاهر وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب في المراجعة وني 
توافر الشرط وهو أن تنكح زوجاً غيره: إلا أنه جرى لعن فاعله على لسان 
ررك اله 8 اق روا عبد اله بن ماعو في سنن الترمذي» وقال هو حسن 
صحيح. © ولا أحسب التغليظ فيه - إن صح عن رسول الله 8 - إلا لِما فيه 
من قلة المروءة» لأن شن التزوج أن يكون لقصد المعاشرة فلا يجعل الرجل 
زوجّه عرضةً لغيره؛ أو لما فيه من توقبت التكاح إن قلنا بحرمة تكاح المتعة» أو 
لكليهماء فكل منهما جزء علة. ولقد اختلف العلماءٌ في تحليل المبتوتة بذلك 
التكاح وعدم تحليلها. والمسألة ذات نظر لآن الفسدة راجعة إلى الحلّل لا إلى 


3 7 
احلا لةء إلا إذا كان إبطالٌ ذلك التكاح معاملة بنقيفر المقضد الفاسشار 
لحلل لةء إلا إذا إبطال ذلك النكاح معاملة بنقيض 


الحيلة. وفي الحديث الصحيح: «لا بمنع فضل إماء ليمنع به الكلا»»'" فمنع فضل 
الماء المملوك جائز لأنه تصرف في المملوك بناءٌ على عدم وجوب المعروف وهمرو 
قولناء ولكن لما انَخِذ حيلةً إلى منع الكل الذي حوله صار منع الماء منهيّاً عنه» 
لأن الرعاة لا يرعون مكاناً لا ماء فيه لسقي ماشيتهم؛ صار منمٌ الماء منهياً عنه. 


مسن 


دق سنن الترمذيء 'كتاب النكاح» الحديث ج06 ص4 4: : «لعن رسول الله 8 الْمُحِلُ 
وَاَْلّلَ له» . وكذلك سنن ابن ماجة؛ أبواب النكاح؛ الحديث1947؛ ج١»‏ ص705؛ وهو 
عنده عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله #يك: «ألا أخبركم ما التيس المستعار؟ قالوا: بلى 
يا رسول الل قال: هو أمحل. لعن الله امحل والمخلل له4» وسنن الدارميء تحقيق فواز أحمد 
زمرلي وخالد العلمي (القاهرة: دار الريان/ بيروت: دار الكتاب العربي» 501 ١ه/‏ 1441 م)؛ 
كتاب التكاح؛ الحديث94؟7: ص١١1؟.‏ 

زفق ا كتاب 0 تليخت 11 ب لج صلخمة” ؟ 00-7 كتاب 
ال 1 : أن غادرة أن رسو ل أنه عله قال: 8 


خم 


وم 


وكذلك القول في إبطال الحيلة اللفظية في الأيمان التي تقطع بها الحقوق» 


فإذا تقررت هذه الأنواع لدى من يستعرضها بفهم ثاقب ويجعل المكابرة 
ظهرياء يوقن بأن ما يُجلب لصحة التحيل الشرعي من الأدلة إنما هي أدلة غير 
متبصّر بهاء ولا يعسر عليه بعد هذا تنزيلها منازلّها وإبداءٌ الفروق بينها. 


فأمّا ما”'' كان منها وارداً في آثار شريعتنا فمخارجه ظاهرة» مثل الأعمال 
التي جُعلت لها صورة غير جارية على أحكام نظائرها المقررة» إما لوقوعها في 
مبدأً الث يع فرخص فيها البي يله مثل ما روي في الموطأ وصحيح مسلم أنه 
لما أبطل التبي وكان سالم مولى أبي حذيفة متبنى لأبي حذيفة فجاءت سهلة 
بنث سهيل زوج أبي حذيفة إلى رسول الله © فقالت: «يا رسول الله إن سالا 
يدخل عليناء وأنا فضّلء وليس لنا إلا بيت واحدا»ء فقال لها رسول الله 88: 
«أرضعيه تحرمي عليه)؛ فقالت: يا رسول الله كيف أرضعه وهو كبير؟» 
فضحك رسول الله كك وقال: «قد علمت أنه رجل كبيرا؛ فقال نساء رسول 
الله ه: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول لسالم خاصة». وأَبْئِنَ أن 
بعل عدين اجن بهتدةة الرضا عة.”” فهل يشك الفقيه في أن هذه رخصة 
أوجبتها شدة حدوث إبطال حكم التبنى مع عدم سبق هيد له ولا أخذ لعدته 
عند بعض الناس؟ فكان الترخيص بالإذن مع التماس وجه صوزي للإذن جمعا 
بين الرفق في ابتداء التشريع وحصول صورة حكم شرعيء ليحصل احترامٌ 
الحكم الشرعيء ولتكون مخالفة الحكم في جزئية خاصة في ابتداء الأمر مشوبة 
21 في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص4١١):‏ من» وواضح أنه خطأ. 


(؟) صحيح مسلمء كتاب الرضاع - باب رض الكبيرء الحديث1167. جاءص ٠١‏ (عن 


عائشة)؟ والمو طأء كتاب ألْر .:ضناة: » ألولي لقأ أ هس 5/314 
يده ب شو 


ووسم- 


بحرمة الحكم. ألا ترق أن رسول الله ين قال لأزواجه (بعد ذلك لا محالة): 
#أنظرن من يدخل عليكن بالرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة».”2 وكذلك ما 
ا ل 


ا 4 


رسول 8, فإن الرجل لما ل: الا أجد لها مهراً»» قال له رسول الله: قد 
ال ل لا 0 
الصورٌ المعروفة إبقاء على حرمة حكم المهر بقدر الإمكان على أحد تأويلين في 
معنى قوله: (بما معك من القرآن». 


وأما ما كان من شريعة سابقة فلا نطيل القولٌ في تأويله؛ إذ ليس بين أيدينا 


2 7 ى الشر يعة ما بقاع عن فنك مق فت ا 0 
من بقية فروع كلا تلك الشريعة ما ب عنا بمعرفة دار تخالفة الصورة الظاهرة 


المدعوة عندنا بالحيلة لبقية أحكام تلك الشريعة. فقوله تعالى في قصة أيوب: 


3 


(120 ول عرق تامرب برل مش (مر 27 ورد تفسيره بأنه جلف 


أن يضرب امرائه ضربات» ولااذفن غضيه أشفق فق عليهاء أي توقف في بر يمينه» 
فآمره الله تعالى بأن يضربها بضغث من عصي. فلعل ذلك شرع شرعه الله له 


فيكون أحد وجهين ني بر الحالف بمثل تلك اليمين» كما شرع لنا في الإسلام 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الرضاع؛ الحديث41956١»؛‏ ج7» ص7/8١٠؛‏ وسئن ابن ماجة.» كتاب 
النكاح» الحديث جاص1 17 . ولفظ مسلم: «انظرن إخوتكن من الرضاعة: فإنما 
الزضاعة من امجاعة»؛ أما لفظ ابن ماجة فهو: «انظرن من تَُدُخِلن عليكن» » فإن الرضاعة من 
المجاعة». ومعنى أنظرن إخوتكن: تأملن وتفكرن ما وقع من ذلك: : هل هو رضاع صحيح 
بشرطه. من وقوعه و في زمن الرضاعة. أما قوله: 'فإئا الرضاعة من الجاعة فمعناه أن الرضاعة 


كوه موود اد ين 


التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً سد اللي جرْعتّه. 

(0) صحيح البخاري» كتاب التكاح - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالحء 
الحديث1 617 مج”*ء ج5» ص ”105-1467 (عن سهل بن سعد الساعديء ولفظ الجزء الذي 
ساقه المصنف من الحديث: أملكناكها بما عندك من القرآن)؛ وانظر كذلك كتاب التكاح عند 


فا عفة و اده 
كلح أبي داود وابن ماجه والدارمي. 


امد 


الكفارة» أو لعل تلك رخصة رخصها الله لنبيه؛ فإن الله يحل لنبيه ما شاء إذ 
كان معصوماً من أن يستخف محرمة اسم الله تعالى. 


وأما قوله تعالى: #كذيك كِدْنَا ِيُوسُف ما كَان لِبَأَخْدَ أَحَاهُ في دين 
الْمَلِكِ4 (يوسف:! 5 فنحن في غنية عن المخوض فيه؛ لأن تلك حيلة على 
تحصيل أمر محبوب لا يوجد لمنعه شرع إِلهي محترم. ألا ترى قوله في دين الملك” 
والملك هو فرعونء فإض ضافة الد ين إليه إياءٌ إلى أنه لي ليس بدين إلهى. 


كما استدلوا بقول رسول الله تك لعائشة: «خذيها واشترطي لمم الولاء» 
فإنما امولاء لمن أعتق», إذ لا يخفى على المتأمل أن ما يلوح فيه من الحيلة إنما هو 
حيلة على بائع بريرة. ولنا في بيان توجيه معناه تحرير ذكرناه في التعليق على 
بشكل الجاع العروييي وقد تقدم شيء منه في بحث انتصاب الشارع 


وبعدء فمن الغفلة أن يقاس على مثل هذه الحيل فتُجعلَ أصلاً للقياس 
عليهاء مع تحقق أن الحيلة لا تشتمل على معنى وحكمة يصححان القياس 
عليهاء إذ قد اتفقنا على أن الحيلة تخائفة للحكم ومفيتة للمقصدء ولذلك 
سميت حيلة» فكيف نبعلها أصلا للقياس عليها؟ وكيف يُلحِق بها النظائرٌ مَنْ 
يمنع القياس على الرخص؟ 

وقد اتضح لك من الأمثلة المتقدمة الفرقٌ بين أن يُستعمل الفعل المتحيل به 
بصفة كونه سببا لتحصيل مسبّبِه فيفوت مسبّب سيب آخر » وأن تستعمل 


)١(‏ لم أجده في كتاب النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح, ولعله في كتاب آخر 


_ 11 


3 


الحيلة بصفة كونها مانعاً من فعل آخرء سواء كانت مع ذلك سبباً في فعل لا 
يشبه الفعل الذي قام له المانع أم لم تكن سببا في شيء. فزده إتقانا بتكثير أمثلته. 


54م - 


سد الشرائع 20 

هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التى تؤول إلى فساد 
معتبر» وهي في ذاتها لا مفسدة فيها. قال المازري في شرحه على التلقين لبعد 
الوهاب”" «سدٌ الذريعة منحٌ ما يجوز لثلا يُتطرق به إلى ما لا يجوز». 


)١(‏ الذرائع» جمع ذريعة؛ وهي في الأصل دابة تشد في موضع ليأوي إليها البعير الشارد لأنه كان 
يألفها قبل شروده؛ فإذا رآها اقترب منها فأمسكوه. - (المؤلف). 

(؟) في طالع باب بيوع الآجال. - (المؤلف). والقاضي عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن علي بن 
محمد بن نصر بن أحمد بن حسين البغدادي المالكي. ولد سنة 759 ببغداد» وتوفي في مصر سنة 
ها . كان فقيهاً أصوليَاً نظاراًء وإماماً في المدهب المالكي. تلقئ العلم من الأبهري 
والجلاب وابن القصار وأبي بكر الباقلاني؛ وأخل عنه أبو بكر الخطيب البغدادي وأبو إسحاق 
الشيرازي. ألف العديد من الكتب منها: التلقين (حققه محمد ثالث سعيد الغاني» ونشرته دار 
الفكر ببيروت عام 410١ه/‏ 1986م)؛ وشرح المدونة» والمعونة» والإشراف على مسائل 


الخلاف (وقد نشر قبل بضعة عقودء نشرة غير محققة في تونس)»ء وكلها فى الفقه» والإفادة 


عر في توسس لرفادة 


والتلخيص والمفاخر في الأصول. ويعد شر ح التلقين للمازري من أجود الشروح على هذا 
الكتاب. «بل من أجود الكتب في المذهب المالكي؛, انظر مقدمة الغاني لكتاب التلقين» 
ص١٠.‏ هذا ولم أتمكن - حتى الانتهاء من إعداد الكتاب للنشر - من معرفة ما إذا كان شرح 
المازري على التلقين قد جرى تحقيقه أم لاء ولعل أهل العلم والتحقيق أن يفيدونا في ذلك في 


اللستقيل. 
ات 


ووس 


يفضي إلى فساد» سواء قصد الناسٌ به إفضاءه إلى فساد أم لم يقصدواء وذلك في 
الأحوال العامة. فحصل الفرقٌ بين الذارئع والحيل من جهتين: جهة العموم 
والمخصوصء وجهة القصد وعدمه. 


وأيضاً الحيل المبحوث عنها لا تكون إلا مبطلة لقصد شرعيء والذرائع قد 
تكون مبطلة لمقصد الشارع من الصلاح؛ وقد لا تكون مبطلة» كما سنبينه في 
تقسيمها؛ فهذا فرق ثالث. 


واعلم أن إفضاء الأمور الصالحة إلى مفاسد شيءٌ شائع في كثير من 
الأعمال؛ بل ربما كان ذلك الإفضاء إلى الفساد غير حاصل إلا عند كمال 
الأمور الصالحة: مثل النار فإن حالة كمالها - وهو اشتعالها الذي به صلاحٌ 
الموقدين - هي حالة إفضائها إلى مفسدة الإحراق. فاعتبار الشريعة بسد 
الذرائع يحصل عند ظهور غلبة مفسذة المآل على مصلحة الأصلء» فهذه هي 
الذريعة الواجب سذها. 


-١‏ مجمّع على عدم سده. مثل زراعة العنب خشية ما يعتصر منه من 


١ 
4 
2 
ا‎ 

١ 


"ل ومختلف فيه مثل بيوع الآجال.20© 


ولم يبحث عن وجوب الاعتداد ببعض هذه الذرائع دون بيعض. وماهو 
عندي إلا التوازن بين ما في الفعل - الذي هو ذريعة - من المصلحة؛ ومافي 
مآله من المفسدة. فيرجع [الأمر] إلى قاعدة تعارض المصالح والمفاسدء وقد 
قدمناها في مبحث المقصد العام من التشريع. . فما وقع منعّه من الذرائع قد 


عظم فيه فسادٌ مآله على صلاح أصله؛ مثل حفر الآبار في | الطرقات. ومالم يقع 


منعُه قد غلب صلاح أصله على فساد مآله» كزراعة العنب. على أن ني احتياج 
اي ا م ا ا 
بوسيلة أخرى وعدم إفكانه؛ أثرا قويّاً في سد بح الذرائع وعدم سد ب 

ولا أن الا بناج الم إلى الشريعة اطرارها ل وجودهاء ل ارا 
به أنه لو أبطل ذلك اله فعل الذي هو ذريعة ة لحق جهرراً من الناس حرج. فإن 
العنب تستطيع الأمة أن تستغتي عنه. إلا أن في تكليفها ذلك حرماناً لا يناسب 
سماحة الشريعة؛ فكانت إياحة زراعة العنب بهذا الاعتبار أرج 1 


جح ممانؤّول 
مع رحا عظيها بقرتن كا لا بطافة 00 ي قوي للاآمة. على أن ما 
يؤول إليه من الزنا مآل بعيد» وإن كانت مفسدته أشد من تناول الخمر. 


فمقصد سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من استقراء تصرفات 
الشريعة في تفاريع”" أحكامهاء وفي سياسة تصرفاتها مع الأممء وفي تنفيذ 


22 القراني: الفروق» مرجع سابق» مجك ج07 ص 077 وكذلك مجآء 30 ص11 7 وانظر له 
كذلك المسألة نفسها: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء تحقيق ظه عبد 
الرؤوفٍ سعدء (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 1997م)ء صن 48 5 . 


(؟) فى طبعة الاستقاه 5ه 5 1) 3 و ا 00 3 


طبعه الاستقامة (ص 4 4١5‏ ونشرة الشركة التونسية :)١١9/(‏ : تشاريعء والآولى ما 


لاوم 


مقاصدهاء وله في الشريعة ثلاثة مظاهر. وقد تأملنا فوجدنا الذريعة على 
قسمين: 

أ - قسم لا يفارقه كونه ذريعة إلى فساد بحيث يكون مآله إلى الفساد 
مطرداً» أي بحيث يكون الفساد من خاصة ماهيته. وهذا القسم من أصول 
التشريع في الشريعة» وعليه بنيت أحكام كثيرة منصوصة. مثل تحريم الخمر. 

ب - وقسم قد يتخلف مآله إلى فساد تخلفاً قليلاً أو كثيراً وهذا القسم قد 
كان سبباً للتشريع المنصوصء مثل منع بيع الطعام قبل قبضه. وبعضه لم يدث 
موجبه في زمان الرسول يلك فكانت أنظار الفقهاء فيه من بعده متخالفة» فربما 
أتفقوأ على حكمه وربما اختلفوا. وذلك تابع لمقدار اتضاح الإفضاء إلى المفسدة 
وخفائه.» وكثرته وقلته. ووجود معارض ما يقتضي إلغاءً المفسدة وعدم 


المعارض» وتوقي قيت ذلك الإفضاء ودوأمه. 


والقسم الأول أصل القياس في هذا الباب» والقسم الثاني يتجلى فيه 
القياس ويخفى بحسب ما يرى الفقيه من قربه من الأصل المقيس عليه وبعده. 
فترجع مراعاةٌ هذه الذرائع إلى حفظ المصالح ودرء المفاسدء مثاله ببوع الآجال 
اوها صعرر رةه عا الاك ييا لدت الذانى بويا تيا إل علا 
معاملات الربا التي هي مفسدة. 7 "© فرأى مالك أن قصد الناس إلى ذلك أفضى 
إلى شيوعها وانتشارهاء فحصلت بها المفسدة التى لأجلها حُرّم الربا. فذلك هو 
وجه اعتداد مالك بالتهمة فيه» إذ ليس لقصد الناس تأث,ر في التشريع» لولا أن 


وفع تدا ده لوق اليم 


وم أر من فهم هذا المعنى من نكت مالك» حتى إن بعض حذاق الفقهاء 
يقول: إذا كان المنع منها لأجل التهمة كان حقاً أن لا يمنع ما صدر منها عن 
أهل الدين والفضلء كما أشار إليه القراني في الفرق الرابع والتسعين والمائة 2 
وليس كما ظن؛ فإن المقاصد لا تأثير رما في اختلاف التشريع؛ وإِنْمّا جُعلت 
علامة على التمالي على إحلال المفسدة الممنوعة. ألا ترى أن المقصد لا يؤثر في 
غير هذه الأحوال» فإن من كانت عادته المعاملة بالريا في الجاهلية فأسلم فحول 
معاملته إلى السّلم لم يكن في فعله منع» لأنه وإن كان قد استبدل بأرباجه من 
الربا أرباحّه من السلم قد سلمت معاملته من المفسدة التي تشتمل عليها 
معاملات الربا وحرمت لأجلهاء واشتملت معاملته على المصلحة التى لأجلها 
ايخ العتليي ليست التريعة كاي كنا تدعام سن غرمدا من ريه فار 
على الطريقة المشروعة لأجل مقصده. فيظهر لنا أن سد الذرائع قابل للتضييق 
والتوسيع في اعتباره بحسب ضعف الوازع في الناس وقوته؛ كما سياتي في 
مبحث الوازع. 

ولولا أن لقب سد الذرائع قد جُعل لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد كما 
ارح يدالباي ال 
شهاب ٠‏ الدين ن القرا أ في في كتاب تنقيح الفصو 3 ا وقد درجناعلى 
لعجل عط اناد ضاق أنه لقب خاص بذرائع الفساد. فلا يفوتنا 
التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت لها 
حكم الوجوب. وإن كانت صورتها مقتضية المنع أو الإباحة. وهذه المسألة مي 
الملقبة في أصول الفقه بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وهي الملقبة في 


)0غ( القراقي: الفروق» مرجع سابق» ج"” ص8 ؟. 


(5؟) القراق ة قح إأفى 7 أن 4 
القراي شرح تنقيح الفصول» مرجع سابقء د 


ا 

ع 

م 
ا 


الفقه بالاحتياط. ألا ترى أن الجهاد في صورته مفسدة إتلاف النفوس 
والأموال» وهو آثل إلى حماية البيضة وحفظ سلامة الأمة وبقائها في أمن» فقكان 
من امل اوبات[ الو تزكر لأعهم :برع لقا أل يكتتو يا ليع 
الجهاد. وهذه جزئية من جزئيات قاعدة تقسيم الأعمال إلى وسائل ومقاصد. 
وسنذكرها في القسم الثالث. فلا ينبغي أن يختلط المبحثان على الناظر. 

ومما يجب التنبيه له في التفقه والاجتهاد التفرقة بين الخ لغلرٌ في الدين وسدٌ 
الذريعة» وهي تفرقة دقيقة. فسد الذريعة موقعٌه وجودٌ المفسدة» والغلرٌ موقعه 
المبالغة والإغراق في إلحاق مياخ بمأمور أو منهي شرعيء أو في إتيان عمل 
شرع باك كا ةزاده الشازع بدعرى خشية التقصير عن مراد الشارع» ؛ وهو 
المسمى في السنة بالتعمق والتنطع. وفيه مراتب» منها ما يدخل في الورع”"'* في 
خاصة النفس الذي بعضه إحراج لماء أو الورع في حمل الناس على الرج» 
ومنها ما يدخل في معنى الوسوسة المذمومة. ويجب على المستنبطين والمفتين أن 
يتجنبوا مواقمٌ الغلو والتعمق في حمل الأمة على الشريعة وما يسن لها من ذلك» 


وهو موقف عظيم. 


0 الورع يرجع إلى طلب حصول اليقين بما نحن مكلفون فيه بالظن» مثل التحري في رسم القبلة 
بالقواعد الفلكية التي لم نكلف بهاء واستمرار الإمساك في رمضان حصة من بعد الغروب 
لتقوية التحقق للغروبء وكذلك ابتداء الإمساك فيه زمانا قبل الفجرء وأعظم منه تهنب 
السواك للصائم؛ وصوم يوم الفطر إذا ثبت بت الشهر برؤية الملال عند الغروب إذا كانوا قد رأوه 
ضباحاً وقت الجر ومنه ما يدخمل في الوسوسة مثل البالغة في صب للماء عند الغسل 
والوضوءء ومنه إلحاق مباح بمأمور ومنهي» فذلك من عمل بعض المجتهدين - نادراء - مثل 
القول بتعطلان عبلةة :بن , مر حمار بين يدبه» ومثل إتيان عمل ) شرعي , بأشد مما أراده الشارع 


نوط التشريع بالضّبط والتحديد 


2 جما مات ومع الخريعة ورإزائة احكاموا أدراكرن در ملي 
أوصاف ومعان. وأقفّي ذلك هنا بأن الشريعة لَّ لما قصدت التيسيرٌ على الآأمة 
في امتثال أحكامها”'" وإجرائها في سائر الأحوال» عمدت إلى ضبط وتحديد 
يتبين بهما”" جلاً وجودٌ الأوصاف والمعاني التي راعتها الشريعة. 


ات 116 تك 


فبذلك قد نصبت للعلماء أمارات التشريع بالأوصاف والمعاني المراعأة فيه 


ونصبت لِمَنْ دونهم حدوداً وضوابط تحتوي على تلك المماني التي قد تخفى 


على أمثالهمء وهي عاك لآن 3 ون عوناً للعلماء كديع عند خفاء المعان 


الأوصاف 0 فيهاء كما كانت الحدود والضوابط هادية لمن انحط 
عن درجة العلما ماء ء إلى أن يرتقي قليلاً إلى فهم المغاني وأ لأوصاف المقصودة من 
التشريع فيما تحتويه تلك الضوابط من المعاني والأوصاف الخفية. فلذلك لم 


يكن لِمُتعَرّفهِ مقاصد الشريعة غِنىٌ عن معرفة جميع ما ذكرناه. 


ني في 


وهذا مسلك قد دق على كثير من الفقهاءء وقد أشار إليه قول مالك في 
بيع الخيار من الموطأء فقد أخخحرج حديث ابن عمر أن رسول الله ُ قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» ثم قال مالك عقبه: «وليس لهذا عندنا حدّ محدود 


60 ع طبعة الاستقامة (رص 00 ة الشركة التونسة (ص )١7«‏ حاءت لفظة الشر بعق وقد 
يي ؟ و نشرة الشركة التونسية (ص١؟١)‏ جاءت الشريعة: و5 


لا تور سرت طم 
)2ش فى طبعة الأستقامة (ص 1 الشركة ات نسة :)١7+(‏ يف واأع اب ما أثبتناه. 
؟ونشرة الشركة التونسية :)2١١١(‏ بهء والصوا 


ولا أمر معمول به)» يعثي أنه قد تعذر جعله أصلاً في تشريع يار الجلس لخلوه 
عن تحديد مقدار المجلس وعدم وجود عمل في شأنه يفسره» فإن المجلس لا 
يله ينضبط» وقد يكونان في سفينة أو في شُقدف.20 


ولأجل هذا نجدهم في تعا تعليل القياس يوجهون أنظارهم إلى التعليل 
بالأوصاف الظاهرة التضبطة» مع أنهم يصرحون بأن تلك الأوصاف يحصل 
من وجودها معنىّ هو المسمّى بالحكمة أو المصلحة أو درء المفسدة. ولقد 


ال 0 حصنت 

تنزهت الشريعة عن أن لا تكون أحكامُها منوطة بالانضباط» فيإن من صفات 
حكم الجاهلية الذي حذر الله منه بقوله تعالى: 9أفَحَكم الْجَاهِّةَ يَبْعْونَ»4 
(المائدة: ٠‏ 0)؛ عدّم الانضباط» إذ كانت أمَورُهم تجري على خواطر تغرضن عند 


وقوع الحوادث,» كما كان حكمٌ الطلاق والرجعة غير ذي نهاية. وذلك ماجاء 
القرآن بإنكاره في قوله تعالى: #إوّلاً تَمْسيكُومُن ضارا لَتَحْتَدُواك» (البقرة:781)» 
وكذلك قسمة مال الميت. 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق”": «لم يكن أهل الجاهلية يعظون الزوجة 


(1) الشقدف: مركب أكبر من الهودجء يستعمله العرب» وكان يركبه الحجاج إلى البيت الحرام؛ 
(؟) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاقء أصله من البصرة وبها نشأء واستوطن يغداد. كان على 
رأس "المائة الثالثة» واختلف في سنة وفاته؛ فمن قائل سنة 787 أو 784ء ومن قائل سنة ١‏ 
كالقاضي عياض. 
تردد العلم في بيته (بيت آل حماد بن زيد) مدة تزيد على الثلاثمائة سنة. تفقه على أخيه أبي 
إسماعيل حماد بن إسحاق (ت514)» وثلقى العلبم من كثيرين من العلماء أمثال قالون 
والطيالسي وابن ن المدني. وروى عنه كثيرون منهم عبدالله بن أحمد بن حتبل والبغوي وابن 
الأنباري. كان له الآثر الأكبر في شيوع مذهب مالك في العراق. 
انظر ترجحته في ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض» تحقيق عبدالقادر الصحراوي 


5 5 اق 
(نشرة وزارة الأوقاف المغربية» ٠7‏ هم لاخ اما ج شب 757 
تتسره وران 0 


الام 


مثل ما نعطيهاء ولا يعطون البنات ما ثعطيهنء ورُبّما لم تكن لهم مواريث 
معلومة يعملون عليها؛: وكذلك عدد الزوجات وكيفية لحوق الأنساب. 

ولا يُسْتَْنَى من ذلك إلا أحكامٌ قليلة: مثل مقدار الدية في العامة والخاصة: 
كانت دية العامة عندهم ماثة من الإبل مسا 0 يسني 


للفوضى اعت وما ناتف ٠‏ !لا , بالضب لو ردك امرك يع 


لمعي يا تل اضر زر ابرط مره 


الوسيلة الأولى: الانضباط بتمييز الماهيات والمعاني تمييزاً لا يقبل الاشتباه» 
بحيث تكون لكل ماهية خواصًها وآنا ارها امرتبة عليها» مثل طرق القرابة المبينة 


2 


في أسباب الميراث» وفي تحريم من حرم تكاحه؛ فد فتعيِّنَ المصيرٌ إليها دون ما لا 
ينضبط من عرائية عاو لص دافن النسع ودين . ولذلك قال ؛ الله تعالى: 


اميك لاون لهم أرب لكْْ ا ريض من الل إن الله 
كان لها كنا (النساء:١١)»‏ وقال: : #وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكمْ أَبِنَاءً َك ذلك 


عدي 


ركم فريك والنة بوك الْسَن مر يودي الشيل» «الأسنراب 3 
وقال: لفَلّمًا قَضَى زَيْدْ مها وَطَراً رُوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لأيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ 
ل ا 
(الأحزاب:/79). وني الصحيح أن رسول الله 2 لما لإلي] ابي" أبا 


ع لما خطب !! 


يك انعد عاق قال لقا 2 بن أنا خوك فقال البى 6 : «أنت أخى في 


سلا 


دين الله وكتابه» وهي لي حلال» .2 ومن هذا نؤْطً حكم شرب الخمر بمصول 
الإسكار القليل من مثله دون ن كونه شراب عنبي أو فضيخ تمر. 


وقولي «لا يقبل الاشتباه»: أرددت به أنه لا يقبل الاشتباه عند نظر الفقيه 
المتبصر في خواص الماهيات الشر. عية» وإن كان قد يبدو ل لبعض الناس مشتبهاً في 
بعض الماهيات المتقاربة الصفاتء كما قال الله تعالى: #ذْلِكَ ِأَهُم قَالُوا إِنْمَا 


4 


إل يْعٌ مل الوه يبواء وَأحَلّ الله المي وَحَّمَ الروا» (البقرة:71/0)؛ فالبيع والربا 
قل يشت فذق الأعل كزة لاوم مهافلا مالية متصودا مها ار حت ولا 
سيما إذا كان في البيع تأجيل. وقد نيّهِ الله تعالى بقوله: «وَآحَل الله اليم 


م مهم 


وَحَرّمَ الربّوا» (البقرة:770): إلى أنه ما آخل أخدهما وحرّم الآخر إلا لأجل 
اختلاف المعنى والخواص. فالبيع معاملة من جانبين وبسذل العوضين. والربا 
مساح تن جاب واد عر يجاني مالف لفغ ا خا كته داتع ومن 
آثار ذلك أن أَبِيحَ للمتعاوضين في البيع تطلْبُ الأرباح» وم يَحْ للمتعاقدين في 
التسلف تطلَّبُ الأرباح» بل إِما أن يعطي قصداً لسدٌ الخاجة وإمًا أن يمسك. 


الوسيلة الثانية: جرد تحقق مُسَمِّى الاسمء كنؤط الحد في الخمر بشرب 
جرعة من الخمرء لآنه لو نيط الحدٌ بحصول الإسكار لاختلف دبيب السكر في 
العقول فلم يكد ينضبط» فلا ي: يتحقق حال حصول الحدٌ إلا بعناء والتباس» ولو 
نيط بنهاية السكر وهو حد الإطباق الحصلت مفاسد حمة قبل حصول تلك 
النهاية. وكذلك نوط صحة بيع الثمار بحصول الاحمرار والاصفرار في أصناف 
التمر» ونوط تقرر إكمال المهر بمجرد المسيس» ونوط لزوم العقود بحجصول 
صيغها من إيجاب وقبول. 


الوسيلة الثالثة: التقدير» كصب الزكوات في ال حيبوب والنقدين» وعدد 
الزوجاتء ونهاية الطلاق» ونصاب القطع في السرقة عند القائلين بالنصاب» 
وأقل المهرء والمسافة المعتبرة في انتقال ولي الحضون عند بلد الحاضنة بستة 


وُه" عند المالكية. 


الوسيلة الرابعة: التوقيت؛ مثل مرور الْحَوْل في زكاة الأموال» وطلوع 


الثريًا في زكاة الماشية» ومرور أربعة أشهر في الإيلاء» والحول في بعض العيوب» 


والشهرين في الإعسار بالإنفاق» وأربعة أشهر وعشر في عدة الوفاة» والحول في 
سقوط الشفعة. ٠‏ ومن ثم قال بعض علمائنا بعدم تصديق المعندة في انقضاء 
عدتها ف أتإ ل من خسة وأربعين يومء وقال ابن العربي بعدمه في أقل من ثلاثة 
التهز ناوي عمل اقل إوررسة ما للشيط ار حلي 


الوسيلة الخامسة: الصفات المعيّنة للماهيات المعقود عليهاء كتعيين العما 
في الإجارة» وكالمهر والولي في ماهية النكاح ليتميز عن السفاح. 

الوسيلة السادسة: الإحاطة والتحديد. كما في إحياء الموات فيما بعد عن 
القرى بحيث لا يصل إلى الأرض دخان القرية» وكمنع الاحتطاب من الحرم 
عدا الإذخرء وحدود الحرز في تحقق معنى السرقة تفرقة بينها وبين الخلسة. 


ليل سس مس سبي 


1ق كه نبل ها اثنا عشر ميلا. 
4ق مفرده بريدا» » وهو مسافة قدرها اثنا عشر ميلا 


ا 


تنفودذ التشريع واحتزامُه 


بالشدة تارة والرحمة أخرى 


تَكْيّك المباحث المتقدمة أن من مقاصد الشريعة من التشريع [أن يكون 
نافذاً في الأمة وأن يكون محترماً من جميعهاء إذ لا تحص المنفعة المقصودة منه 
كاملة بدون نفوذه واحترامه].''" فطاعة الأمَّةَ الشريعة غعرضّ عظيم» وإن 
أعظم باعث على احترام الشريعة ونفوذها أنها خطاب الله تعالى للأمة. 
فامتثال الأمة للشريعة أمر اعتقادي تنساق إليه نفوس المسلمين عن طواعية 
واختيار» لأنها ترضي بذلك ربّها وتستجلب به رحمتة إياهًا وفوزها في الدنيا 
والآخرة. وقد قال الله تعالى: قد جَاءَكُم من الله نورٌ وَكِتَابْ مُبينٌ» 
(المائدة:6١).‏ 

فالأحكام الشرعية المتلقاة من الرسول عليه الصلاة والسلام كلها وحي 
من الله تعالى. ثم لم يزل أئمة الشريعة من عهد الصحابة فما بعد يتوخون أن 
تكون آراؤهم في استنباط الأحكام مستخرجة من التفريع عن أصول الكتاب 
والسنةء ولذلك كانوا كثيراً ما يُشْدَّدون النكيرٌ على القول بالرأي غير المستند 


واستتب للشريعة أن تسلك لتحصيل ذلك مسككين سلكتهما جميعا: 


الاسم 


المسلك الأول: مسلك الحزم والصرامة في إقامة الشريعة» والمسلك الثاني: 


١‏ فأمًا المسلك الأول فقد مهدته الشريعة بالترهيب والموعظة» كقول الله 
تعالى: 9يَلْكَ حُدُودُ الل قلا تَعْتَدُوهَاء وَمَن يَنَعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَيِكَ هُمْ 
الظّالِمُونَ» (البقرة :2؛» وغير ذلك مسن الآيات. وفي الحديث الصحيح: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».”'' وفي قضية بريرة أن رسول الله 8# 
خطب فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللهء مسن اشترط 
شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطلء كتاب الله أحق وشرط الله أؤئق» © 


ومن هنا نشأت في الفقه قاعدة: أن المعدومٌ شرعاً كالمعدوم حِسَأَء ولها 
فروع كثيرة» وقاعدة: الي يتتني التسلفء هي مسلماً نابول لفغن 
وعلم فروعه. لأنه لا ينبغي أن تتساهل الأمةٌ في تفريط مقاصد الشريعة: لأن 
الاسترسال في ذلك يتسرّى فيهم إلى إضاعة معظم الشريعة. ولذلك نرى 
الشريعة تحافظ على أحكامها في الأحوال التى يتحقق فيها عدم فوات المقصدء 
مثل منع الوصية للوارث [ولو]”” بما دون الثلث؛ مع أنها أباحت للموصي أن 
يعطي لغير الوارث» فكان الظاهر أن إعطاء الثلث لبعض الورئة أولى بالجواز. 
ولكن منعه إنما هو للمحافظة على مقصد المواريث» وهو تعيين أنصباء للورثة 
لا يتجاوزها الناس إبطالاً لما كان عليه أهلٌ الجاهلية.. فلذلك مُنِعت الوصية 
للوارث مطلقاً وأنفذت للأجني في الثلث. 


لوق صحيح البخاري» كتاب الصلح» الحديث 77917 مج7ء جلاء ص5 77؛ صحيح مسلمء 
كتاب الأقضية؛ الحديث 217/18 ج"اء ص47 17 
)١(‏ الموطأ: كتاب العتاقة والولاء - باب مصير الولاء لمن أعتق الحديث ”151/7» ص000. 


00000 


زرف هذه الزيادة اقتضاها السياق» إذ بدونها قد يوهم الكلام بأن الوصية بالثلث أو بأكثر منه جائرة. 


الات 


ولإكمال الوصول إلى الغاية من هذا المسلك. أقام نظام الشريعة أمناءً 
ووزعة لتنفيذ أحكامها ومقاصدها في الناس بالرغبة والرهبة» أعن بالموعظة 
والقوة. كما أشار إليه قوله تعالى: ْنَا مَعَهُمْ الْكِنَابَ وَالْمِيرَانَ 8 
اناس بِالْقِسْطٍ وَأَنرَلْنا الْحَدِيدَ فِبه بَأسسّ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لثاس» (الحذيد:ة؟) 
وقد أقام رسول الله © الحدود. وبعث الأمراء والقضةة إلى الأقطار البعيذة 
عنه» بحيث صار ذلك من المتواتر من فعله عليه الصلاة والسلام. وقال عشمان 
ابن عفان #ه: «يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 


فكان من 0 0 ا حكومة الإسلامية إقامة الخلفاء والأمراء والقضاة 
وأهل الشورى في الإفتاء والشرطة والحسبة ونواب: كل» لينم تنفيدذٌ الأحكام 
المتعلقة بالحقوق العامة للآمة والأحكام المتعلقة بالحقوق الخاصة بين أفراد 
الأمة. 000 في أنواع هذه الولايات من الصفات الذاتية والعقلية والعملية 


ما تستقيم به ار الأكمل؛ كما أشار إليه الشهاب 


القر ”7 والتسعين والفرق الثالث والعشرين والمائتيت" 20 
رايا قا جرم سن 2 م ار 0 
202 قال شهاب الدين القراني في في الفرق السادس والتسعين أثناء حديئه عن الولايات والمناصب 


والاستحقاقات الشرعية: «اعلم أنه يجب أن يقلدم في كل ولاية من هو أقومٌ بمصالحها علىٍ ص 
هو دونه فِيقَدمٌ في ولاية الحروب من هو أعرفُ بمكائد الحروب وسياسة الجيوش .. وَيْقَدَمٌ 
في القضاء ء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشدُ تفط لميجاج الخصوم وخدعهم» إلى أن 
قال: «وبهذه امباحث أيضاً يظهر ما قاله العلماء إن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء من 
ريك الآ عزد الأرلة وواى انغ ركان ذلك راجا علسة نا زط ملت الت 


مضليعة الاقف . حقماء و عه عله أن مدل الأفكء . تالت قل نحت 1 
لأفضل منهما؛ ويحرم عليه أن يعزل لاعلى بالآدنى لثلا يفوت على المسلمين 


مصلحة الأعلى». د ثم قال: «فقد تحرّر الفرقٌ بين من يصح تقديُه وبين من يصح تأخيره» 
وذلك عامٌفي الصلاة والقضاء والأوصياء والكلاء في الحضانة وفي غيرها... وكثيرٌ من 
أبواب الفقه يُحتاج فيه إلى معرفة هذا الفرق بين هاتين القاعدتين وتحرير ضابطهما». الفروق» 
مرجع سابق» مجلا ج15 ص :1 1751. وانظر ر مَزِيدٌ تفصيل عنله لأصناف الولايات 


وس لم 


وحدودها ونفوذها في المرجع نفسهء مجك ج4ء صا 'كلم8ع. 


ملام 


؟- وأمًا المسلك الثاني - مسلك التيسير والرحمة - فإن الشريعة - كما 
عِلِمْت - قد بُنيت على سهولة قبوها في نفوس الناس, لأنّها شريعة فطرية 
سمحة» وليست نكاية ولا حرجاً كما تقدم. فهي تحمل الناس على المصالح 
حملا أقصى ما يمكن أن يكون الحمل من الرحمة والتهسيرء إذ لا فائدة في 
التشريع إلا العمل به. 


وقد كأن تي تيسير الشريعة ذا مظاهر ثلا 


ل أحدها أن أحكامها المعينة مبنية على التيسير نظراً لغالب الأحوال كما 
قال الله تعالى: لوَمَا جَعلَ عَلَيَكُمْ في الدّين مِنْ حَرَحٍ» (الححج :4 وقال: 


31 و 4 
في بن الله قث لك ث يذب ب الْكُسْرَ» (البقر 0 كلاه 
#يريد | بكم المسر ولا يريد بكم العسر»# ك5 
بت - وأأظف إلغاز ها تعمد إِلْ ثغد اللىك ظ 5 أ 
واخطهر ثثاني أنها لى تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى 


سهولة في الأحو الاالعااي إنانه ار الاتراقة ادر ما عرض له العسر . قال 
3 تعالى: #إلاً ما | اضطررتم ! ِلَيْوك (الأنعام:19١)»‏ وقال: فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ 


أثله 
باغ ولا عَادِ لام عَلَي4 (البقرة 6:5 »؛» ولذلك كان من أصول قواعد 
التشريع قاعدة: المشقة تجلب التيسير' وهذا هو مبحث الرخصة. 


ج - والمظهر الثالث أنها لم 3 تترك للمُخَاطَبينَ بها عذراً في التقصير في 
العمل بهاء لأنها بُنيت على أصول الحكمة والتعليل والضبط والتحديد. قال 
الله تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنُ من الله كما لَقَوْمٍ يُوقنَونَ» (المائدة:00)» وقال: 
اومان ون اع اللومقه رك 1 لهُ عَابدُونَ» (البقرة:178). 


وام ل 


وإذ قد اقتحمنا الحديث عن الرخصة كان حقاً أن نَّفِيَ مبحث الرخصة 
حقَةُ من البيان» لآني وجدت بعض أنواع الرخص مغفولاً عن [اعتبارها عند 
الفقهاء]ء''' فقد أطبقت كلمة الفقهاء على أن الرخصة تَخْيّر الفعلٌ من صعوبة 
إلى سهولة» لعذر عرض لفاعله وضرورة اقتضت عدم اعتداد الشريعة يما في 
الفعل المشروع من جلب. مصلحة أو دفع مفسدة» مقابل المضرة العارضة 
لارتكاب الفعل المشتمل على المفسدة. ومدّلُوا الرخصة بأكل المضطر الميتة» قال 
الشاطي: (إن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج؛ كما أن العزيمة راجعة 


إلى أصل التكليف وكلاهما أصل كلي».”" 


غير أني رأيت الفقهاء لا يمثلون إلا بالرخصة العارضة للأفراد في أحوال 
الاضطرار. ونحن إذا تأملنا الرخصة فوجدناها ترجع إلى عروض المشقة 
والضرورة؛ صحٌ لنا أن ننظر إلى عموم الضرورة وخصوصها. فقد وجدنا من 
الضرورات ضروراتو عامة مطردة كانت سبب تشريع عام في أنواع من 
التشريعات مستثناة من أصول كان شأنها المنع» مثل المنّلّم والمغارسة والمساقاة 


.)1١7ص( الاستقامة‎ )١( 


(5) هذا الكلام المنسوب للشاطي غير دقيق؛ بل ما قاله الشاطبي هو «أن العزيمة راجعة إلى أصل 
كلَيّ ابتدائي» والرخصة راجعة إلى جزئي مسطنىّ م من ذلك الأصل الكلي»؛ انظر الموافقات» 


6 
مر جع سابق؛ مج 1 ج(ء ص .59 ويدو أن المص خف قد لقص بالء لعبارة التي . نسلها للشاطم. 
بها لي 
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مناقشة هذا الأخير للمسألةه فراجعها في موضعها. 


عمد 


ل 
مقتضيا منعّهًا لولا أن حاجات الأمة داعية إليهاء فدخلت في قسم الحاجي, كما 
قال الشاطبي في مبحث الرخصة والعزمة»''' فكان حكمّها حكمٌ المباح باطراد. 


وكذلك وجدنا من الضرورات ضرورات خاصة مؤقتة جاء بها القرآن والسنة 
كقوله تعالى: لقَمَنِ اضْطْرٌ َيْرَبَاغ وَلاعَاوِ قلا ْم علي (البقرة ١0:‏ ). وقد 


اقتصر الفقهاء عليها في تثيل الرخصة. 


وبِيْنَ القسمين قسمٌ ثالث مغفول عنه. وهو الضرورة العامة المؤقتة. وذلك أن 
يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة منها يستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق 


مقصد شرعى ي مثل سلامة الأمة: وإبقاء فوتهاء أو نحو ذلك. وهذا التوقيت وهذا 


ا ا 0 ولاشك أن اعتبار هذه 
الضرورة ء عند حلولما أولى وأجدرٌ من اعتبار الضرورة الخاصة» وأنها تققتضى تغييرا 


للأحكام الشرعية المقرّرة للآحوال التي طرأت عليها تلك الضرورة. 


وليست أمثلة هذا النوع من الرخصة بكثيرة. فمنها الكراء المؤبّد الذي 
جرت به فتوى علماء الأندلس كابن سراج وابن منظور”" في أواخخر القرن 


,79/ 1755-7 المصدر نفسهء صري54‎ )١( 

(؟) ابن منظور هو أبو عمرو عثمان بن منظورء الفقيه القاضيء من علماء الآندلسء توفي سلة 
0 للهجرة. وبالتالي فهو ليس من علماء القرن التاسع كما يوحي بذلك كلام المصنف. وقد 
أورد له صاحب المعيار فتوى مؤرخة في ٠‏ ذي الحجة ه“*الاء» وقد أملاها إملاء بسبب مرض 
أص صابه «منعه أن يكتب بيده4؛ وهو المرض الذي توفي به. . المعيار المعرب والجامع المغرب 
للونشريسيء تحقيق جماعة من العلماء بإشراف د. محمد حجيء نشرة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» ١145ه/‏ 1941م: ص17 ١‏ 
أما ابن سراج فهو محمد بن محمد بن سراج الغرناطي» مفتي غرناطة وقاضي الجماعة بها. فقيه وحافظ. 
أخذ عن جماعة من العلماء منهم ابن , لب والحفاره وأخل عنه السرقسطي وا 3 


55 


منظور. له تآليف منها شرح المختصرء وله فناوى كثيرة نقل الونشريسي جلة منها في المعيار. 


- امم 


التاسع في أرض الوقف حين زهد الناس في كرائها لالزرع لما تحتاجه أرض 
الزرع من قوة الخدمة ووفرة المصاريف [لطول تبويرها]ء''' وزهدوا في كرائها 
للغرس والبناء لقصر المدة التى تكترى أرض الوقف كثلهاء ولإباية الباني أو 
الغارس أن يبني أو يغرس ثم يقلع ما أحدثه في الأرض. فأفتى ابن سراج وابن 
منظور بكرائها على التأبيد» ورأيا أن التأبيد لا غرر فيه لأنها باقية غير زائلة.'"» 
ثم تبعهما على ذلك أهل مصر في القرن العاشر بفتوى ناصر الدين اللقاني”" 
في إحكار الأوقاف. وجرى العمل بذلك في المغرب في فاس وتونس في العُقّد 
المسماة عندنا في تونس بالنصبة والخلوء وأَلْحِق بها الإنزال» وفي فاس بالجلسة 
والجزاء. ومنها فتوى علماء بخارى من الحنفية ببيع. الوفاء في الكروم الحاجة 
غارسيها إلى النفقات عليها قبل إثمارها كل سنة» فاحتاجوا إلى اقتراض ما 


راصضص 
هلها 


وقد يطرأ من الضروريات ما هو أشد من ذلكء» فالواجب رعيّه وإعطاؤه 
ما يناسبه من الأحكام. وني قواعد عز الدين بن عبد السلام في أواخحر قاعدة 
المستثنيات من القواعد الشرعية في المعاوضات: «لو عم الحرام الأرض بحيث لا 


يوجد فيها حلالٌ جاز أن يُسْتَعْمَل من ذلك ما تدعو إليه الحاجات. ولا يقف 
تحليلٌ ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدَّى إلى ضعف العباد 


.)١7"4ص( الاستقامة‎ )١( 

(1) انظر فتواهما في المغيار للونشريسي. - (المؤلف). لعل المصنف يشير هنا إلى فتواهما في المعيان 
جلاء ص 194-19 (أبن منظور) وص/118-1719 و194-161 (أبن سراج). 

(”) هو أبو عبد الله محمد بن حسن الشهير بناصر الدين اللقاني» نظار ومحقق وأصولي. تتلمدذ - 

مم أخيه شمس الدين محمد بن حسن اللقاني - على كثيرين؛ منهم 00 أحمد زروق والشور 

السنهوري والبرهان اللقاني. وال عن !1 لعلم كثيرون منهم أحمد باب . اتتهت إليه 

رئاية العلم في مصر بعا شمس إلدين. كه 


وحاشية على شرح السعد التفتازاني في العقائد...إلخ. ولد سنة 47 وتوفي في شعبان 


دا © 


واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام» ولانقتطع الناس عن المحرف 
والصنائع التي تقوم بالمصالح... ولا ببسم في هذه الأموال كما يُتَبَسّطُ في المال 
الحلال» بل يُقَنَصَرُ في ذلك على ما تمس الحاجة إليه... وصور هذه المسألة أن 
يُجهّل المستحقون بحيث يتوقع أن نعرفهم في المستقبل. ولو يتسنا من معرفتهم 
لما تصورّت هذه المسألة لأنه يصير (أي المال) حينئذ إلى المصالح العامة وإنما 
جاز تناول ذلك قبل (تمكن) الناس من معرفة المستحقين» لأن المصلحة العامة 
كالضرورة الخاصة. ولو دعت ضرورة إلى غصب أموال الناس لماز ل:0© 
ذلك؛ بل يجب عليه إذا خاف الملاك لجوع أو حر أو برد: وإذا وجب هذا 
لإحياء نفس واحدة فما الظن بإجياء نفوس؟2. وهذا مقام راعاه امجتهدون 
في تصاريف استنباطهم ودّنوًا منه وابتعدواء فقد تجد المجتهد الواحد يدنو منه 


ويبتعد في مختلف أقواله بحسب تعارض الأدلة وغير ذلك. 


)١(‏ الضمير راجم إلى المكلف المفهوم من المقام. - (المؤلك). 


١ه‏ لكك 
اق 
5 


(5) قواعد 


1 1 ]ا يا مف _ ب با بع 
حخامء مصذر سابق» ص 1١‏ 110-115. 


عم 


جبلية ودينية وسلطانية 


نحن الآن أشبه بآن تكون رجعنا إلى مبحث نفوذ الشريعة واحترامها بعد أن 
فصل بيننا وبينه بِيانُ الرخصة. فبنا أن نبين كيف استخدمت الشريعة بنفوذ 
تشريعها واحترامه ف نفوسن النامن أنواعٌ الو وازع الذي 82 النفو سن عن التهاو نْ 
جدود الشريعة. فاعتمدت في ذلك ابتداء على الوازع الجبلي: فكان كافيّا لها 
من الإطالة في التشريع للمنافع التي تتطلبها الأنفس من ذاتهاء وبالتحذير من 
المفاسد التي يكون للتفوس منها زاجرٌ عنهاء مثل منافع الاقتيات واللباس 
وحفظ النسل والزوجات. فلا تجد في الشريعة وصايا لحفظ”" الأزواج لأنه في 
الجبلة» إذ كانت الزوجة كافية في ذلك» كما قال عمرو بن كلثوم: 


يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتن إذا لم تمنعونا 


وقلّت في الشريعة الوصايةٌ بحفظ”" الأبناء [إلا] في أحوال عرضت_للعرب 
من التفريط فيه كما فعلوا في الوأد. قال الله تعالى فيها: #وَلا تَقَتنُوا أَوْلأَدَكُمْ 


)١(‏ في الأصل (الاستقامة ص ١70‏ ونشرة الشركة التونسية للتوزيع ص75١):‏ تحفظ؛ والأولى ما 
أثيتناه. 
(0) في نشرة الشركة لولس 0 0 يعة التعرض لحفظ الأبناء4» وقد فضلنا 


عليها عبارة طبعة مكتبة الاستقامة (ص 6 »)١7‏ قطت أداة الامضباء أله ؤي كألمما ده 
4 سقطت أداة الاستناء إلا في كليه 


7 


هما يقتضيه السياق. ” 
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ل اك إن تَلّهُمْ كَانَ خطًا كبيرا» (الإسراء:21). 
لذلك كانت نت الشريعة تعمد إلى الأمور العظيمة التي تخشى أن لا يُغْنِيَ فيها 
راع الدني الغْناءً المرغوب؛ فتصبغها بصبغة الأمور الجبأية» كما فعلت في 
تحريم الصهر لتلحق الصهر بالنسب في جعل الوازع عن الزنا فيه كالجبأي» 
فالحقت أبِوَيْ الزوجين بالأبوين في قوله تعالى: #وَأُمَّمَاتُ يِسَا م ربكم 
لاني في حُجُوركُم من ناكم الاتي دحلم بهن فإن لم تَُونُوا دَخَلتُم 
بهن فلا ناح عَليكمْ وَحَليِلُ نيكم ِنَم أصْلاكُم» (النساء:078). 


قال فخر الدين [الرازي]: «من تزوج امرأة» فلو لم يدخل على المرأة أبو 
الرجل وابنه» ولم تدخل على الرجل آم المرأة وابنتهاء لبقيت المرأة كا محبوسة في 
البيت» ولتعطل على الزوج والزرجة اكثر الصالم: ولو آذنا في هذا الدخول 
ولم نحكم با محرمية» فرما امتدت أعينُ البعض إلى البعض وحصل ألميل» وعند 
حصول التزوج بأمها أو أبنتها صل التفرة الشديدة بينهن» لأن صدور الإيذاء 
عن الأقارب أقوى وقعاً وأشدُ إيلاماً وتأثيراً راء''" فيحصل التطليق والفراق. أما 
إذا حصلت امحرمية فقد انقطعت الأطساع؛ فلا يحصل ذلك الضررء فيبقى 
التكاح بين الزوجين سليماً من المفسدة. فثبت أن المقصود امرك الخترع 
بهذه امحرمية السعي في تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين» ”' ' وقد يزاد على 
ما ذكره الفخر أن الشارع قصد قلب ذريعة الرّنا امترَفّع من شدة المخالطة إلى 
نفرةٍ منه باستخدام الوازع الجبلي بدلا عن الوازع الديني لتعذر سد الذريعة في 


)١(‏ يشير إلى قولة طرفة: 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء 2 المهند (المؤلف). 
(؟) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (بيروت: دار الكتب العلمية» 1448م), 
5 2 
مجه ج١٠‏ ص 14 
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هذه المخالطة بما قرره فخر الدين. 


وليس من العسير قلبُ الوازع الديني إلى وازع جِبلّي بالتحذير من العقاب 
وبث التشنيع في العادة» فإن كثيراً من الأمو ر التي تظهر في صورة الجبليات ما 
كانت إلا تعاليم دينية» مثل ستر العورة؛ ومحرمية الآباء والآبناء. وقد نجد 
مباحاته مذمومة يتنر الناسُ عنها لمذمتهاء فقد كان أهل الجاهلية يبيحون تزوج 
الابن زوجة أبيه بعد موته؛ ومع ذلك فهم يسمونه نكاح المقت. وقد قيل لأبي 
علي الجبائي: إنك ترى إباحة شرب النبيذ وأنت لا تشربه فقال: «تناولته 
الدعارة» فسمج في المروءة». 


د ا 0 الما هذا عند قصد المالهة و 
ولعلماء الشريعة نتسج على منوأها هذا عند قصد الما 


فقد قال مالك رحمه الله بنجاسة عين الخمرء وهو يعلم آن الله إنّمّا نهى عن 
شربها لا عن التلطخ بهاء ولكنه حصل له من استقراء السنة ما أفاده مراعاة 
قصد الشريعة الانكفافَ عن شّربها. وإذ كان ذلك عَسِرا لشدة ميل النفوس 
إليها بكثرة ما نوه الشاربون بمحاسن رقتها ولونهاء أرادت [السنة] تقوية الوازع 
الديني عن شربها بإشراب النفوس معنى قذارتها وجعلها كالنجاسات» في حين 
يل : [أي مالك] بنجاسة الخنزير الحي. وقد صار من أمثال عامة بلدنا”" 


مر 


0 3 
قو نكل الليدهة 
لعة 00 


إذا أرادوا نسبة قول لأحد في ذم شيء أن يقولوا: «قال فيه ما قال مالك في 
الخمر». وف الحديث الصحيح: «ليس لنا مثل السوء؛ العائد في صدقته كالكلب 


0ف 

العائد فى قيكئه». 

)١(‏ يعني تونس. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الزكاق الحديث ١45+‏ (مج١ء‏ ج7ء ص١45)؛‏ وانظر أطرافه 
الأحاديث 7#؟ (مبع؟ء ج”1ء م ص4١‏ ): و7515 غرج لاد 04و وه/ا0؟ 589/4 (س2 
لا لجج؟ء س لج 


ص 0777 و01٠7‏ (ج4ء 5 4؛ الموطأء 'كتاب الركائ الحديث 0 ص0 15. 


كمد 


ولكن معظم الوصايا الشرعية منوطً تتقيدّها بالوازع الديني» وهو وازعٌ 
الإهان الضعيج المتفرع إلى الرجاء والخنوف. فلذلك كان تنفيذ الأوامر 
والنواهي موكولاً إلى دين المخاطبين بها. قال الله تعالى: ولا يَجِل لَهُنَّ أن 
يَكَْمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ في أَرحَايِهنْ إن كن يُؤوِر مِن الله وَالْيوْمٍ الأخر» 
(البقرة 54,» وقال: 9عَلِم الله كم سَتذَكْرُوتَهُن ولْكِن لأ مُوَاعِدُوهُنّ مرا 
لأ آنتَعُونُوا قَوْلاً محرُوفًا4 (البقرة:750)» وقال: وَاعلَمُوا أن الله يَْلَمٌ ما 
في أَنشيكمْ فَاحَذْروة» (البقرة:0 277 وغير ذلك من الآيات والآثار النبوية» 
وفي استقرائها كثرة. 


فمتى ضعف الوازع الديني في زمن أو قوم أو في ؛ أحوال يُظَنْ أن الدافع إلى 
علنة الترع فى الها أقرى على أكار انواس من الزاع الديوء متاك ايجار 


إلى الوازع ال 1 أني > فيناط ألد جا ل بنالوازع البلطاني + كفا قال عَثو عثمان بن 
عفان: : (بزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». ولذلك قال ابن عطية”' إن 
أرصباء زماهم ليت هم في وشد اليتسامى حنى يرفمواإنبات ذلك إل 


م 


القاضي.” ' ولم يرهم مصداق أمانة الشريعة في قوله تعالى: «فَإن انتم مُنهُمْ 
مدا فَاذْقَعُوا لبهم أَْوَالَهُم4 (النساء:)» واستحسن قوله فقهاء المالكية بعده. 
قال ابن العربي:” ره تصدق المرأة في دعواها انقضاء عدتها في مدة أقل من 


(1) هو القاضي عبد الحق بن عطية الغرناطي ولد سنة 44١‏ وتوفي سنة 085 له تفسير القرآن 
المسمى الحرر الوجيزء وهو تفسير ممتع. - (المؤلف). 

زفق أبن عطية: المحرر الوجيز (نشرة المغرب))» ج4» صغ 7؛ ونص كلام ابن عطية كالآتي: 
الوم ال ا لي ا ل م ب ير 


4 
ال 0 منها أحكام !2 لقرآن (المؤلف)4 


(9) هى الاشبيلي ولد سنة 418 وتوني سنة 047 له التآليف 


الك 211 
ارضة اذ حوذي: شرح جامع الترمذي. القبس , 


في شرح عوظا الك بن ان لون دريل العواصم حل لقو إلخ.. 


لام 


خمسة وأربعين يوما».! '' لضعف الديانة مع أن القرآن وكل ذلك إلى أمانتهن إذ 
قال: #ولاً يحل لَهُنُ أن يَكتمْنَ مَا خلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهِنٌ إن كن يُؤْمِنٌ بالل 
وَالْيوْم الآخير» (البقرة:174). وبقول ابن العربي جرت الفتوى والقضاء عند 
علماء المالكية» كما نظمه صاحب العمليات العامة.* 


وعلى هذا الاعتبار يصح كلما حصل التردُدٌ في أمانة مَّنْ وكلت الشسريعة 
حقاً إلى آمانته أن نكل تنفيدَ ذلك الحق إلى اللطان» كما قال مالك في جمع 
الأختين من ملك اليمين: «إن السيد إذا تسرّى إحداهما حرمت عليه الأخرى. 
وتحريمها موكول إلى أمانته. فإن أراد الانتقال من تلك الأخت إلى تسرّي 
الأخرىة وجب عله نل ذلك أن تحرم عليه الي كانحوسرية له ها حرم بنه من 
بيع أد كتابة أو عتق أو تزويج؛ وذلسك أيضاً موكول فعله إليه. فإن تعجل 


ل ا د نفسه الأ ا وضنقتنا.ء وققه الاج عنهماأ 
اه عل أن خرم حلى لأولى كما وصغناء وققه القاضِي علهما 


حتى يحرم الأولى» ولم يبق ذلك موكولاً إلى أمانته لأنه متهم» © 1 


لق ا ا ل ابن العربي في أحكام القرآن في المسألة المشار إليها 
وإنما هناك كلام في المعنى نفسه يحسن جلبه في هذا المقام لغرض المقارنة والمقابلة. قال 
ابن الحربي عند تفسيره للآية 11,6 من سورة البقرة ما يأتي: «وعادة النساء عندنا مرة واحدة 
في الشهرء وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان؟ فلا أرى أن تُمكن المطلقة من 
الزواج إل بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق» ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو 
آخحره». انظر: أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي: أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاري 
(بيروت: دار الجيل؛ 5+1 اه/ /41ة1م)» ج31 ص1417. 
زف لم أهتد إلى معرفة مؤلف هذا الكتابء أما الكتاب فيبدو أنه يحوي أحكاماً وفناوى وأقضية 
وفق المذهب المالكي منظومة شعرا. 
) نقله الشيخ ابن عطية في تفسيره عند قوله تعالى: ورا و ا ا 
ات أبن عطية بتصرف فانظره بت امه في انخرر د ب 


أبن بتصرقا قانطره ب لوجيرزه: ج5؛ ص ١‏ 


3 وانظر كذلك الموطأء» كتاب التكاح» ص71 
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وعليه فللفقهاء تعبرنُ المواضع التي تُسلَْبُ فيها أمانةٌ تنفيذ أحكام الشريعة 
من الموْتَمَنِين عليها عند تحقق ضعف الوازع» أو رقة الديانة» أو تفشّي الجهالة. 
وفي نصوص الشريعة ما يسمح بذلك. لأن معظم الخطاب القرآئي في مثل هذه 
الأمور ورد بضمائر الجمع الصالحة لاعتبار التوزيع أو لاعتبار مخاطبة جماعة 
المسلمين؛ أي أولياء أمورهم. فنجعل هذا الأسلوب في المخنطاب إيماء إلى إعداد 
الجماعة للإشراف على تلك الحقوق. وهذا أحدث عمر بن الخطاب ولاية 
الحسبة وجعلها غير ولاية القضاءء لأن من الحقوق ما قصدت الشريعةٌ حفظّ 
وليس في تفريطه تضررٌ شخص معيّن حتى يقوم لدى القاضي. أو يكون 
المتضرّرٌ من تفريطه ضعيفاً عن القيام بحقه. 


واعلم أن الوازع الديني ملحوظ في + جميع أحوال الاعتماد على نوعَّي 
الوازع. فإن الوازع السلطاني تنفية للوازع الديني؛ والوازع الجبلي تمهيدٌ 
كك الديي. فالمهم في نظر الشريعة هو الوازِعٌ الديني» اختيارياً كان أم 
جبريا. ولذلك يجب على وُلاةٍ الأمور حراسة الوازع الديني من الإهمالء فإن 
ِيف إهماله أو سومٌ استعماله وجب عليهم تنفيذه بالوازع السلطاني. 
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معناها ومداها ومراتبها في نظر الشئريعة 


لمّا تحقق فيما مضى أن المساواة من مقاصد الشريعة الإسلامية 0 
تفرع على ذلك أن استواء فراد الآمة في تصرفهم في أنفسهم مقصة اصلي من 
مقاصد الشر, يعة» وذلك هو المراذ بالحرية” 


سن فو ب واج 


جاء لفظ الحرية في كلام العرب مطلقاً على معنن أحدهما ناشئ عن 


الآخر. 

المعنى الأول: ضد العبودية» وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل في 
شؤونه بالأصالة تصرفاً غيرٌ متوقف على رضا أحد آخر. وقولي: بالأصالة 
لإخراج نحو تصرّف السفيه سفهاً مالياً في ماله» وتصرف الزوجين فيما تتعلق به 
حقوقٌ الزوجية» وتصرف المتعاقدين بحسب ما تعاقدا عليه لأن ذلك كله 
يتوقف على رضا غير المتصرف بتصرفه. لكن ذلك التوقف ليس أصليّاً بل 
0 على نفسه بمقتضى التعاقد» فهو في التحقيق تصرفةٌ منه في 


عه جر ته فمه جا بثه وضع ا 
لهو عر 


ويقابل الحرية بهذا المعنى العبودية» وهي أن يكون المتصرفٌ غير قادر على 
التصرف أصالةٌ إلا بإذن سيده. وقد نشأ هذا الوصف -أعني العبودية- عن 


العات بالكعره قن 4 
ا 


العلبه وأالعوة لي زمنة تحكيم القوة» فكان 9 من أجل مظاهره وأسبابه الأسر في 


موسا 


الحروب والغارات. فالأسير في مدة الآسر هو العاني» ثم إذا شاء الذين أسروه 
إبقاءً حياته جعلوه عبداً يخدمهم ولا يتصرف إل على حسب إرادتهم؛ وجعلوا 
ذلك الوصف قابلاً للتقل من يد إلى يدء فكان القومٌ الذين يأسرُون الأسيرٌ رما 
دفعوه إلى قوم آخرين لهم معه إحن وترات ليقتلوه أو يعذبوه بالخدمة» وربما 
باعوه فانتفعوا بثمنه فصار عبداً لمن دفع فيه الشمن. 


المعنى الثاني: ناشىئ عن الأول بطريقة المجاز في الاستعمال؛ وهو تمَكّن 
الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض. ويقابل هذا 
المعنى , الضربُ على , اليد أو اعتقالٌ التصرف. وهو أن يُجْمَلَ الشخصٌ الذي 
يسوء تصرفه في المال - لعجزء أو لقلة ذات يدء أو لقلة كاف أو لحاجة - 
لي يي 


ا 
الفطرة» وإذ كلاهما يتحقق فيه معنى المساواة التي تقرر أنها من مقاصد 


الشريعة. ولذلك قال عمر رضك: (م استعدة اله 
ش بم استعبدتم الناس وقد ولدتهم , أمهاتهم 
أحراراًي” "أي ) فكونهم أحرار رامذ فطري 


05 


فأمًا المعنى الأول فإطلاقه في الشريعة مُقَرَرٌ مشهور. ومن قواعد الفقه قول 
الفقهاء: «الشارع متشوف للحرية». فذلك استقراؤه من نصرفات الشريعة التى 


)١(‏ انظر ر قولة عمر هذه في منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ للمتقي المندي (علي 
ابن حسام الدين بن عبد الملك: 47/5-886ه)ء بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 


15١٠٠‏ ها 1١404‏ 0 بحبحع 
م 


6م ج شم 


و 
(فصل: فضائل الفاروق»: وقد جاء بلشظ: #مُذكم 


أستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟». 


الوم 


دلت على أن من أهم مقاصدها إبطالَ العبودية وتعميم الحرية. ولكن دأب 
الشريعة في رعي المصالح المشتركة وحفظ النظام وقف بها عن إبطال العبودية 
بوجه عام وتعويضها بالحرية» وإطلاق العبيد من ربقة العبودية. وإبطال أسباب 
تجدد العبودية» مع أن ذلك يخدم مقصدها. كان ذلك التوقف من أجل أن نظام 
اجتمعات في كل قطر قاكم على نظام الرق. فكان العبيدٌ عَمّلَّةَ في الحقول» 
وخدمة في المنازل والغروسء ورُعاةٌ في الأنعام. وكانت الإماءٌ حلائلَ لسادتهن» 
وخادمات في منازلهم» وداياتم لأبنائهم» فكان الرقيق [لذلك] من أكبر 
الجحماعات التي أقيم عليها النظام العاتلي والاقتصادي [والاجتماعي] لدى 
الأمم حين طرقتهم دعوة الإسلام. فلو جاء الإسلام بقلب ذلك النظام رأساً 
لى عقب لانفرط عقدٌ نظام المد: نية اتفراطاً تعسر معه عودة انتظامه فهذا 
موجب إحجام الشريعة عن إبطال الرق الموجود. 


وأما إحجامها عن إبطال تجدد سبب الاسترقاق الذي هو الأسر في 
الحروب» فلأن الأمم التي سبقت ظهور الإسلام قد تفتعت باسترقاق من وقع 
في أسرها وخضع إلى قوتها. وكان من أكبر مقاصد سياسة الإسلام إيقافٌ 
غلواء تلك الأمم والانتصافٌ للضعفاء من الأقوياء» وذلك ببسط جناح سلطة 
الإسلام على العالم وبانتشار أتباعه في الأقطار. فلو أن الأمم الى استقرت لما 
سيادة العالم من قبل أمِنَتْ عواقبّ الحروب الإسلامية - وأخطرٌ تلك العواقب 
في تفوس الأمم السائدة الأسرٌ والاستعبادُ والسبي - لما ترددت الأممٌ من 
العرج رخونت ل لتيب ان وقد جا دعر الإتسلاي» اناا علي 
الكثرة والقوة» وأمنا من وصمة الأسر والاستعباد.' كما قال صفوان بن أمية 
)١(‏ هذ!! !> تعليل فيه نظر إذ ذ ليس الداع !1 فقول دم ة الا ملام وإلاك راط في أت اعمناة 


9 3 ي وت تسوب دوه 4 وأعتناق 
عقائده هو الخخوف من الاسترقاق» وإلاً لارتدٌ أقوام كشيرون ولتكصوا على أعقابهم حين 


وس 


في مثله: «لأن تربي قريش خير من أن تربني هوازن». وكما قال النابغة: 


جذارا على أن لا تنال مقادتي 2 ولا نسوتي حتى يمتن حرائرًا 


فنظر الإسلام إل طريق اجمع بين مقصديه - نشر الحرية وحفظ نظام 
العالم - بأ أ عوامل الحربة على عواصل البؤدية مقاومة ها يقليلها 
وعلاجاً للباقي منهاء وذلك بإبطال أسبابب كثيرة من أسباب الاسترقاق وقصره 
على سبب الْأَسثْر خاصة: فابطل الاسترقاق الاختياري وهو بيع اللَرْء نَْسَهُ أو 
بيع كبير العائلة بعض أبنائههاء وقد كان ذلك شائعاً في الشرائع. وأبطل 

الاسترقاق لأجل الجناية بأن يكم على الجا لجاني ببقائه عبداً اللمحى عليه وقد 
حكى القرآن عن حالة مصر: إقَالوا جَرَاوُهُ مَن واد في رَحْلْهِ فَهُوَّ وَجرَاؤة # 
(يوسف :0 ثم قال: ٍكَدَلِك كنا ليُوسُف ما كَان لبعد أُحَاهُ في دين 


الْمَلِكِ» (يوسف:9/5). 


وأبطل الاسترقاق في الديّن الذي كان شرعاً للرومان» وكان أيضاً من 


كان شرعاً 
شريعة سولون في اليونان من قبل. وأبطل الاسترقاق في الفِنّن والحروب 
الداخلية الواقعة بين المسملين» وأبطل استرقاق السائبة» كما استرقت السيارةٌ 


يوسفه إذ وجدوه. 


ثم إن الإسلام التفت إلى علاج الرق الموجود والذي يوجه بَرِوَافِعَ ترفع 
ضرَرٌ الرق» وذلك بتقليله عن طريق تكثير أسباب رفعه. وبتخفيف آثار حالته. 
وذلك بتعديل تصرّف المالكين في عبيدهم الذي كان غالبه مُعيتا. 


- تراجعت قوة العرب المسلمين الذين , حملوا دعوة الإسلام في مبتدأ أمرها. وهذا مالا تؤيده 


كم ألتار يني فحأما !1 


و وقائع لتاريخ» فتأمل[ 


0 


فمن الأول وهو تكثير أسباب رفعه؛ جعل بعض مصارف الزكاة في شراء 
العبيد وعتقهم بنص قوله تعالى: وَفِي الرقاء بو» (البقرة:017١)»‏ وجعل العتق 
من وجوه الكفارات الواجبة في قشل الخطاء وفطر رمضان عمد والظهار 
وحنث الأيمان» وآمره بمكاتبة العبيد إن طلبوا المكاتبة بقوله تعالى: لوَاذَِينَ 
يتَعْونَ الْكِتّابّ مِمًا مَلَكَتْ نكم كلؤر» اكور 0 ادر وسوس ار 
ا و ا ا ا لي 
ولا هبتهاء ولا له عليها خدمة ولا غلة» وتعتق من رأس ماله بعد وفاته. 


والترغيب في عتق العبيده قال تعال: فلا اقْنَحَمَ الْعقَبَهَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا 


العَقبَة» فك رَقَبَةِ؛ (البلد: 2175-١‏ وكان الترغيب في عتَرّ م فيه 
أقوى. ففي حديث أبي ذر إأن!: «أفضل 0 قاب أغلاها ثمناو نفسها عند 


أهلها» 200 وفي الحديث: «ورجل له أمة فعلمها فأحسن تعليمهاء ا 3 
تأدييهاء ثم عتقها وتزوجهاء فله أجران». 59 وأحسب أن من حكمة هذا أن 


إفرف 


من كان من العبيد بهذا الوصف يكون بقاؤه في الرق تعطيلاً لانتفاع اجتجمع 


زحق صحيح البخاري» كتاب العتق» » الحديث 9018؟ (مج؟) ج57 ص74١)؛‏ صحيح مسلمء 
كتاب الإيمان, الحديث ١77‏ (ج١.‏ ص84)؛ ونص الحديث عند مسلم: عن أبي ذر قال: قلت 
يا رسول اللّهء أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا»؛ وانظر كذلك 
الموطأء كتاب العتاقة والولاء» الحديث 151/1 ص 068. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم» الحديث 417 (مج١ء‏ ج١ء‏ ص8٠‏ 5)»: وانظر أطرافه في 
الأحاديث 5055؟»؛ و/07641 7801 و2011 و3543 و0087. وانظر في الحديث الأول 
صحيح مسليء كتاب الإيهان” الحديث 15 (ج(ء ص4م) . ١‏ 

0 في الأصل (الاستقامة ص ١47”‏ ونشرة الشركة التونسية (ص777١):‏ أمأء والأنسب ما أتبتنا إذ 
العبيد مهما كان وضعهم الاجتماعي هم من العقلاء الذين لا ينبغي تسويتهم بغير العقلاء 


من الأنعام والأشياء ولو كان ذلك على م ع الاستعمال اللغوه 
3 و لى مستوى إلا ستعمال اللغري. 


4و 


به انتفاعاً كاملاء ويكون إدخاله في صنف الأحرار أفيد لهم. 


ومن الثاني النهي عن التشديد على العبيد في الخدمة ففي اللحديث: (لا 
يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه فليعنه»» والأمر بكفاية مؤنتهم وكسوتهم. 
ففي حديث أبي ذر قال رسول الله وِتَهُ: فيد خولعيم إقا هم إخوايكم 
جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن جعل أخخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه 
ما يلبس».٠‏ ونهى عن ضربهم الضرب الخارج عن الحد اللازم» فإذا مشل 
الرجل بعبده عتق عليه. وني الحديث النهي عن: «أن يقول الرجل عبدي أو 


أمتي » وليقل فتاي وفتاتي». والنهي عن أن يقول العبد لمالكه: لاسيدي وربي» 


ولما ولاي».27 
عسرة مكل 


فمن استقراء هاته التصرفات ونحوها حصل لنا العلمُ بأن الشريعة قاصدة 
بث الحرية بالمعنى الأول. 
وأما المعنى إلغاد قله مظظطاء 5 شر م 8 من مقاصد الإسلام. 


9 
بي 


تتعلق بأصول النا فيد اتوم واترافم و اعسات و١‏ ن يكون 


)١(‏ الخول: الذين يتخولون الأمورء أي يصلحونهاء وذلك بيان لمزيتهم- (المؤلف). صحيح 
البخاري» كتاب الإيمانة الحديث (مجك جك ص١1١)؛‏ ونصه: عاو تن معزو 
قال: إلقيت أبا ذر بالرّذّة وعليه حلة وعلى غلامه حلة» فسألته عن ذلك فقال: إني سايبت 
رجلاً فعيرته بأم. فقال لي الني 48: «يا أبا ذرء أعيرته بأمه؟ إنك امرق فيك جاهلية. إخواتكم 
شَولُكب جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخحو عوه تحث يده فَلْيطيِمُه ماي يأكل» وليلبئهما 


يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم قأعينوهم». 
() صحيح البخاري» كتاب العتق» الحديث 7007 (مج7ء جلا ص177)؛ صحيح مسلمء 
'كتاب الألفاظ من الدب" الحديث 1145 (ج4» ص1714)؛ ونص الحديث عند مسلم: عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يقولنّ أحدكم: عبديء أميء وليقل: فتايء فتاتي» 


لدم ا لو مق السو 43 لك ليق متم اي الخ 
غلامي؛ ولا يقل العبد: ربيء ولكن ليقل: سيدي» مولآي». 


ووم - 


الداخلون تحت حكم الحكومة الإسلامية متصرفين في أحوالهم التي يخولهم 
الشرعٌ التصرف فيها غير وجلين ولا خائفين !- حدا. ولكل ذلك قوانين وحدودٌ 
جديا امي ١‏ مط اعد أو سيم عدي ترما ولذلك شدّد الله 
النكيرٌ و والتقبيح على قوم أشار إليهم في قوله تعالل : # قل من نحَوْمَ ينه الله 
ابي أخرج لباه اليا من ارق فلن لِِنَ ُو في اليَاة الدُيًا 
عرض يرم الذائزة تنك طن ارات قوم بلاوق. َل إِنْمَا حَرْم ري 
الفْوَاحِش ما ظَهَرٌَ مِنهًا وَمَا بَطَنّ والإثم والبغي ب بير الْحَقَّ ون ت تشركوا بالل ما 
َمل ب لطن ون تَقونُوا على ال ما ل تَْلمُوِ» (الأعراف: 00-07 
فشمل قوله: : اَن تَقُونُوا عَلَى ال مَا لأ تَعلَمُو»؛ تحريمٌ المباحات التي 
صُدّرت الآية بالاستفهام عنه إستفهام إنكار. 


ريه الاعتقادات أسمّسها الإسلام بإبطال المعتقدات الضالة التي أَكْرَه دعاةٌ 
الضلالة أتباعَهم ومريديهم على اعتقادها بدون فهم ولا هدى ولا كتاب منير» 
وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحقة ثم بالأمر بحسن مجادلة المخالفين 
وردهم إلى الحق بالحكمة والموعظة وأحسن الجدلء ثم بنفي الإكراه في الدين. 


: 0000 : ك4 
وقد بسطت القول في ذلك في كتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. 


0 الاعتقاد 9 الذء . 
ولولا أن من أصول الشريعة حرية الاعتقاد ما كان عقاب الزنديق الذي يُسِرٌ 


الكفر ويظهر الإيمان غير مقبولة فيه التوبة إذ لا عذر له فيه. 
وأما حرية الأقوال فهي التصريح بالرأي والاعتقاد في منطقة الإذن 


الشرعي؛ وقد أمر الله ببعضها في قوله تعالى: #وَلْتَكُن منَكُمْ مه يَدْمُونَ إِلَى 
لير وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَينهَوْنَ عن الْمَُكَر وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِسُونَ» (آل 


أثت عا صا اهماهمب ١‏ 
صى 5 ة مخز 1 


١ 
4 
5 
بن‎ 

ا 


عمران:5 »)١٠١‏ وقوله وك: امن رأى منكم منكرا فأ ليه بيدم» فإن لم يستطع 
فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان».” ' ومنها حرية العلم 
والتعاخاوالنار رشو تايرك هذه إآخرية لي أعل متيسو انرون الدلاقة 
الأولى من تاريخ الإسلام إذ نشر العلماء فتاواهم ومذاهبهم هبهم؛ واحتج كل فريق 
لرأيه» ولم يكن ذلك موجباً لمناوأة ولا لحزازات. وقد قال رسول الله #: «نضّر 
الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما سمعهاء فرُبٌ حامل فق ه إلى من هو 
أفقه منه» وربً حامل فقهٍ إلى من ليس بفقي».'"' وهذا هو المقام الذي تحقق فيه 

لك بن أنس حين قال له أبو جعفر الخليفة: «إني عزمت أن أكتب كتبك 
(يعني الموطا) نْسّخأً ئم أبعث إلى كل مصر مبن الأمصار نسيخة؛ وآمرهم أن 
يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرهاة. فقال الإمام: :لا تفعل يا أمير. المؤمنين» 
فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» واخذ كل قوم بماسبق 
إليهم من اجتلاف أصحاب رسول الله وغيرهم» وإنّ ردّهم عن ذلك شديدء 
فدع الناشس وما هم عليه».”© 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمان» الحديث 8/ (عن أبي سعيد عر ع ص59. 


(؟) سئن أبى داودء كتاب العلى: الحديث 7570 مس 7ء ث ص 7717 
من الي ١‏ لوت ا" 


22 راجع خب مالك والموط] مع المنصور والمهدي في الجزء الحادي عشر من تاريخ الطبري 
بعنوان: ذيول تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف؛ ط 73 
بدون تاريخ)» ص 575-75. وكذلك القاضي عياض في المدارك؛ تحقيق الدكتور أحمد بكير 
محمود (بيروت: منشورات دار مكتية الحياة/ طرابلس (ليبيا): دار مكتبة الفكنء 
1ه 1571م جثء ص 191 -1475 . يلظر كذلك الطبري: ذيل المذيل» ص7 .٠١‏ 
وقد أورد الطبري روايتين بخصوص , هذه الحادثة: إحداهما -وهي عن حماد بن إبراهيم الزهري 


- تقول إن الذي اقتر قترح على الإمام مالك حل الناس على كتبه هو الهدي؛ في حين تقول الثانينة 
-وهي عن طريق ابن سعد- إنه أبو جعفر المنصور. وقد ذهب المرحوم الأستاذ محمد كامل 

حسين إلى التشكيك في الروايتين معاً بناءٌ على عددٍ من الاعتبارات التاريخية الخاصة بالعلاقة بين 
مالك والخليفتين العباسيين. انظر رأيه هذا في مقدمته لكتاب الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 


(مكة المكرمة: المكتية التجار ية/ الْقَامِ 0 : دار اشدية قوم ار بمد_ما 
ارية 0 نحلديكب 441459 ص1 !-11. 


وم - 


ولولا اعتبار حرية الأقوال لما كانت الإقراراتُ والعقود والالتزامات 
وصيغ الطلاق والوصايا مُؤبرةَ آثارّهاء ولذلك يُسلب عنها التأثيرٌ متى تُحُقّقَ 
أنها صدرت في حالة الإكراه. 


وأمّا حرية الأعمال فهي تكون في عمل المرء في خويصته وفي عمله المتعلق 
بعمل غيره. فأما الحرية الكائنة في عمل المرء في الخويصة فهي تدخل في تناول 
كل مباحء فإن الإباح حة أوسعٌ ميدان لجولان حرية العمل؛ إذ ليس لأحار أن يمنع 
المباح عن أحدء إذ لا يكون أحدٌ أرّفقَ بالناس من الله تعالى. 


0000 00 


ونريد بالمباح هنا المأذونَ فيه ولو بالعموم فيرخل المكروه. ومِنْ تناول المباج 
الاحتراف بأنواع احرف المباحة. والتزول بالمواطن المأذون في نزوفاء وتناول مأ 
أببح للناس من الماء والكلاًء والتصرف في المكاسب بالوجوه المباحة؛ واختيار 
المطاعم والملابس والمساكن, وتناول الشهوات المأذون فيها. ولذلك كان تصرفُ 
الزوجة في مها غير موقوفي على رضى زوجها على اختلافي في مقدار ذلك. 


وأمّا الحرية الكائنة في عمل المرء المتعلق بعمل غيره؛ فالأصل فيها أنها 
مأذونٌ فيها إذا لم تكن تضر بغيره. وهذا المقام يتحقق فيه معنى الجمع بين 
ار ا لي رود كن الجر الود كار ام سريت 
العمل الذي يؤثر في عمل غيره تأثيراً لا إضرار فيه. والإضرار يتحقق بتعطل 
حق مأذون فيه لمستحقه. ؛ أو إتلاف ذلك الحسقء ويترتب على ذلك غُرْمٌ ما 
أتلفه» وفيه تفاصيل طويلة. [ولذلك يزجر أن بعما عاما” عمل . 


[ولذلك يزجر إن يعما امل عمل تتخرع انه خرية 
الغير» وذلك من الظلم. فإن عمل عملاً فيه إضرارٌ بحق الغير وجب عليه 


ذال الكخم اله 
ضمان ذلك الإضرار وتذاركه بقدر الا 


3 


مكان. وإن فات ما به الإضرار بحيث لا 


وم - 


يجبره الضمان كان فيه الزجر بالعقوبة] 0© 


وت من العقود والالتزامات ال فإن إلزامه نفسة بها آنا” 
من آثار حرية العمل أوجب به حقاً لغيره عليه على التفصيل في العقود التي 
تجب بمجرد التعاقد القولي؛ والتي لا تجب إلا بالشروع في العمل. 


ثم إن للشريعة حقوقاً على أتباعها تُقَيّدُ حريةٌ تصرفاتهم بقدرهاء وذلك في 
صلاحهم في الحال أو في المستقبل» وتلك مثل إلزامهم بإقامة المصالح العامة 
كفروض الكفايات؛ أو بإقامة مصالح مَنْ جعلت الشريعة مصَالحَهُمْ موكولة إلى 
شخص معيّن كنفقة القرابة. ومتى تجاوز المرْهُ حدودٌ حريته في هذا الدوع, 
أوقِف عند الحدّ الشرعي بالغرم مثل ضمان التفريطهء أو العقوبة بدونٍ قبول 
توبة كالحرابة أو بعد الاستتابة كالردة. وأمثلة ذلك لا تعوزك. 

واعلم أن الاعتداء على الحرية نوع مم أكر أثو! ولذلك لزم أن 


بن أكبر انؤاع الظلم بثو 
كود حيصي مقدار مام لمر من لحي في تر اشع موكولً لل ول 
اع لسري الع كسد الاي فلذلك كان انتصاف المعتدى عليه 
لنفسه بنفسه ظلما ب يستحق التعزير» قال الله تعالى: ومن فَيِلَ مَظُلُومًا فَقَدْ 
جعَنًا وليه لطن لايرف في الْقدَلٍ إِنهُ كَانَ مَنصُورًا4 (الإسراء:7)» 
لو ا ل ا ا 


العاص مع الذي وطئى ثوبه فضريه اب شكاه إلى عمر قال له عمر: 


ووم - 


عليه اعتداءٌ خطأ بوطء ثوبه إذ ربما اتسخ الشوب أو هلهلء ولكنه لَمّا باشر 
الاتتصاف لنفسه بنفسه تجاوز عن حدٌّ الحق فعامل غيرَهُ معاملة عبد له. ثم أذن 
ا ا ا ا ا 
ترد اجر اياي ايند عي اليه سد الي. 


ال أن يردت ا 
على بيع ونحوه عند محل الأجل» وكما منعت كثيراً من الشروط الواقعة من 
5 امال على الغامل في في القر 9 والمزارغة 00 ولعي وغخر ذلك كما 


سد الذرائع. 
6 


0 ل 


مقصد الشّريعة 
تجنب التفريع في وقت التشريع 
لقد بان لنا من استقراء أقوال الشارع يه وتصرفاته ومن الاعتبار بعموم 


الشريعة الإسلامية ودوامهاء أن مقصدّها الأعظم نوط أحكامها المختلفة 
بأوصاف مختلفة تقتضي تلك الأحكام» وأن يتبع تير ير الأحكام تغير. الأوصاف» 


2 


ذلو كانت الشريعة مؤقتة بقوم بخصوصهم أو بعصور بخضوصها لأمكن أن 
يدعي مدع أن ما قُررَ فيها من الأحكام لا يختلف لآن غاية دوامه معلومة» فإذا 
حلّت تلك الغايةٌ بعلم الله تعالى خاطب الناسَ بنسخ تلك الشريعة. فآمًا 
وشريعة الإسلام عامة دائمة وتغيّرُ الأحوال سنة إلهية في الخلق لا تتخلف». 
فبقاءً الأحكام مع تغيّر مُوجِبها لا يخلو من أن يكون إقراراً لتقيض مقصود 
الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجبء فيصير أحدُ العمَليّن عبغاء أو أن . 
يكون مكابرة في تغير الموجبء وذلك ينافي المشاهدة القطعية أو الظنية في 
أحوال كثيرة. ويؤول ذلك على التقديرين إلى أن تكون الأحكام مقصودةٌ 
لذاتها لا تابعة لموجباتها. 


ويحق علينا أن نأتي بشيء من استقراء كلام الرسول © وتصرفه في هذا 

الداضاواية ولمتان اا لونسوا» الاج الاي قد ركار ام كرد ويتير 

مبصروه. فمن ذلك حديث عاصم بن عدي الأنصاري و كي 
8 1 0-010 3 


6 
1 
عط 
6 
7 
غ6 
3 


قال عاصم: فكره رسول الله المسائل وعابها (أي كره السؤال» سواء كان في 
هذه النازلة» أم في غيرها؛ لأنه قال: كره المسائل) 2 


1 11 


حديث قيام الليل في الصحيح: "أن رسول الله 8 قام ليله قام المسلمون . معة" 
فتكاثر الناس في الليلة الثانية والثالئة فلم يخرج رسول الله وقال: آما فإنهلم 
يخف علي مكائكم: ولكني خشيت أن تُفرض [يعني: صلاة القيام في رمضان] 
عَليكم فتعجزوا عنها». '" وني حديث أبي تعلبة الخثني صراحة في هذا قا 
رسول اللهق: لإن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدد حدوداً فلا 
تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان 


فلا تسألوا عنها».”" وقال ابن عباس: ما رأيت خيراً من أصحاب محمد ما 


)١(‏ انظر تفاصيل القصة في صحيح البخاري؛ كتاب الطلاق الحديث07:8 (مج”3 ج5: 
ص6١615-61)؛‏ وصحيح مسلمء كتاب اللعانه الحديث 1١457‏ (ج3 ص».9؟1١)؛‏ والموطأء 
'كتاب الأقضيكء الحديثان 1411 1711-1 ص"071-077. 

)١(‏ انظر قصة الحديث في صحيح البخاري؛ كتاب صلاة التراويح» الحديث 7١1١7‏ (مج١ء‏ ج5: 
ص؟9١0).‏ 

(1) رواه الدارقطني» وسنده حسن-(المؤلف). وهو في سئنه وبذيله التعليق المغني للعظيم آسادي» 
تحقيق عبدالله هاشم اليماني (القاهرة: دار الحاسن» كلكامم تتخلمى آخر كتاب الرضاعء 


ج؛: ص 4145 وأخرجه الحاكم في المستدرك: ج؟» ص9١١.‏ إلا أن اببن رجب تعقبه 


بالانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة» انظر له جامع العلوم والحكم, تحقيق د. يوسف البقاعي 
(صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» ”51١1ه/1945م)»‏ ص٠٠7.‏ وقد ذكره التبريزي في 
مشكاة المصابيح (ج١.‏ ص14. الحديث 197 في الفصل الثالث لباب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من كتاب الإيمان» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانيء نشر المكتنب الإسلامي بييروت» 


000 


65ه/1575م) وعزاه إلى الدارقطي. 


0 


سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبضء كلها في القركن 0١‏ 


وللحذر من أن يكثر 3 تقول الناس على رسول الله © أو أن يستند كثيدٌ من 
المتفقهين إلى تصرفات صدرت عنه في جزئيات» أو إلى أقوال أيُرت عنه غير 
مؤداة كما صدرت منه؛ أو غير مبين فيها الحال الذي صدرت فيه؛ من أجل 
ذلك حكى ابن العربي في العوا صم أن عمرا كان لا يَكَنُ الناس أن يقولوا قال 


رسول اللهء ولا يذيعوا أحاديث النبي حتى يحتاج إليها وإن درست. وهذا 
لحكمة بديعة» وهي أن الله قد بيّن الحرمات والمفروضات في كتابه. وقال تعالى: 
ار إن بد لَكُمْ و تَسْؤْكُمٌ» (المائدة:١‏ ٠).[ثم‏ قال]: «وقد 


تفقت الصحابة على جمع القرآن لكلا يدرس: وتر> لجز 


عار يدرس» وتركت احديث يجري م 
النوازل» وأكثر قومٌ من الصحابة التحديث عن الني ## فزجرهم عمرا.”" 
وأقول: قد تتبعت تفرد ع الشريعة في زمن الرسول يَهُ فوجدت معظمهُ في 
أحكام العبادات» حتى إنك لتجد أبواب العبادات في مصنفات السنة هي الجزء 
الأعظم من التصنيف بخلاف أبواب المعاملات» وذلك لأن العبادات مبنية على 
مقاصد قازة» فلا حرج في دوامها ولزومها للأمم والعصور إلا في أحوال نادرة 
تدخل تحت حكم الرخصة. 


000 مئال ذلك قوله تعالى: لريَسْتلوك عن الينَاتَى ‏ إطلا حلْهُمْ خَيْرٌ ون نُخَالِطُوهُمْ 
فَإِخوَانَكمْ وَاللُّ يَعْلَم الْمُْسِدَ مِنَ نَ المُصْلِح و ولد شا اللَّهُ 24 م 


(البقرة:٠١)»‏ وقوله: ينوك عن الخثر وَالْمبسر مل فيهمًا نم كير واف ! 
نا د من عونا ومنت مذ 0 ف ال ملك ملل 21م ايك لا 
تتفكرُونَ* (البقرة:9315). 

زفق أبن العربي: العواصم من القواصمء مصدر سابق» ص 7966 ٠‏ وقد ورد فيه أفسجنهم عم رأ بدل 


5 1 اودن عرو لاد إلكتاد 
فزجرهم' على أن الحقق ذكر أن إحدى مخطوطات الكتاب قد ورد فيها قشجرهم. 


ع لان وداه 


فأما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تقاريعها باختلاف الأخوال والعصورء 
فالحملُ ذ فيها على حكم لا يتغيّرٌ حرج عظيم على ك: كثير من طبقات الأمة. 
ولذلك كان دخول القياس في العبادات قليلاً تادراًء وكان معظمه داخلاً في 
المعاملات. ولذلك نجد أحكام المعاملات في القرا آن 0 ة غالبا 1 بصفة كلي] 
حتى إن الله تعالى لَمّا فصل أحكام الراويت قال رول الله يّ: «إن الله تولى 
قسمة الفرائض بنفسه» 27 


وتفاريعٌ الشريعة في المعاملات على مقصدين: تارة يكون المقصد حمل 
0 الرباء وتارة يكون قضاءً بين الناس فيكون 

لفرِعٌ المقضيٌ به بياناً لتشريخ يع كلّي. وهذا مقام يحتاج إلى تدقيق الفرق فيه وقد 
ار ا ا أن 
يكون حكمه التحريم» وأصل ما هو منفعة أن يكون حكمه الل. 


وإذ قد جلعنا سد الذرائع من أصول التشريع؛ وكان سدها في أحوال 
معينة» لزم أن يكون موكولا لنظر المجتهدين سذا وفتحا بآن يراقبوا مدة اشتمال 
الفعل على عارض فساد فيمنعوه؛ فإذا ارتفع عارض الفساد أرجعوا الفِعْلَ إلى 
حكمه الذاتي له 


دق سنن الدرقطنى» مصذر سابق» مج ”ء ج4» ص7 216517-16 الحديث 211 ونصه عن عمرو بن 
خارجة قال: خطبنا رسول الله مي فقال؛ «إن اللهعز وجل قد قسم لكل إنسسبان نصيبه من 


لمر أمغ فلا موز لوأرث ية إلا م 
المبراث. فلا بور لواريث وصية سس 


الوا ع 
لثلث ةا 


كت :4 قدت 


مقصد الشريعة من نظام الأمة: 


أن تكون قوية مرهوبة الجانب مطمئثنة البال 


0 أمر الأمة» وجلبُ الصالح إليهاء ودفع مم الضرٌ والفساد عنها. وقد 

ستشعر الفقهاءٌ في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح الأفراد ول 
يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح امجموع العام. . ولكنهم لا ينكر أحد منهم أنه 
0 أمورهم مقصد الشريعة» فإن صلاح 
أعراك | بجموع وانتظام أمر الجامعة أسمى , وأعظم. 3 0 
ساك ؟ بعل يت انير “إلا وشيجه؟ وبذلك ذا فلو فُرض ان الصلاح لون 
قد يحصل منه عند الاجتماع فساده فإن ذلك الصلاح يذهب أدراجاً» ويكون 


كما لو هبت الرياح فأطفات سراجا. 


وقد امثَنُ الله” على المسلمين وغيرهم من الأمم الصالحة بما مكن لهمي 
الأرض وما أصلح من أحوالهم؛ فقال: لوَعَدَ الله اين اموا مِنكُمْ وَعَمِئُوا 
الصّالِحَات ليسْتَخْلِقْهُمْ في الأرْض كَمَا امستَخْلَف الِيِنَ من قَيلْ» 
(القود :20 ) وقال: لمَن عمِلَ صلخا من دكرٍ أ أَتَى وَهُوَ مُؤْمِنْ قلدخريد؛ 
حَيَاةَ طبه 4 '(التحل :91 وقال: #وَاذكروا نِعْمّت الله د عَليْكُمْ إذ كسم أَعْنَاءً 
َألّف ين قلُوكمْ َأصْبحُْم بِشْمَيهِ إِوَانا4 (آل عمران:7٠ ٠‏ وقال: : لوَلِنّهِ 


مضع د 


لْعرَةٌ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْحُؤْنِينَ4(المنافقون:8). فعلينا أن نتخيل الأمة الإسلامية في 
صورة الفرد الواحد من المسلمين» فنعرض أحواها على الأحكام التشريعية كما 
تَعْرَضُ أحوالٌ الفرد؛ فهنالك يتضح لنا سبيل واضحة من الإجراء التشريعي في 
أحوال الأمة 

وإن من أعظم مالا ينبغي أن يُنْسَى عند النظر في الأحوال العامة 
الاجتماعية [من وجهة الشريعة الإسلامية]”" باب الرخصة: فإن الفقهاء إِنّمَا 
فرضوا الرخص رليف في خصوص أحوال الأفراد, وم يُعَرجُّوا على أن 
مجموع الأمة قد تعتريه مشاقٌ اجتماعية تجعله بحاجة إلى الرخمة كما تدمسااق 


فصل الرخصة. 
0 القول في سد الذرائع ورَعْي المصالح المرسلة بأقلٌ أهمية من القول 


في الرخصة: وتعلقَهُما بمجموع الأمة من خواصّهما بحيث لا يفرضان في أحوال 
الأفراد. 


)١(‏ وردت في هذا الموضع العبارة الآنية: نحو التشريع هن فحذفناها إذ لا يترتب عليها أي معنى» 


8 لفظة الاسلاسة" ذل الاساعة. لد ما أمتثأة 
كما وردت لفظة اك سالامية ندل الاجتماعية» ولعل ا نسب ها اتيتئاة. 


تا ات 


واحجب الاجتهاد 


من أجل هذا كانت الأمة الإسلامية بحاجة إلى علماءً أهل نظر سديد ني 
نه الشريعة تكن من معرقة مقاصدهاء وخحبرق بمواضع الخاجة في الأمةء 
ومقدرةٍ على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتهاء واسترفاء”' خروقهاء 
ووضع المناء بمواضع النقب من أدء 


ولقد هدانا الله إلى هذا بما أمر به من الاعتبار في أدلة الشريعة وبذل الجهد 
في استجلاء مراده. حصل لنا ذلك من استقراء آيات كثيرة من الكتاب وأخبار 
محيحة وا النبنة: وقد ذمٌ أمأ في وقوفهم عند الظواهر وإعراضهم عن النظر 
والاستداط كما في قوله تعالى في توبيخ بني إسرائيل: لوَإِذْ أَعَدَنًا مِينَافَكُمْ لا 
تكن ونادكم ولام ون سكم شل ارك كم ارم و تضهئوة. 


م شم مولا تَفلُونَ أ أنفسكم وتخرجون فريقا سكم من وَِارِهِمْ تَظَاهَرُونَ 


د 


امام 


0 8 اسار لس عر ل هوس اس 


عَلَيْهم بالإثم وَالْمُدوَان وَإِن يَأنُوكُمْ أُسَارَى تُقَادُوهُمْ وَهُوَ مّحَرَمْ عَلَيكُدْ 
ِخْرَاجُهُمْ» (البقرة:86-864). 


تدلك عاق انهم :يؤل عليكم الميناق أن لا يتاخذرا الفدية مين الوق 
قومهم. لأن ذلك لا يُتَصَوّرٌ وقوعٌه مباشرة. وإِنْمّا اخذ عليهم أن لا يخرجوهم 


دق رتقها وإصلاحهاء من , رفأ الثوب يرفؤه رفقاً: لأم خروقه بالخياطة وضم بعضه إإ لذ 


و أصلح ما بلي منه. 


.ع سا 


من ديارهم لأن ذلك قد تدعو إليه المغاضبة والمعاقبة. فلمّا عصُوًا الأمر 
واعرجوا حص تربيو ات عاموم يقامته الأمم العدوة فحاربوهم 
وأسروهم وم يطلقوهم إل بعد أن أخذوا عليهم الفداء» نعى عليهم ذلك لأن 


1 دعسم حي يدو 
عمجن نص اشر ةوفه إن واميحك لي سد له رالتريع سرع هنذا 
الكتاب. 


فالاجتهاد فرضُ كفاية على الأمة بمقدار حاجة أقطارها وأحوالمها. وقد 


1 300075 5 الخ م ك3 


يعد لكلا 
تمت الآهه بالتعريط: يعرم الاسستطاعةومكنة الاسباب ولا تت 


7" وقد اتفق 
العلماء على أنه بِمّا يشمله الأمر في قوله تعالى: #قَائة َقُوا اللَّهَ ما اسْتَطْئتم» 
(التغاين:7١)»‏ وقوله: : #فَاعتَبِرُوا يا أولِي «الأتفتار»: (المس: 9)#وشمها 
الدين القرافي يقول في كتاب التنقيح في باب الإجماع: كي ليبق مجتهد واحد 


و العاذ اشع 20 
والعناذانائلةة, 


والتقصير في إيجاد الاجتهاد يظهر أثرّه في الأحوال التى ظهرت متغيرة عن 
الأحوال التى كانت في العصور التى كان فيها الجتهدون» والأحوال التي طرآات 


)00 يع آثماً في ذلك العلماء ء المتمكنون من الانقطاع إلى خدمة التفقه الشرعي للعمل في خاصة 
أنفسهم . . ويعد آثما العامة في سكوتهم عن المطالبة بذلك» بل وفي إعراضهسم عمسن يدعوهم 
إليه إذا شهد له أهل العلم. يمد آثماً الأمراء والخلفاء في إضاعة الاهتمام بحمل أهل الكفساءة 
عليه- (المؤلف). 

(؟) إنظا نظر الفصل الرابع من باب الاجم ماع من لتنقيح. - «الؤلف)؟ على الرغم من المر اجعة 
والمدارسة “امد إلى هذه العبارة المنسوبة 


لتقي الفه ولء في باب , الاأجماء 
ات 


52 لكا 


ا 6 ار 


ساارء ع سا 


المسلمين فيها إلى العمل بعمل واحد لا يناسبه ما هم عليه من اختلاف 
الذافيه: نيع عائمة :ف الأقل إلى علماء ترمكتخرن سم العمل تقول يعض 
المذاهب المقتدى بها الآن بين المسلمين» ليصدر المسلمون عن عمل واحد. وفي 
كل هذه الأحوال قد اشتدت الحاجة إلى إعمال النظر الشرعي والاستنباط 
والبحث عمًا هو مقصد أصلي للشارع وما هو تبع» وما يقبل التغيّرٌ من أقوال 
امجتهدين وما لا يقبله. 


ومسائل بيوع الآجال؛ ومساألة كراء الأرض بما يخرج منهاء ومسألة الشفعة في 


خصوص ما يقبل القسمة؛ ؟ ففي كثير منها تضييق. 


وإن أقلّ ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض 
العلمي أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في 
كل قطر إسلامي على اخختلاف مذاهب المسلمين في الأقطارء ويبسطوا بينهم 
حاجات. لان ويطقروا فيز عن زناق فيدا يح عيل لان ليه للدي 
أقطارٌ الأسلام تقزر انهم قلا الحيني اجذدا يتصرف عق اتباعهم؛ ويعينوا 


يومئلٍ أسماء العلماء الذين يجدونهم قد بلغوا مرتبة ة الاجتهاد أو قاربوا. 


وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم أوسعهم علماً وأصدقهم نظراً في فهم 
الشريعة فيشهدوا لهم بالتأهل للاجتهاد في الشريعة. ويتعين أن يكونوا قد جمعوا 
|1 1ر1 ا- اعم )1ه ب صدرأ 8 


ا العدالة واتباع الشريعة لتكون أمانة العلم فيهم مستوفاة» و سطرق 


الريبة في في النصح للأمة. 


000 


مقاصر التش ريج الخاصة 
ملاتت 


الس مم20 


المعاملات في توجه الأحكام 


التشريعية إليها مرتبتان: مقاصد ووسائل 


هذا الباب هو المدخل لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة 
ومعاملاتهاء لَيُععرّفَ ما هو منها في رتبة المقصد؛ فهو في المرتبة الأولى في محافظة 
الشرع على إثباته وقوعاً ورفعاًء وما هو في رتبة الوسيلة؛ فهو في المرتبة الثانية 
تابع لخالة غيره. ان ل م ا 
90000 , ما يرادف المسألة الملقية بسدّ الذرائع» فسمُوًا 
الذريعة وسيلة والْتَدَيََ إليه مقصداً. ونحن قد قضينا حق البحث في سد 
الذرائع» وجعلنا مبحث المقاصد والوسائل متطلعاً إلى ما هو أعلى من ذلك. 
ا ل ل ا 


القواعد لعز الدين بن عبد السا ها ا كت اد اا ل ا 
ٍِ م4 وما زاده سهاب الدين القرأقي في المرقف 
الثامن والخمسين. 1 اح نين كلامنيننا لعدء اسثثتاء أحدهما عن الآخر. 


انقسام المصالح والمغاسد إلى الوسائل والمقاصد 


فموارد الم 5 ربان 1 أعتا إأماء اع 
فموارد اد حذا أ ضر نال أحدهما مقاصلء والثانئ وسائل.- 


فالمقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها. والوسائل. هى 
الطرق المفضية إليها. والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائلء 


- 


والوسيلة إلى أرذل المقناصد هي أرذل الوسائل» وإلى متوسطة. ثم تَتَرنَبُ 
الوسائلٌ بترتب المصالح والمفاسد. فمن وفقه الله للوقوف على رتب المصالح 
عرف فإضلها من مفضولهاء ومُقَدمَها من مؤخرها. وقد يختلف العلماء في 
نعض رتب المصالح؛ فيختلفون في تقدهها عند تعذر الجمع. وكذلك من وفقه 
الله لمعرفة وُنَبٍ المفاسد فإنِه يدرآ أعظمها بأخفّها عند تزاحمها. وقد يختلف 
العلماء في بعض رتب المفاسد, فيختلفون فيما يدْرَأُ منها عند تعذّر دفع جميعها. 
والشريعة طافحة بما ذكرناه. 


ثم قال عز الد 00000 (وجعل 
الجهاد تلو الإيمان ا ا 


00 «ولا شك أن نصب القضاة والولاة من الوسائل إلى جلب 
المصالح. وآمنا ذه ب أعو أن القض أ فمنْ #وفسائل الوسائل ب».وكذلك 0 تحمل 


الشهادات وسيلةٌ إلى أدائهاء وأداقها وسيلة إلى الحكم بهاء والحكم بها وسيلة 
إلى جلب المصالح ودرء المفاسد» .”© 


2 


وأنت ترى كلامهما 3 مقتصراً على , تخصيصها بمبحث المصالح والمفاسد. 
فغرضنا نحن أوسع.ء والفقيه إليه أحوج. 


)١(‏ في طبعة الاستقامة ص67١‏ ونشرة الشركة التونسية ص57 !: المفاسد" والصحيح ما أثبتناه 
إذ إن كلام اين عبد السلام المذكور هنا ورد تحت عنوان فصل في بيان رتب المصالح. 

)١(‏ أنطر قواعد الأحكا ا -64» وص588؛ وأنظر كلام القرافي في 
مسألة انقسام المصالح والمفاسد إلى مقاصد ووسائل: الفروق» مصدر سابق» ج37 ص١١1-‏ 
رد 

() اقتصر المصنف فيما سبق على إيراد كلام العز بن عبد السلام بلفظه دون كلام القراي» 


ولذلك يبدو.استخدامه لضمير حم هنا لا مسوغ له. 


542 ف 


إن الأحكام المنوطة بتصرفات الناس في معاملاتهم الصالحة والفاسدة - 
وإن كانت قد توجَدُ متمائلة في الرُتَسو المعبّر عنها في الفقه وأصوله بأقسام 
الحكم الشرعي - هي في الاعتبار الشرعي متفاوتة بحسب كون مناطها من 
التصرفات مقصداً أو وسيلة» في نظر الشرعء أو في نظر الناس. فلذلك تعين أن 
نبحث عن بيان هاتين المرتبتين من التصرفات. 


المقاصد والوسائل 


المقاصد هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتهاء التي تسعى النفوسن إلى 
تحضيلها بمساع شتى» أو تَحْمَلُ على السعي إليها امتثالا ٠.‏ ؤتلك تنقسم تنقسم قسمين: 


2 


ام 


مقاصد للشرع» ومقاصد للناس في تصرفاتهم. 


كا كام ا أأعم 


فأما مقاصد الشرع فبصرك فيها حديد؛ وعهدك بها غير بعيدء إذ سبق 
تفصيلُها في القسمين الأول والثاني من هذا الكتاب. وإنما يتفرع عنها ما يختص 
بهذا القسم الثالث من الكتاب» وهو معرفة المقاصد الشرعية الخاصة في أبواب 
المعامللات. وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو 
لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة, كي لا يعود سعيهم في مصالحهم 
الخاصة بإبُطال ما أُمنّسَّ لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالاً عن غفلة أو 
عن استزلال هوى وباطلٍ شهوة. ويدخل في ذلك كل حكمة رُوعيت في 
تشريع أحكام تصرفات الناس» مثل قصد التوثق في عقدة الرهن» وإقامة نظام 
المنزل والعائلة في عقدة النكاح؛ ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق. 


ا مقأصد الناس في تصرفاتهم فهي المعاني الج لت لأجلها تعاقدواء أو 


وهي قسمان: 


قسم هو أعلاهاء وهو أنواع التصرفات التي اتفق عليها العقلاء أو 
جمهورهم لمأ وجدوها ملائمة لانظاع حيانهم الاجتماعية مكل ابيع والإجارة 
والعارية» وما كان من أحكام تلك الأنواع مقصوداً لذاته لكونه قِوَامَ ماهيتهاء 
اين اي لح والمنع من التفويت في التحبيس. 
ويُعْلّم هذا النوعٌ باستقراء أحوال البشر. 

وسوحو تروك بخراااك ماري من الام أو ]ساد موسولق 
تصرفاتهمء لملائمةٍ خاصّة بأحوالهم. مثل العمرى والعرية؛ ومشل الكراء المؤيد 
المعروف بالإنزال عندنا في تونسء وبالحكر في مصرء وبالنصبة في حوانيت 
التجارة في أسواق تونس» ويعبر عنها بالجلسة في المغرب الأقصى؛ ورهن غلة 
الوقف الخاصء أعني أوقاف الذرية في بلاد الجريد التونسي» وبيع الوفاء عند 
الحنفية في كروم بخارى. وهذا القسم يُتَعَرُف بالآمارة والقريئة والحاجة الطاركة. 


وهذه المقاصد بقسميهاء منها ما يُدْعَى بحقوق الث ومنها ما هو حقوق 


-١‏ فحقوق الله تعالى لا يُرَادُ بها ما يعطيه ظاهرٌ هذه الإضافة من أنه حقّ 
لذات الله تعالى» لأن حقّ ذات الله تعالى إنما يدخل في العقائد والعبادات المشار 
إليها بقول رسول الله 8: دحئ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا»ء''' وبقوله تعالى: وما حَلَقَتُ الجن وَالإنسَ إلا ليَعبدُون. ما أَزِيدُ مِنهُم 
08 ردق وَمَا ريد أن يُطْعِمُو 4 (الذاريات:05 -لإه). فذلك من مرادّنا هناء 


00 


بل المرادُ بها حقوقٌ للأمة فيها تخصيلٌ النفع العام أو الغالب» أو حقّ من يعجز 
عن حماية حقه؛ [وهي حقوق] أَوْصّى الله تعالى بحمايتها وحمل الناس عليهاء ول 
يجعل لأحد من الناس إسقاطهاء فهي الحقوق التى تحفظ المقاصد العامة 
للشريعة» والتي تحفظ تصرفات الئاس في اكتساب مصالحهم الخاصة انراد 
أو بمجموعهم من أن تتسبب ل وتحفظ حق كل من يُظن 
به الضعففُ عن حماية حقه. ل بتك اننال والقاصر. وحضانة الصغير 
الذي لا حاضن له. ش 


؟- وحقوق العباد هي التصرفات التي يجلبون بها لأنفسهم ما يلائمهاء أو 
يدفعون بها عنها ما ينافرهاء دون أن يفضي ذلك إلى نخرام مصلحة عامة أو 
جلب مفسدة عامة» ولا إلى اغغرام مصلحة شخص «...)”" أو جلب مضرة له 


قعقها مفضلشة عد 000 
في حصيل مصلحة غيره . وحقوق العباد هي الغالب. 


واعلم أنه قد يقترن الحقان - حقّ الله وحق العيد - في مشل القصاص 
والقذف والاغتصاب. فيغلب حق الله غاليا. اع الح ا د 


تداركٌ حق لله مثا عف القنا عء قائله عد كمد متاو 
اند عمل عقق القتيل عن قائله عمداء لآن حق الاستحياء ١‏ لذي حرم 


لأجله القعاة لقتل وبُولِغ في التهديد عليه قد فات فرجح حق العبد. . على أن حقّ الله 


قد يبقى منه أثر قليل» فلذلك يضرب القاتل المعفو عنه مائة ويحبس عاما. 
وأما الوسائل فهي الأحكام التي تّرعت لأنْ بها تحصيلَ أحكام أخرى. 


فهي غيرٌ مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكملء إذ 
بدونها قد لا يحصل المقصدٌ أو يحصل معرّضاً للاختلال والانمحلال. فالإشهاد 


والشركة التونسية ص55 )١‏ غباأرة: أو جلب مصلحة لف 


وهي ا لأن سياق الكلام لا يحتملهاء ولذلك حذفناها. 


1ه 


في عقد النكاح وشهرثه غيرٌ مقصودّين لذاتهماء وإنما تشرعًا لأنهما وسيل 
لوبعاد صورة التكاح عن شوائب السفاح والمخادنة. والحوز للرهن ليس 
متصيوداً لذاته؛ ولكنه تترِعَ لتحقيق ماهية الرهن وحصول التوثق الأتم» حتى لا 
يرهنه الراهن مرة أخرى عند دائن آخر فيفوت الرهن الأول. 


وتنقسم الوسائل كانقسام المقاصد إلى ما هو حقوق الله تعالى» مثل منع 
الرشوة عن ولاة الأمور» فهي حق الله تعالى ليس مقصوداً لذاته» ولكنه تشرع 
قصد تحقق إيصال الحقوق إلى أصحابها من أهل الخصومات, وتحقق أهلية من 
تُسْئّد إليهم الولايات. 


ا ال ل 0-0 
رس لوكو لامالا شرع فالس وس د 


الأمة. 


ويدخل في الوسائل الأسباب المعرّفات للأحكام والشروط وانتفاءً الموانع» 
ويدخل [فيها] أيضا ما يفيد معنئ» كصيغ العقود وألفاظ الواقفين في كونها 
وسائل إلى تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه. وقد اتضح أن الوسائلٌ 
مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصد, فلذلك كان من قواعد الفقه أنه إذا سقط 
اعتبارٌ المقصد سقط اعتبارٌ الوسيلة 20 


() الفروق. الفرق الثامن والخمسون؛ ج25 ص١1‏ 


ل 


وسيلة إلىمقصد حفظ حقوق الميراث» فإذا لم يفسخ حتى برئ المريض فقد 
رجع مالك إلى عدم فسخه وأمر بمحو ما كان قالسه في فسخه. . وكذلك تزوج 
الحاضنة بأجني يُسْقِطُ حقّها في الحضانة. فإذا لم يقم ولي الحضون حتى طلقت 
الحاضنة فالأظهر أنه لا يُنتزع منها امحضون» لأن ذلك الانتزاع ومسيلة لقصد 
عدم ضيعة امحضونء فلما سقط اعتبار الضيعة بعد طلاق الحاضنة لم يق وجة 
لاعتبار الوسيلة. وكذلك حكم استعمال بعض , صيغ العقود في غير ما وُضعت 
له إذا قرن بها ما يصرفها إلى مقصوده مشل استعمال لفظ وهيت في عقد 
التكاح إذا قر بلفظ صداق» وكذلك لفظ ملكتكها. ومنه تعارضُ لفظ 
الواقف مع مقصده. إذا قام على مقصده دليل غير لفظه..وكان لفظه يخالف 
ذلك. ولذلك قال الفقهاء: إذا استقامت المعانى فلا عيرة بالألفا 


استقامت المعاني فلا عبرة با بالالفاظ. 


وقد تتعدد الوسائلٌ إلى ؛ اللقصد الواحده فتعثبر الشريعةٌ في التكليف 
بتحصيلها أَْوَى تلك الوسائل تحصيلاً للمقصد اسل إليه بحييث يحصل 
كاملا راسخاء عاجلاء ميسوراء فَقدّمها على وسيلة هي دونها في هذا 
التحصيل. . وهذا مجالٌ مشيع ظهر فيه مصداقٌ نظر الشريعة إلى المصالح 
وعصمتها من الخطأ والتفريط» ولم أر من نبِّهِ على الالثفات إليه؛ وأحسب أن 
عظماء امجتهدين ل يغفلوا عن اعتباره. ويجب أن يكون تَتَبّعٌ أساليبه مراعاة 
الشريعة لهذا الأصل من أكبر ما يهتم به امجتهدون والفقهاء في الاستنباط 
والتشريع» وتعليل الشريعة؛ وما يهتم به القضاة والولاة في تنفيذ الشريعة» فإنه 


فإذا قدّرنا وسائل متساوية في الإفضاء إلى المقصد باعتبار أحوالِه كلها 
93 ل لل 5 
سوت الشريعة في اعتبارهاء وتخير المكلف في تحصيل بعضها دون الآخر إذ 


الوسائل ليست مقصودةً لذاتها. مثاله قوله تعالى: إفَإن شَهِدُوا فَأَْبِكُومُنَ في 
اليُو س4 (النساء :16): فهذا خطاب للناسء والمقصود منه حصول هذا 
العقاب. فإذا قام به ولي المرأة» أو قام به زوجهاء أو قام به القاضيء كان ذلك 
سواء؛ فإذا عرضت أحوال في الناس أضعفت سلطة ولي المرأة أو سلطة الزوج» 
كان تكليفُ القضاة بمباشرة ذلك متعيّناً لأنه أَوْقَمُ في دوام ذلك الإمساك 
وتعجيله وعدم اختلاله؛ فإنّا نجد أنه في الأزمان التى بلغ فيها نظامٌ القضاة 
أقصى حدّه قد لا يستطيعٌ ولي المرأة أن يمسكها مثلما يمسكها حكم القاضي. 
وبالعكس تجد في أزمان الحياء وسذاجة الناس مباشرة ولي المرأة ذلك أيِسَّرٌ 
وأسْرّعَ وأمكن: 


هذا كله بالنسبة إلى الوسائل التي يُطْلَبُ تحصيلُها لتحصيل المقصدء أعني 


ألي يتعلق بها خطاب + التكليف. 


فامًا الوسائل باعتبار تَسّبها في حصول المقصد إذا حصل ذلك التسيبُ 
وترئّبٍ عليه حصولٌ أثرو فلا التفات إلى تفاوتها في كيفية تحصيل المقصد 


2 
تن أكازة ولذلك كان الر لراجحٌ اعتبان رَ حكم شرب خر 


تناكو لقا : ك0 


عليه 
العنب ونبيذ التمر وغ ميره من الأنبذ مله المت لمسكرة؛ حكماً مُتحداً في التحريم وإقامة 
الي ل 


وكذلك كان الراجح اعتبارٌ حكم القصاص عن القتل العمد العدوان. إذا 
حصل بآلة من شأنها القتلُ إذا توجهت إلى المصاب بهاء ولا التفات إلى الآللات 
ذات الوصف المذكور في سرعة تحصيل القتل أو كثرة الاستعمال. فيستوي 


القصاص ف في القتل الكدرات إن حمل يتحت أي جد الرص ان النارية. ٠‏ أو 


مقصد الشريعة 


تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحفيها 


إن تعيين أصول الاستحقاق أعظم أساس وأثبتّه للتشريع في معاملات 
الأمة بعضها مع بعض. . فإنه بُحصّل غرضين عظيمين هما أساس إيصال 
الحقوق إلى أربابهاء لأن تعبينها ينوّرها في تفوس الحكا لحكام ويقررها في قلوب 
ل ل ا وسيأتي. في مقاصد 
نصب القضاة"'' والحكام أن من مقاصد الشريعة رفم أس باب التواثب 


والتغالب» يلم ناك أن تين ُستجي الحقوق أو عون على ذلا ا مقصدء 
وأن ذلك المقصد غايةٌ وعلَّة لهذا المقصد. 


وحقوق الناس هي كيْفيَاتْ انتفاعهم ما خلق الله في الأرض التي أوجدهم 
عليهاء كما أنبا بذلك قولّه تعالى: : مُوَ الذي خَلَىَ لَكُم ما فِي الأرض 
ل )؛ فهذا نص القرآن قد جعل ما في الأرض جميعاً حمّاً 
للناس على وجه الإجمال المحتاج إلى التفصيل والبيان. فلو أن ما في الأرض يَفِى 
برغبات كل الناس في كل الأحوال وكل الأزمان» لَّمَا كان الثَّامرُ بحاجة إلى 


تعيين حقوق انتفاعهم بما في عالمهم الأرضي. ولكن الرغبات قد تتوجه إلى. 


8 
١ 


)١(‏ في الأصل (نشرة الاستقافة صن 168+ وننترة:الشتركة البرلنيية ضن 018 الأحكام؛ وقد 


أبدلناها | مع كلام 5 الصف الذي 


1 1 


أداره على هذا الموضوع تحت عنوان: مقاصد أحكام القضاء 


والشهاد و 


لات 


أشياء في أزمان أو بقاع أو أحوال نراها لا تفي بإرضاء تلك الرغبات كلهاء إِمًا 
لأنها أقلّ من حاجات الراغبين» وإمًا لأنُ بعضِهًا آنَقُ من بعض. فتنهال الناس 
إلى طلب الأينق وترك غيره. فلا جَرَم يَُوَفُعُ من ذلك رتح حي مللوساع 
قليل لعله يفضي إلى التوائب والتغالب؛ فيدحض القويٌ حقوق الضعيف. 
وربّما كان عاقبةٌ ذلك تفاني المتكافئين في القوة على التناول» وفناءً المستضعفين 
الذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلا. 


وقد قضت الشريعة في تعيين أصحاب الحقوق وبيان أَؤلوية بعض الناس 
ببعض الأشياء» أو بان كيفية تشاركهم في الاتتفاع بمايقبل التشارك على 
طرية ق فطري عادل» لا تجد النفوس فيه نفرة ولا تس في حكمه بهضيمة. 
ل ا 


5 0 
والإقناع سج لا نجذ ألأخصية يفا حرجا. ثم | احكي ى لأء 


أمرت الأمة بامتثاله وحددته تقريباً لنواله. 
وجِماعٌ أصول تعيين الحقوق أحد أمرين: إما التكوين وإما الترجيح. 


فالتكوين: اليد لخلقة قد قد كوّن الحقّ مع تكوين صاحبه وقَرَّنَ 


والترجيح: هو إظهارٌ أولوية جانبه على آخر في حق صالح لجانيين فأكتر: 
ورف اللرية عر الطادد ل سر الك 
إلى مرجّحات اصطلاحية وضعية» مثل السبق إلى التحصيلء وكير السن الذي 


هو سبو 


ق في الوجود. فإذا فُرضّ الاستواءٌ بين المراتب المتنازعة الحق؛ فقد يُصّارْ 


-؟ 417 بت 


إلى القرعة» وهي من حكم البخت. وقد يُصّار إلى قسمة الشيء بين المتعددين 
اكتفاء ببعض الانتفاع. 


مراتب الحقوق 


و[نستطيع أن]"" نستقرئ ما بدا لنا من أنواع الحقوق على مراتبها إلى تسع 


مرات مر ةا عا ف لست الك ياد 00 


مرادب؛ هرنبة كلى حسب قوة موجحب الاستحقاق فق فيها لمستحقيها. 


المرتبة الأولى: الحق الأصلي المسسحَق بالتكوين واصل الجبلة» وهو حي 
ا ل ل ل ل ا 
والسمع. وحقه أيضا فيما تولّد عنه كحق المرأة في الطفل ) الذي د هء ادام لا 
خرت السديس ارنرت 9 ا لسن 
والتفع» ارتفع حق الأم بمقدار تمييز الطفل» وصار القولُ له في مقدار ما يُمَيّر. 
ولذلك قال إبراهيم لابنه إسماعيل وهو غلام مميز: ويا بي ني أرَى فِي الْمنَام 
ني أَدْبْشْكَ فَانظرٌ مَاذًا تَرَى» (الصافات: :.)2٠ ١7‏ فجعل له التخييرٌ في الإذن 
بأن يذيحه وعدمه. 


ويلتتحق بهذه المرتبة الح في كل ما تولّد من شيء ثبت فيه حق معتَبّرء مثل 
نسل الأنعام المملوكة لأصحابهاء وثمر الشجرء ومعادن الأرضينء فإن الحق في 
أصوها ثابتٌ بمرتبة دون هذه المرتبة» ويكون في المتولّد منها أقوى منه في 


اغلرها: 


المرتبة الثانية: ما كان قريباً من هذاء ولكته يخالفه بأنّ فيه شائبةٌ م: تواضع 


.)1١١ص( الاستقامة‎ )١( 


1د >" 


اصطلح عليه نظام الجماعة أو الشريعة. وذلك مثل حقّ الأب في أولاده الذين 
جعلهم الشرعٌ بسبب الاختصاص أولاداً له واعتبرهم نسلاً منهء لأن 
اختتصاص المرأة بالرجل بطريقة الزواج وصيانتُ إياها وتحقق حصانة نشأتها 
اقتضى ١‏ عتبان لحكل العالق بها في مدة جل سما او بل الزوج؛ 
جَمَلَ الزؤج ابأ لذلك الولد وسفّة كل من ينه ينفية: عن ضانصب عصمة أمه. ولم 
يجعل حقٌ محاولة نفيه إلا لصاحب العصمة إن ثبت عنده قطعاً أن الحمل ليس 
منه. وقد كانوا في الجاهلية يثبتون الأنساب بطرق شنَّىء فكانوا يأخذون بقول 
الأم غير ذات العصمة إن حملت بول من سفَاح أن تقول: هو من فلان» أحد 
آخدانها؛ وَرُبّما عاضدوا ذلك بالقافة أو باستنطاق الكهان. وكان الْأمْرٌ في يغناء 


الرجة القالقه: ١‏ أنيكوة المسلقيق وغيره سواء في إنكتاة عضي اليق: 
ولكن بعض المُسْتَوين قد سعى ججهرٍ وعمل بيده أو بدنه؛ أو بابتدار لتحصيل 


الشيء قبل غيره؛ كالاحتطاب والاختباطء'' والصيد والقنصء واستتباط المياه» 
وإقامة الأرحاء على الأنهار والمصائد على الشطوط. 


0 


المرتبة الرابعة: دون هذه. وهي أن يكون الطريق إلى نوَال الشيء هو الغلبة 
والقوة. وقد كان ذلك ني اصطلاح البشر في عهود الفوضى أقوى من النوع 
الذي في المرتبة الثالثة» غير أن ذلك لما كان معظمه مذموما في نظر الشريعة 
والعقول السليمة جعلناه دون المرتبة التي قبله. وهذا مثل القعال على الأرض 
والغارة لين الأبعام».زمفل الأسدربوالفي ف الامتزقاق . وقد اقرت الشريعة ما 


اه 


1 قن ون الهم الع 1 ا ا و ا ا ا 1 
( هو ضرب الشجر بالعصا ليتنائر ورقهاء ومنه الخبط وهو أسم الورق الساقط وهو من علف 


الإبل. 


- 47- 


وجدته بأيدي الناس من آثار هذه الوسيلة. 


وني الموطأ أن عمر بن الخطاب قال لمولاه هُئّي حين جعله على الحمى: 
الوايم اللّم إنهم ليرون أني قد ظلمتهم, إنها لبلادهمء قاتلوا عليها في الجاهلية» 
وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيدهء لولا المال (أي الإبل) الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا».”'' ومثل هذا النوع 
ما أقرته الشريحة فق الحقوق العافة دون اللناضة: ذلك [ سل !احعوق اطهاد 
والمغاتم والسبي» لكنه حقّ لعموم المسلمين» ثم يختص ببعضهم بالقسمة أو 
بتنفيل أمير الجيش. 


المرتبة الخامسة: حق السبق الذي.لم يصاحبه إعمالٌ جهد.في. تحصيل الحق» 
وذلك مثل مقاعد الأسواق للباعة غير أصحاب الدكاكين» ومقاعد المتسوّقين 
فيهاء ومجالس المساجد, ومثل السقي من السيح والأودية من كل ماء ليس 
بمملوك» وتزوج ذات الوليين لأول الزوجين اللذين زوج كلاً منهما أحدٌ 
الوليين إذا لم يكن دخول. وترجيح الزوج الذي سبق بالبناء بالمرأة على الزوج 
الآخر وإن كان أسبق عقدا. ومثل الالتقاط على تفصيل فيه في الإسلام وعدم 
تفصيل في بعض الشرائع» مثلما حكى الله عن السيارة: #قَالَ يَابُشْرَى هَذَا 
غْلمٌ4 (يوسف:19)) بشر نفسه بأنه ملكه بالالتقاط. 


المرتبة السادسة: أن يكون المستحيق قد نال الحق بطريق ترجيحه على 
متعدد من المستحقين في مراتب أخخرىء لتعدّر تمكين الجميع من الانتفاع بالشى 
من حك بك بورض حرق » 3 الصو ورك نن 6 


المستحق. وهذا مثل جعل حضانة اللزالافسنا لأمهم درن انين ]ذا صل 


دق الموطأء كتاب الجبامع - باب ما يتقى ٠‏ , من دعوة المظلوم؛ الحديث 1847 ص/17١/1-1هل!؛‏ وهو 
5 ممه التشادم ن كناد . الجماء الوم هم ما ين الو ”3 
في صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» الحديث ١‏ 3 


ج15 ج 5 ص١‏ 


اه#,اع - 


الفراق بين الأبوين» فإنهما كانا معآ صاحبَي ذلك الحق حين الاجتماع؛ قلما 
تفرقا تعذر قيامُهما به جميعا فرجح جانبٌ الأم؛ ومشل جعل النظر في مال 
الأولاد الصغار للأب ذون الأم ترجيحاً لتدبير الأب» مع أن حقّ الأم في ذات 
الولد أقوى؛ لأن حقها من المرتبة الأولى. 

وفي هذه المرتبة صورٌ وأمئلة كثيرة في الولايات. وحقوق أصحاب هذه 
المرتبة تَشْتَبْرٌ بالنسبة للجانب المرجح. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في 
الإشراف في باب الإيلاء: «الحقوق معتبرة بمن جُعِلت له فالتريُصُ في الإيلاء 
حق للزوجء فلذلك لا ينظر فيه إلى حال الزوجة من حرية ورق». 


أ 


الأ ب « 1 


المرتبة السابعة: نوأل الحق. ببذل عوض. في مقابلته يُذْفَعُ إلى صاحب اق 
إرضاءً له لأنه ثابت له بمرتبة من المراتب المتقدمة» وهو التعاوض فيما يقبل 
التعويض» وسيأتي. وقد قال عمر في كلامه مع هن مولاه: (إنها لبلادمى 
قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام». وهذه المرتبة هي أوسع 
المراتب وأشهرها في تحصيل الحقوق في نظام الحضارة الإنسانية. 


المرتبة الثامنة: أن ينال الحقّ بعد انقراض مستحقه أقربُ الناس إليه وأولاه 
بأخذ حقوقه. وللعوائد والشرائع أنظارٌ متفاوتة في تعيين صفة القرب. 
والإسلام أعدلُ الشرائع في ذلك حين رسم حقوق الإرث وبناها على اعتبار 
القرابة الأصيلة والعارضة: بقطع النظر عن الحبة وضدهاء كما سيأتي. قال 
تعالى: لأَابَاوُكْ وَبِنَاوكمْ لأ نيرون أيُهُمْ أقْرَبْ [ َكُمْ عا فَريضّة من الله 4 إن 


الله كان عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)؟‏ وجعل الأصل في ذلاء ل 


-51 ات 


العائلية» 0 والزوجية والولا وجعل لكل حذا”"' يتتهى 
صار مال بمنزلة مال لا مالك له فيعود إلى الأصلء أععني 
جامعة الأمة. وقد بَنَى الا ا ل م 
ما 5 بأغيز 1 


يكن ادن نا من نا ل المي يك عند ١‏ ثر الأممء إلآأنه عدل ذلك 


على كيفية سنشرحها في آصرة القرابة. وقد حصر الإسلام حى الإرث في 
المتملات خاصة» وكان أمر الجاهلية يُخَولُ أبناءً الميت وإخوته أن يرئوا 


زوجته. 


المرتبة التاسعة: جرد المصادفة دون عمل أو سعى» وهذه أضعف المرائب. 
وللعلماء في اعتبارها ختلافء» فلذلك لا تجزي أمثلتها إلا على رآ باخ 
العلماء مشل القرصة في القسمة في مذعب مالكه ومشل ما ورد في حديث 
الاستهام على الأذان.” ' ومثل اعتبار كير | اسن في امحاورة كما وزد في حديث 
ير 00 لا وا 


حْوَيْصَة مُخيّصة»”" ومثل الجلوس على اليمبن فر في استحقاق الابتداء بالشرب 
من يد الجليس كما ورد في حديث ابن عباس.» 


)١(‏ في طبعة (الاستقامة؛ ص ١177‏ ونشرة الشركة التونسية ص67١:‏ وجعل لكل حدء والسياق 


زفق صحيح البخاري؛: كنات الآذان ٠‏ ديث 5١89‏ (مج١‏ »جأء*ضص 15 وهو بلفظ: لو يعلم 
ا ال ا لور ار و 
ما في التهجير لاستبقوا إليهه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتؤهما حبواأ»؛ صحيح 
مسلم كتاب الصلاة» الحديث 47 (ج1» ص 0716. 
فق جزء من حديث طويل في صحيح البخاري, كتاب الأحكام - باب كتاب الحاكم إلى عماله 
ال إلى أمنائة؛ الحديث 197ل9ء مجة؛ جه ص57 5؛ وقد جاء فيه أن النبي# قال 
خيّصة: اكب كبن يريد السن»؛ صحيح مسلمء كتاب القسامة؟ الحديث 231779 ج”. 
ص»:1196-159. 
2 ار ار ور ير «شرب النبي#» وابن عباس عبن 
ينه وتالد بن الوليد عن شماله» فقال له الي : «الشربة لكء وإن شت شت آثرت بها خالداك 


[تنبيهات] 


تنبيه أول: قد يكون صاحب الحق واحداء وهو أخص كيفية الانتفاع. وقد 
يكون متعدّداً محصوراء مثئل الشركاء في الأشقاص”" في دار أو أرض. وقد 
يكون متعدداً غير محصورء وذلك في حقوق أصحاب الأوصاف كالجيش 
والفقراء وطلبة العلم فيما جعِزٍ لهم؛ وكالمرعى للقبيلة؛ وفي الحقوق العامة 


0 5 وى ا ريه 
للمسلمين مثا مثل حق بيت المال. ومتى طلب بعر المتعدد انفرادّه بما بد نه 


من الحق أُجيب إليه لأنه الأصل فيما يقبل التجزئة. 
استعمال لكلو الا ل وق حابي كلم علي ىا هيد من : الحكام. 


برجم إل الراك اقدنف يكال بياب بسر كك لعاف لف على تان 


ل لي الحديث المفسر اقول نكال ارول 
ما فل الل بو بَْضكُم على بض لجال تصيب د مما اكْسَسَمُوا وَلِلنمَا 
0 (النساء: 7.689 وللعلماء ف أمثلة هذا اختلاف» مثل 


سلب حق القضاء عن المرأة. 


وقد يكون سلب الحق لأجل ترجيح جانب من المستحقين إياه على جانب 


)١(‏ الشقص: القطعة من الشيء» وكذلك: النصيب. 

زفق القصود هنا حديث أم سلمة عن مجاهد قال: تالت امسلمة: يا رسول الله؛ لا نُعطّى الميراث» 
ولا نغزو في سبيل الله فنقتل؟ ؟ فتزلت الآية. وف روأية أخرى أنها قالت: يا رسول اللهء تغزو 
الرجال ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت الآية. الطبري: جامع البيان» بيروت: دار 


الكتب العلميق همأةخكامف عوع صرة 5 (الحد, عأن لاي )2 


أ 0 


12 


الجر ماقام و اليه اشاس وقد كيز بيات لحتو لأعبل انوت علق 
آخرء كما تقدم في المرتبتين الثالثة والرابعة. ومن هذا أيضاً سلب حقّ التصرف 
في المال عن المعتوهء وهو يرجع إلى زوال ما في الإلقة من المقدرة على تدبير 
الأمورء وسلبٌ حقّ التصرف أيضاً عن السفيه وهو يرجع إلى شيء من هذاء 
مع مراعاة حق صاحب الال الذي لا يستطيع حفظ حقه ومراعاة حقوق عائلته 
وورثته. 

[تنبيه ثالث]: لا يُنتر ع الحق من مستحقه إلا لضرورة تقيم مصلحةً عامة؛ 


قي سي مة» وإلالدَفْعِهِ في قضاء حسق 
آخر انتفع به المنترَعٌ منه كبيع القاضي ) ربع المدين و إللحق مجح كالشفعة. 


مقاصد أحكام العائلة 


انتظام أمر العائلات في الأمة أساس حضارتها وانتظام جامعتهاء فلذلك 
كان الاعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية كلها. وكان ذلك 
من أول ما عني به الإنسان المدني في إقامة أصول مدنيته بإهام إلهي؛ رُوعِيَ فيه 
حفظ الأنساب من الشك في انتسابهاء أعنى أن يثبت المرء اتتساب نسله إليه كما 
لو الك نكم ْ 

وم تزل الشرائمٌ تَمْنَى بضبط أصل نظام تكوين العائلة الذي هؤ اقتران 
لكر بالأت ارت زواج أوالتكا فق امل تكو النسل وتفريع 
القرابة بفروعها وأصوها. واستتبع ذلك ضَبْط نظام الصَهْرء فلم يلبث أن كان 
لذلك الأثر “الجليلُ في تكوين نظام العشيرة: فالقبيلة» فالأمة. فمن نظام التكاح 
تتكون الْأُمُومَةٌ والأَبُوة والبْوَةه ومن هذا تتكون الأخوة وما دونها من صور 
العصبة. ومن امتزاج رابطة التكاح برابطة النسب والعصابة تحدث رابطة 
الصهر. وجاءت شريعةٌ الإسلام مهيمنةً على شرائع الحق» فكانت الأحكام 
التي شرعتها للعائلة أعدلَ الأحكام وأوَتَقَها واجلّها. 

الاجرعاة الاسل الاضيل و تاي العائنا كو رتكا شرا لجح لم 


إِحْكَامْ آصيرّة القرابقه ثم إحكام آصرة | هٌ كيفية انحلال ما 
إحكام أصير ثم إحكام اصر ثم يقبل 
الانحلال من هذه الأواصر الثلاث. 


َمّا أراد مبلحٌ الكون بقاءَ أنواع المخلوقات جعل من نظام كونها ناموس 
مره ال سار و ل 0 
بدافع من أنفسها غير محتاج إلى حدو إليه أو إكراو عليه ليكون تحصيلٌ ذلك 
التاموس ملعيتهونا وإن اختلفت الأزمان والأحوال. وتلك الداعيةٌ هي داعيةٌ 
ميل ذكور النوع إلى إناثه [وميل إنائه إلى ذكوره]. 


وقد ميّز الله تعالى نوعَ الإنسان ا إلى 0 لخ 
واستخلاصها من بين سائر ما يحف بها م لى الفعال. 
وجعل له العقلّ 0 ومققار انها وأذه متنا 
لبابها كيفما اتفق . فبينما كان قضاء شهوة الذكور مع الإناث اندفاعاً طبيعيًاً 


محضاء ل ب 58 - يلبث الإنسانٌ م مئل النشأة الموفقة أن اعتبر ببواعثه.وغاياتته ومقارنتهاء 
فرأى في مجموع ذلك حباً وودّاء ولطفاً ورحمة» وتعاوناً وتناسلاً واتحاداء وإقامة 
لنظام العائلة ثم لنظام القبيلة ثم الآمة. 


وى خلال تلك الم اخ >أر أن لم جه ل د وك اخ 1 
رتي ب ا ا ا ال تر ا اك م 


والحضارة؛ فَألْهِمَ أن تلك إلا لداعية ليست بالنسبة إلى نوعه كحالمها بالنسبة إلى 
بشية أنواع الديوان الذي لا يفقةُ منها غير اندفاع الشهوة» وعَلِمٌ أن مُرَادَ خالقه 
من إيداعها ني نوعه مُرَادٌ أعلى وأسمى من المراد في إيداعها في الأنواع 
الأخرى. فأخل الإنسانٌ ب رَشَادِ هَُدَاتِهِ وإعانة أمثاله يكو هاته الداعية 
إهاباً غير الإهاب الذي برزت فيه بادئ بدء الخلقة؛ فإنٍ الْحَايِدَ والغايات 
السامية التي أثمر: تها هذه الداعية 2 


3 
مذه الل صِيِّرتْ جذرها الأول شيئاً ضتيلاٌ 


1 5 


حف من عظيم الكمالات» فأصبح بحق مشرّفاً بشرف آثاره ونتائجه. وقد 
أشار له ار قولّه تعالى: لهو الذِي لَقَكُم مّن نفس وَاحِدَةٍ وَجَمَلَ 
مِنْهًا رَرْجَهًا ليسْكن لَه قلَما اها حَمَلَتَ حَمْلاً ًا فُمَرْس به قلا 


أنْقَلَت دّعَوًَا الله ع لَيْنْ ءَاتيْتَنَا صَالِحًا كوت ص التشاكِرِين» (الأعراف: 
04 فار قوله منهاء وقوله ليسكن؛ وقوله دعوا الله ربهماء وقوله لكئن 
ءاتيتنا صا حا وقوله لتكونن من الشاكرين» فإن ذلك كله مظاهر اهتداء إلى ما 
في تلك الحالة من الفضائل والعواقب الصالحة. 


كما تكون تلك الداعية الشهوانية أمراً ذميماً إذا حفت بها آشارٌ قيحة 
سيئةه مثل مفاسد الزنا والبغاء والود والاستهتار والتهتك. وتلك الَذَمَاتُ قد 
> ا 0 ا 00 إلى اعد 0 خيفغة. | 
كانت مغضوضا عن قبحها في الجاهلية كما في بعض العوائد | “الموج 
البخاري في صحيحه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها آنها أخبرته 
أن «التكاح كان في الجاهلية على آربعة أنحاء: فتكاح منها هو نكاح الناس 
اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته او ابتنه فيصدقها ثم يتكحها. وتكاح 
ادر كاد الرجل يقواة لأبراقه إذا كوت مجن طتينا أرسلي إلى فون 


شاب +شبغ .م 2 لما ذو حها و لا مسقا سه بك جلها م ٠.‏ ذلك إل حا 
فاستبضصعي هنهء ويعتزا روجها و ينها حتى يتبيّن بها :مين دبع اس جل 


الذ»: تتضم منف فاذا ث١‏ ا ا ا ل 
ب 8 ل ل لد وب و 2 7 


رغبة في نجابة الولد» فكان هذا التكاح يُسمّى نكاح الاستبضاع. 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة» كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومرّ عليها الليائلي بعد أن تضع حملهاء أرسلت 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية (ص55١):‏ لحُبى» والصواب ما أثبتناه وفقاً لجدول التصويبات 
الملىة إلا ١‏ 
الملحق 


قام 
بطبعة الاستقامة و 


فلم يستطع وتجل :مهم أن مسم حتئ يمتمختوا عندهاء 7 تقول لهم: قد 
رك الى كد من رع » وقد ولدتء فهو إبنك يا فلان» سمي من أحبست 


سمه؛ فيلحق به ولدُهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. 


ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءهاء 
وهن البغاياء وكن ينصين على أبوابهن الرايات تكون عَلّم فمن أرادهن دخل 
عليهن » فإذا حملت إحداهن , ووضعت اجتمعوا ل ما ودعوا لهم القافّة فالحقوا 
ولدّها بالذي يرون: فالتاط به ودعي ابنه» ولا يمتنع من ذلك» فلما بعث سيدنا 
محمد و بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» 20 


وقد اقتصرت في حديثها على ما ما هو متعارفةٌ جهر بينهم» وم تذكر الماح 
والمخادنة المشار إليهما بقوله تعالى: #تحصين عير متافين وَل مُتَخِذِي أخدان» 


اق عمأاعه 1 


(المائدة: )؟ وقد اقتصر القرآن على هذين لأن تلك التي في حديث عائشة كانت 
مباحة وإمماطةة لأعرلت فالاما بك مرا يعر مساج رالمتاية"" فلم يكن 
مباحاً في الجاهلية إذ كان أولياءٌ النساء والبنات لا يقرون ذلك ”” 


) انظر حديث عائشة في صحيح البخاريء كتاب التكاح» الحديث 20115 مج237 ج35 ؛ 
ص1219-2655, 
(0) السفاح: الزنى بدون التزام ولا مداومة» والمخادنة: زناء مع التزام ومداومة(المؤلف). 
0 قال امرؤ القيس: 
تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراصا لو يشرون قتلي 
وقال عبد بي المسحاس: 
وهن بنات القوم إن يشعروا بنا تكن في بنات القوم إحدى الدهارس 
قي: تعليلية» والدهارس: المصائب. وكانت عندهم علاقة أخرى تقرب من السر وهو ا الفتماد. وعند 
غير العرب مر ن الأهم كيفياتت أخرى عديلة: والغتماد (بكسر الضاد المعجمة)ء ويقال لعي 59 


ا 0 عن سه ري ا برسي ا و ّ لفكم (بفسيع 
الضاد وسكول اليم)» هوأ تتخذ الا ذات الزوج خايلا في وقت شدة القحط ليق علهها ين 
زوجهاء وو في الغالت كو 3 ن ذلك بغضُ نظر من زوجها أو خفية منه. - (المو لمؤلف). 


فكان اعتناءٌ الشريعة بأمر التكاح من أسمى مقاصدهاء لأن التكاح جذه”© 
نظام العائلة» فكان جماع مقصدها منه قصرّ الأمة على هذا الصنف من الزواج 
دون ما عداه نما حُكي في حديث عائشة. وحقيقته اختصاص الرجل بامرأة أو 
نساء هن قراراث نسله؛ حتى يثق من جراء ذلك الاختصاص بثيوت انتساب 
نسلها إليه» فإن هذا الاختصاص حَفَتْ به أشياءٌ منذ القدم كانت وازعة للمرأة 
عن الوقوع فيما يُفضي إلى اختلاط النسبء تلك الوازعة هي حصانة المرأة في 
نفسها بحسب نشأتها وتربيتها ودينهاء وحصانة مقرها بحسب صيانة زوجها إياها 
وذبً جيرتها عنها لأنهم أمثال لحال زوجها. ولذلك لم تر الشريعة تقض ما 
انعقد من عقود هذا التكاح في الجاهلية» لأنه كان جارياً على تلك الأحوال 


الكاملة. وليس من مقصد الإسلام فيه ا 0 يقصد المتعاقدان من عقدهما 


ا 8 5 
مدخا فى ثقوبة تلك الاعه عتبار رات التائعة عل الشمي: أله ا هِ 
دحل في شوية على الشعور الغالب بالرّجُلة وام 


بيد أن الشريعة زادت عقدة التكاح تشريفاً وتنويهاً م يكونا ملحوظين 
قبلهاء إذ اعتبرتها أساساً لهذه الفضائل ليزيدها المقصدٌ الديني تفضيلاً وحرمةٌ في 


نفوس الأزواس وق نظ الئاس » يحث لريب معدودا ل عداد الخنيوإت. وقا 

الع 22 : يي اا 2-7 1ت _-- يا 2 2و 
1 2 5 2 0 5 زه يي 00-0 

به الأمة لذلك قول الله تعلل: 8 وَمِنْ عَليَاتِهِ أن خَلَق لَكُم مُنْ أَنشيكم أَرْوَاجًا 

58 ظِ عع وده فو ها ماق ابلط الك ناه 8 0 0 

لتسكنوا إليهَاء وَجَعَلَّ بينكم مُوَدّة وَرَحْمّة إن في ذْلِكَ لآياتي قوم يتفكرون» 


(الروم: 008 


وقد طيريتن اعم مإتعدم أن عنووة التعاقد ل تكوير صلة :الك مني 
الوجه الأكمل صورة عرضت له من الِحرْص في تحقق معنى رضا المرأة وأهلها 


4 جذم القن ا لمع عمد 
الا ةا 


بذلك الاجتماع» وني تحقّق حُسْن قصدٍ الرجل معها من دوام المعاشرة 
وإخلاص المحبة. وإلا فقد كان الزواج يحصل في أول تاريخ المذنية بمجرّدٍ 
الانسياق بين الرجل والمرأة والمراودة والمراضاة من كليهماء حتى يطمئن كل إلى 
الآخر ويستقر أمرهما على الوفاق والإلف وبناء العائلة والنسل. 


وقد استقريت ما يُستخلص منه مقصدٌ الشريعة في أحكام التكاح الأساسية 
والتفريعية فوجدته يرجع إلى أصلين: 


الأصل الأول: اتضاح مخالفة صورة عقد [النكاح] لبقية صور ما يتفق في 


اقتران الرجل بالمرأة. الأصل الثاني: أن لا لا يكون مدخولاً فيه على التوقيت 
والتأجيل. 


١‏ فأمًا الأصل الأول فقد اتضخ لك أمرّه كا قدمناه آنفأء وقد راعت 
الشريعة فيه تلك الصورٌ المشروحة في حديث عائشة رضي الله عنها التي قوامّها 
التفرقة [بينه وبين غيره من المقارنة المذمومة المعرضة للشك في النسبء وقوام 
ذلك أمورٌ ثلاثة: أحدها أن يتولّى عقد المرأة ولي ما خاص إن كان أو عام 


ليلهر أن المرأة ا رد ياك ردت رايا ا ن ذلك 
أول الفروق بين] التكاج زا والزنى والمخادنة والبغاء 0 فإنها لا 


يرضى بها لوليا في عرف الئاس الغالب عليهم: ولآن تولي الول عفد مو لاته 
هينه إلى أن يكون عونا على حراسة حالما وحصانتهاء وأن تكون عشيرته 
وساف وما وس عله ى لايك ذلك. واشتراط الولى في عقد 


التكاح هو قول جمهور فقهاء الأمصارء وقال أبو حنيفة هو شرط في تكاح 


الصغير والجنون والرقيق. والولي العام القاضي إن لم يكن للمرأة ولي من 
الععية: 


الأمر الثاني: أن يكون ذلك بمهر يبذله الزوج للزوجة؛ فإن المههر شعار 
التكاح؛ لأنه أثر من المعاملات القديمة عند البشر التي كان التكاح فيها شسبيها 
بالملك» وكانت الزوجة شبيهة بالرقيق. فليس المهر في الإسلام عوضاً عن 
الببضع كما يجري على ألسنة الفقهاء على معنى التقريبء إذ لو كان عوضا 
لَرُوعِيَ فيه مقدارٌ المنعفة المعرّض عنهاء ولوجب”" تِدّدُ مقدار من المال كلما 
نُحُقّقَ أن المقدار المبذول قد استغرقته المشافمٌ الحاصلة للرجل في مدة بقاء 
الزوجة ل عصم ملل وض الإاجارة: نولو كان ثمنّ المرأة لوجسب إرجاعُها 
إياه عند الطلاق» كيف وقد قال تعالى: : #وإن رضم اسَيِبْدَال د ان 1 
وَدَاتيسمْ إِحْدَاهُنٌَ قَنطّارًا قلا تَأَحدُوا مِنهُ شَيئًا أنَأَخَدُونَةُ بُيَْانَا وَإِنْما مُبِينَاك 
(النساء 207١:‏ فهو عطية محضة؛ ولكن المهر شعارٌ من أشعرة التكاح وفارقٌ بينه 
وين دكا والمخادنة» ولذلك سمه الله تعالى نحلة فقال: «وانوا التْمَاءَ 
صَّدُقا ته يَخْلَة4 (النساء:4). تاشت اعر وريه ذا انيد تيْتَمُوهُنٌ 


ع 50 3 3 م 000 0 
أجورهن 3 (المائدة:6) فمؤول. ‏ ومن أخن هذا 
المهر. 


)١‏ في نشرة الشركة التونسية (ص09١):‏ ولوجوب» والصحيح المناسب للسياق ما أثبتناه طبقاً 
لطبعة الاستقامة (ص:/9١).‏ 

(1) للمصنف في تفسير هذا الجزء من الآية كلام لطيف يحسن جلبه هناء قال: #والأجور: المهورء 
وسميت هنا (أجوراً) مجازً في معنى الأعواض عن المنافع الحاصلة من آثار عقدة النكاح» على 
وجه الاستعارة أو امجاز المرسل. . والمهر شعار متقادم في البشر للتفرقة بين التكاح وبين [كذا في 


الصا صل وإلاً فالصحيح عدم تكرار بين[ المخادنة. ولو كانت المهور أجور! حقيقة لوجب تحديد 
مدة الانتفاع ومقداره؛ وذلك مما تنزه عنه عقدة النكاح»؛ تفسير التحرير والتنوير» مسج؛. ج5. 
ام 15 
0 


وقد اصطخ النعاج في صورته الشرعية بضبنة العقوه مين أجل الإيجات 
والقبول وصورة المهر لمهرء وما هو إلا اصطباغٌ عارض» ولذلك قال علما 
«التكاح مبني على المكارمة؛ والبيع مبني على المكايسة» 20 


ولست أريدٌُ دُ بهذا أن الشريعة لم تلفت تلتفت إلى ما في الصداق من المنفعة 


الراجعة إلى الزوجة؛ ولكني أردت أن ذلك ليس هو المعنى الأول في نظر 
الشريعة؛ وإلاً فأنا أعلم أن محاسن المرأة ومحامدها نعمةٌ مر الله بها عليها 


احن الكقابه- 
وخوّلها حقّ الانتفاع بها من أجل رغبات الرجال في استصفائهاء فللمرأة حقّ 
في أن يكون صداقها مناسسباً لتفاستهاء لأن جمال المرأة وخلقها من وسائل 
رزقهاء ولذلك لم يكن للضي والسلطان تزويجٌ اليتيمة باقل من داق مثلهاء 


ل 
05 


الراك تان : #وَإن خفتم ألا تقسيطوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا ما طَابْ لَكُم من 
النْسَاءِ ء مثنَى وَثُلدَث وَرْبَاعَ4 (النساء:؟). 


فمعنى ترثبٍ هذا الجواب على هذا الشرط هو ما ورد عن عروة بن 
الزبير آنه سأل عائشة عن ذلك فقالت: «هي اليتيمةٌ تكون في حجر وليّها 
فيعجبه مالا وجالهاء فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها 
مثل ما يعطيها غيره؛ فَنْهُوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لسن ويبلغوا بهن 
أعلى سنتهن من الصداقء وَأَمِرُوا أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. يع رد لايق اشر يفول الله َك بعد هذا الآية» فأنزل 
الدتهاق كولاه 7 َسْتَفتوتك في النسّاء قل الله يُْتِكُمْ فيهن وَمَا يُْلَى 
عََيَكُمْ في الْكِنَابِ فِي يُنَامَى النسَاء ء الْلاتِي لأ تُوْتَونَمُنٌ ما كيب لم4 


6 انظر كلاماً في هذ! المعنى لابن رشد (الحفيد) في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت: دار 


الفكرة بدون تاريخ)؛ جا ص5١‏ -17ء وانظره كذلك في شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
5 01 الع 1 ايح 


00 5 
كتور عبدالله العبادي (القاهرة: ذار رالسلامء 11 هم 1556م جل ص از 1 


11 
للدكمو 


- 4 


وَتَرْعْبُونَ أن تَنكِحُوهُنٌ» (النساء:/ا؟1). والذي ذكر الله أ نه يتلى عليكم في 
الكتاب هو الآية الأولى التي قال فيها: لوَإِنْ يفت ألا تقسر نوا فِي الْيَتَامَى > 
(النساء:”)؛ فقوله في الآبة الأخرى: (وَتَرْعْبُونَ أن تنكِحْومُن) يعني رغبة 
أحدهم عَنّْ يتيمته التي ف في حجره حين تكون قليلة امال والجمال. فَنْهُوَا أن 
يتكحوا من رغبوا في مالها وجماها إلا بالقسطء من أجل أنهم يرغبون عن نكاح 
اليتامى من اللاتي يكن قليلات المال والجمال».”'" فعلمنا أن انتفاع المرأة 
بالصداق وبواهبها التي تسوق إليها المال شيءٌ غيرٌ مُلْغى في نظر الشريعة» لأنه 
0 ّكَانَ إلغاؤه إضراراً بالمرأة. ولذلك قال الله في شأنه آن لا تقسطواء أي 


أ م 


لا تعدلوا » فسماه يما يساوي الجور. 


الآمر الثالث: الشهرة» لآن الإسرار بالنكاح يقربه من الزناء ولآن الإسرار 
به يَحُول بين الناس والذبْ عنه واحترامة؛ ويعرض النسل إلى اشتباه أمره» 
وينقص من معنى حصانة المرأة. نعم ريدمو جاع إلى الإسرار به عن بعض 
الناس مثل الضرة المغيارة» فلذلك قد يُغتفر إذا استكمل من جهة أخرى مثل 
الإشهاد وعلم كثير من الناس. وقد قيل إن الْتَوَاصى بكتمانه المطلق نكاحُ سر 
ولو كان الشهودٌ ملء الجامع» وفيه خلاف. والأظهرٌ أن السرٌ في مثل ذلك 
مبطل» وأما الإسرار به عن بعض الناس فلا يضر. ويجب النظر في أن التوثيق 
بتسجيل الإشهاد لقعد النكاح تسجيلاً يقطع تَأنّي إنكاره أو الشك فيه هل يقوم 
مقام الشهرة في معظم حكمتهاء فذلك مجال للاجتهاد. 


فالشهرة بالتكاح تُحَصّلُ معَييُن: أحدهما: أنها تحث الزوج على مزيد 


)١(‏ راجع كلام عائشة بتمامه في صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» الحديث 40754 (مملاء 


ا 
ا 0 
لع يو ايل 


-م49 - 


الحصانة للمر للمرأة؛ إذ يعلم أن قد علم الناس اختصاصه بالمرأة» فهو يد يتعيّر بكل ما 
تتطرق به إليها الريبة.والثانى: أنا تبعث الناس على احترامها وانتفاء الط 
فيها؛ إذ صارت مد 0 


ومن أجل هذا الأصل الذي ذكرناه جعل القرآنٌ التكاحّ إحصاناًء فسمّى 
الأزواج مُحْصِنِين بصيغة اسم الفاعل» وسمّى الزوجات: مُخْصّئَات بصيغة 
المفعول» فقال: «مُحْصنين غَيْرَ مبتافة ' وَل مُنخِذِي أخدان» (المائدة:ه)., 
وقال: لمُحْصّنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَات ولا مَُخِذَات ؛ أخدان» (النساء :. وأطلق 
على النساء 5 الأزواج لقب المحصناتء وقال: ٍِتَإِذا أحْصين 4( النساء:0؟) 


باليثاء للنائب» أي أحضنهن أزواج 1 وف غير هذة الآيات أيفناً: 


ا ا ان د الج 
والتأجيل يقربه من عقود الإجارات والأكرية» ؛ ويخلع عنه ذلك المعنى المقد 
الذي ينبعث في تفس الزوجين من نية كليهما | تار ترا الع سام 
الحال بينهماء فلا يتطلبا إلا ما يعين على دوامه إلى أمد مقدور فإن الشيء 
المؤقت المؤجل يهجس في النفس انتظارٌ مَحِل أجلِه. ويبعث فيها التدبيرٌ إلى 
تهيكة ما يخلفه به عند إيان انتهائه. فتتطلع نفوس.الزوجات إلى رجنال تعدنهم 
وتمنينه م» أو إلى افتراص في مال ل الزوج. وفي ذلك حدوث تبلبلات 
واضطرابات فكرية؛ وانصرافُ كل من الزوجنين عن إخلاص الود للآخرء 
وهذا يُقْضِي لا محالة إلى ضعف تلك الحصانة الت الحنا إليها آنفا. ولذلك 


)١(‏ وقدهاً قال عنترة: 


ياشاة ما قنص لمن حلت له .0 حرمت علي وليتهالم تُحَرُم 
أراد أنها صارت ذات زوج فمنع هو من التطرق إليها مروءة (ورد هذا الاستشهاد في المتن 
أننا أن ه د الخخاشة أن 1 ) 


وراينا أن وضعه في الخاشة أفلى؟. 


لل ا ل ل ا اي 
لى بطلانه وفسيكحه. ومن أل لعلماء من شذ فجوزه» قيل مطلقاً وينسب إلى 

الزيدية» وقيل في ضرورة السفر خاصة. وكأن قائل هذا ينظر إلى قاغدة ارتكاب 

أخف الضررين ) خشية الوقوع في الزنا. وينسب إلى ابن عباس تسمه هق 73 


ولَمّا استقام معنى قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع أمز الزوجين بحسن 
المعاشرّة بالقوامة على النساء. وجعل الإضرارٌ باختلال ذلك مفضيّا إلى فسخ 
عقدة فندة اكع بحكم الحاكم بالطلاق إذا ثبت الضرر. ففي القرآن: وَعَاشرُومُنَ 
بالمَعْرُوفى فإن كَرمْمُومٌنَ فَعَسَى أن تَكْرهُوا شَيْئًا وَيَجَعَلَ الله فيه خَيْرًا 


كَئِيا» (النساء:5١):‏ وقال تعالى : (واللاتِي مسَافْون ورهن فيظوهن 


م 


0 


200 
ل" 


َاهْجْوُومُنَ في الْمَضَاجع وَاظرِبُومن إن ديك م فل أعراعتي دياه ٠‏ 
اللّهَ كَانَ عَلِيّا كَبيرا4 (النساء: 4 "9)؛ وقال: (وإن انر حافت ين بَعْلِهًا نشو 

ا ام ند حت تبوتنااة بيطا رسا لمارالا >2٠‏ 
(النساء:174) 


بدك 


واعت أن نيد سد الروجات إل الأرئيع دوه زيادة تاظر ال كين 
الزوج مالعل ويس العاشره كما اونا البداكرله تبكال1 «تَإذ عِتمْ أ 
تَعِْنُوا فَوَاحِدَة أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ دك أَذْنَى ألا تَعُونُوا» (النساء: ).© 


)١(‏ انظر خبر ذلك في الموطأاء كتاب النكاح؛ الحديث ١١4٠‏ ص8754؛ وانظر عدة روايات في 
الموضوع في صحيح البخاريء كتاب التكام الأحاديث ,0114-01١6‏ مجك جا 
ص 1657-1467 
ا 0 كه ع 00 00 1 خا 1 1 21 ان 
117 قال المصنف في تفسير هذه الآية: (وخوف عدم العذل معناه عدم العذل بين الزوجات» أي 
عدم التسويةء وذلك في النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضرٌ في كل ما يدخل تحت 
اس ع بو يو 


قدرة المكلف وطوقه دون ميل ) القلب4) تفسير التحرير والتنوير» مج "ء ج4ء» ص77 
د 202 د وج ري 


.عد 


وحكمٌ وجوب إنفاق الرجل على زوجه ولو كانت غنية تحقيقٌ لآصرة 
الزوجية» كما أن جعل الزوجية سبَب إرث تحقيقٌ لقوة تلك الآصرة. 


آصرة النسب والقرابة 


تبتد آصرة القرابة بنسبة البئرّة والأبوة [فعن اتصال الذكر بالأنثى نشأ 
النسل].”' ولكن النسل المعتبر شرّعاً هو الناشى عن اتصال الزوجين بواسطة 
عقدة التكاح المنتفي عنها الشكُ في النسب. واستقراءً مقصد الشريعة في النسب 
أفادنا أنها تقصد إلى نسب لا شك فيه ولا.محيد به عن طريقة التكاح بصفاته 
التي قررناها. فأما ما كان قبل الإسلام من الأنساب المعتبرة في اضطلاخهم 


إاألاه عه 


الناشئة من بغاء أو استبضاع أو نحوهما ما عدا التكاح؛ فقد أقرته الشريعة 
اعتماداً على , ثقة أهل الماهلية بهء لأن الثقة بالنسل قبل تحديد قواعد النكاح في 
الإسلام موكولة إلى ما في الجبلّةٍ من إباية الناس التحاقَ من ليس من نسبهم 
بهم. فأصناف المقارنة الواقعة في الجاهلية قد اختلط ناوِرُها بغالب الأنساب 
الصحيحة» وقد وثق اللوانا اهايا للحا بر من جرانيا . وفي التنقيب عنها 


4 
وتمحيصها تعدرٌ أو تعسثرٌ لا يحسن الاشتغالٌ به وإحداث فتنة فيه» ولأنه يصير 


ذريعة إلى طعن بعض الناس في أنساب بعض؛ [وهي أنساب] نشات في حالة 
قلة ضبط» فلم تهتم الشريعة إلا بإبطال الكيفيات التي من شأنها تطرّقٌ الشك 


إليها حتى لا يعودّ إليها الناس في الإسلام. 


والْحِق التسرّي بالنكاح في صحة النسب الناشئ عنه لأن السيد إذا اتحذ 


عن 36 


من الجحبلة والعادة» فإذا صارت أمَّ ول له صارت لما أحكامٌ خاصة. ولم ترخص 
الشريعة في أن يتزوج الح الأمة إذا كان يجد طَرْلاً ول خش عنتأء لا في اجتماع 
سيادتين على المرأة من شبه تعدد الرجال للمرأة الواحدة» لأن سيادة سيد الآأمة 
تئلم تحقق حصانتها. ورخصت للعبد أن يتزوج الآمة إذ لآ ترضى الحرائر في 
الغالب بتزوج العبد» ورخصت للحر أن يتزوج الأمة إن خشي.العنت ولم يذ 
طَّلاً لضرورة. 


ولاا شك عندي في أن حفظ النسب الرا جع إلى صادق اتتساب النسل إلى 
أصله سائق تق النسل إلى الب بأصله والأصلَ إلى الرأفة والَوٌ على تقل رقا 


عل 1 5 1 -200. 1 
و2 وليس أمرا وهميا. 0 
الم د انيد 11 


لإهيء. علاوة على ا اه 
الخصومات الناشئة عن الخيرة اجبولة عليها النفوس؛ وعن تطرق الشسك من 
الأصول ف ) اتساب النسل إليها والعكس. والحف اد صرةٌ الرضاع بآصرة 
السسب بتتزيل المرضعة منزلً الم وتتزيل الرضيع منزلة الأخ بقوله تعالى في 
عد الغحرم تزوّجه: : لوَأْمَانَكُمْ اللانِي أَرْضَشَكُمْ وأعراكم من الرضاكة» 
(النساء:707)) وبقول البي 5: «(يحرم من الرضاع ما يحرم من ال 


)١١‏ هكذا وردت في الاستقامة (ص177١)»‏ ولعلها 'حقيقيّاً في مقابل كلمة وهميّاً التى جاءت 
بعدها. ١‏ 


زفق ) الموطأء 'كتاب / الرضاعء الحديث 17417. صر /ااع؛ ؛ صحيح مسلمء كتاب الرضاع ؛ الحذيث 
ن 


44 جل صم ١٠؛‏ صحيح البخاري» كتاب التكاح الحديث 0111/61١١‏ (مج37 
ج3» ص 107-401). ولفظه عند مسلم عمن عائشة أن رسول الله © قال: «#يحرم مسن 
الرضاعة ما يحرم من ن الولاذة»؛ اما علل لساري فقد ورد عن أبي هريرة أنه قال: «نهى الى 
كه أن تكح المرأة على عمتها والمرأة :1 


ى خعالة ييا ها يتلك !1: 
عن عائشة قالت: حرّموا من الرضاعة ما يحرم من النسبة. 


- 


ثم نشا عن قدانة آصئرة القرابة إكساؤها إهاب الحرمة والوقار» فقررت 
الشريعة معنى الحرمية بانسب وهو تحريم الأصول والفروع في التكاح حتى 
تكون القرابة التامة مرموقة بعين ملؤها عظمة ووقار. وحب بجلال لا يخالطه 


شيء. من معنم اللهو والشهوة. فلأجر ذلك حرم نكاح القرابة المنتصوص 
كرد قر عه عزمانة م اختلاف أن اع الم ات. فأما 


وحكمة كريم * ما حرم تزوجه مختلفة بحسب | سار قا ا 
المحرمات بالنسب فقال الفخر في تفسيره: «ذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم 


أنه وطعٌ إذلال وإهانة. فإن الإنسان يستحيي من ذكره فوجب صون الأمهات 
عه . وكذلك القو ول فى البقية».7" آقوز قول: وتخرير ذلك أنه حيث كان معقا 


كد عي ات 
القصد من 00 الاتماع؛ كانت غالطة الزوجين غَيْرَ خالية من تبك الحياع. 
وذلك يناني ما تقتضيه القرابة من الوقار لأحد الجانبين والاحتشام لكليهما 


وذلك ظاهر في أصول الشخص وفروعه» وفي صنئوان ا ل 
وأما صنوان الشخص وهم الإخوة والأخوات فلقصد إيجاد معنى الوقار 


وأما محرمات الصهر: فبعضها إلحاق بالنسبء مثل أم الزوجة» فإنها حرام 
ولو كانت ابتتها ميته والربيبة التي دخل بأمها. وبعضها لدفع ما يعرض من 
شقاق يفضي إلى قطع الرحم بين من قصدت الشريعة قوة الصلة فيه. وههذا لا 
يجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو خالتها. 


وأمّا المحرمات للرضاع فلأن آصرة الرضاع نزلت منزلة النسب لقول الي 


(1) الم إل أذ : ات الك 10١‏ 
المخر الرازي: التفسير الكبيرء مرجع سابق» مج 2 ج* وحن 21١‏ 


0 


ه: #يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


وأما المحرمات لأجل حقّ الغير فأمرهن ظاهرء ومنها إدخمال الأمة على 
الحرة» على أحد القولين في مذهب مالك أن .منعه لِمّا فيه من الضرر للحرة © 


وأما الملاعنة فلآن ما جرى بين الروجين من الملاعنة يتعذر بعده حسنٌ 
المعاشرة بينهما. 


وأما عدم الدين السماوي فلأن التجاني بين الاعتقادين واسِمٌ البؤْن بين 
دين الإسلام والأديان غير الإلهية بخلاف الأديان الإهية. 

ومنها ما هو حقّ لله مثل المطلّقة ثلاثاً على من طلقهاء إذا لم يدخل بها 
زوج بعد طلاق الثلاث» والمملوكة والمسترقة للذي يمد طؤلاء ومنها إدغال 
الأمة على الحرة عند أبي حنيفة وأحد القولين عن مالك. 

وإذ كانت المرأة هي قرارة النسل لم تبح الشريعة تعدة الأزواج للمرأة 
الم ا ل شر سود 
تبحه للمرأة. أما المرأة ذات الزوج فللعلة نفسها التي لم تبح بها تَعَدٌدَ الأزداج 
للمرأة الواحدة وأما غيرٌ ذات الزوج فللعلة التي مَنْعَتْ بها تزوج الحرٌ الأمة 
إذا وجد طَؤْلاً أو لم يش العنت كما قدمناء وهي أن عبد المرأة لا يغار على 
نسبه ملها. 


وفي قواعد حفظ النسب في الأحوال التي مضت في الجاهلية:؛ وفي 


)١(‏ انظر الموطأء كتاب النكاح؛ الحديئان 21179-11174 ص 770-1754. وفيهما نسبة هذا الرأي 


إلى عي اللدركن عباس وعد اللمابن + سر وستعيل :بن الست 


كت 


التحديدات التي جاء بها الإسلام؛ نظرة عظيمة إلى حفظ حقوق النسل عن 
تعريضها للإضاعة والتلاشي وفساد النشأة التي لا تصاحبها الرعاية. 


ومن مُتَمّمات تقويةٍ آصرة القرابة أحكامُ النفقة على الأبناء والآباء باتفاق» 
وعلى الأجداد والأحفاد عند بعض الأئمة؛ وجعلٌ القرابة سبب ميراث على 
الجملة؛ وَالآَمْرُ بير الأبوين وبصلة الأقارب وذوي الأرحام, مما لا يُعْرَفُ نظيره 
في الشرائع السالفة؛ والترخيص في أن يطعم المرء في بيت قرابته دون دعوة ولا 
إذنء قال تعالى: #ولاً عَلَى نيكم أن تَأَكنُوا مِن ييُويِكُمْ أو يوت َابَائَكة)4 
«النور:5137). 


ومن ذلك حكم إبداء الزينة في قوله تعالى: ظإوّلا بد بن زَيستَهُنٌ ا 
لبُعُو ته » (النور:١7),‏ فعد ار اق اليعوا ة وأبناء البعو ان وبيج" 
الإخوان وبنى الأخوات. ويُقَاسُ عليه بالمساواة الأننى من هذه المراتب كلهاء 


مثل آم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتهاء وبنت الآخ بالنسبة إلى عمها. 


ومن حقوق آصرة النسب الميراث وسنتكلم عليه. 


نشات آصرة الصّهْر عن آصرتي السب والنكاح, كما قال تعال: لفَجَعلَهُ 


نبا وُصفرا» (الفرقان:؛ 0)» وعن تحقيق معنى الجلال والوقار المقصودين في 


أص.ة نش أنة أها آص ة التكاس كال باء 
كالصضهر أصرة شرابة هن احير 1 سح لربانب واحب الروجة وعسها 
خالتها وآم الزوجة؛ أو بتكاح أها آصرة القرابةء كب وحة الارم وزوحة إل 
١/0‏ رم ا 2200007 ايا ال ار ا ا ل لص كير 


عع دس 


نشآت رابطة الصهر بوصفيها - أعني الصهر القريب والصهر البعيد - 
فجعلت أَمّ الزوجة وابنتها مُحَرُمَْيّن على الزوجء وأبا الزوج وابنّه حرمين على 
الزوجة؛ نظراً للحرية المركبة من قرانة أولنك بالزوجة أو الزووج ومن صهرهما 
للزوج أو الزوجة. وحَرّمت الشريعة زوجة ألابن على الأب وزوجة الأب 
على الابن. وليس المقصد من ذلك مجرد حفظ أواصر المودة بين الشيخص 
امحرم والشخص الذي وقع التحريم بسببه» فإنا وجدنا تحريم الصهر مستمرًاً 
بعد موت الشخص الذي وقع التحريم بسببه بله فراقه» عدا تحريم الجمع بين 
الأختين» فهذا هو الصهر القريب. 


1 الك يمره 
ا 


وأما الضهر البعيد فمراتب» منها ما يحرم وفيه الجمع مثل 
وعمتهاء والمرأة وخالتها؛ ومنه ما لا يحرم بحال لضعف آصر: 


طرق انحلال هذه الأواصر الثلاث 


قد جعلت الشريعة لكل آصرة وسيلة إلى انحلاها إذا تبين فسادٌ تلك 
الآصرة أو تبين عدم استقامة بقائهاء وهي مندرجة في المقصد العام من ذلك» 
1 المذكور في مقصد العقود والفسوخ. وغرضنا الآن بيانٌ انمحلال آصرة الشسب 
والصهر إذ ليسا بعقدين» وبيان انحلال آصرة النكاح إذ كان معنى التعاقد فيه 
عرضا غر عرفا ركان لكا تروضي مول امازل العود, 
و ولذلك اشة شتهر عند الفقهاء: «النتكاح مبني 


على المكارمة : المكايسة» 
ى المكارمة والبيع مبتى على المكايسة». 


0 الي 0 كوف بالطلاق 0 تلقاء ا 00 6 


أأك ل 1 1ف الى + أأء 1 


المعاشرة» وخوفي ارتباك حالة الزوجين؛ وتسرّب ذلك ا الارتباك إلى حالة 


-445غ- 


العائلة. فكان شرع عُ الطلاق لحل آصرة التكاح, وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
«إلاً أن يَحَاهَا آلا يْقِيمَا حُدُودَ اللو (البقرة:179). 


وجعِلَ أمرٌ الطلاق بيد الرجل من الزوجين لأنه في غالب الأحوال أحرصٌ 
على استبقاء زوجه وأعلقٌ بها وأنفدٌ نظرأ في مصلحة العائلة. على أنه قد 
جُعِل للمرأة الوصولٌ إلى الطلاق بطريق الخلع؛ امعط ره 
حصل ضررء كما جُعِلَ للمرأة أيضاً لص" ما عسى أن يكون في بعض 
الرجال أو في عرف بعض القبائل أو العصور من حماقة» أو غلظة [أو] جلافة. 
أو تسرع إلى الطلاق عه الخيرات بآن تشترط أن يكون أمرٌ طلاقها 


بيدها أو أمر الداخخلة”"” غعليها بيذهاء أو إن أذ ذها أز غم ذلك. 
غليها بيذهاء غير بها فأمرها يدها أو نحو 


وني الحديث الصحيح: ا التشيلت ت 
الفروج».”" وقد قال سعيد بن المسيب بإبطال الشروط اللاحقة لعقدة التكاح 
مطلقاً.”* وقال مالك: الشرط إذا انعقد عليه النكاحٌ كان شرطاً باطلاً غير 
لازم؛ وإن وقع طوعا من الزوج بعد عقدة النكاح لزم, بناء على إلزام المرء بما 
التزم به؛ ولآنه ما يشمله لفظ الحديث.'” [وهو مُدركٌ ضعيف» وكيف يقع 


(1) في تشرة الشركة التونسية (ص79١):‏ مخلصاً والصواب ما أثبتناه تمثياً مع سياق الكلام. 

00 يعني أن يكون زواج الرجل بامرأة ثانية مشروطاً بموافقة الزوجة الأولى. 

(7) صحيح البخاريء كتاب الشروطة الحديث 71/7١‏ (مج 3 ج03 ص 0110). 

(4) أي سواء انعقد التكا ح على الشرط أو لحق الشرط بالتكاح. - (المؤلف). 

)2 انظر قول مالك رحمه الله فيما لا يجوز من الشروط في النكاح في الموطا [بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» كتاب التكاح - باب ما لا يجوز من الشروط في التكاح؛ ص4١‏ 14]» وانظر كلام 
أبن ن العربي في كتاب الْقِيسٍ ن [على الموطأء تحقيق الدكتور عقيل عبدالله ولد كريم (بيروت 
الغرب الإسلامي» 19497م)) جاء ص0/:01-594]. - المؤلف. (المعطيات الج 


: دار 


معقوفقتين لم يوردها ام لمصنف). 


/81 8 هه 


التطوحٌ بممحض اختيار الزوج وقد سماه الرسول الفلا شرطاًء وقال إنه أحوُ 
الشروط أن يوفى به؟ على أنه إذا كان على الطوع كان أحقّ بأن لا يلزم الوفاءٌ 
به من الذي اشترطته المرأة» وما تزوجت إلا على اعتباره].”" وأما حكم 
الحاكم بالطلاق أو بالفسخ فلأجل الضررء أو لكون التكاح وقع على غير 
الصفة التي عيّنت له في الشرع. 

صرة أل لنسب نيط بآصر: البنؤّة .لأنها | أصل التسب كما قلناء وعلى 
نحوها تثبت الأبوة والأمومة ثم بقية تفاريع النسب. فإذا تقررت البنوة تقرر ما 
سواهاء وإذا انتفت انتفى. وإطلاق اسم الا نحلال على إبطال آصرة النسب فيه 


0 
تسامح» لأنه ليس بانحلال ما كان منعقداء ولكنه كشفٌ لبطلان ما كان يُظُنُ 


آنه نسب. فأما النسب الثابت فلا يقبل انحلالاً ولا إسقاطا. 


وهذا الانحلال طريقان: أوهما النّعانء وثانيهما إثبات اتتساب الولد إلى 
أب غير الذي ينسب إليه نفسّهء أو ينسبه الناس إليه. فأما اللعان فأحكامه 
مقررة في الفقه. 


وقد ألغى الرسول عليه الصلاة والسلام الاعتماد في نفي النسب على عدم 
الشبه بالأب؛ لأنه ليس بسبب صحيح.””* وقد كان العرب وكثير من الأمم 


)١(‏ الاستقامة (ص1795). 


2 كما وقع في حديث ضمضم الفزاري في ١‏ الصحيحين. وصرح في رواية مسلم [والبخاري 


أيضاً] أنه لم يرخص له الانتفاء منه. -(المؤلف). صحيح البخاري» كتاب الطلاق - باب إذا 
عرض بنفي الولد الحديث0 ٠‏ 017 (مج"اء ج”ء ص ١9‏ 26)» وكذلك كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنق الحديثة ١‏ "الاء ص 4607 وقد جاء في أخخره: : لولم يرخص له في الانتفاء عنم وانظر 
أيضاً صحيح مسلمء كتاب اللعان” الحديث 16٠١‏ ج7ء ص/17١ء‏ وقد جاء في آخره: اوم 


اليا 


يرخص له في الانتفاء منهة. 


0 


يغلطون في ذلكء» ويبنون عليه الطعن في الأنساب جهلا. 


وأمّا الطريق الثاني» وهو إثباب انتساب ولد إلى أب غير الذي ينتسب إليه 
أريسة الناس إليه فقن ابتدأ ذلك في الشريعة الإسلامية بإبطال ما كان من 
التبئي بقوله تعالى: اذعُومُم لأبائِهم مُوَ أقسَط عند الله فَإن لُمْ تَعْلَمُوا 
عَابَاءَهُمْ فَإِخْوَ رَانَكُمْ في الدين وَمَوَالِيك» (الأحزاب:0). فذلك رجع بالنباس 
إلى ما يعلمون من إثباب أنساب الأدعياء إلى آبائهم الأصليينء مثل زيد بين 
حارثة إذ كان يُذعَى زيد بن محمد © ومئل سالم مولى أبي حذيفة إذ كان 
لس ل ا م 


9 4# م 
يثبت أند نشسابه الحق ويلفي انتسابه غير الحو بال لبينة اذ أهرة. أو بالإقر رالذى لد 


تهمة فيه. 


وقد حفظت الشريعة ني هذا الطريق الثاني حقٌ الولد المتتسب أن يدافع 
عن نسبه» ولذلك قال علماؤنا بأن لا تعجيز في حق إثبات النسب. واحلال 
آصرة الصهر تابع لامحلال آصرة أصل منشئه على تفصيل فيه؛ فمنه انمحلال تامّ 
مثل أخت المرأة وعمتها وخالتها إذا انفكت عصمة تلك المرأة بموت أو طلاق» 
ومنه ما لا انحلال فيه مثل أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن والربائب. 


-وغ4غ - 


مقاصد التصرفات المالية 


ما يُظَنُ بشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة وتقوية شوكتها وعزتهاء إلا أن 
يكون لثروة الأمة في نظرها المكانٌ السامي من الاعتبار والاهتمام. وإذا 
استقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية بمال الأمة وثروتها 


مي 
وا ل برا نولفا رادي ؛ نجد من ذلك أدلة كثيرةٌ تُفيدنا 


كثرثُها يقيناً بأن للمال في :ة نظر الشريعة حظأ لا يُسْتهانٌ به. 


وما عد زكاةٍ الأموال ثالئة لقواعد الإسلام وجعلّها شعارَ المسلمين» وجعا” 
انتفائها شعارٌ المشركين, في نحو قوله تعالى: لايُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوّتون الرّكّاة4 


(المائدة:00)» ونحو قوله: لوَوَيا” ل للمْسْرِكِن» النينَ لأيُؤْنون الزكاة» 
(فصلت:> -00 إلأتبية على ما للمال مسن القيام بمصائح الأمة اكتساباً 


أئلّه جك ء 
أثله 


تعالى في معرض الامتنان: : #اللّه يبِسْط اررق لمن 
بي 4 (القصص:87)؛ وقال في معرض المواساة بالمال ثناء وتحريضاً: 
وَيمًا َرْقاهُمْ ُنفِقون4 (البقرة:”7)» أأَنفِقُوا مِمًا رَْفنَاكم» (البقسرة )4 
وقال: لدُيْنَ لئاس حب التهَوَات مِنَ اللا وَالْبَنينَ وَالْقَنَاطِير الْمُقَنطَرَةٍ وَمِنَ 
الذّهَب وَالْفِضَةَ وَالْخيْل | الْمُْسَومةٍ م وَالأنْعَام وَالْحَرْ ث#» (آل عمران :4 وقال: 


وَجَعَلْتُ لَهُ مَالهُ مَحُدُوا4 «المدثر 00 وقال: #وَأَوْرتكمْ أَرْضَهُمْ وَضِيَارَهُم 


)١(‏ الآيات في هذا كثيرة مثل قوله تعالى : قَانُوا َم تلك مِنَ الْمصَلْينَ 


5 وقوله: : فلا دق 5 صَلَّى» (القيامة ار 0 


6 
35 
ا 


حدمت 


وَأَمْوَالَهُمٌ4 (الأحزاب:7؟)؛ وقال: #وَعَدَكُمٌ اللَّهُ مَعَانِمَ كئِيرَة تَأَخَدُونَهَا» 
(الفتح: ١3)؟‏ وقال: ؤوَءاخرون يبون في الأزض يون ين مَصْل اللو» 
(المزمل:١27)»‏ (أي يسافرون في التجارة)» وقال: «ليْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحْ أن ينوا 
فضلاً من رَبَكُمْ4 (البقرة :44 (أي تتجروا في أشهر الحج)؛ وقال: انين 
أخَرِجُوا من دِبارهِمْ وَموَليهم يون فَضْلاً من الله وَرِضْرَانا4 (الحشر:8). 
ونبِّهِ على ما في المال من قضاء نواتب الأمة» فقمال: لوَجَامِدُوا بأَنْوَائِئْ 
وَأنْكُمْ في سيل اللو (التوبة 4)» وقال: 9دَأنِقُوا فِي سَبيل اللّهوَلا 
تلقوا يكم إِلَى التهْلكة4 (البقرة .)١9:‏ 


وقال رسول الله 25 : (إن هذا المال خخضيِرَة خُلوة)) وانعم عون الرجل 
ام ما أطعم منه الفقير».(© زقال: «إن الكثرين هم الأقلون 7 القيا 


قف 
هكذا وهكل1ي77 1 


ل بالمال هخكذا! وهخذ! 


)١(‏ تشبيه المال بالخضرة مبني على تمثيل وقع في صدر كلام رسول الله © وهو ما روى أبو سعيد 
الخدري أن رسول الله #ك قال: «إن ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها». فقال رجل: يا رسول الله أو يأني الخير بالشر؟ فقال: «إنه لا يأتى الخير بالشر» 
وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلمء إلا آكلة الخضرة؛ أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت 
عين الشمسء فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال... » إلخ-«المؤلف). 
هذا وقد جمع المؤلف بين أكثر من طريق في رواية الحديث عند البخاري ومسلمء وم يتقيد 
بتمام لفظهما فيه. انظر صحيح البخاريء كتاب الزكاق الحديث555١‏ (مج١اء‏ ج23 
ص .)407-50١‏ ورا جع أطرافه في كتاب الجهاث الحديث847١‏ (مج 7 ج 7 ص الخرف 
وكتاب الرقاق» الحدينث577 (مجج4» جلاء ص؟577). . وصحيح مسلم» »كتاب الزكاق 
الحديث 1١8‏ رج » ص/9/77) وكذلك الحديث .3١87‏ صرة؟لا. 

(؟) جزء من حديث طويل عن أبي ال الرقاق» الحديث47 14 


(مج4؛ جلاء ص777-/777) وأكتاب الاستقراض وأداء الديون..“(ل37 مجلا جل 
ص6 ١١‏ با وي صصح تجلم اكاب ارك الث ع 61 و86" 
وقد أخرجه كذلك أمدع. ؛, , ا 
و رجه كيك احيبد عن ابي 


المستدرك» ج31 صض7١260‏ وصححد 2 س0 


اوه ع سا 


لا يتكر أو لا يكره] ابن جميل لأ أنه كان فققيراً فغناه الله" ' وفي صحيح 
مسلم: أن آناساً من أصحاب رسول الله © قالوا: يا رسول الله ذهب أهل 
الدُثور بالأجورء”'' يصلون كما نصلي؛ ويصومون كما نصومء ويتصدقون 
بفضول أمواهم. قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تَصدّقون به إن لكم بكل 
تسبيحة صدقة» إلى أن قال: فرجع الفقراء إلى رسول الله © فقالوا: سَّمِع 
إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثل ما فعلنا. فقالَ رس ول الله 6 : 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».”" وفي الحديث: «إن لله ملكا يدعو اللهم اعط 
منفقاً خلفأء وممسكاً تلفا».» فحرض على الإنفاق بوعد الخلف للمالء وحذر 
من الإمساك بوعيد التلف. وقال رسول الله ##.لكعب بن مالك : «أمسك 
بعضن مالك فهو خير لك2. © وقال لسعد بن أبي وقاص: (إنك أن تدع 
ورثتّك أغنياءً خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس»»"" إلى غير ذلك من 


أدلة طافحة. 
وإنما أفضت في ذكر الأدلة لإزالة ما خامر تفوس كثيز من أهل العلم من 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاق الحديث1578١»‏ مج1ء ج7: ص 407؛ وتمامه: «...ورسوله. 
وأما خالد فإنكم | تظلمون خالدأء قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العياس بن 
عبد لطلب فعُ رسول الله © فهي عليه صدقة ومثلُها معها ». صحيح مشلم. كتاب الزكاة 
الحديث487: ج01 ص1 117 


(؟) الدثور بضم الدال: الأموال الكثيرة واحدّها دثْر بفتح فسكون. - (المؤلف). 

4 جمع المؤلف هنا بين ألفاظ طريقين للحديث» كاذهما غدل مسلم» . صحيح مسلم» كتاب ال زكاة 
الحديث5 2٠٠١‏ ص/1917» وجاء كتاب المساجد» الحديث 046 ج237 ص5 41. 

4ق صحيح البخاري» كتاب الزكاة» الحديث57 215 مجك ج ص”57 5؛ وصحيح مسلمء كتاب 


0 في المنفق والىل‎ ٠ 
عى/‎ 


لامع د 


توهّم أن المال ليس منظوراً أ إليه بعين الشريعة إلا إغضاء» وأنه غير لاق من 
معاملتها إلا رفضا. 


لكن الجانب الروحاني من الشريعة المنببه على جعل انصراف الحمة إلى 
الفضائل النفسانية والكمالات الخلقية في الدرجة الأولى» والداعي ادر 
العارض غالبا للمستدْرّجين من أهل الثروة والمال بوضع ذلك في أساليب 
كفران نعمة الرزاق» دون وضعها في مواضع شكرهء قد صرفا أقوالَ الشريعة 
عن الصراحة في الحث على اكتساب المال» وفي بيان محاسن اكتسابه لِمَنْ أقام 
نفسه في مقام السعي , والكدء لكيلا ينضم حتُها إلى ما في داعية التفوس 2 


احرص على المال؟ تلك الداعية التى أشار إليها قوله تعالي: #وتجُِون الْمَالَ 
حُبا جما (الفجر:١5)»‏ اقل رين ناس خب التّهوَات» (آل 
عمران:4١)»‏ حذاراً من أن يحصل من اجتماع الداعيتين تكالبُ الأمة علم 
اكتساب المال والافتتان به مر فين عمًا خلا ذلك من أسباب الكمال. قال 
تعالى: #إنما اك دافم فِْنَة> (التغابن خ:١).‏ وقال ##ومًا أمْوالكُم وَل 
زلا التي تقر م عِندَنَا ُلْفَى» «(سبا :). وفي الحديث الصحيح: 
«أخاف عليكم أن قا ناكا تنافس الذين من قبلكمء فتهلككم كما 
أهلكتهم)».'' فشبّهَ التنافس المحذور بتنافس الذين من قبلناء وهو التنافس الذي 
تتمحّض له الأمة فتنصرف عن التنافس في الفضائل والأخلاق الحميدة؛ وربما 
دحضت كثيراً من صفات الكمال سعياً وراء جلب المال. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزقاق:- باب مايُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء 


الحديث1475 (مج4 4 ج/ لاد غ١51‏ -71 ولفظه عن عمرو بن عوف: «فوالله ماالفقرّ 
اخنى علك ولكن أخخحشي ى عليكم أن تبسط عليكم االد نيا كما بسطث على من كان قبل 


بسكت على من كان فيلك 
فتنافسوها كما تنأفسوهاء وتلهيكم كما أطتهم». 


نامع ب 


لذلك اقتنعت الشريعة في هذا الشأن بأن لم تنه الناس عن اكتساب امال من 
وجوهه المعروفة» وبأن بِيّنتْ ما في وجوه صرفه من المصالح والفاسد رغية 
ته يل بي برد ال مد 

بسبب أموالهم إن هم أنفقوها في مصارفها النافعة. قال الله تعالى: #فمِنَ 
اناس مَن بون يا ا في اليا وال في الأعزة من َلاق وهم تن 
َ يَقَولَ رَبنا َتنا في الدنْيا حَسَنَةٌ وَفِي الآخرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ النارء وليك 
َهُمْنَصِيب ما سبوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِمَابو» (البقرة:١٠٠‏ -007: وقال: 
دَاِّينَ يرون اذهب وَالِْضّة ولا ينِقُونّهَا في سَبيل الله بْرْهُم بِعَدَابٍِ 
أَلِيمٍ» (التوبة :. وني الحديث: ما كي فليس بكدز أو ما أَدىَ زكائه فليس 


86 عو و 
يك وقاز : 2 فاتيثوةن» أل 
يكنزاء وقال تعالى: لى: «لن تَنَالُوا البو حدم تنفقوا مما تحبون» 
عمران:؟97) 


وقد أجمع الصحابة في عهد عثمان بن عفان على مخالفة أبي ذر في دعوته 
الناس إلى الاتكفاف عن المال» وإنبائه إياهم بأن ما جمعوه يكون وبالا عليهم في 
الآخرة إذ كان يجهر بذلك في دمشقء ويقول: بشر الذين يكنزون الذهب 
والفضة بمكاو من نارء تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ويقرأ قوله 
تعالى: #وَالَينَ يَكْيرُونَ الذّهَبّ وَالْفِضَة» (التوبة:74)» فقال له معاوية ببن 


)١(‏ روي مرفوعاً وموقوفاً. أما المرفوع فقد أخرجه البيهقي عن ابن عمرء وقال: هذا ليس 
بمحفوظه وإنما المشهور هو الموقوف عأيهاء سنن البيهقي؛ ج4» ص 875. وقد أخرجه موقوفا 
على ابن عمر مالك: الموطأء كتاب الزكاة - باب ما جاء في الكنز؛ الحديث/591: ص 191. 
وانظر كذلك ابن أبي شيبة: المصنف (طبعة باكستانية)؛ ج27 ص .١14:‏ كما روي مرفوعاً عن 
ا عليه عند اجات ج١»‏ ص :5 وصححه على شرط البخاريء وأقره الذمي؛ وانظر 


0 "فى وأب داو د: البتء.ء كتاب اله كا الحذريثف؟ 55 ؟؛ فال ! 2 
البيهقي: جك اح 1 وابو داو 2. السسسن0 كانه الر داوه ادي ١‏ 519 عا ابن عبذا عل في 


سنده مقال؛ ومثله المنذري. وانظر كذلك الكامل لابن عدي». جل ص 751147 و550617. 


همع - 


أبي سفيان أمير الشام: ذلك نازل في أهل الكتاب لا فيناء وما أُديَّ زكاته فليس 
بكنز» فيأبى أبو ذر أن ينكف عن مقالته» حتى شكاه معاوية إلى عثمان» فكتب 
إليه عشمان أن يرجع إلى المدينة» ثم تكاثر الناس عليه؛ فاختار العزلة في 


إرعينه 00 


هذا وقد د تقرّرٌ عند علمائنا أن حفظ الأموال من قواعد كليات الشريعة 
الراجعة إلى قسم الضروري. ويُؤْخَذٌ من كلامهم أن نظام م َمَاء الأموال وطرق 
ا ا ا ا والسّلّم. وقد آلمعنا إلى 
عدة حفظ الأموال وثمائها في مبحث أنواع المصلحة المقصودة من التشريع» 


وأما تقصما ذلك 00 دنا هذا 
نفصيل ذلك فموصيحه مبحتنا 


وقد أشردت في المبحث المتقدم [إلى] أن المقصد الأهم هو حفظ مال الأمة 
وتوفيره لهاء وأن مال الأمة لَمّا كان كلا مجموعيّاً فحصولٌ حفظه يكون بضبط 
أساليب إدارة عمومه؛ وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد وأساليب إدارتهاء 
فإن حفظ الجموع يتوقف على حفظ جزثياتت» وإن معظلم اقواعر التشنؤيع لجال 
متعلقة بحفظ أموال الأفراد وآئلة إلى حفظ مال الأمة؛ لأن منفعة المال الخناص 
عائدة إلى المتفعة العامة لثروة الأمة. فالأموال المنداولة بأيدي الأفراد تعود 
منافعها على أصحابها وعلى الآمة كلهاء لعدم انحصار الفوائد المنجرة إلى 
العنعي يدواها. وقد أشار إلى ذلك قوله تعال: ولا تود توا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ 
الي جَعَلَ اله كم قِيَامَاك (النساء:0)» فالخطاب للأمة أو لولاة الأمور منهاء 


2.0 الرّبذة (بفتح الراء والباء)»ء قرية شرقي المدينة تبعد عن المدينة مسيرة ثلاث مراحل الخربت اسنة 
5 بعد الهجرة بالقرامطة -( المؤلف). وانظر خير أسي در ا ل 
كتاب | الزكاة - باب ما أَدّيّ زكاته فليس , بكنز» الحديث” مج لجآ ص 41 وزاجدم 

جع 


4 4 كتاء ع الى | ريت 21 3 2 
طرفه في كتاب تفسير القران: الحديث 1 (مبجل ج2. ص57 9). 


-اهمهوع - 


وأضاف الأموال إلى ضمير غير مالكيها لأن مالكيها هنا هم السفهاء المنهي عن 
إبتائهم إياها. وقوله: التي جَعلَ الله َكمْ امه يزيد الضمي وَحْبَوجا ويزيند 
الغْرض يَبيَانا إذ وصف الأموال بأنها مجعولة قِياماً لأمور الأمة.7© 


فالمالٌ الذي يُتَداوَلٌ بين الأمة يُنظَرُ إليه على وجه الجملة؛ وعلى وجه 
التفصيل» فهو على وجه الجملة حقّ للأمة عائدٌ عليها بالغِنى عن الغير. فمسن 
شأن الشريعة أن تضبط نظامٌ إدارته باسلوب يحفظه مُوَرْعاً بين الأمة بقدر 
المستطاع» و[أن] تعين على ثمائه في نفسه أو بأعواضه بقطع النظر عن كون 
لمتقِع به مباشرة أفراداً خاصة» أو طوائف أو جماعاتم صغرى أو كبرى. 00 
إليه على وجه التفصيل باعتبار كل جزء منه حقاً راجعا لمُكْشَيبة ومُعاليجة 
أقراة أدطواقف ان حتاعاك معنة أو عن بعس أويما كن يفل إلنة 


مجد مكتسيه. وهو بهذا النظر ينقسم إ1 مال خخاصضص باحاد وجماعات معينة. و إلى مال 


مرصود لإقامة مصالح طوائف من الأمة غير معينين. 


فالأول من هذا النظر هو الأموال الخاصة المضافة إلى أصحابها. والثاني 
هو المسمّى في اصطلاح الشريعة بمال المسلمين أو مال بيت المال بمختلف 
موارده ومصارفه. وقد كان أصله موجودا ف زمن النبوة مشل أموال الزكأة. 
ومثل أذواد الإبل المعدودة لحمل الجاهدين» واللامة المرصودة للبس المجاهدين. 
وفي الحديث: «أن خالداً قد احتبس أدرُعَه وأعتده في سبيل الله».”' وكذلك ما 
جعل لنفع المسلمين» وفي الحديث: «من يشتري بئر رومة فيكون دلوّه فيها 
زفق قرئ قيمأء وقرئ قياماً وقوامه وهي بمعنى واد لأن قيماً - بوزن عوذ - اسملما يققام به 

الأمن وقناماً مضدر معني لى ذلك؛» وقواماً كذلك» وهو ما يتقوم به الشي, ء. - (المؤلف). 


(؟) صحيم البخاريء كتاب الزكاق الحديك31558 مجراء ج7ء م446 صحيح مسليي كتاب 


اع مام ال م دوه رام جوده حا 
الركاف الحديث 647 ج أ ص 110197-11 


-ذامع - 


كدلاء المسلمين».'' فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين. 


ولِقَضدٍ تحصيل الاستبصار في هذا الغرض الجليل» ولنذرّة نحوْضٍ علماء 
التشريع فيه خَوْضاً يفصله ويينُه رأيت حقيقاً علي أن أَثلبعٌ بع القَوْلَ فيه وفي 


أشنا 


إن مال الأمة هو ثروتهاء والثروة هي ما ينتفع به الناس آحاداً 
أوجماعاتي» في جلب نافع أو دفع ضار في مختلف الأحوال والأزمان 
والدواعيء انتفاع مباشرة أو وساطة. فقولنا: ضف الأخرال والارسة 
والدواعي» إقارة إل أن كس عد كرو إل إذ صلح للاتتفاع مُدَدا طويلة. 
ليخرج الانتفاع بالأزهار والفواكه. فإنها لا تعتبر ثروة» ولك التجارة فيها تعد 
من لواحق الثروة. وقولنا: مباشرة أو وساطة لأن الانتفاع يكون باستعمال 
عيّن المال في حاجة صاحبه. ويكون بمبادلته لأخذ عوضه لمحتاج إليه من يد 
آخر. 

وتنقوم هذه الصفة للمال باجتماع خسة أمور: 

١‏ أن يكون ممكناً ادخاره. 

-١‏ وأن يكون مرغوباً في تحصيله. 

“ل وأن يكون قابلاً للتداول. 


(1) أورده البخاري مُعلّقاً: كتاب المساقاة - الباب الأول مج ؟» ج"اء ص0 ١1؛‏ وينظر كذلك 
الحديث 1117/8 حيث أورده بسياق آخخر في كتاب الوصايأ (مج؟,» ج”» ص74؛ ووصله 
الترمذي: السئن» كتاب المناقبء الحديث”279/07 وقال: : «حديث حسن. وقد روي من غير 


أن»؛ والتساي ' السد تار ا ع ا ار ا م 
وجه عن عثمان) ؟ والنسائي: السئن» كتاب وققف المساجدء. الحديثثم اجأ ص 11 


ل اهم ع عم 


5- وآن يكون محدودٌ المقدار. 


5 وأن يكون مكتسبا 

فأمًّا إمكانُ الادخار فلأن الشيء النافع الذي يُسْرعٌ إليه الفساد لا يجده 
صاحيّه عند دعاء الحاجة ص لاو رس ارسامي دع 
الانتفاع به ولو لم تكن به حاجة 3 


وأا كونه مرغوبا في تحصيله. فذلك فرعٌ عن كثرة النفع به. فالأنعام 
والحب والشجر في القرى ثروة» والذهب والفضة والجواهر ونفائس الآثار ني 


الأمتضار ترق 0 والأنغام وأوبازها وأضوافها وآ خَوا ض المياة والمراعي وآللات 


الصيد في البوادي ثروة.0© 

وأمّا قبول التداول أي التعاوض به فذلك فرعٌ عن كثرة الرغبة في 
حوز آخر» ويكون بالاعتبار مثل عقود الذمم كالسلّم والحوالة وبيع البرنامج 
ومصارفة أوراق المصارف (أي البنوك).9© 


(1) من هنا تعلم اختلاف العرب في إطلاق اسم المال» فأهل الإبل يسمونها مالأء قال زهير: 
«صحيحات مال طالعات بمخرم» 
وفي حديث عمر في الموطأً: «لولا المال الذي أحمل في سبيل الله» . وأهل النخيل يسمون التخيل 
مالأ كما في الحديث. كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالأء وكان أحب أمواله إليه 
بيرحاء. وقال رسول الله له «بخء ذلك مال رابح». وأهل الذهب والفضة يد مامالا 


راح سب والفضة يسمونهما #يسا 
قال تعالى: أن يتَغُوا أَموَالِكُم » مع قوله: وَءَائيتمْ إِحْدَامُنُ قنطّارا# -«المؤلف). 
زهق البنوك جمع بنكء كلمة فرنسية مأخوذة من كلمة بانكو في اللغة اللاتينية» ومعناها محل جلوس 


كد وكا لك ا ار سر ا ثم 
توسّعوا فيه فصار بمعنى الدار التي , يشتغل فيها جماعة من الصيارفة للصرف وتحويل الحوالا 


التجار ارية والسفاتح د اموا ع لف). 


© 


ساارهة - 


وأما كوثه محدود المقدارء فلن الأشياءً التي لا تتحصر مقاديرها لا يقتصد 
الاختصاص بقادير منها فلا تَدّخْرٌ فلا تَعَدُ ثروة» وذلك مشل البحار والرمال 
والأنهار والغابات. على أن مثل الأخيرين قد يُعدُ وسيلة ثروة باعتبار ما يحصل 
بهما من خصب وتشغيل. وم يقع الاصطلاح على عد البحار ثرو وإن 
كانت قد تسهل مواقعها لبعض الأقطار السفر فيها دون بعض آخر. وآمًا 
المعادن فقد اعثيرت ثروةٌ وإن كانت غير محدودة المقادير إلا أن الْمسْتَخْرَجَ منها 
يكون محدود المقدار لمأ يستدعيه استخراجه من النفقات الجمة. 


وأما كونه مكتسباًء فآن يحصل لصاحبه أو لمن خلفه بسعيه بآن لا يحصل له 
عفواء لأن الشيء الذي يحصل عفواً لا يكون عظيمٌ النفسع كالحشنيش» 


واحتطاب الغايات 50 اب ا قات متائل قأكا اناد 
نت واسراب بقر الوحش وحمره بقرب منازل قبائل البادية. 


واعلم أن من جهات توازن الأمم في السلطان على هذا العالم جهة الثروة» 
فبنسبة ثروة الأمة إلى ثروة معاصريها من الأمم تَعَدُ الأمة في درجة مناسبة 
أهااء4 ]1. 


لتلك النسبة في قوتها» وحفظ كيانهاء وتسديد مآربها وغناها عن الضراعة إلى 
غيرها. 


الملك وال كي 3 


لإثراء الأمة وأفرادها طريقان: أحدهما التملكء والثاني التكسب. وقد 
مضت الإشارة إليهما إجمالا في مبحث مقصد تعيين الحقوق لأصحابها. 


دق ا و و 0 ... إلخء يعند 
ثروة مهمة: فقلاً عن أن البيحار 6+ ا ير ل 
يجيا خط ف الما ةلا ميث لاج لان وصلم لاعتفا بعال 


أي م تقبدير للثروة إل وطنية لأية د ولة من الدو 
العررة و 5 حوله الدول. 


فالتملك هو أصل الإثراء البشريء وهو اقتناء الأشياء التي يستحصل منها 
ما تسد به الحاجة بغلاته أو أعواضه أي أثمانه. 

والأصل الأصيل في التملك الاختصاصء فقد كان من أصول الحضارة 
البشرية أن يدأب المرْءٌ إلى تحصيل ما يحتاج إليه لتقويم أَوّْدٍ حياته وسلامته. فهو 
يصب يصيد لطعامه؛ ويجتني الثمرٌ لفاكهته» ويحطب للوقودء ويبني البيت أ والمخص 
للتوقي أن :طبن والقر يتوج وارانه كران لبائيعيي تددو وبربيما 


تمن ل لتقي زارل الك منزق الزية ار وس الترسي وغ يميد لق 
السّبق إلى الأشياء المباحة للناس» ويحول مجنترى الماء إلى أرضه قبل أن حوله 


خرء يتحمل ذلك كله ما يبلغ به الجهد والتعب وإعمال أى:١‏ 
>1 ذلك 0 ع1 أسهم 3 اليه 
اجر 9 التذبير يبعثه 0 0 من إدخار ما قل يتطلبه واه حتفاظط ما 


يفضل عن حاجته» ادخاراً لشداتد الأزمان أو تباعد المكان. ويزيده 00 على 
هذآأ الادخار شعوره بإمكان الفقدان لعجز أو عدم. ولذلك قال الأعندن: 
«كجابية الشيخ العراقي تفهق». 


000000 ا 1 1 
“لت © ال الس ا تدخار منحخاء ور 


ىَ 
الاختصاص بما جمعه: فإذا امتدت إليه أيدي الطامعين في ابتزازه رأى عمَلَهُم 
ظلماً وحمي غضبه وقام إلى مدافحتهم. 


6١(‏ مصراع من بيت من قصيدته التي مدح بها الحلق وأوله: فى الذم عن رهط المحلق جفنة. ويحل 
الشاهد منه أنه نه اخحتار نسبة الجابية إلى الشيخ لأنه يحرص على ملء ء جابيته الحرصه وخشية أن 
لا يجد إلماء ٠‏ 11 


ه - (إلىءةلف)؛ 
الماء وفت عللبه - (المؤلمف؟. 


فلمًا أشربت قلوبُ البشر حب العدل احترموا متلكات الناس؛ وصادقوا 
عل لى آحَقَيَّة أصحابها بهاء ورأى [كل واحد] لنفس * الحق في أن يتصرف فيما 
حصله تصرفاً مطلقاً لا يقبل فيه تدخلٌ متدخل. وقد قص الله تعالى أن أهفل 
مدين عجبوا من ا ا 7 ل ل ا 
والتهكم به إذ: قَانُوا يَا شُعَيْبْ أصَلاتك تَأمُوُكَ أن ترك مَا يَحدُ ءَابَاوْنَا أو أن 
تَفْعَلَ فِي أَمْوَالنَا ا نانك لأنت الَْلِيم 4 (صود:81): واعشير 
الإسلام في أصل التملك معنى ما ذكرناء ففي الحديث: «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له. وليس لعرق ظالم حق».''' ثم اعتبر تفرع التملك عن هذا الاختصاص 
ومراعاة جهود المرء في تملكه فكانت أسباب التملك في الشرع هي: 


ل والتبادل بالعرض كالبيع. والانتقال من إلمالك إلى غيره كالترعات 
والميراث. 


فالملك تكن الإنسان شرعاً من الاتتفاع , بعين أو منعفة من تعويض ذلك أو 
من الانتفاع به وإسقاطه للغير» فخرج التصرف بوجه العصمة.”© 


)١(‏ الموطاء كتاب الأقضية - باب القضاء في عمارة الأرض» الحديث 0١‏ ص518. قال 
مالك: «واليرق الظالم: كل ما احتّض أو أنجذ» أو غرس بغير حق». 

0 مأخوذ من كلام ابن الشاط في تعليقه على الفروق لَلقراني مع إصلاح آخره؛ انظر الفرق المائة 
والثمانين.- (المؤلف). هذا ونص عبارة الإمام أبي القاسم بن عبدالله بن محمد بن محمد 
الأنصاري (المعروف بابن !/ لشاط) هو: لو والصحيح في حدٌ الملك أنه م الإنسان شرعاً بنفسه 
أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة». انظر حاشيته 


عل . الفر وق المحد أدرار الث عل أنواعء ألم مدعم 
عير العروق المعنونة بإدرار الشروق على راع الفروق؛ جا ص7756. 


وأصل الشريعة في تصرف الناس في أموالهم ومملوكاتهم إطلاقٌ التصرف 
لهم للأحرار الراشدين منهم؛ فلا ينتقض ذلك الأصل إلا إذا كان المالكُ غير 
متأهّل لذلك التصرف. وقصورٌ التصرف يكون لِصبى» أو سفهٍ (أي اختلال 
العقل في التصرف الالي)» أو إفلاس مدين» أو عدم حرية:» أو حجر في جميع 
المال أو بعضه؛ فهذا في التبرع فيما زاد على النلث من مريض مرضا مخوفاء 
ومن تصرف معلق بما بعد الموت؛ وهو الوصية وما يؤول إليها من تبرع» وتبرع 
ذات الزوج بما زاد على ثلث ماا. 


وأمّا التكسّبُ فهو معالجةٌ إيجاد ما يسد الحاجة, إما بعمل البدن؛ أو 
بالمراضاة مع الغير.. وأصول التكسب ثلاثة: الأرضء والعمل» ورأس المال. 


ل ا 
بمعنى سطحها الترابي» فإنه منبت الشجر والحب والمرعى» وعيع اليا قال الله 
تعالى: «أخرج مِنْهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا» (التازعات:١7)»‏ وقال: #هُوَّ الذي جَعَلَ 
لَكُمْ الآرْض ذَنُولاً فَامْمُوا في مَناكِها وَكُلُوا من رثقِه» (الملك ا 
طمُوَ الذي خَلَقَ لَكُم ما ف فِي الأرض جَوِيعَا» (البقرة :؛» وقال: 9فَايَنظْر 
الإنسَّانُ إِلَى طَعَامِه أنَا 0 الْمَاءَ صباء م ثم م شقَقنًا الأَرْضّ شقاء فََبَتنَا فِهَا 
حَباء وَعِنَا وَقَضب وَديُونا وَنَخْلا وَحَدَايِقَ 8 غلْباء وَقَاكِهَة وَكَباء مَنَامًا لَكُمْ 
وَلأَنْعَايِكُْ4 (عبس:737-74). والأرض تتفاوت بالخصب وأثراها أخصبهاء 
ولذلك كانت الرمال أقل ثروة من غيرها. 


لإيجاد الثروة بمثل الإيجار والاتجار. وقوامه سلامة العقل وصحة الجسم. 
فسلامة العقل للتمكن من تدبير طرق الإثراء» والصحة لتنفيذ التدبير» مل 
استعمال الآلات واستخدام الحيوان. ومنه الغرس والروع والسفر لجلب 
الأقزات ب«الشلع وقد إمين الله تعال دب «ففال: ومو الْذِي يُسَيْركُمْ في الب 
وَالْبْحْرٍ» (يونس:77)» وقال: «إيَضربُونَ في الأرْض ب يبَتغونَ من فل اللّو4 
(المزمل: رو 


وقد يكون العمل صادرا من جامع المال لتحصيل أصل ما يتموله تقلكاً 
كالاحتطاب وإحياء الموات؛ أو تكسباً مثل مبادلة ماله بما هو أوفر. وقد يكون 
العمل من غير جافع المال» وهو العمل فى مال العامل ليحه , العايل 


0 إيعورة عمل في مال غير العامل ل 


تفجله جرءا من مال :ضائحت المال كالؤجارة على عمل البدن. 


وأمّا رأس المال فوسيلةٌ لإدامة العمل للإثراء» وهو مال مُتَْمَرٌ لإنفاقه 
فيما يجلب أرباحا. نما عُدُ راس المال من أصول الثروة لكثرة ة الاحتياج إليه؛ 
فإذا لم يكن موجوداً لا يامن العاملُ أن يعجز عن عمله فينقطع تكسُّبُه. 
والأظهرُ أن تَمَدَ آلات العمل في رأس المال مشل المحركات ومزجيات الخال 
وآلات الكهرباء» وكذلك دواب الحرث والمكاراة. 


إذا علمت هذا فالمعاملات المالية بعضّها راجع إلى التملك. كبيع الديار 


لتك والأطعمة الأكولة..ويتقتها راجح إل التكسسي» كبيتع اررض الحراقة 
وأشجار الزيتون» وكذلك 0 ذالء 


عجار الزيتقو كدذللكت لشروكانة من كراضن وخرازعنة ومعارسسةه 


ومساقاة. وعقود الإجارات7 ف الذوات والدواب والآلات والبواخر 


)١(‏ فى نشرة الشركة أت عه (ص 060 ال أ زرف دوي له ا اد 
في بسرة الشركة التوئسيه (ص الرجراءات» وواضح أنه تصحيف. 
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والأرتال. 


والمقصد الشرعي في الأموال كلها خسة أمور: رواجهاء ووضوحهاء 
وحفظهاء وثباتهاء والعدل فيها. 


فالرواج درران المالءبين أيدي اكثر من مكن من الناس بوه حق: وعجؤ 
مقصد شرعي عظيم, دل عليه الترغيب في المعاملة بالمال» ومشروعية التوثق في 
انتقال الأموال من يد إلى أخرى. ففي الترغيب في المعاملة جاء قوله تعالى: 

(داحَرُون بون في الأْض يون ين فَضئل اللو (الزمل: »٠‏ وقول 

لبي ة: : هما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرساًء فيأكل منه طير أو 
ا '' وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: 
«ما موت أحب إل بعد الشهادة في سبيل الله من أن أموت متجراً»» لأن الله 
قرن بين التجارة والجهاد في قوله تعالى: #وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض 
َبْتَصُونَ ين فَضْلٍ الل وَمَاخرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبِيل اللّو4 (المزمل: .)٠‏ وفي 
الموطاً عن عمر بن الخطاب» أنه قال: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها 
الزكاة».'" وقد دلت إشارةٌ قوله تعالى: #إلاً آن نَكُونٌ تَجَارَة حَاضيرَة تَلِيرُوتَهًا 
يَبِنَكُم فَلَِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أل تَكْتْبُوهَاب (البقرة:187): على أهمية إدارة 
التجارة في نظر الشريعة حتى رخخصت في ترك الإشهاد ا حشوث عليه حرصاً 


نرق صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة الحديث 357١‏ مج أ ج 7 ص 454 صحيبح 
مسلم كتاب المساقاق؛ الحديث1567» ج”7ء ص1185ء وكلاهما عن أنس بلفظ: ما من 
مسلم يغرس غرساًء أو يزرع زرعا. .. 6 وانظر كذلك البغؤي: مصابيح السنة» كتاب الزكاة 
اللدنانة الرعااض ا 


35000 


زفق المعروف عند رجال السنة أن هذا من كلام عمر. ومن الناس من يروي في معناه حديثاً: : أبتغوا 
بأموال اليتامى لا تذهبها الزكاة وروي أن رسول الله # طب فقال: «ألا من وَلِيَّ يتيماً له 


مال فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاةة» وكل ذلك بأسائيد ضعيفة. - «المؤلف). 


1 


على تفي العوائق عنها. ومن الشواهد في ذلك أن العرب كانوا يحرمون التجارة 
في الحج إذا دخل شهرٌ ذي الحدجة أسواقهم: مَجَنّة وذا الجاز وعكاظ. وكانوا 
يقولون لِمَنْ يتجر في العشر من ذي الحجة: «همؤلاء الداجء وليس دعا 
فأبطل الإسلام ذلك بحكم قوله تعالى : ليس عَلْيَكُمْ جاح أن + ْنَا فَضْلاً من 
ك4 (البقرة:194١)»‏ أي في أيام الحج. 


في التوثق , وردت أدلة كثيرة في في مشروعية الإشهاد والححث عليه» منها قوله 


تعالى: 39 يها الْذِينَ اموا إذَا تََايسَم بدَيْن إِلَى أجَلٍ مَُمَِّى فَاكيُو4 إلى 
قوله: لوَاللهُ ِكل شيء عَلِيِم4 (البقرة :5 ومنهاً عمل الي ف كما 
سيأتي )ف مقصد الْقَضِاءَ و الشهادة. 


ومحافظة على مقصد الرواج ششرعت عقودٌ المعاملات لنقل الحقوق المالية 
بمعاوضة أو بتبرع»؛ وهي من قسم الحاجي كما تقدم. وجّعيِل لزومها حصول 
صيغ العقود. وهي الأقوال الدالة على التراضي بين المتعاقدين. واشترطت فيها 
شروطٌ لفائدة المتعاقدين كليهماء فإذا غوف شزوطها فين سطيحة» يضح 
العقد يترتب آثرٌه. وكان الأصل فيها اللزومَ بحصول الصيغ. 


3 
- له 11 


وتسهيلا للرواج شرعت عقودٌ مشتملة على شيء من الغرر, مثل المغارسة 
والسلِّ والمزارعة والقراض؛ حتى عدّها بعضُ علمائنا يُخخصاً باعتبار أنها 
مستئناة من قاعدة الغرر» وإن لم يكن فيها تغييرٌ حكم من صعوبةٍ إلى سهولة 
لعذر. واعتبروا في إطلاق اسم الرخصة عليها أن تغييرَ الحكم أعمّ من تغييره 
بعد ثبوته» أو تغيير ما لو ثبت لكان الفا للحكم المشروع. 


ولأجل مقصد الرواج كان الأصلْ في العقود المالية اللّرومٌ دون التخيير إلا 


- ه456 - 


بشرط. قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَذِينْ ءَامَنُوا أَوْفُوا بالعُقود» (المائدة: »)١‏ كما 

لذلك 0 لخر ا م لعقود التي 
لعل والقر لقراض ا 7 والرارعة على خات - الي مر لهال 
عذر العامل لأنه قد يخف إلى العقد لرغبة في العوض ثم يتين له أنه لا يستطيع 
الوفاءَ بعمله. فمصلحة العقد بالأصالة في لزومه وتأخر اللزوم في هذه لمانع 
عارضء؛ خلافا لظاهر كلام القراني في الفرق التاسع والماثتين””") 


ومن معاني الرواج المقصود انتقالٌ المال بأيدٍ عديدة في الأمة على وجه لا 
حرج فيه على مكتسبوء وذلك بالتجار ة ويأعواضن العَمَلّة الت بي تدقع لهم من 


أموال أصحاب المال. كن فرران المال على أحاد الأمة وإخراجّه عن أن 
يكون قار في يلو واحدة أو منتقلاً مه ن واحد إلى واحدٍ مقصد شرعي » فهمت 
الإشارة إليه من قوله تعالى في قسمة الفيء : كي لآ يكون دُولَة بئِنَ الأغتباء 
مِنكُمْ4(ال حشر: 07 فَالدُولَةٌ تداول المال وتعاقبُه. أني كيلا يكون مال الفيء 
خطلت ع يروغ »كالايق الكر من ايةايتات لل العنا حي مين صناعييه. 


والعزيطة و امت لل متفييها عدا جره اليك قراعت لاكتتونوي الجال جيل 


بوك 


نع به فلم تصادره في ماله بوجه يحرجه. لما هو في جبلة النفنوس من التشحّ 
بالمال» فجعلت لخالة المال حَكمَيُن: أحدهما حكّمّه في مدة حياة صاحبه؛ 


فأما في الأول فأباحت لالك المال في مدة حياته تصرفةُ فيه واختصاصة به 


)١(‏ الفروق» ج7؛ ص4 4 4؛ وعبارة القزافي: «واعلم أن الأصل في العقود اللزوم لآن العقود 
أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان» والأصل ترتيب المسيّات على أسبابها». 


(9؟) المصذر تفسيه دعق ص م 
0 المصدر جع ص1 14-7 


-55غ د 


ارش دن ااجو زاللا كواب رن 1/0:1زتاوييا» لازاه نميا 
فلم تجعل عليه في مدة حياة مكتبريه إل حقّ الله فيهء وهو الزكاة على اختلاف 


والثاني حكمّه بعد موت مكتسبه؛ وفي هذه | لة نفذت الشريعة مقصدها 
من توزيع الثروة تنفيذاً لطيفاء لأن مكتسب المال قد قضئ منه رغبتهُ في حياته؛ 
فصار تعلق نفسه بماله بعد وفاته تعلق ضعيفاء إلا إذا كان على وجه الفضوا 
العو نا.ء 

فعِلُمُ | مكتيب باقتسام ماله بعد موته لا يه عن السعي والكدٌ في تنميته مدةً 
عانم قلي الإنلام نعم الأ بعك وناء ستل وقد كانوا في الجاهلية 
يوصون بآموالهم لأحتٌ الناس إليهم أو أشهرهم ذف ) قه مفمء ثم ل 5 
[ل 922 ميدس عر بوكو 


وافتخاراً بهم» فأبطل:الإسبلام ذلك». فأوجب ألوصية للأقارب بآية: 2 


عم 2 3 
وَالأَقَرَبينَ 


عَلَيْكَمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِية للْوَالِتَيْن وَالأَقرَ 
مروف قا على امن 4(البقرة:٠18)»‏ ثم سح بشرع المواريث اين في 
القرآن والسنة» ولم يُجعل ) لصاحب المال حو ل سيفيد مرق نوتليم 
سي يي ب 


1 1 كيه 
كا 


صائرا إلى قرابة صاحبه؟ لأن ذلك مما لا تشمئرٌ منه نفسنهء ولأنّ فيه عوناً على 


1 


أ اج 25 1 سرض 8 


لال في دائرة القبيلة. وإنمًا ا تتكوّن الأمة من قبائلهاء فيؤول ذلك إلى 


ولّمْ تحرم الشريعة أولي الأرحام من حق في المال» وقد كان.أهلٌ الجاهلية 
يحرمون جانب المرأة من الميراث» فمن أين يجيء طمع أولي الأرحام؟ ؟ وقد سمّى 
القرآنُ ذلك فريضة؛ وأكد المحافظة عليها بقوله في صدر آية المواريت: 
#يُوصِيكُم الله فِي أَوْلاكن». وقوله في خلاها: لدَابَاوُكمْ وَأَبنَاوْكمْ لآ تَدْرُون 


5ع - 


يم أوْربْ لَكُمْ ر فعا فَرِيضّة منَ الل إن الل كَانَ عَلِيِمًا حَكِيمًا 4 وقوله في 


. ص اش 
خرها: ظٍِ كَ حَدو ود الله 4 (النساء:١١).‏ 


اا م مو الب ب ا 
ويه قرابة» فلم يُترِكْ ذلك لإرادة ا عل 


6 


اه 5 وقوله: و (وَلا تَجْمَل يدك مدل وَلَّدَإِنَى 


ا ي- 


عُنْقِكَ وَل تَبِسْطْهًا كل الْسنْطٍ فتَقْمُدَ مَلُومًا مُحْسُورًا#(الإسراء 0ك وفي 


الآية الأخرى: لوَالَّدِينَ ذا أَنمَقُوا لم يَسْرُوا وَلَمْ يَقَسْروا وَكَان يْيْنَ لِك 
قوَاما4(الفرقان . ومن طرق الاستنفاذ نفقاتٌ التحسين والترفه وهي 


كت 


م اله 


وكسلة عظيية 0 الْوُسطَى والدنيا في الأمة من أموال الطبقة 


العلياء وهي أيضا اع 2 عظيم عا ى ظهور مواهب أهل الصتا 1 كع والفنود نف 


تقديم نتائج أذواقهم وأناملهم. وهذ النفقاث هي المشارٌ إليها بقوله تعالى: دقن 
مَنْ حَومَ زيّة الله لتر ي أخخرج لِعِيَاد وَالطَيبات من الرذق قا ل هِي لِلِّينَ َامَنوا 


فِي الْخباة لكا حاص َو الهافة كنك مصل الأَياسَ لِقَوْمٍ 


5574 


يَعْلَّمُونَ4(الأعراف: ١‏ وقوله: ليا بي ادم خذوا زينتَكُمْ عند كل منْجِرٍ 
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَل تسْرفوا( الأعراف:031. .غير أن الشريعة لم تعمد إلى هذا 
النوع من الاستنفاد بالطلب الحثيث اكتفاءً بما في النفوس من الباعث عليه؛ كما 
قدمنا الإشارة إليه في أوليات هذا المبحث» وتهنباً لأن يصير التحريضُ عليه 
حملاً للأمة على السيُرّفوٍ الذي يَُعَرْض صاحيّه لاختلال ثروته» فيكون إختلالاً 


الكوة تسا لي مر 


لجرء من نظام الثروة» وذلك قد يجر إلى اختلال الكل. 


ومن وسائل رواج الثروة تسهيل المعاملات بقدر الإمكان» وترجيحٌ جانب 


-458- 


ما فيها من المصلحة على ما عسى أن يعترضّها من خفيف المفسدة. ولذلك لم 
يُشترْط في اللبايع ضور كثلا العوضدون: فاعتير ماق ذلك من احتمبال 
الإفلاس. ٠‏ وشّرعت المعاملات على العمل مثل المغارسة والمساقاة» واعَتَفِر ما في 
ذلك من الضررء قصداً ذ في جميع ذلك إلى تسهيل المبادلة [: عانحاتك الأفلةة 


عرارل 2 لت لمان الاح يي 1 
وقد دل على ذلك قولّه تعالى: : #إلاّ أن تَكُونٌ يَجَارَة حَاضِرَة تديرُوتَهَا يَيِنَكُمْ 
فَلَيِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحْ ألا تَكتْيُوهَا #(البقرة:0585. 


وتختلف أنواعٌ المنموّلات في سهولة رواجها اختلافاً عظيما. والأصل في 
سهولة الرواج يعتمد خفة النقل» وقبولَ طول الادخارء ووفرة الرغبات في 
التحصيل» وتيسرٌ التجزئة إلى أجزاء قليلة. فالخبوت من القمخ والشغير 
ار رسو ل اوضر 
ادخاراء وأكنه مرغوبية وأيسرٌ رتجركة. والفواكه دون ذلك في في جميسع هذه 
الصفات. والألبان واللحوم ضعيفة في جميعها. والسمن والفتدن مستويان في 
صفة الادخار والنقل ومختلفان في وفرة المرغوبية. والأنعام أقوى في وفرة 
المرغوبية وخفة النقل» وأعسرٌ ادخاراً وتجزئة. والرباع والعقار دون غيرها في 


معظم الصفات عدا صفة المرغوبية. فإن الناس في اقتناتها أرغب» وعدا صفة 


أهم ما اصطلح عليه البشر في نظام حضارتهم المالي وضع التقدين 
دا ار ا لد ا 
الأعيان بحسب الاحتياج الباعث على الرغبة في صنف من أصناف الأشياء 
المنتفع بها. وكلّمًا قرُب قومٌ من البداوة والبساطة قل التعامل بالنقدين بينهم» 
وهو المعنى الذي من أجله نرى الفقهاء يقسمون الناس إلى أهل ذهب وأهمل 


ابت 


فضة وأهل أنعام» وكان من حقهم أن يزيدوا في التقسيم أهل الحبوب والثمارء 
مثل الأوس والخزرج وثقيف» فإن هذا القسم قد كان كثيرا في بلاد العرب في 
الجاهلية والإسلام. 


فالتعامل بالنقدين أيسرٌ من التعامل بالأعيان من الأشياء من سائر الجهات» 
وبخاصة من جهة سهولة تجزتة القيمة وسهولة التعاوض في الأمور الثقيلة في 
التسلم كالمقادير الكثيرة» وني الأشياء الى يعسر فيها تعاوض الأعيان كالرباع 
والعقار. إلا أن النقدين عند حالة الاضطرار مثل حالة الحصار وحالة الجدب 
والمجاعة لا تغنى عن أصحابها شيئاء فالنقدان عوضان صالحان بغالب أحوال 
البشرء وهي أحوال الأمن واليسر والخصب: 


رابزا ورت وير اللعايل بالظديي الوك فيه لبر الا 
من المشتري. فباذلٌ النقلٍ مشتر وباذل العوض بائع» ولأآن النقدين يُطلبان ولا 
يعرضان مخلاف بقية المتمولات» فإنها يلحقها العرض والطلبء ولا يلحق 
العرض بالنقدين إلا نادرً:”'' كما يضع صاحب رأس المال مقداراً من ماله لمن 
يرغب المعاملة معه به؛ مثل وضع رأس مال السلم ورأس مال القراض 
وترويج أوراق البنوك. 


)١(‏ كتب المصنف هذا الكلام في منتصف الأربعينيات في وقت كانت الأسواق المالية ما تزال في 
بداية تطورهاء وني عهدٍ كان نظام بريتون وودز (821002-177/0005) -الذي ساد بمقتضاه 
الدولار الأمريكي سوق النقد وحركة المبادلات التجارية العالمية - لم يتبلور بعد بما نشأ عنه 
من مؤسسات مالية دولية (مثل صندوق النقد الدولي 1345 والبنك 0 وهنا عحه مين 


شركات عملاقة عابرة للقارات. ولعله لو أتيح له الاطلاع عن قرب على الد لتحولات الكبيرة 
التي حصلت في هذا الشأن والأساليب المعقدة التي ظهرت في مجالات المضاربة والى نهم عنها 
ما يسمى ع بالاقتصاد الرمزيم ي لكان يمكن أن يكون له قول غير قوله هذا. 


اواج سس 


وقد كان كثيرٌ من التعامل في الإسلام في عهد النبوة حاصلاً بطريقة 
المعاوضة؛ فلذلك كثرت المنهيات عن ببع الأشياء بأمثالما؛ لأن غالب تلك 
البيوع كان يتطرق إليه الغررٌ والتغابن» ولعسر ضبط قيمة العوضء ولكثرة 
اختلاف صفات الجنس الواحد من تلك الأعواض واخشلاف أنواعه؛ مشل 
أنواع التمر والحنطة وصفاتها في الجودة والرداءة والجدة والقدم. وكان احتياج 
أحد المتعاملين أو كليهما في المعاملة الواحدة إلى تحمّل الغرر باعثاً للمحتاج 
منهما على تحمل الغرر لقضاء حاجته؛ وباعشاً للآخر عالى إلجاء المظدون به 
الاحتياج إلى تحمل الغين والغرر. فالغرر والغبن لا يكادان يفارقان معاوضات 
الأعيان؛ ولذلك اتير فيها ما لا بد منه ول يغتفر ما زاد على :ذلك. ألا ترزى 


إلى إباحة بيع الجزاف في الأشياء التى تكال 
دي ل وتوزن ول يبح بيع النقدين جزافا. 


وفد جاء في حديث رافع بن خديج في النهي ء عن كراء الأرض م ال 
0 تُكْرَى بالطعام ونحوه. وأما الذهب والوّرق فلم يكن يومكذ. 


حنظلة بن قيس فقلت لرافع: تكيت هي (أي الأرض) بالديناز والدريهم؟ 

فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم؛.”' ' قال البخاري في صحيحه عن 
الليث بن سعد: "إن الذي نهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال 
والحرام لم يجيزوه؛ لحا فيه من المخاطرة». 


رسول الله» فسألناه عن الصرفء فقال: (إن كان يدا بيد فلا بأسء وإن كان 


7 انظر كتاب ا ا في باب بدون ترهمة 0 الحدياث/‎ )١( 
ص5 4] وفي باب كراء الأرضر‎ 


[الجدياث 4 97/ 77 صن -.]٠*‏ 


(المؤلف). 


- 


نَساء فلا يصلح»ء'" يعني فلم يمنع فيه التفاضل كما منعه في بيع الطعام بمثله 
وما أحسب ذلك إلا لانتفاء الغرر بإمكان ضبط الدنانير والدراهم. 


وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن رسول الله يه استعمل 
رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال [له] رسول الله #: «أكل تمر خيير 
هكذا؟»: فقال: لا والله يا رسول الله إِنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 


فقَال رسول الله 28: «لا تفعل. . بع الْجَمْعٌ بالدراهم, : ثمابتع بالدراهم 
لهف 
ميا 


لسس]) 1 مال عمها عن ينه ]أذ دأو ود عن عتداللّه , © مسعوة 1:5 [نم 
عسوو 2 ل الروام ليما وي ستن ابي سك ب 6 ته 3-9 ا عم 


رسول الله ك أن تكسر سكة المسلمين [الجائزة بينهم] تفن باس وهنا 
أحسب نهئّ رسول الله © عن استعمال الرجال الذهب والفضة إلا لحكمة 
تعطيل رواج النقدين بكثرة الاقتناء المفضي إلى قلتهما. 


وفي مشروعية التوئق جاء قوله تعالى: «وأشهثوا إِذًا تبَاينمْ)4 
(البقرة: 787)» وقوله: «يا أَيُهَا اِْينَ اموا إِذا ديم بدينٍ إلى أجل صُسَمُى 0 
فَاكسبُوةُ» (البقرة :8) وقوله: «رإن كُشُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ نُجدُوا كان فَرِهَانٌ 


)١(‏ في صحيح البخاري في باب التجارة في البر'وغيره من كتاب البيوع [مج؟.ج”,. 
الحديث0 3507 3057 ص4-4] -(المؤلف). 

(0) الجنيب: صتف من التمر نفيس. والجمع: صنف من التمر رديء -«المؤلف). وانظر الحديث 
في الموطاء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع التمرء الحديث 
١‏ ص 486 . 


(9) سنن أبي داود ضبط وتعليق تحمد بي الدين عبد الحميد » كتاب !|! ليوع - باب في كسر 


الدراهي؛ الحديث؟ة 44" جاص« “ا/ا؟ وسئرة ابن ماجه. أبواب التجاراته الحديث 25745 
5 خخ د _- - كد 


جك صة 5 والمسند لأحمد بن حتبل» ج23 ص15 1. 


ا 


مُقبُوضَة فَإِنْ أمِنَ بَحْضكُم بَمْضا مَيوَدَ الْذِي اوْتمِن أُمَاننَهُ وَلينّق اللَّدَ َهُ 
(البقرة: 18457). 


وأما وضوح الأموال فذلك إبعادُها عن الفضرر والتعرض للخصومات 
بقدر الإمكان» ولذلك شرع الإشهاد والرهن ني التداين. 


وأما حفظ الأموال فاصله قول الله تعالى: يا أَيّهَا انّذِينَ َامَنُوا ل تَأكُلُوا 
أَمْوَالَكم يبتكم بالبَاطِل إلا أ ن تَكُونَ يِجَارَةَ عن تَرَاضٍ مُنكمْ» (النساء 4 
وقول الني مه في خطبة حجة الوداع الزن فقاذكم وابوالع ملكتم عام 
ا ل “وقوكة؛ يبان 
امرئع مسلم إل عن , طيب نفس)»”" ' وقوله: من 1 دون ماله فهو 000 
وهو تنوية بشأن حفظ المال وحافظه وعظم إثم المعتدي عليه. وإذااكان ذلك 
حكم حفظ مال الأفراد» فحفظ مال الأمة أجل وأعظم. 


إذاً فَحُقّ على ولاة أمور الأمة ومتصرّي مصالحها العامة النظرٌ في حفظ 
الأموال العامة» سواء [ني ذلك] تبادهها مع الأمم الأخري وبقاؤها بيد الأمة 
الإسلامية. فمن الأول سن أساليب تجارة الأمة مع الأمم الأخرىء ودخول 
سلع أحد الفريقين وأموالحم إلى بلاد الفريق الآخرء كما في أحكام التجارة إلى 


2 صحيح البخاري. كتاب الحج - باب حجة النِي» الأحاديف4 1 و41/ا١ و5كلال مج‎ )١( 
ج75 ص015-076؛ صحيح مسلمء كتاب الحج» الحديث18؟ 1 ج”؛ ص144.‎ 


22 أخخرجه أحمد في المسند (ج2: ص عن عدم أبي حرة الرقاشي مرفوعاً بلفظ: «أنه لايل 


مال امرئئ إلا بطيب نفس منما والدارقطني ان ص1 2)5 والييهقي نجت ص١٠٠‏ وجف3 
ص187. وابن عبدالبر ف التمهيه ج ٠‏ صض١!؟5؟؛‏ وهو صحيح. وينظر كذلك إرواء الغليل 
للألباني » ج68 ص اللمف 0 


أرض الحرب» وأحكام ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين على ما يدخلونه 
من السلع إلى بلاد الإسلام وأحكام الجزية والخراج. 


ومن الثاني نظام الأسواق والاحتكارء وضبط مصارف الزكاة والمغانم» 
ونظام الأوقاف العامة. وحق على من ولي مال أحد أن يحفظهء وقد قال الله 
تعالى: ولا تَؤْتوا السقهَاء :نولك ابي جل الله لَكُمْ قامًا وَادُُومُمْ فيا 
وَاكْسُوهُمْ وَقَونُوا لهم لَّهُمْ قَوْلاً مْرُوفا4 (النساء:8)» وقال: : #فَإِن َانستم منهقم 
ندا َاقعُوا لهم أموَاَهُم ولا وها إِسْرَافًا (النساء :3 وحق على كل 
أحد احترامٌ مال غيره» ولذلك تقرر عَرْم الات وجعل سببها الإنلاف؛ ولم 
يلنفت فيها إلى نية الاتلاف لأآن !| نية لا أثر لما ف ذللة 


نية أل بارا قف لال اللية 2 شا في دلت 


افا زياف الأموال ناروة سنن لامخايا رجحل لاسو نه زا 
منازعة. فمقصد الشريعة في ثبات التملك والاكتساب أمور: 

الأول: أن يختص المالك الواحد أو التعدد بما تقلكه بوجه صحيح؛ بحيث 
لا يكون في اختصاصه به وأحقيته تردٌّد ولا خطرء ولذلك قال الله تعالى: 
لوَأَشْهدوا ذا بايحتم4 (البقرة:7187). فليس يدخل على أحد في ملكه منعٌ 
اختصاصه إلا إذا كان لوجه مصلحة عامة. وقد قال عمر: «والذي نفسي بيده 
لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميث عليهم من بلادهم شبرا». 


وعلى هذا المقصد انبنت أحكامٌ صِحّة العقود وحملها على الصحة. والوفاء 
بالشرط» وفسيخ ما تطرق إليه الفساد منها لنافاته لمقصد الشريعة أو لمعارضة 
حق آخر اعتدي عليه. ولذلك قال رسول الله للذي سأله عن بيع التمر 


- 6178 حا 


بالرطب: «أينقص الرطب إذا جف؟» قال: تعمء قال: «فلا إذن».'' فليس 
الاستفهام بقوله: آينقص الرطب» استفهاماً حقيقيّاً ولكنه إِياءٌ إلى علة الفساد. 
وقال في نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: «أرأيت إن منع الله الثنمرة فيم 
يأخذ أحدكم مال أخيه؟ )”") 


والمقصد من الاكتساب مثل المقصد من التملك فيما ذكرناء فبذلك كانت 
الأحكامٌ مبنية على اللزوم في الالتزامات والشروط. وفي الحديث: «المسلمون 
على شروطهم لأ شرطا أحل' حراماً أو حرم حلالاة.'" وقد قال الله تعالى: 


ليا ًا الّذِينَ ءَامَوا ذا تَدَيَم بِدَيْسن الى أَجَل م سم فَاكيرة» 


(البقرة: 785). و في حديث الترمذي ء عن العداء بن خخالد لد أنه اشترى من رسول 
لله ا عبدا أ آمة فأمر رسول الله 8 أن يكتب له؛ : لهذا ما اشترى العداء 


3 


أبن خالد من ر سول اله لله دك اشترى منه عبدا أو أمة بيع المسلم للمسلمء لا داء 


1 الموطأاء كتاب البيوع - باب ما يكره من ب خ التمرة الحديتك 177 صن 4459-1898 سنن‎ )١( 
يحره عن بيع ص أي‎ 
داود» كتاب الحو الحديث؟ ول سين البيبوع عه ا‎ 
ص07/8؛ سنن النسائي كتاب البيوع» الحديث 4046» جلاء ص 59-778 ؟. وقال الترمذي:‎ 
احسن صحيح1.‎ 
زفق رواء بهذا اللفظ ابن حبان في صحبحه. كما في الإحسان بتقريب صحيح أبن حبانء ترتيب‎ 
24494: ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط (بيروت: : مؤسسة الرسالة. 1م الحديث‎ 
جا ص 5596؛ والحاكم في المستدرك ج237 ص8 7؟؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهي.‎ 
وأخرج البخاري نحوه في صحيحه. كتاب البيوع -باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحُهاء‎ 
الحديث 11417 10ج )ص /47): وانظر كذلك صحيح مسلم» » كتاب المساقاة -باب وضسع‎ 
0 1195 الججوائح الحديث 16864 -1668. جل ص‎ 
زف اترمتي: كتاب الأحكام - باب ما ذكر من رسول الله #ك في الصلح بين الناس"‎ 
وقال: الحسن صححييح 1؛ ؛ والمحاكم في الممتدرك: ج4. ص *؛ كلاهمامن‎ ؛١765؟ثيدحلا‎ 
طريق كثر بن عبدلله عن أيه عمن جادء. وقال الذهي: واه. أما قؤله: «المسلمون على‎ 


فهو صحيح بتعدد الشوأهد لَه؛ أنظر الألباني : إرواء الغليل ج06 ص 175- 


اه/اع - 


ولا خبثة ولا غائلة) 20 


الثاني: أن يكون صاحبُ المال حر التصرف فيما تملكه أو اكتسبه تصرفاً لا 
يضر بغيره ضرًا معتيرأء ولا اعتداءً فيه على الشريعة. ولذلك حجر على 
السفيه التصرف في أمواله» ولم يجز للمالك أن يفتح في ملكه ما فيه ضرر بمالك 
آخر مجاور لهء ومنعت المعاملة بالربا لما فيه من الأضرار العامة والخاصة. 


الثالث: أن لا ينترّع منه بدون رضاه. وفي الحديث: «ليس لعرق ظالم حق». 
فإذا تعلق حق الغير بالمالك وامتنع من أدائه» ألرم بأدائه. ومن هنا جاء بيع الحاكم 
والقضاء بالاستحقاق.. ولرعي هذا الأقصد كان المتصرف بشسبهة في عقار فائزاً 


]| واطية 1 


بغلاته التي استغلها إلى فى يوم استكم عليه يه بتسليم العقار لمن ظهر أنه مستحقّه. 


5 
ٌّ د أله 11م 


وتقزيزا لهذا المقصين 1 قررت الشريعة الذي حصل. في زمان الجاهلية 1 
بأيدي من صار إليهم في تلك المدة ومن انتقل إليهم منها. ققد قال رسول اله 
ذه يما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية: وأيها دار 
أو أرض آدركها الإسلام فلم تقسم فهي على قسم الإسلام)». 7 


4١(‏ صحيح سنن الترمذي محمد ناصر الدين الألباني (الرياض: مركز التربية العربي لدول الخليج» 
ل ا ا 0 
المسلم للمسلم)؛ سئن ابن ماجهء أبواب التتجارات» الحديث٠/71؟.‏ وأورده البخاري معلقا في 
كتاب البيوع -باب إذا بّن البيّعان. :ل مج ا ج"اء ص4 1. 

2 رواه [مالك في] الموطأ عن ثور بن زيد بلاغا عن النية. قال ابن عبد الير في التمهيد وصله 
ابن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله . 
وإبراهيم ثقة ووصله محمد بن مسلم الطائفي عن ابن دينار عن أبي الشعثاء عن اين , عباس 
وح ا 0 . أما كلام ابن عبدالبر فراجعه في التمهيدء » لاهور: المكتبة 


؟ وأنطرة كذلك في الاستذكار لهه ٠‏ تحقيق د. عبد المعطي , أمين 


تلتجن: 1 (دمشق وبيروت) ودار الوعي (القاهرة)ء 1م جل ص7178-771. 


5لا - 


[أما] العدل فيها فذلك بأن يكون حصولّها بوجه غير ظالىء وذلك إمّا أن 
تحصل بعمل مكتسبهاء وإما بتعوض مع مالكها أو تبرع؛ وإمابإرث. ومن 
مزاعاة العثل تحفظ المضالخ العامة ويقع الأمحرار: وذلك فيما يكون من 
الأموال تتعلق به حاجة طواتف من الأمة لإقامة حياتهاء مثل الأموال البى هى 
غذاء وقوتء والأموال التي هي وسيلة دفاع العدو عن الأمة» 0 
والآطام بالمدينة في زمن النبوة. فتلك الأموال وإن كانت خاصة بأصحابها إلا 
أن تصرفهم فيها لا يكون مطلقّ الحرية كالتصرف في غيرها. 

وهذا وجه النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية في غزوة خييره بناءٌ على 


القول بأنه تحريم عارض لا ذاتي» وهو قول كثير من العلماء. . قالوا: لآأنها 


كانت حمولتهم في تلك الغزوة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر 


«أنهم كانوأ يشترون الطعام من , الركبان عل ى عهد النبوة» فييبيعث عليهم من 


يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه؛ حتى ينقلوه حيث يباع الطعام؛ وكانوا يضربون 
على أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم؟. 7 ولذلك كان من الحق إيطال 
الاحتكار في الطعام. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: «لا حكرة في سوقناء 
لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتناء 
فيحتكرونه عليناء ولكن أيما جالب على عمود كبده في الشتاء والصيف. فذلك 
ضيف عمرء فليبع كيف شاء ولِيُمْسيِكْ كيف شاء». 7 


البيوع -باب 00 ا ع صض١40.‏ 


1ت 


الصّحَة والفساد 


وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات المالية تجري أحكامٌ الصحة 
والفساد في جميع العقود في التملكات والمكتسبات. فالعقدُ الصحيح هو الذى 


يي 


استوفى مقاصدّ الشريعة منهء فكان موافقاً للمقصود منه في ذاته» والعقد 
الفاسد هو الذي اختل منه بعضّ مقاصد الشريعة. 


وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحاً لمصلحة تقرير العقود, كالبيوع 
الفاسدة إذا طرأ عليها بعضٌ المفوتات”' المقررة في الفقه. وقد كان الأستاذ أبو 
شعي ود لك مفقق حضرة غرناطة في القرن الثامن يفي بتقريسر المعساملات الي 
جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح في مذهب مالك 
ولو ضعيفا من أقوال العلماء. 


5 الك ارت 11 اكه اك 
47 الحعوتات للبيوع الفاسدة هي حوالة الاصسواق في غير الرباع» وتلف عين المبيع أو نقصانهاء 


وتعلق حق الغير به» وطول المدة [من] السنين نحو العشرين في الشجر. - (المؤلف). 


-278 مه 


مقاصد الشريعة 


في المعاملات المنعقدة على عمل الأيدان 


علمت مِمّا قدمناه آنفاً أن الشريعة قصدت من تشريعها في التصرفات 
المالية إنتاج الثروة للأفراد ولمجموع الأمة. وقد مضى أن الثروة تتقَومٌ من 
المتمؤلات ومنن العمسل»- العمل وعد اراد الثرو وة وآلنة استخدام زكنيها 
الآخرين. 

ونريد من العمل في مبحئنا هذا نوعاً من آنواع جنس العمل» وهو 
خصوص العمل الذي يقوم به غير صاحبب مال في مال غيره» ليحصلَ بعمله 
جتءاً من إنتاج مال استعمله ضاحيه لتحصيل جزء مثله مغته. ولأجل كون 
القادرين على العمل والإنتاج يكثر فيهم من ليس بيده مال يستعين به على 
العمل المثمر المنتج» أو بيده مال يوازي مقدرتة على الإنتاج» وكون كثير من 
أصحاب الأموال يُعْجِرُهم العمل في أموالهم عملاً يوازي ما تستدعيه مقَادِيرُ 
تلك الأموال من النتائج» لا سيما أصحاب الأموال الذين انجرت لهم الأموال 
من تلقاء غيرهم بعطية أو ميراث» [لأجل ذلك] كان الأصلان العظيمان من 
أصول الثروة -وهما المال والعمل - مُعَرْضيْن للعوائق وتعطيل الإنتاج في 
أحوال كثيرة» وذلك ررْءٌ على أصحابهما”'' وعلى الأمة» فكان مما اهتدى إليه 


4 


2 ة الشركة التونسية (مر :)١844‏ أ حابياء 3 00000 
7 ا يه وص ؟ وإلصي حيح ما البتناه تبعا الخدول التصويبات 


- 41/86 


ذوو العقول إِيجادٌ طرائق تتألف فيها أموال أصحاب الأموال وأعمالٌ المقتدرين 
على العمل ليحصل من مجموع ذلك إنتاجٌ نافع للفريقين. وكان من حِكْمّة 
التي الإسلامي أن لا يُوصد في وجوه الفريقين سلولك الطرّق الى من تلك 
الطرائق بوجه عادل؛ مع الغض عمًا يتطرق إلى ذلك من مخالفةٍ ما للتشريعات 
التي بنِيت عليها أحكامٌ المعاملات المالية في المعاوضات. 


إن المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان هبي إجارة الأبدان والمساقاة 
والمغارسة والقراض والجعل والمزارعة» وهي كلها عقودٌ على عمل المرء ببدنه 
وعقله» وعلى قضاء وقتو من عمره في ذلك» ما عدا المغارسة فإن فيها إحضارٌ 
متمؤل 5 قليل من جهة عاملها وهو الأعواد المغره وسةء إلا أنها تافهة بالدسبة إلى 
أهمية العمل. ار ا ا 00 
الحوضء فهذه العقود لا تخلو من غرر لِعُسْرٍ انضياط مققادير العمل الْتَعَاتَ 
عليه؛ وعسسْرٍ معرفة العايل ما ينجرُ إليه مسن الربح من جراء جور 
انضاط ما ينجر إلى صاحب امال فيها من إنتاج أو عدمه. غير أن الشريعة الغت 
الغررَ لآن إضرارٌ مراعاته أشدٌ من إضرار إلغائه» لما في مراعاته من حرمان 
كثير من الأمة فوائد السغي والاكتساب. وهي أيضاً لا تخلو من إضرار يلحق 
العامل في أحوال كثيرة» إذا عمل عمله في المساقاة أو المزارعة فلم يثمر الشجرء 
أو عمل في الجعل فلم يحصل الْاعَلٌ عليه» أو عمل في القراض فلم ينض ربح» 
فيكون.العامل قد افا الرتة ول مقف العيل ول عل ل لماء» وقد 
ألغت الشريعة هذا الضرر لأن بقاء أهل العمل بطالين أشدٌ عليهم من ضرر 
الخيبة في بعض الأحوال. 


وإذ قد كان العَمَلّهَ في هذه العقود هم مظنةَ الحرص على التعجيل بانعقاد 


7 دمع - 


لل 0 
ب ل عر كار د - قار شيق غلبي الجروظة أمضاتة الأموال 
الذين يمدونهم بما يعملون هم فيه لتعَطّْل عليهم الارتزاقٌ من أعماهم؛ أو 
لأقدموا على ذلك عند التعاقد وععجزوا عن الإيفاء فتحدث بذلك الخصوماتٌ 
بينهم» ولكان شعورٌ أصحاب الأموال محاجة العملة إلى العمل مظنة أن يغريّهم 
على الرغبة والحرص في زيادة الإنتاج لأنفسهم والإجحاف باسكثمار العملة» 
لوإذ كان ذلك كذلك] كان مقصدُ الشريعة في هذه المعاقدات كلها الحياطة 
جانب العملة لسدٌ هذه الذريعة عنهم كيْلاً يذهب عملّهم باطلاً أو مغبونا. ولى 
تر معذرة لأصحاب الأموال في هذا التضييق؛ لأن لهم طرائقّ شنَّى مون 
بها أموالهم؛ فهم في خيرة من استعمالها أو اكتنازها للإنفاق منها وتقتيرهاء 
بخلاف حال العملة؛ فهم إن حُرِمُوا ل 0 


ولا يَظئر أحدٌ أن الشريعة ريعة تستبيممٌ أموال أصحاب الأموال ل لها العملةٌ 


ل أصحاب الأموال 
باطلاء ولكنها أرادت حراسة حقوقهم من الاعتداء عليهاء فذلك عدلٌ وصلاحٌ 
للفريقين كليهما. ولقد استقريت ينابيعٌ السنة في هذه المعاملات البدنية على قلة 
الآثار الواردة في ذلك.0© وتتبعتُ مرامي علماء سلف الأمة وخاصة علماء 
المدينة في شأنهاء فاستخلصت من ذلك أن المقاصد الشرعية فيها ثمانية. 
أحدها: تكثير المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان» وهذا مدلول لاغتفار 


الغرر فيها. فلولا الحاجة إليها لما اغتفرت الشريعة فيها مالم تختفره في 
المعاملات المالية من الحانيين» وقد رجعت بذلك إلى قسم المصالح الحاجية. وقد 


)١(‏ لتئلة آنهمإء المحاملاةت عل اله 


0 لقله أنواع المعاملات على الأبدان في زمن الرسول © إذ كانت الثروة بسيطة. - ١‏ المؤلف). 


لك * 


أعطى الأنصارٌ حوائطهم للمهاجرين على أن يكفوهم العمل وحم نصف 
الثمرة. وعاملَ رسول الله # يهود خيبر على أنّ عليهم عمل النخل ولهم 
نصف الثمرة» مع العلم بأن أرض خيبر صارت للمسلمين لأنها فتبحت عنوة. 
وقد كاد علماء الإسلام أن يتفقوا على مشروعية المساقاة والمزارعة.”' وقال 
المالكية بالمغارسة» وأهملها الحنفية والشافعية. ولأجل هذا المقصد جزمنا 
بضعف القول بقصر المساقاة حلى النخيل والكروم؛ ورجَّحَنا القولَ بجواز 
المساقاة في الشجر والزرع امحتاج إلى العمل على القول بتخصيصها بالشجر 
دون الزرع؛ ورَجَّحْنا ما جرى عليه العمل بالأندلس من إعطاء أرض الحبس 


مغارسة. 


الثاني: الترخيص في اشتمالها على الغرر المتعارّف في أمثا هاء وهو من 


ا ل ؟14 2 3 
لو لوازم الأمر الأول. فا 3 شرت إلى ذلك ي مطلع هذا ألمب ع؛ مما دل عل 


ِ 


0 
ى أ 


الغرر لازم لحقائق هذه العقود. وأحسب أن الغررٌ م ير في شيء من العقود 
سوى العقود على أعمال الأبدان. ٠‏ وينبغي أن لا تغفل عن كون الغرر الم تقر 
هو الغررٌ فيما يعسر انضباطّه من العمل ومدته» واختلاف أزمانه من حرٌ وقرٌ. 
فأمّا ما يتيسر فيه ذلك فلا بد من ضبطه وبيانه» مثل بيان نوع العملء ومقدار 
الأجرء ومقدار رأس مال القِراضء ومقدار ما للعامل من الربح في القراض» 
أو من الثمرة في المساقاق أو من الجزء في المغارسة. 


)١(‏ انظر دراسة شاملة ومعمقة لمسألة المزارعة وملكية الأرض من خلال نصوص الحديث النبوي 
واجتهادات المذاهب الفقهية في أطوارها الأولى أنجزها الباحث الباكستاني الدكتور ضياء الحق: 
لدععآ عطا آه :0نط5 كه :نتصقلة1 بإاعدظ مز غسوووء5 له ]1 :عنه 113 أنقاك 
,عاتطتامصآ طءععدوعه عتصهاو] :ل2طقتمهاة1 ,عستممموع ع تقطة5 نه 2خ*دتتعدك8 غه وعستاعمط 


1924 
1-9064 


- 5م سه 


الثالث: التحرز عمًا يِل على العامل في هذه العقود. لكي لا يستغل ربٌ 
المالك اضطرارٌَ العامل إلى التعاقد على العمل فينتهرٌ ذلك للتجاوز في أرباح 
نفسه. . ولذلك قالوا لا يجورٌ أن يُشترط على عامل المساقاة عمل كثير غيرٌ عمل 
بدنه إل ما لا بال له كشد الحظيرة وإصلاح الضفيرة»”" ولا اشتراط نفقة على 
العامل كنفقة الدواب وعبيد الجائط.'" ولا يجوز أن يشترط على عامل 
المغارسة تكسيرٌ أرضٍ شعراء”” ولا جعل جدار للأرض المغتر سة بخلاف أن 

يشتوظ على زب الأر قن فهو جات [وماض]”' ' ولازم. نما قال علماؤنا في 
لمزارعة: إذا أعطى رب الأرض لعامل المزارعة الأرض مُحْتَرَمَة: لا يجوز أن 

يشترط على العامل أن يحرثها عند انتهاء مدة المزارعة ويسلمها لربّها محترثة كما 
وجدهاء لمراعاة هذا المقصد؛ وهو أن يكون رب الأرض بعد أن حولت رفوه 
احتاج إلى عامل يزرعهاء وأن العامل لولا أنه وجدها محترثة لَمَا تقبلهاء فيكون 
الوط عليه بآن يتركها ختروئة إنحاء له. 


الرابع: أن هذه العقود لم يُعتبر لزومٌ انعقادها بمجرد القولء بل جُعِلَتْ 
على الخيار إلى أن يقع الشروعٌ في العمل عندنا. أما الجبعل والقسراض فباتفاق» 
وآأمّا المغارسة والمزارعة فعلى الراجح. ول يسْعَئْنَ منها إلا المساقاة» فقالوا 
لزومها بالعقد؛ لأن في تأخير لزومها إضراراً على الأشجار والزرع. وعندي أنه 
ينبغي أن تكون جميمٌ العقود المشتملة على عمل البدن غير لازمةٍ بمجرد القولء 


(1) الحظيرة: السياح الذي يُجعل خارج الحخائط لمنع الدخول إليه وهو انَُمِّى عندنا الطايية 
والتخم. والضفيرة (بضاد ساقطة): مجتمع الماء الذي يسقط من الدلو ومن الجابية. - 
(المؤلف). 

زفق كانوا يجعلون ! عبيداً لخدمته وذواب للعمل تكون تابعة للحائط. - (المؤلف). 

(5) الأرض !ل شيرف » الكثيرة الشجر. 


(2) الاستقامة» ص7١3.‏ 


-9م4- 


بل تلزم بالشروع في العمل. وحيث كان معنى ذلك آثلاً إلى خيار العامل» كان 
الوجة أن يُضْرّب للعامل في هذه العقود آجال لابتداء العمل - كشأن بيع 
الخيار -بما ينفي المضرة عن صاحب المال» مثل إِبّان ابتداء الخدمة في المساقاقء 
وإنّان الحراثة في المزارعة» وإِبّان ابتداء الغرس لذلك العام في المغارسة؛ كيلا 
يضيع بالتأخير على صاحب المال عام كامل. 


الخامس: إجازة تنفيل العمّلّة في هذه العقود بمنافمَ زائدة على ما يقتضية 
العمل بشرط دون تنفيل رب المال. فقد قال أثمسنا بجواز أن يشترط عامل 
المساقاة على رب الخائط الانتفاعَ ببياض من الأرض لنفسه. ولا يجوز اشتراط 


/ 9 
ذلك أرب الأرض» ويوجب ألم لفسخ . 


السادس: التعجيا ل باعطاء عوض عمل العامل» بدون تأخير ولا نَظِرةٍ ولا 
00 لأن كن مظنة الحاجة إل م بعوض عمله إذ إذليس له في الغالب 
00 مر ال ا 000 او 
كه أجرّه و + مانه منه بالك كلية وإن كان الثانى أشد» فجعله كحق لله 
وت ضاي 000 تنويه عظيم 
بهذا الحق وزجر شديد عن التهاون به. وفي حديث ابن عمر وجابر وآنس أن 
رسول الله يك قال: «اعطوا الأجيرٌ أجرّه قبل أن يجف عرقه)».”" ولذلك كان 


)١(‏ انظر رواية قريبة هِمّا أورده المصنف هنا في نوادر الأصولء للحكيم الترمذي» تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن عميرة (بيروت: دار الجيل» الطبعة الأولى؛ 1417١ه/‏ 1997م): ج1ءاصض7١1.‏ 


زفق رواء أبن ماجه عن ابن عمر » ورواه الطبراني في الأوسط عن جابر :ورواه الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول عن أنس. وطرقه كلها ضعيفة لكنها متعاضدة. - (المؤلف). وليس هذا 


الحديث في نوادر الحكيم الترمذيء وإنما فيه الحديث القدسي المذكور في المتن. 


- :84- 


تأجيل خدمة المغارسة جائزاً تحديده بقدر تبلغه الأشجار أو مدة الإثمار.©2 ولا 
يجوز أن يكون التأجيلٌ إلى مدة تنجاوز إيّان الإثمار. وهو من موجبات فساد 
العقد. 


السابع: إِيجادُ وسائل إتمام العمل للعامل» فلا يُلرّمُ بإقامه بنفسه. ولذلك 
قالوا في عامل المساقاة إذا عجز عن الإتمام إنه يأتي بعامل آخز لا يضر بصاحب 
الحائط» ولو كان دون العامل الأول في الآمانة. وإذالم يجد من يخلفه في العمل» 
فإن له أن يبيع حظه في الثمار إذا يدا صلاحُها ويستاجر من يكل العملء 
ويكون للعامل الأول ما فضل. وقال المالكية في عامل المغارسة: إن له أن يبيع 
حقه في العمل لآخر يقوم مقامّهء وهي مسألة من عْرَر مسائل الفقه المالكي. 

الثامن: الابتعاد عن كل شرطٍ أو عقل يشسبه استعبادٌ العامل» بأن يبقى 
يعمل طول عمره أو مدة طويلةً جدء بحيث لا يجد لنفسه مخرجا. ولأجل هذا 
نجد علماءنا يقولون بفساد المساقاة في الشجر الذي لا ينقطع إثمارٌه في وقت 
من السنة» كشجر الموز وكالقضب. وكذلك ما تطول مدة إثماره لصيغّره 
كالمساقاة على وَدِي”" النخل ونْشْء شجر الزيتون. وقد قال علماء فر يقية إن 
تلقيح الشجر الذي لا ينْقُمُ به - كجبوز الزيتون العتيق في جبل وسلات قرب 
القيروان - (...)”" يجري رَى المغارسة لا مجرّى المساقاة. وعندي أن تأجيل 
مدة المساقاة في الشجر المخلف للأثمار - كالموز - أجلاً يحصل فيه الانتفاحٌ 
للعامل» خيرٌ من إبطال المساقاة في مثله» لِمًا عَلِمْتَ من المقصد الإول أن تكشيت 


)١(‏ في طبعة الاستقامة: ص ١"‏ و3 ونشرة الشركة التونسية: صس187: أو إثمار؛ وواضح أنه خطا 
طباعي. 
(5) الوّدي: صغار الفسيلء واحدته: وديّة. 


وردت هنا ( الاستقامة ص ؛ * لء الشركة التونسيةص88١)‏ عبارة إن ذلك وهى زائدة. 


- وارع هس 


هذه المعاملات مقصودٌ للشريعة. ولأجل هذا كانت المزارعة المسمّاة عندنا في 
تونس بشرطة الخماس”'' - التي كان معظمٌ مزارعات تونس جاريًا عليها - 
شركةٌ منافيةً لقصد الشريعة لا محالة» وإن كانوا يزعمون أن الضرورة دعت 


وآ 
/ 


إليها. 


)١(‏ الخماس شريك المزارعة بخمس ما يخرج من الزرع انظر الفصول 794-76-:787-17- من 
1 
7 


عقودٌ التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمق» الخادمة لمعنى 
ل فبهاحصلت 


الكل بالبحثف فى كتاننا هذا هو لله ؛! لايا والتير ل 


م ولي الفضل فتضعها في أيدي العفاة» أو تتلطف بها إلى 
الأحبة والة الأقارب من صدقات يومية وعطايا موسمية. فإن تلك الترعات لا 
تتبعها نفوس أصحاب الحقوق» وهي من جملة النفقات التي رهبي عرق 
كل الناس في أحوالهم وتصرفاتهم الخاصة:؛ وقد دلت تلك [ العطاءات 
والتبرعات في ] الترغيبات الدينية وأليقت بالقربات. وإنّما الذي نريده هنا هو 
[تلك] التبرعات المقصود منها التمليكٌ والإغناء وإقامة المصالح المهمةء 
الكائنة في الغالب بأموال يتنافس في مثلها المتنافسون. ويتشاكس في الاختصاص 
بها المتشاكسون. 
فالصدقة واهبة والعارية قد تكون من الشّقّ الأول داخلة في عدا 
النفقات؛ وقد تكون من الشق الثاني إذا كان المتبرعٌ به ريعاً أو عقاراً أو مالاً 
عظيما. وَالبُس والعمرى والوصية والعتق لا 3 تقع إلا في الشقّ الثاني» فتكون 
فى واقلخا. وتات خط تل ار العا رمسا لطر 


- لامع - 


بالنفع أو مصالح عامة للأمةء كما يُعْطَى لطلبة العلم والفقراء؛ وأهل الخير 
والعبادة» وإقامة الخصون وسد الثغورء وتجهيز الجيوش ومداواة المرضى. فهذه 
تبتدئ ابتداءً شبيهاً بالقربات يدفع الَرْءَ إليها حبّه الخير وسخاءٌ نفسه بالفضل» 
ثم هو يعزم عزمّه ويُْزِم نفسّهء فتصيرٌ تلك القرباث إلى انتقال حق المتبرّع بها 
إلى التبئع عليه» فتاخذ حكمٌ الحقوق التي إيتشاح الناسُ في اقتناتها وانتزاعهاء 
وفي استبقائها ومنعها. فرما عرضت ندامة امتبرّع» أو كراهة وارثه أو حاجره» 
ورم أفرط المتبرعٌ عليه في تجاوز حدٌ ما خخوّل له» فكانت بسبب هذا العارض 

الكثير التطرق إليها جديزة بتسليط قواعد الحقوق ومقاصد التشريع عليها. وقد 
نجد في استقراء الأدلة الشرعية منبعاً ليس بقليل» يرش هنا إلى مقاصد الشريعة 


م١‏ عقدد الشر عات [عل النحو الآن ] 

من عفود التبرعات إعو حو الا ني 1 
55 افيه 1ح الرسيع 11 1 ا و ال 8 نا 1 
المفقصك اذ ولي. التجسير منها لما فيها من اتمصالح العامة 0 


كان شح النفوس حائلاً دون تحصيل كثير منهاء دلت أدلّة 

الترغيب فيهاء فجعلتها من العمل غير المنقطع ثوابه بعد المو نكا 0 
5-85 00 

الصحيح: «إذا مات اين ادم انقطع عمل هإلامنثلاث: صدقة 

جارية....إلخ».”"” 


والصدقات الجارية والأوقاف التى في زمان رسول الله مه منه ومن 


(1) صحيح مسلمء كتاب الوصية» » الحديث 171١‏ 5 ج 7 ص 566 1 ونصه: : (إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: : إلأمن صدقة جارية؛ أو علم يُنتع به. أو ولد صالح يدعو 
له؛. وانظره بلفظ مختلف في سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي (دار 
الريان بالقاهرة ودار الكتاب العربي ببيروت» /4١ه/409؟‏ ١م‏ ج١ء‏ (المقدمة باب رقم 


7 ص58 !44 وفي م سنن السائي كات الوعاننا حياب4)ة وستن أبي داود» (كتاب 


الوصايا - باب .)١5‏ 


-88غ - 


أصحابه كثيرة؛ منها صدقة عمرء وقد أشار عليه بها رسولٌ الله عليه الصلاة 
والسلام؛ وكذلك صدقة أبي طلحة الأنصاري فإنها كانت بإشارة رسول الله 
وصدقة عثمان ببئر رومة» قال رسول اللّه: «من يشتري بثر رومة فيكون 
دلوه فيها كدلاء المسلمين»» فاشتراها عثمان وتصدق بها للمسلمين. وتصدق 
سعد بن عبادة بمخراف له عن أمه توفيت. وكانت هذه الصدقات أؤقافاً يتتفع 
المسلمون بثمرتها على تفصيل في شروطهاء فلا شبهة في أن [من] مقاصد 
الشريعة إكثار هذه العقود. فكيف يقول شريح”' بحظر التحبيس؟ ؤقد قال 
مالك لما أخبر بمقالة شريح: «رحم الله شريحاًء تكلّم ببلاده» ولم يره المدينة 
فيرى آثار الأكابر من أزواج الني يك وأصحابه والتابعين بعدهم» وما.حبسوا 
من أموالهم» وهذه صدقات رسول ل الله وو سبع حواء قط 
يتكلم إلا فيما أحاط به خخيرا». 


ويتهع اللمدة:أن 
ويبعصي للصرل لا 


المقصد الثاني: أن تكون التّعاتُ صادرة عن طيب نفس لا يخالحُهُ ترحُد؛ 
لأنها من المعروف والسخاء؛ ولأنٌ فيها إخراج ججزء من المال ابوب بدون 
عوض يخلفه فتمحّض أن يكون قصدٌ المتبرّع النفمٌ العام والشواب الجزيل. 
ولذلك كان من مقصد الشارع فيها أن تصدر عن أضحابها صدورا من شأنه 
أن لا تعقبّه ندامة حتى لا يجيء ضر للمحسن من جراء إحسانه» فيحذر الناسُ 
فعلّ المعروف. إذ لا ينبغي أن يأتي الخير بالشر كما أشار إليه قول الله تعالى: 
«إلا تضَار وَالِدَةٌ بوَلَِّهَا وَل مَوْلُودٌ لَه بوَنَدِو4 (البقرة:"177). فطيبُ النفس 
المقصودٌ في التبرعات أخص من طيب النفس امقر في المعاوضات؛ ومعنى 
ذلك أن تكون مهلة لُرُومٍ عقد التبرع عقب العزم عليه وإنشائه أُوْسّعّ من مهلة 


زفق هر شريح بن الحارث الكندي من التابعين» استقضاه على على الكوفة: واس تعفر 
سر بن ان وا عن ل نغى في زمن 
الحجاج» وتوف سنة 3 وهو أبن عشرين سنة. وقيل أستقضأه عمر. - (المؤلف). 
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انعقاد عقود المعاوضة ولزومها. 

وقد علمنا ذلك من أدلة في السنة» ومن كلام علماء الأمة» ففي الحديث 
الصحيح: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناءء ولا 
لالص ل ل ل 
لفلان» 200 وهذه الحالة تقتضي التأمّلَ والعزمّ دون التردد إلى وقت الحمضيق. 
ويتحقق حصولٌ مهلة النظر بأحد أمرين: : هما التحويز والإشهاد. وقد كان 
اشتراط احوز في التبرعات ناظراً إلى هذا المقصدء بحيث لا يعتبر انعقاد عقد 
التبرع إلا بعد التحويز دون عقود المعاوضات. 0 
الموت قبل تحويز العطية مُنِينَا ها وناقلاً إياها إلى حكم الوصية. ففي الموطاً عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أبا بكر الصديق كان نحلها جا05© 0 


المأ 5 1 


عرف 2 1 3 1 
وسقاً من ماله بالغابة: فلما حضرته الوفاة قال: : واللّه يا بنية» ما من الناس 


2 له 39 
0 ا ال 
جادٌ عشرير" عقا فلو كت جددتيه واجترئية كان للك وجا هيو 5 ليو ليومَ مال 


واريشي فاقتسموه على كتاب اذ لله 

وأمًا الإشهاد بالعطية فهو قائم مقامّ الحوز في أصل الانعقاد. وبذلك قال 
مالك. وآرأه مأخوذاً من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النعمان بن 
بشير قال: إن أباه بشيراً أعطاه عطية» فقالت أمه عمرةٌ بنت رواحة: لا أرضى 
حتى تَشهدَ رسول الله فاتى رسول الله # فقال: إني أعطيت ابنى من عمرة 
بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله؛ قال: (أأعطيث سائرٌ ولدك 


درق صحيح مسلمى كتاب الزكاق الحديث ١7‏ تاج ص الا. 


زفق جادً جيم ودال مهملة مشددة) اسم فاعل بمعنى اسم مفعول؛ أي دغ أ ا 
ىر ايج مففول: اي جدود أي 2 
(المؤلف). 


5 107 2 


مثلّ هذا؟ » قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع 0 
عطيته. ''' فهو دليلٌ بَيّنّ على أنها اعتيرت غير منعقدة قبل الإشهاده ودليلٌ بيّنْ 
على ار باد اسل كاسن لسار ملعا لل حر اك 
يكون الإشهاد لرسول الله 8. 

ومعلوم أن المتبرّع قد يخشى تآخرٌ الحوزء فهو يعمد إلى الإشهاد ثم يتبعه 
بال حوزه وهذا عندنا كافي في تحقق التبرع» فيصير الْتبرّعٌ عليه مالكاً لِمَا تبرع به 
المتبرّعٌ وله حقّ مطالبته بالتحويز عند المالكية. وقد قال كثيرٌ من العلماء - منهم 
الشافعي وأبو حنيفة - بآن الْحوْرٌ شرط صحّةٍ انعقاد التبرع؛ بحيث لا يلزم 
الوفاءٌ بالتبرع إذا ل يحصل الحوز. . ففي هذا توسعة على فاعل المعروف حتى 
ينضم تنجيزه إلى قوله. والحنفية قائلون بجواز الرجوع في اللمبة بعد الحوز إلا في 


ا 000 
سيم صورء وهو من هذا القبيل. 
26 0 0 ا 


وأما الذين قالوا بانعقاد التبرع ولزومه بمجرد القول - وفيهم أحمد بن 
حنبل وأبو ثور وداود الظاهريء وينسب إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة - 
فقد عاملوه معاملة بقية العقود وأَعْضّوًا عمًّا في ذلك من المعروف الذي لا 
كشي اذ كر سانا يدهي أمله ب خشية إجفال الناس عنه؛ فإن في ذلك 
ا ال ا 
ناظراً إلى تدارك سرعة الآباء إلى عقد التبرعات لأبنائهم دون مزيد التامل 


للق م أجده عند البخاري» وهو بلفظ قريب يما أورده المصيف في صحيح مسلم » كتاب الحبات - 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبه ج”ء ص1747+ وقد جاء فيه: «أفعلت هذا 
بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: «اتقوا الله و واعدلوا في أرلادكما؛ وانظر كذلك الموطأ (ترتيب 
عمروش) :كناب الأقضية - ياب ما لا يجوز من النحا لى» الحديث “5 صن 677 


) اعتصار الحبة: التراجع عنها. 
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بداعي الرأفة» وتيقن أن مال ولده مال لهء فإذا عرضت ندامةٌ جعل له الشُرُمٌ 
مندوحة للرجوع في هبته» وهو مع ذلك فيه إبقاءً لمعنى حق الأبوة بأن لا يكون 
الابن سبباً في التضييق على أبيه. وألحقت به الأمُ ما دام الأب حيّاء على 
تفصيل في ذلك محله كتب الفقه. وقال البخاري في صحيحه: «قال مالك: 
العرية إن نري الرسزة الكل غلك كم يكاقئ بلحراكه عيته قشعن انان 


)0 
يشتريها منه بتمرا. 


[ومن هنا] فهمنا أن الشريعة حريصة على دفع الأذى عن المحسن أن ينجر 
له من إحسانه؛ لكيلا يكره الئاس فعل المعروف. 


المقصد الثالث: التوسّع في , وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعين 


ذا القمية 3 الشرع الال ريا طلى انين قياعث عله ارا حي 5 

خلقي عظيم» وهو مع ذلك لا يسلَّمُ من مجاذبة # شح النفوس تلك الأريحية 
وذلك الدافع في خطرات كثيرة» أقواها ما ذكره الله تعالى بقوله: #الشَيْطَانُ 
يَعِدُكمٌ الْفقر» (البقرة:774). وقد تبيّن ترغيبُ الشريعة فيها في المقصد الأول» 
ففي التوسع في كيفيات انعقادها خدمة للمقصد الأول. 


3 


ولأجل هذا المعنى أباحت الشريعة تعليقَ العطية على حصول موت 
المعطي بالوصية وبالتدبير» مع أن ذلك منافي لأصل التصِرّف في المال؛ لأنٌ المرءً 
إنما يتصرف في ماله مدة حياته. ولذلك أغملت شروط المتبرعين في مصارف 
تبرعاتهم: من تعميم» وتخصيصء وتأجيل» وتأبيذ» وصائر الشروطه. مالم تكن 
منافية لمقصد أعلى» فإن الجمع بين اللقاصد هو غرض التشريع. وإن كانت 


) صحيح البخاريء كتاب البيوع - باب تفسير العرايأء مجلا ج 7 ص19 
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تفوت بذلك بعضُ حزئياتب من المقصد الواحدء فإنْها لا يُعْيَأً بفواتها. والذي 
رجّحه نظارٌ المالكية في شأن الشروط في الحبس واطبة والصدقة إمضاؤهاء مشل 
اشتراط الاعتصار في الصدقة والهبة» وكذلك مسألة اشتراط المتصدق أو 
الواهب أن لا يبيع ولا يهب. وقد اختلف فيها أئمة المذهب على أقوال خسة 
استقصاها ابن راشد القفصي في الفائق» ورجح منها القولَ بمضي الشرط 
وبكون الصدقة والهبة بمنزلة الحبسء وهذا الأصل الذي أصّلْناه هنا يوضح 
ترجيحّه بخلاف المعاوضات. فأمًا اشتراط عدم التحويز فسيجيء القولُ فيه 

عقب هذا. 
المقصد الرابع: أن لا يُجْعَل التبرُع ذريعة إلى إضاعة مال الغيرء من حق 
وارث أو دائن. وقد كانت الوصايا في الجاهلية قائمة مقامَ المواريث؛ وكانوا 
ماعن 


يميلون بها إلى حرمان قراباتهم وإعطائها كبراءً القوم لحب المحمدة والستُمعة. قال 
القاضي إسماعيل بن إسحاق: «لم يكن أهل الجاهلية يعطون الزوجة مثل ما 
نعطيهاء ولا يعطون البنات ما نعطيهن»''' وربما لم تكن لهم مواريث معلومة 
يعملون عليها». فلما أمر الله بالوصية للوالدين والأقربين» ثم شرع المواريث» 
كان خيال الوصية الجاهلية لم يزل يتردد في نفوسهم؛ فمن أجل ذلك قرت 
الوصية على غير الوارث» وجُعِلت في خاصة ثلث المال» كما جاء في حديث 
سعد بن أبي وقاص أن رسول الله قُلْ قال له: «الثلث. والثلث كثيرء إنك أن 
تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . وقد مضى آنفا 
قول أبي بكر لعائشة: و وإنما هو الآن مال وارث» . فعلمنا أن كثيراً من الناس 


يجعلون الوصية والتبرعَ وسيلة إلى تغيير المواريث أو رزية لمال دائن؛ ظنَاً أن 


ذلك يُحلَلهم من إثمها؛ لأنهم غيرُوا معروفاً بمعروف. فكان من سد هذه 
الذريعة لزوم كون صورة التبرع بعيندة عن هذا القصد. ولم يقع الاكتفاء 
:اليا ب قله لعي لايور انس غير ماوع يكير لعتدمان ا راكا 
المتبرعٌ وا لمتبرّعٌ عليه ع على الإشهاد مع إبقاء الشيء المعْطَّى في تصرف المتبرّع؛ 
لحرمان الوارث والدائن. فللحوز في هذا المقصد أثرٌ غيرٌ أثرو المذكور في المقصد 
الثاني. ومن هنا أيضاً يُعْلم أن المروي عن مالك ببطلان الحبس الجعول فيه 
التحبيس على البئين دون البنات لأنه من فعل الجاهلية» هو أرجح من حيث 
الأدلة» وإن كان المعمول به بين علماء المالكية مُفييّه بكراهةٍ أو حرمة: أخذاً 


9 
ومن أجل هذا منع المريض مرضا محوفا من التبرٍ » ولم يمنع من المعاوضة 
بالبيع ونحوه؛ لآن في البيع أخذ عوض»ء بخلاف التبرع فالتهمة في تبرع المريضض 


5 


القضاء والشهادة 


أنبأنا استقراءً الشريعة من أقوالها وتصرفاتها بأن مقصدها أن ن يكون للأمة 
لي رد بير اراد ييل 
كد التزيةة باضاءك ها سارت بن دفن )دياك كيفيتات معاملات الآفة 


ق لأصحابها - إل وهي تريدُ تنفيدٌ أحكامهاء وإيصالَ الحقوق إلى 


امتوالة ررق اليا ني ل تهامٌ المقصود من تشريعهاء 
لآن الحقوق معرّضةٌ للاغتصاب بداضع الغضب أو الشهوة؛ ومعرضة لسو 
الفهم وللجهل وللتناسي. . وكل واضع نظام أو باعث سفيرء أو موص بر بعملٍ 
اه إل وهو ني وقت وضع أعماله يُقدّر حالة يكون فيها حائل دون" مقصوده 
فيتخذ لذلك م ما يراه من الحيطة» فلا جرم أن كان من من أهم مقاصد الشريعة بعد 
تبليغها إقامتها وحراستها وتنفيذها. ولذلك لزم إقامة علماءً للشريعة لقصد 
تبليغها وإقامتهاء قال تعالى: فلولا تَقرَ من كَل فِرقَةٍ منْهُمْ طَائفَة ليَفَقَمْوا فى 

ث4 (التوبة:171؛ وفي الخديث أن رسول الله # قال لبي ليث حي 
وردوا عليه: «فارجعوا إلى أهليكم م فأقيموا فيهم وعلموهم).'" وتعيّن إقامة 0 


(1) في طبعة الاستقامة ص 7١5‏ ونشرة الشركة التونسية للتوزيسع (صن197): حول" والأولى ما 
أثبتناه. 
() روام مالك ث الليثي من 


للك بن الحويرث للشو من بني ليث بن عيذ مناف بن كنائة. -«المؤلف). صحيح 


حُْ 
البخاري. كتاب العلم - باب تحريض النبي 83 وفد عبد القيس» مجك ج31 ص77 
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ولاةٍ لأمورهاء وإقامةٌ قوةٍ تعين أولئك الولاة على تنفيذهاء فكانت الحكومة 
والسلطان من لوازم الشريعة لثلا تكون في بعض الأوقات مُعَطُلّة. وقد أشار 
إلى هذا قوله تعالى: لِلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُسُلَنَا اينات وَأَنْزْلْنا مَمَّهُمْ لتاب وَالْمِيدَاتَ 
ِيَقُومَ اناس بالط وَأنرَلنَا الْحَدِيدَ فِيِهِبَأُسُ شَدِيد وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ» 
(الحديد:6؟7). والآياث الدالة على هذا المعنى كثير كثيرة» وأقوال رسول الله 
وتصرفاته في ذلك بلغت التواتر. فقد تؤاتر بعّه الأمراءً والقضاة للأقطار 
النائية» وتولى رسول الله َك الحكمٌ بنفسه بين المسلمين في حاضرة الإسلام 
المديئة. وما توجيهٌ القرآن خطابات كثيرة بضمير الجماعة إلا مرادٌ به خطابُ 
الأمة في أعمال يعلم أنها لا تدم وتحصل إلا بمباشرة من ينفذها؛ أي أن يتولى 
تنفيذها نفرٌ رٌ تقيمهم الأمة لتنفيذها في أشكال ومراتب مختلفة ومتفاوتة. وليس 
هذا الكتابٌ بح ل بس الاسعدلال على ولك)0" أنه من عاايق قى أصول الدين 


أو علم السياسة الشرعية. 


إن أهم المقاصد لتهيثة إقامة الشريعة وتنفيذها بت علومها وتكثيرٌ علمائها 
وحَمَلتِهاء وذلك فرضُ كفايةٍ على الأمة بمقدار ما يسدٌ حاجتها ويكفي مُهمّاتها 
في سعة أقطارها وعظمة أمصارها. وقد استودع الله هذه الأمة كتابَةٌ مشثملاً 
على شرائع عظيمة؛ تأصيلاً وتفريعا. والرسولٌ عليه الصلاة والسلام أمر أَمُنّه 
في مشاهد كثيرة بأن يبلغ الشاهدٌ الغائب» وحث مَنْ يسمع مقالتّه على أن يعيّها 
ويؤديها كما سيغها فلي ينلكت سلف الأعة في إكدار باحق القبرآت في 


1 


ل الك يه 3 1 
إمصار ١‏ 


لإسلام؛ ثم في تدوين سنة رسول الله 55 التي بلغها عنه ثقات أمته. ثم 


00 1 قوله تعالي 500 الأُخْرَّى فَقَاتَنُوا الّبِي تَنْفِي» (الحجرات: 4): 
9 مِنْ أَعْلِهِ وَحَكْماً منْ أَهْلِهاك (النساء: 70 ). وانظر كتابي المسمى نقد 


علمى (المطبعة السلفية ومكتبتها بمصرء 1744ه). 
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تدوين آراء أئمة الإسلام المعبّر عنها بالفقه. ثم يتبع ذلك صفات حملة الشريعة. 


وتعين لتحقيق تنفيذ الشريعة إيقاعٌ ع حرمتها في نفوس الأمة. وإن يقين الأمة 
يسداد شريعتها يجعل طاعتها منبعثة عن اخختيار. وأعظم الشرائع في يقين آتباعها 
بسذادها كتريعة ة الإسلام؛ إذ قذ قامت الأدلة القاطعة على أنها معصومة لأنها 
مستندة إلى الوحي. ولذلك لم يزل علماءً الأمة حريصين على إرجاع القوانين 


5 200 000475 ولا كن موف ال نمه ف ب 2 
أدلة الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: لفلا اوربك لا يؤبون حَتى يحَكموكً 


يما جر يَهُمْ م لأيَجدُوا في أَنشهمْ حرجا مما َْت وَيُسَلْمُوا َسليمًا4 
(النساء:50)؛ وهذا خاص محكم الرسول ينه وهو يعطي مراتب متفاوتة لمن 
دون الرسول عا على حسب قرب حكمة من حكم الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ولذلك رجّحَ علماؤنا أن يصرح القاضي في حكمه بِمُسْتَئدِهِ فيه» 
تحقيقا لمعنى نفي ارج من الحكم الشرعي بقدر الإمكان. 


4 


وليس بنا أن نتعرض هنا إلى مقاصد الشريعة في تبليغها وحراستهاء ولا إلى 
شروط الخلفاء والأمراء وولاة الأمورء من أهل الحل والعقدء وقادة الأجناد 
القائمين لذلك» فإن ذلك.أيضاً خارجٌ عن غرضنا من هذا الكتاب: ولكننا 
سنخص مجمثنا هذا بمقاصد الشريعة من أحوال المنوط بهم تنفيدّها في خصوص 
إيصال ١‏ قوق إل أمحابهااعلى و مارسجه العر يعة تأصيلاً وتفريعناء 
وهؤلاء هم القضاةً وأهلٌ شوراهم وأعوائهم» وما تتألف منه طرق أقضيتهم 
وهي البينات والرسوم. 


وقد بيّن القرافي في الفرق الثالث والعشرين والمائتين: «أن كل من ولي 
ولاية - من الخلافة فما دونها إلى الوصية - لا يحل له أن يتصرف إلا الجلب 


ا بلعم جح انم بس 24 


مصتحة أوق . درء مفسدة» فيكون الاشمة والسولاة معزو لين عميا لسن ) فيه بذل 
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الجهد. وا مرجوح أبداً لبن بالأحسن.» وليس الأخذ به بذلا للاجتهاد» 20 
وأقول: ورد في حديث جابر أن رسول الله © لَمّا أخذ عليه البيعة شرط عليه 


«النصح لكل مسلمة.”"© 


دن القراي ا القرق السادين والتسعين انه يبب أند َعَم في كبل ولاية 
نامر قوم جعبالحها على من اهو يفوظة76" واستدل على ذلك بآأدلة بيّنة لا 


ومقصدٌ الشريعة من نظام هيئة القضاء كلها على الجملة أن يشتمل على ما 
فيه إعانة على إظهار | الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي» وذلك مأخوذ من 
حديث الموطأ أن رسول الله يوك قال: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي؛ ولعل 
بعضكم أن يكون ألَْنَ بحجته من بعض» فاقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن 
ل عد ؛ فإنما اقتطع له قطعة من نار».”' قفي هذا 
الحديث دلالة على أن طق إظهار الحق مختلفة» وأن تلقي القاضي لأساليب 
المرافعة أحسنه ما أعانه على تبي الحق» وأن القاضي إنما يقضي بحسب ما يبدو 
له من الأدلة والحجج؛ وأن على على الخصوم إبداءً ما يوضح حقوقهم. وأن 
التحيل على الباطل ضلال وملق في النار. وفي حديث الموطآ أيضاً أن رجلين 
اعتصما إلى رسول :8 فقال اجذهها- «اقض بيننا باارسؤل الله يكنات 
الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول اللهء فاقض بيننا بكتاب الله 


زرف الفروق» مرجع سابق» مج ج03 ص ة"7. 
لف مسند أحمد بن حتبلء ج4» ص71 
(9) الفروق» مج جك 0 


44 11 1ك | 2 7 5 
6 الموطاء كتاب الأقضيق الحديث لوق ص صة 6١‏ 
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وائذن لي أن أتكلم. فقال رسول الله: تكلم؛."" 


وروى الترمذي وأبو داود عن علي: أن رسول الله كك بعئه إلى اليممن 
قاضياء فقال رسول الله: «إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تَقْضِيَنٌ حتى 
تمع من الآخر كما سمعت من الأولء فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء».”" 
فيجب على الحاكم أن يستقصي وجو الحجج المبيّنة للحق بقدر ما يستطيع» 
ولو بالوصول إلى حفظ بعض الحقوق دون بعض؛ فإن حفظ البعض خير من 


وقد حكى الني يك عن داود الفقثة: «أنه تحاكمت إليه امرأتان في صبي 
تزعم كل منهما أنه ابنهاء فقضى به للكبرى؛ مع أن الكبْرَ لا أشرّ له في إظهار 
الحق. ولكنه لما أيس من الحجة عمد إلى مرح م ما حجفظا لِسَقَ الُخقَصّمٍ فيه لا 
لحق المتخاصمتين» كي لا يبقى الصبي بدون كافلة. ولم يتطلب داأود سبيلاً 
لحمل إحدى المرأتين على الإقرار؛ ولعل ذلك لأنه لا يرى الإكراه على 
الإقرار» وقد علم أن إحداهما مبطلة لا حالة. ونزع سايمان افك إلى طريقة 
الإلجاء إلى الإقرار».”" 


دلق انظر القصة كاملة في الموطأء الحديث 15917 ص١04؛‏ وانظر كذلك رواية لها في صحيح 
مسلمء 'كتاب الأقضيةء الحديث 119/17» جلا ص/7777» وني سئن الترمذي» 'كتاب الأحكام 
الحديث 017394 جل ص5 337. 

(؟) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن عربي» بيروت: دار الكتب العلمية» ج3: 
آبواب الأحكامء ص "الاء وفيه: عن علي قال: قال لي رسول الله كا «إذا تقاضى إليك 
رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر» فسوف تدري كيف تقضي». قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن». وهو باللفظ الذي أورده المؤلف في سنن أبي داود بشرح السهارتفوري 
المسمى بذل المجهود في حل أبي داود؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ج216 كتاب القضاء - 
باب كيف القضاءء ص750-769. 


(29 انشل تقصا, القت ا 0 3 ني 2-4 به بيه 


) انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري» كتاب الفرائض» الحديث 14 اا مج ثء جلاء ص 
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ولم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروطاً كثيرة» ما 
كان السلفُ يراعونها. . وأحَسْنُ طرق فقهاء الإسلام في ذلك فيما رأيت طريقة 
علماء الأندلس» وهي مفصّلة في كتب النوازل والتوثيق. وأهم أركان نظام 


إلقضاء م 


القضاء هو القاضي؛ ؛ فإن في صلاحه وكماله صلاح بقية مايحف بهمن 


الأحوال. 


و 
2 00 .2 م 
وقا جم أن مقعد إلك يعة من إلقاك : إبا الل 1 لالتياة وذلك 


يعتمد أمورا: أصالة 1 ا 


١0‏ عا 


فأصالة : الرئي تستدعي العقل» والتكليف» والقطنة؛ وسلامة الحبواسس. وف 
الحديث: ١2لا‏ بي يقض القاضي وهو غضبان» .7 


ولي عليه من اع النوازل ا السو ار لا نه 
معاذاً قاضيا إلى ا قال له: «كيف تقضي؟ »؛ قال بكتاب الل قال: «فإِنلم 
تجد؟ 0 ررق ا لاه «فإن لم تجد؟ ». قال: «أجتهد برأيي ولا 
آلو».” وقد قال مالك: : لآ أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحدء فإذا اجتمع 
منها في الرجل خصلتان رأيت أن يولى [ذو] العلم والورع؛؛ فيتعين أن يكون 
القاضي أمثلّ العلماء الصالحين للقضاءء وبمقدار قوة علمه يزداد ترجُّحُه. 


)١(‏ انظر ررواية مختلفة للحديث في سس سكن أبي داود» تحقيق محسد يي الدين عبدالحميد 
«(صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» بدون تاريخ) كتاب الأقضيةء» الحديث6مهة* اج 
ص7 ٠"7؛‏ وفي سنن الترمذي (سلسلة الكتب الستة» طبعة إستانبول)» كتاب الأحكام الحديث 


3 0 ص * 17 


(؟) سئن الترمذي» مصدر سابقء كتاب الأحكام الحديث 017717 ج4؛ ص715؛ وسنن أبي 
دأو وده كتاب الأقضية» ؛ المحديث 8694797 سه ل 8 


حم و ود يبعا 


وقد اختليف في ا شتراط كون القاضي مجتهداً إن وجد؛ أي إذا اشتهر بذلك 
وسُلّمت له مرتبةٌ الاجتهاد من طائفة علماء ع عصسره . وعشدي أن العالم المقلّدَ 
لمذهّب مُجْتَهِدٍ مشهورء العالم بالأدلة» لا يقصر في استحقاق القضاء عن المجتهد. 
اجام عار سير لسك للح اسان لع تور لي 
فلعل أولئك المقلدين لا يتلقون علم الجتهد المخالف للمذهب الذي تقلدوهء 
ولذلك فلا ينبغي أن يُخْتَلَفَ في أن ولاية الفقيه المقلّد إنما تكون للفقيه في 
المذهب الذي تقلده الناس الذين يقضي بينهم. وقد استمر عمل وُلأَةٍ الأمصار 
الإسلامية على ذلك فكانوا يولون.القضاة من علماء مذاهب القوم الذين 
نصب القاضي فيهمء فإن كان في المصر أتباع لمذاهب كثيرة نصبواافينه قضاة 
بعد ابناء تلك الملذاعب: ايكون ذلك مطنيت) + لاقدمتاه " 5 


- هم لما قدمناه في باب حرمة 


الشريعة -على ما فيه من تشتت - ولكنهم لم يتوصلوا إلى إقناع طبقات الآأمة 


بطريقة أخرى أقرب إلى التسليم؛ وليست إلا طريقة أخذ الأصلح من مجموع 
أقوال العلماء. 


ومن الواجب أن يكون القاضي مستحضراً للأحكام الشرعية في المسائل 
الكثيرة النزول» ومقتدرا على الاطلاع على أحكام النوازل ونوادرها عند “دعاء 
الحاجة إليها بسهولة» لكونه دارساً لكتب الفقه متضلعاً بطرق الاستفادة منها. 
قال ابن القاسم: لا يُستَقَضَى من ليس بفقيه. 

وقال أصبغ وأشهب ومطرف وابن ن المالجشون: لا يصلح كونٌُ القاضي 
صاحبّ حديث لا فقه معه. ولا صاحب فقه لا حديث معه. وفي الفائق ق لابن 
راشد: «قال لي قاضي مصر نفيس الدين بن شكر ر: تجوز تولية المتأهل لمعرفة 
استخراج المسائل من مواضعهاء وقد بأن المجتهد لا يلزمه حفظ آيات 


ع نوي 


الأحكام». قال ابن راشد: «لكن لاخفاء في أن هذا تضييق على الخصوم؛ لأنه 
يُطيل عليهم فصل نوازهم حتى يفهمّها القاضي»؛ وفيه وسيلة إلى تولية الجهال». 
وكلام ابن راشد هو الصواب؛ لأن المجتهد غير مطلوب بفصل القضاء بين 
الناس» فإذا ولي الْجتهدٌ القضاءً كان الشرط فيه أضيقٌ من شروط مطلق المجتهد. 
وقوله إنه وسيلة إلى تولية الجهال هو كذلك؛ لأن ملكة الاستحصال لا تنضبط 
ولا يدرك توافْرّها في صاحبها إلا العلماءً. فإذا هَوي ولاة الجور أو الجهالة 
تولية أحلر من الله القضاء؛ زعموا أنه وإن م يكبن عالماً فهو ققادر على 
استخراج المسائل (وهو غير قادر)» أو لعله وإن كان قادرا لا يصرف همته إلى 
ذلك» بخلاف استجضار المسائل فالامتحان فيه لا يخفى. 


وما يرجع إلى معنى العلم المقدرة على فهم مراد الفقهاء ومصطلحهم. قال 


سين ا ام 1 5 5 
ابن عبد البر في الكاقي: ل م حتلف لف العلماء بالمد ينة وغيرها - فيمأ عله له 


لا ينبغي أن يتولّى القضاءً إلا الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه وعلمه» 20 


ومن ذلك أيضا المقدرة على فهم مُدْرَكات المسائلٍ وعلّلهاء لأن ذلك 
حسم منه للقاض حين ن اشتباة الى لمسائل المتشابهة لقولهب: لا 001 
ل 0م يي 0 


لا بصلح كونٌ 


وأمّا السلامة من نفوذ غيره عليه» فهي مندرجة في اشتراطهم في صفات 
0 لاتيم كوم و ميت 


)١(‏ ابن عبدالير: الكافي في فقه أهل المديئة» ج؟ء ص هلا 
ك1 نرة لكاي في 0 1 ا و 5 لكا 


(؟) ساقطة من نشرة الشركة التونسية. 


النوازل التي يباشرها عبذه. وهذا يومئّ إلى وجوب تجرد القاضي عن كل ما من 
شأنه أن يِمِعَلهُ تحت نفوذ غيره؛ فإن العبودية مراتب. وفي الحديث: اتعس عبد 
ل ا وتعس عبد القطيفة: ؛ الذي إذا أَعْطِي رضيء وإن 


51 / 


م يعط لم يرض».” ' فجعل ذلك سبباً لاستعباده. 


ومن أجل هذا اتفق تفق علماؤنا على تحريم الرشوة؛ قال الله تعالى: ولا 


000 ب 4< س0 


5 ! 01 
اموااجم ييحم بالماطل و تذلوا بها إلى لكام (البقرة:18448). 


0 
اباد 


م سس (5) + 


بالائمة؟ لامعا بش وديم والنوارن معام اول إنفاذ الحق 


عليهم وعلى ذويهم. وليس , المراد آنه مستخفة محقوق الأئمة في تقزر الطاعنة 


العامة. وبعضهم زعم أن العبارة تحريف اللأئمة" (بتشديد اللام)؛ أي أن لا 

يراعي لومة لائمء وهو تأويل بعيد لا يلاقي تعليق المجرور بمادة الاستخفاف. 
وأما العدالة فإنها الوازجٌ عن الْجُور في الحكم والتقصير في تقصّي النظر في 
حجج الخصوم؛ فإن القضاء أمانة» ل ا 


إن الله مركم أن د تؤدُو | الْأمَانَاتٍ إِلَى أَمْيهًا وَإِذا يق النّاس أن 
تَحْكْبُوا بِالْعَدْلَ4 (النساء:208» ولذلك قال علماؤنا: العدالة شرط في صبحة 
ولاية القضاء * 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير الحديئان 84-/8410 1 مج ل جل ص7 ا 
؟* ١1؛‏ وهو كذلك في كتاب الرقاق'(مج4» ج/اء الحديث 74776 ص 77) بدون تكرار لفظة 


أعبد. وانظر أيضا سئن الترمذي» كتاب الزهد' : (الباب 54): وسنن ابن ماجهء ج”ء أبواب 
الزهد (الحديئان /41884-4181). 


ا 41 الات 
5117 يقصد الحكام وأصحاب السلطة السياسية. 


اام هك 


لفح في عزل القاضيء وتردّدَت أنظارهم في ذلك بناءً على 
اعتباره وكيلاً ء 5 عن الأمير من جهة. «وطان وجرت حرية جالعب رظي 
الناس من جهة أخرى. وهي مسالة لها مزيدٌ تعلق بالسّلامة من نفوذ غيره 


8 ليهء لأن ن العزل غض فغضافة عا عليه وتوقعه بي م من صرامته إن لم يغلب 4 ديله. 


قال المازري: إن عُلِم عِلْمٌ الققاضي وعدالنه» وم يدح فيه قادح ل يُمْرَل دل 
بالشكية» وسئل عن حاله بسببها سرًا. ومن لم 5 تتحقق عدالثه في عزله بمجردها 
قولان: قال أصبغ يعزل» وقال غيرّه لا يعزل. قالوا: ولم يُحفّظ أن عمر عزل 
قاضياً؛ أي مع كونه عزل الأمراءً بمجرد الشكية: عزل سعد بن أبي وقاص 
وخالد بن الوليد وشرحبيل. قلت: ولا. أن الرسول © عزل قاضياً ولا أن أبا 
بكر عزل قاضيا. 


وقال بعضْ الحققين من عا 0 
0 ا 0007آظ 


بع سلاطين الدولة الحفصية على أن القاضي لا ييقى في خطة القضاء أكثر 
من ثلاث سنين» وهذا خطأ من التصرف. واللحاصل أنه يُقْهَّمِ من مقصد 
الشريعة أن تكون الولاية في مظنة المصلحة.؛ وأن لا يكون العزل إلا لمظنة 
المفسدة؛ لأن جميع تصرفات الأمراء منوطةٌ بالمصالح كما بينه القرافي في الفرق 
الشالث والعشرين والمائنين" ١”‏ وإن حفظ حرمة المناصب الشرعية وإعانة 


2322 الفروق» مصدر سابق» مج؟ء ج4» ص 16؛ وقول القراني هو: «وتكون الولاية إنما تتناول 
جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة... ويجب عليه [يعني الخليفة] عزل الحاكم 1 -القاضي] إذا 
ارتاب فيه دفعاً لمفسدة الريبة عن , امسلمين» ويعزل المرجوح عند وجود الراجح تحصيلاً لزيد 


الضنلحة المسلمةة: 


الملصلحه للمسلمين»! 


.هم 


القائمين بها على المضي في سبيلهم غير وجلين, ولا مغضوضين. لَمِنْ أكبر 
المصالح. 
وشروط رجال شورى القضاء تُقَاربُ 


ِب شروط القضاة» إلأّ أن شرط العلم 
فيهم أقوى؛ ويساوون في البقية. 


2 


ونتقل كلامنا إلى ما كنا وعدنا به في آخر البحث عن مقصد تعيين أنواع 
الحقوق لأصحابها من أن بعض الحقوق قد يُجْمَُ لأمانة غير صاحبه؛ فاعلم 
أن شأن الحق أن يكون تصريفه بيد صاحبه؛ وقد يتعذر ذلّك كالنيابات في 
ا ا اي ا 
قد تكثر» ؤقد تبعل» وة ض الاش يفال بالام 
الصحيح أن رسول ا قال: «وَاغدٌ يا انين على زوجة هذاء فإن 5-7 
فارجمها».''' وفي حديث ابن عمر: أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على 
عهد الني مل فييعث عليهم من منعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلره: 
وكانوا يضربون على ذلك.7© 


وكذلك الأمر في العقود التي اؤتمن فيها الغيرٌ على العمل في حق من 
اتتمنهء وقد يكون غير متعذرء ولكن تصرف صاحب الحق فيه يجعل الحق 
معرضاً للتلاشي. وقد تكونٌ تلك الحقوق المؤتمَنُ عليها متمحّضّة لغير الُؤتَمَن 


عليهاء مثل حقوق المحاجير بالنسبة إلى أوصيائهم وآبائهم» وحقوق الولاء من 


لق هذا الحديث في الموطأ وسيآتي ذكره في تعليقة بصفحة آتية. - (المؤلف). وانظره في الصدر 
نفسه 'كتاب الحدوة الحديث /1447» ص 641. 

(7) انظر خخير ذلك ف اي كتتاب اليبوع» الحديث ١177ء‏ ص427؛ وأنظر كذ 
البخار ري كا لبيوءء الحدن يشان 7959/7955 مسرأ ل ص: 44 عأ 4 


والبخاري لم يوردا قصة الضرب الى ذكرها المصنف. 


م وم سه 


النساء في التكاح بالنسبة لأوليائهن. وقد تكون مخلوطة من ححق المؤتمن ومن 
غيره» كحقوق الأزواج بعضهم مع بعضء وحقوق القرابة من أبوة وبنوة 
وحقوق الشركاء في الملك والتجارة» كالمضاربة والارتواك والصناع. فلتيسير 
سير الأعمال وإقامة المصالح على الوجه الأتم» اتتمنت الشريعة أحدّ الفريقين 
على إقامة تلك الحقوق لامتزاج الحقَيْن وتكرر استعمالهما في مختلف الأزمان 
والأمكنة والأحوال؛ بحيث كان جعلْها بيد أحَدٍ مَنْ لَهُمْ فيها حر أولَى من 
جعلها بيد تالش أو إقامة رقباء على تنفيذها. ش 


وجعلت الشريعة المؤتَمَنَ على هذه الحقوق أولَى صاحبَي الحق بمباشرته 
لكونه أدرى باستعماله. مثل حق تربية الأبناء في الصغر للأم وفي اليفع للآأب» 
وحقّ نظام المعاشرة الزوجية بيد الرجل؟؛ لأنه آقرب إلىالعدل بدافع الحب 


ان 


أله إقامة المنزّل للمرأق وحى إدار رة الأعمال لعامل القراض وعاما 
1 ل ل الفراض وعامل 


ك1 
والتصح؛ وحق ) إقامة أخترل للمر 


المغارسة ولاق 60 والمرارع. 


ثم إن هذا الاتتمان بعضّه مجعولٌ من قبل الشرع؛ إمّا في أصل الحقّ مثل 
الآباء في أموال أبنائهم, وإمّا بطريق القضاء؛ كجعل ناظرٍ على الوقف كما 
سيأتي . وبعضه يُجَعَلّ من ) صاحب الحق » كالوكالة وعقود الشركات في القراض 


والمساقاة» والوصاية بالنظر من الآباء على أبنائهم. 


وكل مُؤْتَمَنْ على حق فتصرّفه فيه منوط بالمصلحة بحسب اجتهاده 
ا المستند إلى الوسائل المعروفة في | ستجلاب المصالح. فليسر له أن.يكون في 
تصرفه جباراً ولا مِضْيّاعاء فقد قال الله تعالى للأزواج: #وَعَاثيِرٌوهُن 


5 في نشرة الشركة التونسية (ص144): المساقى”» والصواب ما أثبتناه تبعاً لجدول ال‎ )١( 
0 قِ يي‎ 


التصويبات في 


طبعة الاستقامة. 


2م 


ِالْمَعْرُوفي» (النساء:4١)»‏ وقال للأوصياء: «وَإن تَحَالِطُوهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ» 
(البقرة:١57).‏ وقد بيّن القراني في الفرق الثاني والعشرين والمائتين” : «آن كل 
من وَلِيَّ ولاية من الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا 
بجلب مصلحة أو درء مفسدة...؛ فهم [يغني الولاة والقضاة] معزولون عن 
المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية» و ما لا مفسدة فيه ولا 
مصلحة»» ولهذا «قال الشافعي»: لا يبيع الوصي صاعاً بصاع لأنه لا فائدة في 
ذلك» 260 


فإذا بدا من الموْتَمَر تمن + خلل في تصرفه ليس 1 صسبيل الفلتة » رجع النظر 


القضاء بجَعْل الحق تحت يد أمين على الجانبين؛ مثل جعل الزوجين إذا تضارًا 
تحت نظر أمين وأمينة: ومثل إقامة ناظر على الوقف إذا ساء تضرف الموقوف 


1 5 56 
عليه قه وكذلك ١‏ أعر المقدم" أل 3 8 05 3 لك ا 
عليه فيه؛ وكدلك إعامه المقدمين الوقتيين محاسبة الاوصياء ونظار ! 


النظرٌ إلى 


ع + 
لأوقافه 


وإذا عمّت البلوى بسوء تصرف ف الؤتميين فيما انتَونوا عليه من الحقوق 


0 
جاز للقضاء مد م من الاستبد قال الشي+ أبن 1 * ف 
لقفسير فو أنه تعالى: 50 !د .2 - 2 رس فاذفعوا لَه 1 تن انوالة لهقم»# 


(النساء:027» المقتضي تفويض ترشيد اليتيم إلى وصيّه ما نصّه: «وقالت فرقة: 
دفع الوصي المالَ إلى الحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى السلطان ويثِبِت عنده 
رشدهء أو يكون ممن يأمَنْه الحاكمٌ في مثل ذلك. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى 
اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. والصواب في أوصياء 
زماننا أن لا يُسبَعْتَى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد د عنده» لِما حُفِظ من 


زفق الفروق» مصدر سابق» مج ال جا ص19 


دا /لاءهم - 


ذلك الوقت».7' ومضى العمل آأخيرا في تونس بما قاله ابن عطية. 


والنظر في تطبيق هذه الأنظار إلى غالب الأحوال العارضة للناس لا إلى 
التوادر و القضايا الفذة. 

ي علينا إكمالُ القول في مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء 
وهو مقصد من السمو بمكانة» فإن الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعينه 
بأكثر مما يستدعيه تتبعٌ طريق ظهوره يثير مفاسد كثيرة» منها حرمانٌ صاحب 
الحق من الانتفاع بحقه. وذلك إضرار به. 


5 


2 أده ل !! 5 1 2 1 2 ايح 58 
وقد أشار إلى هذين قوله تعالى: #لتاكلوا فيا منْ أَمْوَال ال ناس بالإنْم وَأَتْمْ 


تَعْلَمْونَ» (البقرة:184). 


ومنها استمرارٌ المنا المحق والمحقوقء وفي ذلك فسادٌ حصول 
الحم عل ان ؛ ألكرة كلم حلم ؤ ا لله 5 رد الكميه 8 م 
ا ا قؤل ذال قي أحتق سبهة للخصمين وم ممتصسح الححّى مسن 
الحق قي فم الابطاء مقللةٌ قاء آله ذو / مر 
امحقوق؛ ففي الإبطاء مفسدة بقاء الترذةٍ في تعيين صاحب الحق؛ وقد يمتد 


التنازعٌ بينهما في في ترويج كل شبهئّهه وفي كلا الحالين تحصل مفسدة تعريض 
الأخوة الإسلامية للوهن والانخرام. 


ومنها تطرّقٌ التهمة إلى الحاكم في تريثه بأنه يريد إملآلَ الْحِقَّ حتى يسام 


)١(‏ الشيخ عبدالحق بن عطية الغرناطي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق المجلس 
العلمي بفاس (الرباط: مديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بالمغرب» 


4ه 191/1م). ج 4 ص 375-17 


اميه - 


متابعة حقه فيتركه. فيتتفع امحقوق ببقائه على ظلمه» فتزول حرمة القضاء من 
نفوس الناسء وزوالٌ حرمته من النفوس مفسدة عظيمة. 


فهذا تعليله من جهة المعنى والنظر. ووراء هذا أدلةٌ من تصرفات الرسول 
يه وأصحابه. ففي الآثار الصحيحة الكثيرة أن الرسول ##ك كان يقضي بين 
الخصوم في مجلس المخاصمة الواحدء ولم يكن يرْجِئهُم إلى وقت آخرء كما 
قضى بين الزبير والانصاري في ماء شراج الحرة»”'' وكما قضى بين كعب بن 
تنوف" لين لي بدي ,الصاح يما مقف وذ لعس على ابسن 
أبني 0 ' وكما قضى بين رجل ) ووالد عسيفه ان ' - بإبطال 
الصلح الواقع بينهما. وكما جاء في ذلك الحديث أن رسول الله قال لأنيس 
اللي ازاكالا ابت على ب رادا عرد عترميه ارجتوا تاماردت 


بق كح الك ود و ل اك 
بالحرةء» أرض تحيط بالمدينة») كانا يسقيان يه فقال ل الله كه 83 للزبير: لأسق حتى يبلغ الماء 
الجدر (أي جدر حوض النخل) ثم أرسل إليه». - «اللق لف). 

(0) حديئهما في الصحيحين. -( المؤلف)» وقد سبق تخريجه. 

() في الموطا أن رجلين اختصما إلى رسول الله يق فقال أخدهما يا رسول الله : اقض بيننا بكتاب 
الله وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم 
تقال تكلمة. قال إن ابي كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته» فأخيرني أن على ابي الرجمء 
فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابي جلد مائة 
0 وإئما الرجم على امرأته؛ فقال رسول الله ينَهُ: «أما والذى نفسي بيده لأقضين 
بيئكما يكثاب الله ااا لاو للدي سل رجا ابه ا ورم واي يك 


الأجير. - (الؤلف) وقد سبق تح ريجه. 


ا 


اليمن قاضياً وأميراًء ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلم بلغ معاذ وجد رجلا مُوتّقاً 
عند أبي موسىء فألقى أبو موسى لمعاذ وسادة وقال له: انزل. قال معاذ: ما 
م قال معاذ: لا أجلس حتى يقتل قضاءٌ 
له تعالى [قالها] ثلاث مراتء فأمر به أبو موسى فقتل.”" وفي كتاب عمرين 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وهو قاض بالبصرة: «فاقض إذا فهمت وأنفذ 
إذا قضيت».("© فجعل القضاء بعد حصول الفهم وبدون تأخيرء لأن شأن 
جواب الشرط أنه حاصل عند حصول الشرطهء وآمره أيضاً بالتنفيذ عند 
حصول القضاء. وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق إلى صاحبه. 


وإنما قلت فيما تقدم: «بأكثر نما يستدعيه تتبع طريق ظهور الحق».؛ لزيادة 
تقرير معنى قولي: إيصال الحق إلى صاحبه» للاحتراز عما يتوهمه كثيرٌ من 


1 ما ألم الأو اء بالذوه | 


الضعفاء في العلم أو المرائين من ضعفاء القضاة من الاهتمام بالإكثار من 
إصدار الأقضية تفاخراً بكثرتهاء في حين أنها م يُسْتَوف [فيها] ما يجب استيفاؤه 
من طرق بيان الحق» حتى ليجدها متعقبّها غتلة المبنى معرضة للنقسض. فليس 
الإسراع بالفصل بين الخصمين وحده محموداً إذا لم يكن الفصل قاطعاً لعود 
المنازعة ومقنعا في ظهور كونه صوابا وعدلا. ولذلك قال عمر: «فاقض إذا 
فهمت).. 


ولقد كانت طرق المرافعات في عهذ النبوة وما يليه بسيطة جدًا. فقد كان 


زقفق صحيح البخاري» مج » جى كتاب الأحكام م الحديث لاه الاء ص55 5. 
(1) انظركتاب عمر بن الخطاب بتمامه في سنن الدارقطني: تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني 
01 دار 0 للطباعة؛ 1 الما كام 'كتاب الأقضية 0 م 


ألتي استشهد بها المصنف على النحو الآتي: 3ف 


1 إليك بحجة» 1 ل إذا وضح». 


.اهم 


الناس يومئذ متخلقين بالتقوى والصدق والطاعة لولاة أمورهم؛ فكان الذي 
يتعدى حدود الشريعة يأتي مما من نفسه؛ كما في قضية ماعز الأسلمي إذ 
اعترف على نفسه بالزنىء” وقضية الغامدية.”” وكان الذي يدعى إلى 
الانتصاف لدى الرسول #ُك والخلفاء من بعده لا يتردد في الاعتراف والصدق 
فيما يُسْآل عنه غالباء وإذا أنكر فإنما يُنكِرٌ عن شبهة لعدم تحققه أن طالبه حمق. 
وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود وسئن الترمذي”” أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله 8# احدهما كندي والآخر حضرَمِيء فادعى الحضرمي أن آبا 
الكندي غصب منه أرضاء وقال الكندي: أرضي ورثتها من أبي» فسأل رسبول 
الله الحضرمي أله بينة» فقال: ع ا 0 
منى» فترك الكندي اليمين. ول يذكر مسلم ولا أبو د داود ماذا قفسى به رسول 
ا تكول 
الكندي. ويحتمل أنه بيميثه. 


ثم إن الناس اجترؤوا عأ على الحقوق تدريهاء وابتكروا تحيلاتي» وظهرت 
شهادة الزور في الإسلام في آخر خلافة عمرء واستباحوا النكاية بخصومهم 


دق حديث ماعز في البخاري وغيره وفي الموطا في بعض الروايات أنه رجل من أسلم -وقي 
بعضها أن رجلاً وقد فسروه بأنه ماعز - أنى رسول الله فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أريع 
شهادات» فأمر به رسول الله فرجم. - (المؤلف). 

(؟) حديث الغامدية في صحيح مسلم والموطأ والبخاري: أن امرأة من غامد جاءت إلى رسول الله 
فأخبرته أنها زنت وهي حامل : (فقال لا أذهي تحتى تضعي»» فلمأ وضعت جاءته فقال لها: ': 
«اذهي حتى ترضعيه)» فلما أرضعته جاءت فقال: «اذهي فاستودعيهظ فاستودعته ثم جسامت 
فأمر بها فرجمت. - (المؤلف). 

© انظر ات 1 ؛كتاب الإيمان؛ الحديث 374 ج١1‏ ص 41717 ؛ وسئن أبي داود 
ج03 ات إل 


الجدءها 0 1 2 وه 
رن وستن ١‏ لترمذي» كتاب أل حا نه 


الحديث 0375٠‏ ج23 ص 70. 


35 0-5 


وإثارةَ الشغبء وكتموا أشياء في النوازل ليتوسّلوا إلى تعطيل تنفيذ الأحكام 
عند صدورهاء وتحيلوا على القضاة إذا وجدوهم بحدثان الولاية» فأعادوا 
لديهم خصومات اتصل بها قضاءً من كان قبلهم من القضاة» فأخذ القضاة 
والعلماء يجعلون أساليب في إجراء الخصومات لقطيع الشغب وتحقيق الحق. 
وأول ذلك البحث عن أحوال الشهود. وقد قال علماء المدينة: إن اليمين لا 
تتوجه على المدُعى عليه حتى تثبت الخلطة أو يكون المدُعى عليه ظنيناء أي 
متهماً. وقد قال عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور». ثم أضيفت إلى ذلك ضوابط كثيرة مفصلة في.كتب النوازل» وقد 
اختصن علماء المالكية بأفانين كثيرة في ذلك. 


وقديما ! تخذ قضاة الإسلام دواوين لكتب ما يصدر عنهم من آجال وقبول 


3 «إيى + 000 ع 
لف# دذلك لتك نْ مدت للقاضص ء ول" ع8 فعا سلقهة 
2 0 ا ولمن نجيء بعذه فيبي 


على فعل 
لكيلا تعود الخصومات أثقَاء ورها كيرا ذلك كله بشهاذة عدلين. 


ا النوازل» ولكن طوله قصر من التطويل الى 
ار م تيه 
مراوغات المخصوم وتم تحيلاتهم على إبقاء المتنازع فيه بأيديهم. 


0 


ومن أحسن الوسائل للتعجيل بالفصل بالحق وإظهاره تعيين المذهب الذي 
يكون به الحكمء وتعيين القول من أقوال أهل العلم. 

ومن أحسن الوسائل أيضاً ما ثبت في المذهب المالكي من توقيف المدعى 
فيه إذا قامت البينة» ول يبق إلا إكمالهاء وهو المسمى بالعقلة. وهي جارية على 


سما 


الام - 


قول مالك في الموطاء”'' ومضى به العمل بناءً على أن الغلة لصاحب الشبهة إلى 
يوم الثبوت لا إلى يوم !2 ؛ فإن إيقاف المتنازع فيه يحصل , به تعطيل مفسذة 
ا ا 
الحق إلى مستحجقه عند القضاء؛ لأن كثيراً من أهل الشغب يعم دون إلى تغير 

المدّعَى فيه عند صدور الحكم تعس لون اد رقانة شمن وير انه 


صاحب اليد إعناتاً للمحكوم له بتعطيل التنفيذ. 


ومقصد الشريعة من الشهود الإخبارٌ عمًا يبين الحقوق وتوثيقها. فلذلك 
كان المقصد منهم أن يكونوا مظنة الصدق فيما يخيرون به بأن يكونوا متصفين 


بما يزعهم عن الكلذب. والوازع أمرا ان: ذخ وهو العدإلة: وخلق دوه ] 
ع0 ا ة يااوة 2د يي قار 


فالعدالة لا تختلف إل باختلاف مذاهب أمن العلم ف اعتبار بعض 
الأعمال دليلةٌ على ضعف الديانة إذا كان الاختلاف ف ذلك بين العلماء 
وجيهاء وبجسب ما غلب علىالناس المشهود بينهم من تقلد بعض مذاهب أهل 


العلم. 


ويعرض في هذا أن يقوم أمام الوازع ما يُوجَبٌُ ضعفّه؛ مغل شدة المحبة 
وشدة البغضاى فإتهماأ تضعمأن الوازع الديني» ومنها القرابة. وبمقدار ضعفف 


الوازع يتعين التحرّي في صفات الشهود. 


وأما الوازع الخقلي فمنه ما لا يختلف؛ وهو ما كان منبقاً بالدلائل 


(1) لعل المصنف يشير هنا إلى كلام مالك في باب جامع القضاء من الموطأء ص لغ 48-4 20 
فراجعة. 


لفارت | الآسي عاء وال 


أشرت إلى نوعي الشهادة وهما الاسترعاء والتحمل. - المؤلف. 


0 ا 5 


النفسانية. ومنه ما يختلف باختلاف العادات ولا ينبغى الاعتناء به فى 
0 يبعي 70 
المقاصدء كما قيل في المشي حافياً في قوم لا يفعلون ذلكء والأكل في الطريق 


والمقصد لتوثيق الحقوق المشهود بها ضبطُها وأداؤها عند الاحتياج إليه”2 
م الوا الور ا ل 
فد د في مثلها الشهودء فلذلك تعينت مث وعية كتابة التوثقات ال الله 
مدة يبيد في الشهود كتلدات العيلسة مخبروعية نه . فال الله 


90 


تعالى: يا يها الْذِينَ عَامَنُوا إِذا يتم بين إلى أجَلٍ مُسَمى فَاكتبُوهُ وَلْيكُتب 
يبنَكُمْ كَاتِبّ بالْعدل» (البقرة :87. فهذا أصل عي للتوثيق» ولذلك ابتدئ 


العمل به من عفد الدة: قف مي جامع | الترمدى وسنده بن فاجة عن العداء بن 


ل العمه 8. لم6 و لتك 
0-6 2 02 دن 1 
4 


خالد: أنه اشترى من رسول الله ع عبدا أو أمة» فأمر رسول الله ينه أن يكتب 


له «هل ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول ألله).. . إلخ» وقد تقدم في 
مقصد التصرفات المالية. واتضبل حَسِل المسلميق فى الأقطان كلينا يكنابة 
التوثقات في المعاملات كلهاء مثل رسوم الأملاك والصدقات» وكذلك إثات 


صحة رسوم التملك والتعاقد بمشل وضع الخدم والمخطاب عليها إعلاماً 


بصحتها. 


00 


م اهم سد 


المقصد من العقوبات 


وفيه إلمامْ بتاريخ تطور المرافعات الشرعية 


اللموح نحي ريو المت ريكاب آذ جرم تقير اهنا وم مول 
إصلاح حال الأمة ني سائر أ أحواهاء وأحملت القولَ هنالك بأن الزواجر 
والعقوبات والحدود ما هي إلا إصلاحٌ حال الناس. ويجب أن نبسط القول هنا 
في مقصد الشريعة من العقوبات من قصاص وحدود وتعزير؛ وذلك أن من 


4 ع 
أكبر مقاصد الشريعة حفظ نظام الأمة وليس يُحْفَظ نظامها إلا بسدٌ ثلمات 


ا هرج والفتن والاعتداء» وأن ذلك لا يكون واقعاً ران واه التترعة 


0 
ونفذته الك مق ألا [ مالا 7 زوك اله الا ةا كما أشا 
و نعخاية” ١‏ و 8د 210 برك العاسس المجع السيل 42 سس 6 


2 شار 
ار ر 


تعالى: فزن طون ا ندلوه طق ترد فى قلي 
(الإسراء:*7). وقد قال الله تعالى: «وأن ا حكم يهم يما ا أنَيَلَ ل الله وَل تبغ 
أَهْوَامهُم وَاحْدَرْهُمْ أن يفوك عَن بَْض ما نَل الله َك فَِن توَلوا فَاغَلَمْ 
نما يريد اللّهُ أن يُصِيتهُم خض ذُنُوبهم ون كيرا سن داس لَفَاُِونَ مَك 
الْجَاهِلِيُةِ يَبْونَ» (المائدة:50-44): كلاماً مسوقاً مساق الإنكار والتهديد على 


كل من يهمس بنفسه حب تلك الحالة» وإن كان سببُ التزول خاصًا. ومن 
جملة حكم الجاهلية تولي الجن عليه الانتقام كما قال الشميذر الحارثي: 


ا ا ا ل ل 22 كم 
ولكِنْ حكمٌ اليف فِينَا مسلط فتْرْضى إذامَا أمببّح السيفُ راضياً 


هاه - 


فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وأَرُوش الجنايات 


و 
عزودة 1 535 


ثلاثة أمور. بأديب الجاني» وإرضاء لمجي عليه وزجر المقتدي بالحناة. 


١‏ الأول -.وهو التأديب - راجع إلى المقصد الأسمى وهو إصلاح أفراد 
الآمة الثين تتهم ينتوم مابرعهاء كما قدمناء في السك امد قى بالمقصد العام 
من التشريع. وقد قال الله تعالى: #وَالْسارقَ وَالسارقة فَاقَطعُوا أَيْنِيَهُمًَا 0 
بمًا كَسَبَاك (المائدة:07*48؛ فبإقامة العقوبة على لجان نزول من نفسه الث 


فبإقا لجاني يزول من تفي 
ال بت ان ارا الى يتل مدل امارة ار يخال سيد | سال 
عملياً بعد أن كان نظرياً. ولذلك فرّع الله تعالى على إقامة الحدٌ قولّه: لإقَمن 
تاب مِن , يَغْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْلَحَ قن الله يَتُوبُ عَلَيِْ4 (المائدة 0 


وأعلى التأديب الحدوةٌ؛ لأنها مجعولة لجنايات عظيمة» وقد قصدت 
الشريعة من التشديد فيها انزجارٌ الناس وإزالة خبث الجاني. ولذلك متى تبين 
أن الجناية كانت خط لم يثبت فيها الحدّء ومتى ظهرت شبهة للجاني فقد 
التحقت بالخطأ فتسقط الحدود بالشبهات. ثم إذا ظهر في الخطأ شيء من 
التفريط في أخذ الحذر يُوَدّبٍ المفرّط بما يفرض من الأدب لثله. 


0000 . 


؟'- وأما إرضاء امجن عليه فلآن في طبيعة النفوس الحنق على من يعتدي 
عليها عمداً والغضب من يعتدي خطاء فتندفع إلى الاثتقام» وهر انتقام لا 
يكون عادلاً أبدا؛ لأنه صادرٌ عن حنق وغضب تتلُ معهما الرويةٌ وينحجب 
بهما نورٌ العدل. فإن وجد الْجيِي عليه أو و أنصارُه مقدرة على الانتقام لم 
يتأخروا عنه» وإن لم يجدوها طُوَّوًا كشحاً على غيٍ غيظ حتى إذا وجدوا مكنة 


ينأكو 9 « 3 50 8 فة 3 2-2 5 
بادروا إلى الفتك. كما قال الله تعالى: #فلا يُسْرف في القتل» (الإسراء: 277 
فلا تكاد تنتهى الثارات والجنايات ولا يستقر حال نظام للأمة. فكان مدا 

هي الثارات والجنايات ولا يستقر حال نظام للا ن من 


ذ[إه- 


صد الشريعة أن تتو, لى هي هذه الترضية وتجعل حدًا لإبطال الثارات القدية. 
ل «وإن دماء اا أهلية 
موضوعة». 200 

وقد كان مقصد إرضاء لمجي عليه مع العدل ناظراً إلى ما في تفوس الناس 
من حب الانتقام؛ فلذا أبقت الشريعة حقّ تسلّم أولياء القتيل قاتِلَ صاحبهم 
بعد الحكم عليه من ) القاضي بالقتل فيقودونه بحبل ق ندذة ال و قم التصاء 


22-3 حمل ي يخمه بق موصع القصاصر 
تحت نظر القضاء -وهو المسمّى بالقود - ترضية لهم بصورة منزهة كما كانوا 
يفعلونه من الحكم عليه بأنفسهم. وهذا المعنى الذي هو إرضاءٌ المجنيى عليه 
أعظم في نظر الشريعة من معن ى تربية الجاني؛ ولذلك رجح عليه خنين لم يمكن 
الجمع بينهما وهي صورة القصاصء فإن معنى إصلاح الجاني فائت قيهاأ 
ترجيحاً لإرضاء المجني عليه. ولذلك لا ينبغي أن ن يختلف العلماءٌ خلاقهم 
المعروف في مسألة رضا أولياء الدم بالصلح بالمال عن القصاص» إذا كان مال 
الجاني يفي بذلك. وكان الأرجح فيها قول أشهب: إن القاتل يجبر على دفع 
المالل» خلافاً لابن قاسم ولذلك لم يختلفوا في أن عفو بعض الأولياء عسن الدم 
يسقط القصاص. وهذا كله في غير القتل في الحرابة وغير الغيلة كما سنشير 
إليه 

؟ وآمًا الأمر الثالث -وهو زجر المقتدي - فهو مأخوذ من قوله تعالى: 
وَلْيْشهَد عَذَابهُما طَائِقَة مّنَ الْمُؤْمِنِنَ4 (النور:7). قال ابن العربي في أحكام 
القرآن: «[وفقه ذلك أن] الحدٌ يردع المحدود. ومن شهده وحضره يتعظ به 
)١(‏ هذا جزء من خطبة حجة الوداع؛ وهو في سنن ابن ماجهء ج؟. آبواب المناسك - باب 45 


صقل وقد ورد بلفظ: لاودماء الجاهلية موضوعة؛ وهو كذلك في الباب كى صحفل 


لفظ: دآلا وكا اء الماها 
تلط : «آلا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع». 


الاقم 


ويزدجر لأجله. ويشيع حديثه؛ فيعتير به من بعده».'") 

وهو راجع إلى إصلاح مجموع الأمة» فإن التحقق من إقامة العقاب على 
الجناة على قواعد معلومة يؤيس أهلّ الدعارة من الإقدام على إرضاء شسياطين 
تفوسهم في ارتكاب الجنايات» فكل مظهر أََّر انزجاراً فهو عقوبة» لكنه لا يجوز 
أن يكون زجر العموم بغير العدل» فلذلك كان من حكمة الشريعة أن جعلت 
عقوبة الجاني لزجر غيره» فلم تخرج عن العدل في ذا ك. فإذا كان من شأن 
الشريعة إقامة الحدود والقصاص والعقوبات حصل انزجارٌ الناس عن الاقتداء 
بالجناة. وليس عفو الجنى عليه في بعض الأحوال بمفيت فائدة الاتزجار لندرة 
وقوعه: فلا يكون عليه تعويل عند خخطور خخاطن التناية بنفسن مُضْمِرَ التناية. 
ولهذا السبب نرى الشريعة لا تعتير العفوَ في الجنايات التي لا يكون فيها حقٌ 
لأحد معين, مثل السرقة وشرب الخمر والزناء فإن فيها انتهاكاً لكيان التشريع: 
وكذلك الخحرابة. . وأما قل الغيلة فلم يقبل فيه عفٌ الأولياء لشناعة جنايته» وإنما 
قبلت توبة امحارب قبل القدرة عليه حرصاً على الأمن وحقّاً لأمثاله على 
الإسوة الصالحة. 


)١(‏ القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: دار 


5 5 را ماج فى امم ة؟:‎ > ١ 7 ١ 
١16 إأحياء الكتب العربيق /ال/”7اه/ م3 1م ص/1‎ 
الطول صر‎ / 24 7 2 


لارام - 


[خاتمة] 


وقد تم ما تعلق به الغرض اهم من إملاء مقاصد الشريعة» وعسى أن 
تنفتح به بصائرٌ المتفقهين إلى مدارك أسمىء وتشتدٌ به سواعدٌ حزامتهم لأبعد 
مرمى» فإ التيسير من الله مساعف أجمل المقاصدء وإنّ الغائص المليء خليق 
يأن يسمو بالفرائد. 


وكان قا تقسضه 4 ثمائة كى جاده إل أن شام مم . غلحف اءي , كان 
اناد حدم المييعية :اي ,نساي دسهر قادي 1 داوق عام سين رار يونانة وآالهه 


كنزلي بمرسى جراح المعروف بالعبدلية - قاله محمد الطاهر بن عاشور ]© 


سووهم - 


مصادر التحقيق ومراجعه 


السجستاني»: أبو داود سليمان بن الأشعث: الستئن» تحقيق عزت عبيد 
الدعاس» دمشق: دار الحديث» ١191/1م.‏ 

: السنن» تحقيق تحمن عحيي الذين عبد الحميذ» صيدا/ بيروت: 
المكتبة العصرية بدون تاريخ» وكذلك طبعة دار الفكر ببيروت. 
ب السئنء تعليق الشيخ أحمد سعد عليء القاهرة: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي ا حلبي وأولاده بمصرء ١/ا8١ها/‏ 1967م. 
أسك محمد: .1980 ,كتطةلمفلة عط زه معتدوقه ع1 :فمسسقطتكة لدعم 


ع مم15 0 


الألباني» محمد ناصر الذين: إرواء الغليل قِ تخريخ أحاديث السبيل 3 


بيروت: المكتب الإسلامي؛ 1588 م. 

: سلسلة الأحاديث الصحيحة: بيروت: المكتب الإشلامي» 
3 ها 1948م. 
: صحيح سنن الترمذي» الرياض: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج 1988/١504‏ (توزيع المكتب الإسلامي ببيروت). 


أبن أبي شيبة» أبو بكر: المصنف» تحقيق أحمد الندوي؛ نشر الدار السلفية 
بالهند "1+ 15ه/ 1487. 
أبن العربي» أبو بكر: أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي. بيروت: 
دار الجيل» /1٠5اه/‏ /41ةام. 
مححححن: العواصم من القواصم. تحفيق د. عمار طاليء» الدوحة: دار 
الثقافة. 517 ١اه/‏ 555ام. 

: عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» بدون تاريخ. 


25 
الصضصاوؤىق 


بمصرء 1767ه/ 1974م. 
ل :القيس على الموطاء تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد كريسم» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» 194917م. 
ابن حزمء أبو علي: الإحكام ني أصول الأحكامء بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1506ه/ 1546م. 

: الْمُحلّى بالآثار» تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان 
البندر أني » بيروت: : دار إلكة ب الع علمية» 5١4‏ ١ه/94848١م.‏ 


ابن 508 الإمام أحجمد: المسند؛ ويهامشه كنز العمال للمتقي الحمندي. 
بيروت: المكتب الإسلامي» 408١ه/‏ 19488م. 

ابن خلدون:؛ عبد الرحمن: المقدمة. تحقيق درويش الجويدي». 
صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية: 517١ه/1991م.‏ 

ابن رشد (الحفيد)» أبو الوليد: بداية الجتهد ونهاية المقتصدء تحقيق الدكتور 
عبد الله العبادي» القاهرة: دار السلام» هم 6م. 

ابن رشد (الجد)» أبو الوليد: البيان والتحصيل» تحقيق جناعة من العلماءء 
بيروت: دار الغرب الإسلامي: 1408ه/ 19848م. 

ابن سيناء أبو علي: النجاة في المنطق والإليات» تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
عم ؛ نزوت #ذارن لات 1457م 

ابن عاشورء محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشركة 
التونسية للتوزيع (تونس)» والمؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)؛ 19486 م. 
لل : تفسير التحرير والتنوير» تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» 
01م 

لل 'اتقد عي لكتاب الإسلام وأصول الحكم.ء القاهرة: المطبعة 


للم َه وف مامص ع 1755ه 
قر هب مصرهء 55 اه 


أبن عبك البرء أبو عمر: الاستذكارء تحقيق د. عيدك ال معطي أمين قلعجي»ء 


بالإلآهة - 


دمشق وبيروت: دار قتيبة/ القاهرة: دار الوعي» 15١م.‏ 
: التمهيد. لاهور: المكتبة القدوسية» بدون تاريخ. 

ل كتاب الكافي في فقه أهل المدينة» تحقيق الدذكتور محمد محمد 

أحيد ولد ماديك الموريتاني» القاهرة: مكتبة حسان» 1789ها/ 141/9م. 

أبن عديء أبو أحمد عبد الله: الكامل في ضعفاء الرجال. نوب نال 

الفكر. 6٠5١اه/‏ 1946م. 

ابن عطية؛ عبد الحق: ار الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق المجلس 


خرز الى جاب :العرينة 
العلمي بقفاس» نشر مديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المغربية. 
التو ل 


الأنصاري والتيد عبد الخال السيث 5-6 وثارة الأوة ف بدولة قطرء 
6ام. 


أبن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويبي: السننء تحقيق محمد 
مصطفى الأعظميء الرياض: شركة الطباعة العربية: 404 ١اه/‏ 1944. 
أبن هشأمء عبد الملك: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بحصرء 7/6اه/ 1466م. 

البخاري» الإمام محمد بن إسماعيل: الأدب المفرد» ترتيب كمال يوسف 
احوت» بيروت: عالم الكتب» هم 1986م. 

ل : صحيح البخاري» طبعة جديدة» مرقمة الكتب والأبواب 
والأحاديث» بيروت: دار الكتب العلمية» 15١54١ه/‏ 1991م. 

البصريء أبو الحسين: المعتمد في أصول الفقه؛ قدم له وضبطه الشيخ 
خليل الميس» بيروت: دار الكتب العلميق ٠:7‏ 5اه/ ١944‏ 


2 م 
: شرح العمد, تحقيق الدكتور عبد الحميد بن على أبو زنيد» 


2-7 


القاهرة: المطبعة السلفية؛ ١٠51١اهد.‏ 

البغدادي» القاضي عبد الوهاب: التلقين» تحقيق محمد ثالث سعيد د إلغاني 
بيروت: دار الفكرء 516١ه/‏ 1996م. 

البغوي» الحسن بن مسعود: مصابيح السنة» بيروت: دار المعرفة» /41ةام. 
البناني» عبد الرحمن بن جار اللّه: حاشية البئاني على جمع الجوامع لتاج 
الدين السبكي» القاهرة: مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء 1765ه//9ا97ام. 

اعسعه 3 / 9 

البيضاوي. عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسراز التأويل» بيروت: دار 
الكتب العلميق, 8٠5١1ه/19848١.‏ 

البيهقي, أبو أحمد بن الحسين بن علي: السنن الكبرى» بيروت: دار الفكير 


العر عربي: بدون تاريخ: 

التبريزي» الخطيب: مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
بيروت: المكتب الإسلامي. طق 46اهت/19179م. 

تركيء الدكتور عبد الجيد: مناظرات في أصول الشريعة» نقله عن الفرنسية 
الدكتور عبد الصبور شاهين» بيروت: دار الغرب الإسلامى» 
4 ه/ة199م. ١‏ 
الترمذي» عمد بن عيسى: سنن الترمذي» سلسلة الكتب الستة» طبعة 
استانبول».١451١1ه/1941م.‏ 

الترمذي» محمد بن الحسن أبو عبد الله الحكيم: نوادر الأصولء تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عميرة» بيروت: 0 0 
التفتازاني» : حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» 
ببيروت: دار الكتب العلمية» ٠"‏ م 

الجوني؛ أبو المعالي عبد الملك إمام الحرمين: البرهان في أصول الفق 
تحقيق د. عبد العظيم محمود الديبء القاهرة: دار الوفاءء 


ا كلاه د 


5هم/1997م. 

الحنبلي» ابن رجب: جامع العلوم والحكم, تحقيق د. يوسف البقاعي» 
صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» 541١ه/1997م.‏ 

الدارقطني» علي بن عمر: سئن الدارقطني وبهامشه التعليق المغني على 
الدارقطبي؛ للعظيم آبادي؛ تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني» القاهرة: دار 
المحاسن» 74ه/150م.. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: السئن» تحقيق فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي دار الريان بالقاهرة» ودار الكتاب العربي ببسيروت» 
/1 1ه /19481م. 

الرازي» فخر الدين: التفسير الكبير» بيروت: دار الكتب العلمية. 
ام 

الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح. القاهرة: دار المنارء*997١م.‏ 
الزرقاني» عبد الباقي بن يوسف: شرح الموطاء القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى» 48ام. 

الزخشريء أبو القاسم جار الله محمود: الكشاف» ضبط وتصحيح محمد 
عبد السلام شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية» 516١ه/:990١م.‏ 
الزيلعي؛ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف: نصب الراية لأحاديث 
الحداية» القاهرة: دار المأمون. /1ه7اه. 

السلمي» عزالدين بن عبد السلام: قواعد الأحكام ني مصالح الأنام 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد القاهرة: أم القرى للطباعة النشرء بدون 
تاريخ. 

السهارنفوري» الشيخ خليل أحمد: بذل المجهود في حل أبي داود بيروت: 
دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 

الشاطيء أبو أسحاق: الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق الشيخ عبد الله 


سدوبآاة- 


دراز» طبعة جديدة بعناية الشيخ إبراهيم رمضانء بيروت: دار المعرفة» 
75 هم .١‏ 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام: المصنفء تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي, بيروت: المكتب الإسلامي, 507 ١ه‏ ”19417م. 

الطباطبائي, محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن» بيروت: مؤسسة 
الأعلمي» ١151ه/‏ 1441م. 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الأوسطء تحقيق الد 
محمود الطحان» الرياض: مكتبة المعارف. 5557 ١ه‏ 1985م. 

+ با لمعجم الكبير» تحقيق حمدي عبد المجيذ السلفي؛ موصل: 
شركة الزهراء الحديئةء ٠.6‏ 15ه/:1986م. 
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الطرىء أنو جعفر محمد ببء جر ير : جامع السان ق 5 القرآن» 
ركان مر حرف ورخيرت رساود أت م فدل به ف 


بيروت: دار الكتب العلمية» 1995م. 

: ذيول تاريخ الطيري» تحقيق محمد أبو الفضل إبرأهيم» 
القاهرة: دار المعارف» بدون تاريخ. 
الطوني» نجم الدين: شرح مختصر الروضة:. تحقيق الدكتور عبد الله عبد 
المحسن التركي» بيروت: مؤسسة الرسالة» /1511ه/1991م. 
العجلوني» إسماعيل بن محمد: كشف الخفاء ومزيل الألباس» بيروت: دار 
إحياء التراث العربى» ١170ه.‏ 
البجاوي, القاهرة: مطبعة نهضة مصرء بدون تاريخ. 
لل :قفتح الباري» ضبطه و وعلوّ عليه طه عبد الرؤوف سعد 
وزميلاء» القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 1748ه/ 191/8م. 


: فتح الباري» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي » الرياض: دار 


الإفتاء. 


5 #8اهم د 


العطاس» سيد محمد نقيب: مداحملات فلسفية في 00 والعلمانية» 
ترجمه من الإنجليزية مخمد الطاهر الميساويء كوا ر: المعهد العالي 
العا مي للفكر والحضارة الإسلامية» توزيع دار الجر 
(ماليزيا) .ودار النفائس (الأردن). 

الغزالي» أبو حامد محمد: المستصفى من علم الأصولء تحقيق الدكتور محمد 
سليمان الأشقرء بيروت: مؤسسة الرسالة» 51١1‏ ١ه/‏ 1991م. 

الفارسي» الأمير علاء الدن*: ين بن بلبسان: الإحسا حسان بتقريب صحيح ابن 
حبان تحقيق شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة». ١199م.‏ 

فضل الل الدكتور مهدي: مدخل إلى علم المنطق» بيروت: دار الطليعة» 
م 

القرافيء شهاب الدين , أحمك ير نْ إدريس: : شرح تنقيح الفصول» ؛ تحقيق طله 


عبد الرؤوف سعدء القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 11م. 


جحت 5 الفروق» بيروت: عالم الكتب» بدون تاريخ. 
ل انففائس الأصول في شرح ا حصولء تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوضء. الرياض: مكتبة مصطفى البازء 
هم 1990م 
القيرواني؛ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: الجامع؛ تحقيق د. عبد المجيد 
تركي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
المازري» الإمام أبو عبد الله محمد بن علىي: المعلم بفوائد مسلم» تحقيق 
الشيخ محمد الشاذي النيفر؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي» 15امم. 
مالك بن أن » الإمام: م: ا موطأء تحقيق محمد فؤاد عبد إلى لاه قيء مكة المكرمة: 
المكتبة التتجارية/ القاهرة: دار الحديث» 155م. 

: الموطأاء رواية يحيى بن يحيى الليشي» ترتيب أحمد راتب 
عرموش» بيروت: دار النفائس» ٠١هم/‏ م 


/الام - 


المتقي الهندي؛ علي بن حسام الدين: منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١٠١5١ه/‏ *199م. 
مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيطء استاتبول: دار الدعوة» ٠198١م.‏ 
مخلوف. محمد بن محمد: شجرة النور الزكية في طبقآت المالكية» بيروت: 
دار الفكر» بدون تاريخ. 
الاقىة القاهرة: 0 انيف 5هغ/ ١195م‏ 
موراني: ميكلوش: دراسات في مصادر الفقه المالكي» نقله عن الألمانية 
م الدكتور سعيد حيري وزميلاه؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
4 هخ ظةةام. 
النسائئ» أبو عبد الرحن أحد ينا قلعت مد القبائن يقره الت 
بيروت: دار.الكتب العلمية» بدون تاريخ. 
ححميسة سنن النسائي» القاهرة: دار الريان» بدون تأريخ. 
النيسابوريه أبو عبد الله الحاكم: المستدرك» طبعة حيدر آباد بالهنده ١174١ه.‏ 
بيروت: دار الكتاب العربى» بدون تاريخ. 
الونشريسى» أبو العباس أحد بن يحيى : المعيار المعرب والجامع ال مغرب» 
تحقيق ماعة من العلماء بإاشراف الدكتور عمد حجي» الرباط: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١150ه/1941م.‏ 
اليبحصي» » القاضي عياض: المدارك؛ تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود. 
بيروت: : دار مكتبة الحياة/ ط طرابلس (ليبيا): دار مكتبة الفكر 
/1741ه/93717ام. 


صحراوىء الرباط: نشر 0 قاف المغربيق “7 اها (عخقام 
سحراويء الْرب روزارة الأو 


لاه - 


مَتَلمما: الطبعة الثانية و و 
مَفْتَدْمٌم:الطبعة الأولى 21230000« ا 


بز لذن 
اليخ بر الظاهر ين عاشور 


ابن عاشور وهموم الإصلاح امو ا ا ل ف ا 7 
العلوم الإسلامية: أوجه قصورها وأسباب تأخرها ومداخل إصلاحها /4 


دواع ومقاصد في التنظير للمقاصد 


ما بين أصول الفقه ومقاصد الشتريعة: إشكالات ومداخلات 21110 
مقاصد الشريعة وقضايا التنظير الاجتماعى لحو موص ال اا 


هلام 


دو سهد 


أبن عاشور وبحث المقاصد في العصر الحديث 7 010000 
المثال الأول (في معنى سد الذرائع) م 1 ا 
المثال الثاني (ني علاقة سد الذرائع بالحيل) 99 100000 
المثال الثالث (ني المقصد العام للشريعة) 0 
المثال الراء بع (في مقامات الرسول #كفي التشريع): 00 00000 
مصادر الدراسة ومراجعها 0 
البق التق 
مَقٌاصر الشّرية الإسلامية 

للشّيخ ع الطّاهِر بن عاشور ا 

مت ااا 1[ 1[ 1 00 
القسم الأول: إثبات أن للشريعة مَقَاصد من التشريع 000 
تمهيد 11[ [ [ 10000 
احتياجٌ الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة ا 

طرق إثبات المقاصد التترعية ا 0 0 

طريقة السّلف في رجوعهم إلى مقاصد 17 

ال بوه واتتخس بانساء لآد كور وقضر انا 1 
دل الشريعة اللّفظيةٌ لا تستخي ى عن معرفة المقاصد الششرغية.... 557 
اتتصاب الشارع لكريم و م ا 0 
مقاضَهُ الشبريعة مرثئتان: فطعئة وظئية 10000000000 
تعليل الأحكام الشرعية» وخلوٌ بعضيها عن التعليل 000 


القسم الثاني: في مَقّاصد التشريع العامّة مامم م تال 69 


الصّفة الضابطة لِلْمقاصد الشرعية 00000 
ابتناع اللقاصد على وصف الشتّريعة الإسلامية الأعظم: 

وهو الفطرة 0 
التمائحة أوَّك أوصاف الشتريعة وأكيرٌ مقاصدها.. ع 0 
المقَصّدُ العام من التُشريع 0 
بِيانُ المصلحة والمفسّدة 0 0ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ااا 
طلبُ الشريعةٍ ْأمصالح ا لط لط 341 
درا المطلجة قود يسن التشريم اسرساو 11 
عُمومُ شريعة الإسلام 00 0 
المساواة 6 1 1 0 0 ااا 00 
لَيْستٍ الشريعة بنكاية ل ا م 
مقصد الشريعة: من -التشريع: تغيير وتقرير مجو سا 


نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال....55* 
أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد 


سد الدرار ا 0ط 
نوطً الشريم بالفئبط والتحدييد. 0 
تفوذُ التشريع واحترامّه بالشد لشذة تار رة وأل رحمة أخرى ا 
ال قصنة: عاد وخاصة ما 
مراتب الوّازع وااخر دأ سخا دواو ل حه ةلم شامع بك ار 


جبلية ودينية وسلطانية ا 0 
الحرية 7ب 0000 
معناها ومداها ومراتبها في نظر لسر 0 
لاسو ار 5 
مقصد الشريعة من نظام الأمة: أن تكون قوية مرهوبة الجانب 
مطمئنة البال ا ل لب 0 
وَاجِبُ الاجتهاد اذ[ 0 10101 
القسم الثالث: مَقاصد التشريع الخاصةبآنواع المعاملات بَيْن الئاس..... 5١1١‏ 
المعاملات في توجه الأحكام التشريعية إليها مرتبثان: مقاصد 
ووسائل 0 
انقسام المضالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد ا 
المقاصد والوسائل ما ا امارد 1 اول مسي ال 2 
مقصدٌ الشريعةٍ تعبينُ أنواع الحقوق لآنواع مستحجقيها...:.:1 7 
مراتب الحقوق 8 0 0 اا 
[تنبيهات] 14141[ 1[ [ [ [ [ [ 1 ا ااا 
مقاصِدُ أحكام العائلة ولسوا اع ما الا الما ا 
آصيرة النكاح 0 0 
آصرة النسب والقرابة ب 000 00 0 اا 00 
أضرة المهن مان موا ااي ا 1 5 
طرق انحلال هذه الأواصر الثلاث 1-7 2ط 
مقاصد ات المالية ا 4 
املك والتُكي 00 
المتكة والفتساة: ا 


1 01 


مقاصد الشريعةفي المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان 00 


#موم- 


